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 الاکتساب بما أنّـه عملًا محرّماً في نفسه

 :قال الشيخ

النوع وإن کان أفراده هي جميع الأعمال المحرّمة القابلة لمقابلة المال  اوهذ 

بها في الإجارة والجعالة وغيرهما، إلّّ أنّـه جرت عادة الأصـحاب بـذکر 

لم  غـير للـمم ممـّالکثير مماّ من شأنه الّکتساب بـه مـن المحرّمـات، بـل و

 يتعارف الّکتساب به، کالغيبة والكذب ونحوهما.

قتفي آثارهم بذکر أکثرها في مسائل مرتّبة بترتيب حروف فن ،وکيف کان

 .شاء الله تعالى أوائل عنواناتها إن

 الله. شاء بذکر ما تعرّض له إن يونحن نقتفي أثر الشيخ الأعظم الأنصار

الشـاادة في فصـل العلالـة مـن »إلى کتاب  موکول   ،وأمّا ما لم يتعرّض له هنا

المحلّ، لّسيّما المقلّس الأردبيلي؛  ممفي لل، کما تعرّض له الفقااء «شرائط الشاهل

 حيث إنّـه علّ من المعاصي أربعین معصية غير مشاورة. 

وليعلم أنّ المناسب للبحث هنـا هـو البحـث عـن حرمـة الّکتسـاب، مثـل 

البحث عن الإجارة علی المحرّم محرّم  أم لّ؟ وعـن حرمـة الـثبن بـما هـو ثبـن 

ا البحث عن الحرمة الوضعيّـة وبطلان المعاملة وفسادها، فالمناسـب الحرام، وأمّ 

                                                           

 .161: 1. المكاسب 1



 2کتاب المكاسب /ج                                                                                                                                              01

 

 للبحث عنه يكون في شرائط العوضین في البيع وفي الإجارة وغيرهما. 

 Mوعلی هذا، فالبحث عناا في المقام استطراديّ کما لّیخفی، وسيّلنا الأسـتال

تعرّض للحكم التكليفيّ علی العبوم، والقاعلة الكليّـة بالعقل والكتاب والسنـّة، 

لم يـأت بـما  لكنـّـه ،«إنّ الله إذا حرّم شیئاً حـرّم ممنـه»ولحرمة الثبن بالنبويّ 

يكون قابلًا للاستللّل والّعتماد به. وإن شئت الّطّلاع عليه، فراجعـه. فبقتیـی 

علی هذا، البحث عن الموارد الخاصّة علی نهج مـا تعرّضـه الأصل البراءة، فاللازم 

 :ونقول هنا مسائلمكاسب الشيخ

 

                                                           

 .111، تتمّة باب الأوّل، المسلك الرابع، الحديث 111: 2. عوالي اللئالي 1



 

 

 

 

 

 ولیالمسألة الأأ 

 تدلیس الماشطة

 .حرام   ،راد بيعااـأو الأمة التي ي ،راد تزويجااـتلليس الماشطة المرأة التي ي

 :ال الشيخـق

 ،راد بيعااـأو الأمة التي ي ،راد تزويجااـتلليس الماشطة المرأة التي ي 

لة: الإجماع ـن مجبع الفائـوع .ن الرياضـبلا خلاف، کما ع حرام  

 ل المرأة للمم بنفساا.ـوکذا فع عليه،

 :أيیاً، ففي المقنعة لالشيخ المفي وعليه

إلا لم يغششن ويللّسن في عبلانّ، فيصلن شعر  وکسب المواشط حلال   

النساء بشعور غيرهنّ من الناس، ويوشبن الخلود، ويستعبلن في للمم 

 ما حرّمه الله، فإن فعلن شيئاً من للمم کان کسبانّ حراماً.

في النااية. ونحوه عبارة الشيخ

                                                           

 .172: 8. رياض المسائل 1

 .81: 8. مجمع الفائدة والبرهان 2

 .161: 1. المكاسب 1

 .188. المقنعة: 1

 .166. النهاية: 1
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 الاستدلال بالروایات علی حرمة التدلیس

میافاً إلى حرمة التلليس والغشّ التي لّ کلام فيه ـ على حرمتاا ـ  واستدلّ 

 :بروايات  

لعن »قال:  ،بن غراب، عن جعفر بن محبّل، عن آبائه ما رواه عليّ  منها:

النامصة والمنتمصة، والواشرة والمستوشرة، والواصلة والمستوصلة،  رسول الله

 .«والواشمة والمستوشمة

 :قال الصلوق

النامصة: التي تنتف الشعر من الوجه، والمنتبصة:  بن غراب: قال عليّ  

التي يفعل للمم بها، والواشرة: التي تشر أسنان المرأة وتفلجاا وتحلّدها، 

والمستوشرة: التي يفعل للمم بها، والواصلة: التي تصل شعر المرأة بشعر 

 مرأة غيرها، والمستوصلة: التي يفعل للمم بها، والواشبة: التي تشمّ ا

ل المرأة أو في شيء من بلنها، وهو أن تغرز يليها أو ظار کفّاا أو وشمًا في ي

ر فيه، ثمّ تحشوه بالكحل أو بالنورة شيء من بلنها بإبرة حتّى تؤثّ 

 فيخضّر، والمستوشبة: التي يفعل للمم بها.

بوجود المجاهيل فيه کأحمل بن محبّل بن زکريّا  ؛نّها ضعيفة سنلاً أ وفیه أوّلاً:

بن غراب، فإنّـه مختلف  فيه، وببكر بن عبلالله بن حبيب فلم يثبت  القطان وبعليّ 

سنل الرواية: عن  ممودون وثاقته، وبتبيم بن بهلول المابل في کتب الرجال،

                                                           

؛ 1، الحديث ...والواشرة والمستوشرة و، باب معنى النامصة والمنتمصة 113. معاني الأخبار: 1

. وفيه: 7، الحديث 13، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 111: 17وسائل الشيعة 

 «.المستوشرة»بدل « الموتشرة»، و«المنتمصة»بدل « المتنمصة»

 .1ديث ، باب معنى النامصة والمنتصمة والواشرة والمستوشرة و...، ذيل الح113. معاني الأخبار: 2

 .1111، الرقم 181: 1. راجع: تنقيح المقال 1
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أحمل بن محبّل بن الهيثم، عنه قال: حلّثنا یحيی بن زکريّا القطان، عن بكر بن 

علّي بن غراب، عن جعفر  عبلالله بن حبيب، عن تميبم بن بهلول، عن أبيه، عن

 .بن محبّل، عن آبائه

سواء کان بغرض  ؛أنّ الرواية مطلقة تللّ على حرمة تزيّن النساء مطلقاً  ومانیاً:

محرّم کالتلليس، أم بغرض آخر محلّل، کتزيّناا لبعلاا، ولّيبكن الّلتزام بهذا 

 الإطلاق.

عـن  جعفـرقال: سئل أبـو ،أنّها معارضة مع رواية سعل الإسكاف ومالثاً:

لابـأس عـ  »القرامل التي تیعاا النساء في رؤوسانّ يصلنه بشعورهنّ، فقال: 

لعن الواصلة  : بلغنا أنّ رسول اللهقال: فقلت له ،«المرأة بما تزیّنت به لزوجها

الواصـلة التـي تـزني في  لیس هناك، إنّـما لعـن رسـول الله»والموصولة، فقال: 

 .«کبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصولةفلمّا  ،شبابها

فلمّا کـبرت قـادت النسـاء إلى  ،فإنّ الرواية فسّّ الواصلة بالتي تزني في شبابها

بـن  الرجال؛ وهي وإن لم يتعرّض لتفسير سائر العناوين الـواردة في روايـة عـليّ 

لكن وحلة سياق العناوين فياا يوجب احتمال أن يكون المراد من سـائر  ،غراب

 .العناوين أيیاً غير ما هو ظاهرها، فاستفادة الحرمة مناا مشكل  

قال: دخلت ماشـطة  ،اللهعبل عن أبي ،عن رجل عبير، مرسلة ابن أبي ومنها:

فقالت: يا رسول  «هل ترکت عملك أو أقمت علیه؟»فقال لها:  ،على رسول الله

إذا مشـطت فـلا ـف ،فعليا»: فقال لها ،عنه يأنا أعبله إلّّ أن تنااني عنه فأنتا !الله

                                                           

، 161/1112: 6؛ تهدييب الأکكدا  1، باب كسب الماشطة والخافضة، الحدديث 113: 1. الكافي 1

، كتاب التجارة، أبدواب مدا يكتسدب بده، 112: 17؛ وسائل الشيعة 111باب المكاسب، الحديث 

 .1، الحديث 13الباب 
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 .«تصلي الشعر بالشعر الوجه بالخرق، فإنّها تذهب بماء الوجه، ولا تجلي

 ومـا»: قـال القرامـل؟ عـن سـألته: قـال الحسـن، بن اللهما رواه عبل ومنها:

 فـلا صـوفاً  کـان إن»: قـال رؤوسـانّ، في النسـاء تجعله صوف: قلت «القرامل؟

 .«من الواصلة والموصولة فیه خير فلا شعراً  کان وإن بأس،

لا بأس بکسب الماشطة إذا لم تشـار  »: قال: قال ،مرسلة الصلوق ومنها:

فـلا بـأس  ،وقبلت ما تعطى، ولاتصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، فأمّا شعر المعز

 .«ولا بأس بکسب النائحة إذا قالت صدقاً  ،بأن یوصل بشعر المرأة

أنّ في میبونها  ـ میافاً إلى ضعف أسنادها ـ ویرد ع  هذه الروایات الثلاث

 احتمالّت:

 هذا وفي الغير، إلى أنّ المراد هو وصل شعر امرأة أجنبيّـة، وهو عورةأحدها: 

 .محرم لات غير إلى الأجنبيّـة للشعر تعريض العبل

 واستشكل عليه صاحب الجواهر بقوله:

 جريـان منــع المزبـورة، النصوص في الّستفصال ه میافاً إلى تركـوفي 

                                                           

، باب المكاسب، 113/1111: 6؛ تهييب الأکكا  2الحديث  ،الماشطة، باب كسب 113: 1الكافي . 1

: 17؛ وسائل الشيعة «بالخرق»بدل « بالخزف»، و«فلا تجلى»بدل « فلا تحكى». وفيه: 112الحديث 

فإنّّا »بدل « فإنّده ييهب». وفيه: 2، الحديث 13، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 111

 «.تيهب

، 112:17؛ وسائل الشيعة 117، باب المكاسب، الحديث 1116/  161: 6الأکكا  . تهييب 2

 «.إن كان»بدل « إذا كان». وفيه: 1، الحديث 13كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

؛ 26، باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات، الحديث 178/  38: 1. من لا يحضره الفقيه 1

 تفاوت. ال، مع 6، الحديث 13، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 111: 17وسائل الشيعة 

سند الأوّل منها بالإرسال، وإرسال ابن أبي عمیر بما أنّده يكون عن رجل، الظاهر خروجده . 1

عن الإجماع علی کجّيّدة مراسيله، والثاني بد يحيی بن مهران وعبددا  بدن الحسدن وكلا دا 

 (.مجهولٌ. )منه 
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 .انفصاله بعل عليه العورة حكم 

لأنّـه من  ؛کون المراد من الناي هو علم جواز الصلاة في شعر الغيرمانیها: 

 .والصلاة في أجزاء غير مأکول اللحم باطل  جزاء غير مأکول اللحم، أ

کما حرّرناه  ،لّ بأس بالصلاة في شعر الغير :واستشكل عليه في الجواهر بأنّـه

علم جواز الصلاة في أجزاء غير مأکول  فإنّ الروايات اللالّة على،في محلّه

 عن الإنسان. منصرف  اللحم

 من الناي هو الكراهة، لّ الحرمة، کما احتبله في الجواهر. المرادکون مالثها: 

احتمال کون الروايات واردة في القیايا الخارجيّـة، فلا يبكن  رابعها:

 استفادة الحكم الكلّي مناا.

ء الّحتمالّت المتعلّدة تكون الروايات يومع مج وغير للمم من الّحتمالّت.

 مجبلة، فلا يجوز الّستللّل بها.

 کسب الماشطة مع شر  الأجرة المعیّـنة کراهة

 :قال الشيخ

دلّت على کراهة کسب الماشطة مع  مة عن الفقيهثمّ إنّ المرسلة المتقلّ  

 وغيره. الفتوى بها عن المقنع يشرط الأجرة المعيّـنة، وحك

                                                           

 .111: 22. جواهر الكلا  1

 . نفس المصدر.2

 .2، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّّ، الباب 111: 1. لاکظ: وسائل الشيعة 1

 .111: 22. جواهر الكلا  1

 . تقدّمت مناّ آنفاً أيضاً.1

 .162. المقنع: 6

 .111. راجع: الهداية: 7
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البناء على للمم حین العبل، وإلّّ « إلا قبلت ما تعطى: »والمراد بقوله

 العبل بعل وقوعه ما يوجب کراهته. فلا يلحق

إمّا لأنّ الغالب علم  ؛ثمّ إنّ أولويّـة قبول ما يعطى وعلم مطالبة الزائل

نقص ما تعطى عن أجرة مثل العبل، إلّّ أنّ مثل الماشطة والحجّام 

والختّان ونحوهم کثيراً مّا يتوقّعون أزيل مماّ يستحقّون، خصوصاً من 

ما يبادرون إلى هتمم العرض إلا منعوا، ولّ أولي المروءة والثروة، ورب

يعطون ما يتوقّعون من الزيادة أو بعیه إلّّ استحياءً وصيانة للعرض، 

وهذا لّ یخلو عن شباة، فأمروا في الشريعة بالقناعة بما يعطون وترك 

فلا ينافي للمم جواز مطالبة الزائل، والّمتناع عن قبول ما  .مطالبة الزائل

 نه دون أجرة المثل.فق کويعطى إلا اتّ 

ــن  ــير م ــق بشــأن کث ــور لّ يلي ــذه الأم ــل ه ــا لأنّ المشــارطة في مث وإمّ

لأنّ المماکسة فياا خلاف المروءة، والمسامحة فياا قل لّ تكون  ؛الأشخاص

لكثرة طبع هذه الأصناف، فأمروا بـترك المشـارطة والإقـلام  ؛مصلحة

 الزائـل مسـتحبّ وتـرك مطالبـة  وقبولـه. ی،على العبل بأقـلّ مـا يعطـ

للعامل، وإن وجب على من عُبل له إيفاء تمام ما يستحقّه من أجرة المثل، 

بالسـكوت وتـرك ـ نلباً ـ فاو مكلّف وجوباً بالإيفاء، والعامل مكلّف 

المطالبة، خصوصاً على ما يعتاده هؤلّء من سوء الّقتیاء، أو لأنّ الأولى 

ا يعطـى عـلى وجـه التـبّرع في حقّ العامل قصل التبّرع بالعبل، وقبول م

 یلّ تسـتعبلنّ أجـيراً حتّـ: »أيیاً، فلا ينافي للمم ما ورد مـن قولـه

 .«تقاطعه

                                                           

، كتاب 111و 111: 13في وسائل الشيعة . لم نعثر على خبر باللفظ الميبور. نعم، ورد مؤدّاه 1

 .2و 1، الحديث 1الإجارة، الباب 

 .172و171: 1. المكاسب 2



 

 

 

 

 

 المسألة الثانیة

 تشبّـه الرجل بالمرأة وتشبّه المرأة بالرجل

هل يجوز تشبّته الرجل بالمرأة أو بالعكس أو لّ؟ بأن يلبس الرجل ما یختصّ 

کالمنِطقة والعمامة بالنساء من الألبسة وتلبس المرأة ما یختصّ بالرجال مناا، 

یختلف باختلاف العادات والأشخاص والأزمنة،  ممونحوهما. ومن المعلوم أنّ لل

 فنقول:

بعلم العثور علی دليل  عن غير واحل ـ خلافاً لما نقله الشيخ الأعظم

لهذا الحكم إلّّ النبويّ المشاور المنقول في الكافي والعلل ـ إنّ الروايات المستللّ 

بها علی الحرمة الناهية عن التشبّه وما فياا لعن الله ورسوله المتشبّاین من الرجال 

 ممتل ممبالنساء والمتشبّاات من النساء بالرجال کثيرة مستفيیة متواترة، ودون

 خبار، وهي:الأ

  في حرمة تشبّه کلّ من الرجل والمرأة بالآخرالاستدلال بالروایات 

لعن الله » :في حليث قال: قال رسول الله ،جعفر عن أبي رواية جابر

                                                           

 .171: 1. المكاسب 1

؛ والمحدّث البحراني في الحدائق النداةة 81: 8منهم المحقّق الأردبيلّ في مجمع الفائدة والبرهان . 2

؛ وکكاه السيّد العاملّ 111: 1کكا   ؛ والسبزواري في كفاية الفقه المشتهر بدكفاية الأ138: 18

 عن الكفاية. 138: 12في مفتاح الكرامة 
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نسباً لا یعرف، والمتشبّهین  یعوالمحلّل له، ومن یوالي غير موالیه، ومن ادّ  المحلّل

من الرجال بالنساء والمتشبّهات من النساء بالرجال، ومن أحدث حدماً في 

 .«الإسلام، أو آوى محدماً، ومن قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه...

فإنّهم  ،أخرجوهم من بیوتکم»وفي حليث آخر:  :بقوله ورواية الصلوق

 .«ءأقذر شي

عروة بن عبيلالله بن بشير الجعفي، قال: دخلت علی  ورواية المفيل عن

فاطبة بنت علّي بن أبي طالب، وهي عجوزة کبيرة وفي عنقاا خَرَز، وفي يلها 

  الخبر. «یکره للنساء أن یتشبّهن بالرجال...» مَسَكتان، فقالت:

أربعٌ » ، قال:ورواية الطبرسي في مجبع البيان عن أبي أمامة، عن النبيّ 

نَت علیه ملائکته:... والرجل یتشبّه بالنساء وقد لعنهم  الله عن فوق عرشه وأمَّ

.«خلقه الله ذکراً، والمرأة تتشبّه بالرجال وقد خلقها الله أنثی

نهی  إنّ رسول الله» :ورواية دعائم الإسلام عن جعفر بن محبّل

لّي ولا یتشبّهن بالرجال، ولعن من فعل ذل  كالنساء أن یکنّ معطّلات من الحأ

.«منهنّ 

                                                           

، كتاب التجارة، أبواب ما 281: 17؛ وسائل الشيعة 27، كتاب الروضة، الحديث 71: 8. الكافي 1

 «.من يوالي»بدل « من تولّ ». وفيه: 1، الحديث 87يكتسب به، الباب 

، 281: 17؛ وسائل الشيعة 61باب نوادر العلل، الحديث ، 181، الباب 181: 2. علل الشرائع 2

 .1، الحديث 87كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

، 3، كتاب الصلاة، أبواب أکكا  الملابس ولو في غیر الصلاة، الباب 217: 1. مستدرك الوسائل 1

 .1الحديث

 .2، الحديث71ه، الباب ، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب ب211: 11. مستدرك الوسائل 1

، 3، كتاب الصلاة، أبواب أکكا  الملابس ولو في غیر الصلاة، الباب 217: 1. مستدرك الوسائل 1

 .1الحديث
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سبعة: الواصل شعره بشعر  قد لعن رسول الله» ورواية فقه الرضا:

 .«غيره، والمتشبّهة من النساء بالرجال والرجال بالنساء

کلّاا ضعيفة السنل، فلا ا على هذه الأخبار بأنّه يالخوئل السيّ  واستشکل

 تصلح دليلًا للقول بالحرمة.

ضعيفة أسنادها، إلّّ أنّـه يبكن جبر وإن کانت أنّ هذه الأخبار کلّاا  وفیه:

 ضعف أسنادها بأمرين:

 ،من أنّ ما في السنل والمتن من القصور ما قاله صاحب الجواهر أحدهما:

 بفتوى المشاور. لعلّه منجبر  

، المشهور عدا النبويّ »إليه الشيخ عنل نقل رواية جابر بقوله: ما أشار  مانیهما:

 .«عن الکافي والعلل المحکيّ 

 نقلاا الكليني،أنّ المحلّث الكليني نقل رواية الجابر بأسناد ثلاثة، و بیانه:

 لّنجبار سنلها. بأسناد ثلاثة کاف  

، لجبران ضعف أسنادها مع أنّ شارة الروايات واستفاضتاا کاف   ،هذا

 بیعف السنل غير تامّ. علياا فالإشكال

 دلالة أخبار التشبّه في الإشکال

لّسيّما رواية  نعم، يشكل الأمر في دلّلتاا؛ لما في الروايات المفسّّة للتشبهّ،

                                                           

، 3، كتاب الصلاة، أبواب أکكا  الملابس ولو في غیر الصلاة، الباب 217: 1. مستدرك الوسائل 1

 .2الحديث

 .111: 1: مصباح الفقاهة اُنظر. 2

 .116: 22واهر الكلا  . راجع: ج1

 .171: 1. المكاسب 1

أنّده رأی رجلًا به تأنّث في  . وهي رواية الصدوق في العلل عن زيد بن علّّ، عن آبائه، عن علّّ 1
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أبي خليجة في تفسير التشبّه بتأنّث الرجل وتذکّره، فلا تشبل الروايات التشبّه 

والمرأة بالآخر في اللباس ومن الأعمّ منه  لغيره؛ من خصوص تشبّه کلّ من الرجل

في الطبيعة؛ لكونها مخالفاً للروايات المفسّّة، فإنّ الروايات المفسّّة  ومن التشبّـه

حاکبة علی المطلقات ومبيّنة لما هو المراد مناا، فلا اعتبار بغيره، وقل ظار مماّ 

ن تماماً، لكنـّه تكلّف في بيان الإشكال وإن کا الفقاهةلکرناه أنّ ما لکره مصباح 

وتطويل غير لّزم کما سيظار؛ لكفاية ما لکرناه مماّ کان مختصراً أو موافقاً مع 

 قال في مصباح الفقاهة:القواعل الشرعيّـة. 

لأنّ التشبّه فياا إمّا أن يراد  ؛فلا دلّلة فياا على حرمة التشبّه في اللباس 

أنّث الرجل وتذکّر المرأة، أو به مطلق التشبّه، أو التشبّه في الطبيعة، کت

 التشبّه الجامع بین التشبّه في الطبيعة والتشبّه في اللباس.

                                                                                                                                        

، ثمّ قال فقال: اخرج من مسجد رسول ا  يا من لعنه رسول ا  مسجد رسول ا 

من الرجال بالنساء والمتشبّهات من النساء  لعن ا  المتشبّهین»: سمعت رسول ا  يقول: علّّ 

؛ وسائل الشيعة 61، باب نوادر العلل، الحديث 181، الباب 181: 2)علل الشرائع «. بالرجال

 (.2، الحديث 87، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 281: 17

رجال المتشبّهین بالنساء مخنثّین ال لعن رسول ا »ورواية الجعفريّات عن أبي هريرة، قال:       

، كتاب الحدود، 212، الحديث. )الجعفريّات: «والمترجّلات من النساء المتشبّهات بالرجال...

، كتاب التجارة، أبواب ما 212: 11؛ مستدرك الوسائل 376باب کدّ اللوطي، الحديث 

 (.1، الحديث71يكتسب به، الباب 

المتشبّهین من الرجال بالنساء  لعن رسول ا »ال: ، قعبدا خدیجة، عن أبيورواية أبي      

: 1)الكافي «. والمتشبّهات من النساء بالرجال، قال: وهم المخنثّون واللاتي ينكحن بعضهنّ بعضاً 

، كتاب النكاح، أبواب 116: 21؛ وسائل الشيعة 1، باب من أمكن من نفسه، الحديث 111

 (.6ث ، الحدي21نكاح المحرّ  وما يناسبه، الباب 

لعن ا  : »ورواية الكافي عن أبي عبدا  في الراكبة والمركوبة، قال: وفيهنّ قال رسول ا       

؛ باب 112: 1)الكافي «. المتشبّهات بالرجال من النساء ولعن ا  المتشبّهین من الرجال بالنساء

المحرّ  وما يناسبه، ، كتاب النكاح، أبواب النكاح 111: 21؛ وسائل الشيعة 1السحق، الحديث 

 (.1، الحديث 21الباب 
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فإنّ لّزمه حرمة اشتغال الرجل بأعمال  ؛البطلان فبليهيّ  ،أمّا الأوّل

المرأة، کالغزل، وغسل الثوب، وتنظيف البيت، والكنس، ونحوها من 

اشتغال المرأة بشغل الرجل، الأمور التي تعبلاا المرأة في العادة، وحرمة 

والحصل، ونحوها، مع  ،والزرع ،کالّحتطاب، والّصطياد، والسقي

 أنّـه لم يلتزم به أحل، بل ولّ يبكن الّلتزام به.

إل لّ جامع بین التشبّه في اللباس  ؛فلا يبكن أخذه کذلمم ،وأمّا الثالث

، ويكون المراد والتشبّه في الطبيعة، فلا يكون أمراً میبوطاً، فيتعیّن الثاني

مناما بالآخر هو تأنّث الرجل باللواط، وتذکّر المرأة  من تشبّه کلّ 

 . بالسحق، وهو الظاهر من لفظ التشبّه في المقام...

من أنّ إطلاق  عاه المحقّق الإيروانيیح مماّ تلوناه بطلان ما ادّ وقل اتّ 

التشبّه فيما هو من ، ودعوى انصرافه إلى ءالتشبّه يشبل التشبّه في کلّ شي

مقتیيات طبع صاحبه، لّ ما هو مختصّ به بالجعل، کاللباس في حيّز 

، بل التخنثّ أيیاً بالذکر ممنوع   یالمنع، بل کون المساحقة من تشبّه الأنث

 .ليس تشبّااً بالأنثى

 کما أنّـه اتّیح بطلانه علی ما بيّناه في اختصاص الروايات بالتشبّه في الطبيعة.

 في حرمة التشبّه في اللباسالاستدلال  

، ثمّ إنّه قل وقع الكلام في حرمة تشبّه کلّ من الرجل والمرأة بالآخر في اللباس

 : قل استللّ علياا بوجوه  و

 إثنان: الناي عن التشبهّ في اللباس بخصوصه، وهي في الأخبار الواردة  أحدها:

                                                           

 .21: 1. راجع: کاشية المكاسب )للإيرواني( 1

 .117د 111: 1. مصباح الفقاهة 2
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 قال: ،في الرجل يجرّ ثوبه عبلالله سماعة بن ماران، عن أبيرواية  أحدهما:

 .«لأکره أن یتشبّه بالنساء إنّي »

 کان رسول الله»قال:  ،عن آبائه ،عبلالله ما روي عن أبي :ومانیهما

 .«یزجر الرجل أن یتشبّه بالنساء، وینهى المرأة أن تتشبّه بالرجال في لباسها

 .الخبرين ضعيف   سنل أنّ  ویرد علیهما أوّلاً:

 أنّ الخبر الأوّل مناما ظاهر، بل نصّ في الكراهة، والخبر الثاني محبول   ومانیاً:

 ن على الحرمة.على الخبر الأوّل، فلا تللّّ 

لعلم  ؛في الروايات ليست بالمعنى المصطلح عنلنا« الكراهة»ة إنّ مادّ  إن قلت:

 ظاورها فيه.

 ،وإن کان عامّاً يشبل الحرمة والكراهة المصـطلحة ،ة الكراهةإنّ مادّ  قلت:

 موجــب   «إنّي لأکــره»إلّّ أنّ إســناد الإمــام الكراهــة إلى نفســه، حيــث قــال: 

لظاورها في الكراهة المصطلحة، فإنّ المستفاد مناا علم کون هذا العبل مرضيّاً 

 .للإمام

واحل مناما  من أنّ تشبّه کلّ استللّ به المقلّس الأردبيليما  مانیها:

 .محرّم   بالآخر غشّ، والغشّ 

لو کان التشبّه بغرض التلليس  ،نعم .أنّ التشبّه بما هو هو ليس غشّاً  وفیه:

                                                           

، كتاب الصلاة، أبواب 12: 1؛ وسائل الشيعة 12، باب تشمیر الثياب، الحديث 118: 6. الكافي 1

عن سماعة بن ». وفيه: 1الحديث ، 11، الباب 21: 1؛ و1، الحديث 21أکكا  الملابس، الباب 

 ...«.الحسنعبدا ، أو أبي  مهران، عن أبي

، الباب السادس في لباس و..، الفصل السادس، في تشبهّ الرجال بالنساء. 118. مكار  الأخلاق: 2

، 11، كتاب الصلاة، أبواب أکكا  الملابس، الباب 21: 1؛ وسائل الشيعة «أن»وفيه بسقط 

 .2الحديث 

 .81: 8مجمع الفائدة والبرهان . 1
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 يبكن أن يكون غشّاً، إلّّ أنّ الكلام ليس فيه.

من أنّ فيه إللّل المؤمن نفسه ما استللّ به السيّل صاحب الرياض مالثها:

دالّة على أنّ الله  وقل ورد روايات وفتوىً واعتباراً. اتّفاقاً، نصّاً  عنه المنايّ 

 إلّّ إللّل نفسه. ء،تبارك وتعالى فوّض إلى المؤمن کلّ شي

أنّ التشبّه بما هو هو ليس إللّلًّ للنفس، فإنّـه قل يكون إللّلًّ للنفس،  :وفیه

 شبّه.وقل لّ يكون إللّلًّ لها، فعليه کان الحرمة دائراً ملار الإللّل، لّ الت

بأنّ التشبّه من لباس الشارة  ـ ً أيیا ـما استللّ به صاحب الرياض رابعها:

 :عنه في الروايات المنايّ 

إنّ الله تبارك »قال:  ،عبلالله عن أبي ،ازوب الخزّ أيّ  صحيحة أبي منها:

 .«وتعالى یبغض شهرة اللباس

کفي بالمرء »قال:  ،عبلالله عن أبي ،عن رجل ،مرسلة ابن مسكان ومنها:

 .«ة تشهرهـخزیاً أن یلبس موباً یشهره، أو یرکب دابّ 

الشهرة »قال:  ،عبلالله عبّن لکره، عن أبي یمرسلة عثمان بن عيس ومنها:

 .«خيرها وشّرها في النار

                                                           

 .171: 8. رياض المسائل 1

، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمدر والنهدي، 116: 16. راجع: وسائل الشيعة 2

 .12الباب 

 .171د 171: 8. رياض المسائل 1

لصلاة، أبواب ، كتاب ا21: 1؛ وسائل الشيعة 1، باب كراهيّدة الشهرة، الحديث 111: 6. الكافي 1

 .1، الحديث 12أکكا  الملابس، الباب 

، كتاب الصلاة، أبواب 21: 1؛ وسائل الشيعة 2، باب كراهيّدة الشهرة، الحديث 111: 6. الكافي 1

 .2، الحديث 12أکكا  الملابس، الباب 

اب ، كتاب الصلاة، أبو21: 1؛ وسائل الشيعة 1، باب كراهيّدة الشهرة، الحديث 111: 6. الكافي 6

 .1، الحديث 12أکكا  الملابس، الباب 
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من لبس موباً یشهره کساه الله »قال:  ،عن الحسین ،سعيل رواية أبي ومنها:

 .«من الناریوم القیامة موباً 

إلّّ أنّ  ، لّ إشكال فياا ظاهراً دلّلة الروايات على حرمة لبس لباس الشارة

 وفيه احتمالّت:، الكلام في المراد منه

 لأنّـه يوجب کون الشخص في معرض الّغتياب. ؛ماً أنّـه صار محرّ  أحدها:

 لأنّ فيه إللّل للنفس. ؛ماً أنّـه صار محرّ  مانیها:

لأنّ فيه إرادة الّشتاار والرئاسة من جاة حبهّ  ؛محرّماً نّـه صار أ مالثها:

 .ومبغوض   للرئاسة، وهذا مذموم  

سواء يوجب الّغتياب أم لّ، وسواء  ؛أنّ لباس الشارة محرّم مطلقاً  رابعها:

فلو کان  .کان فيه إللّل للنفس أم لّ، وسواء کان المنشأ له إظاار الرئاسة أم لّ

المراد من الروايات هو الّحتمال الأخير يبكن أن يللّ على حرمة تشبّه کلّ من 

لأنّ في تشبّه کلّ مناما بالآخر في اللباس  ؛الرجل والمرأة بالآخر في اللباس أيیاً 

فلا يصلق لبس ثوب الشارة غالباً، وأمّا لو کان المراد هو الّحتمالّت الأخر 

 .التشبّه؛ لكون الموضوع فياا غيره دلّلة للروايات علی حرمة

أي ما کان اللباس موجباً لإللّل النفس  ؛الّحتمال الثاني مناا هو والظاهر

 وماانتاا.

 لاللهـعب اضراً عنل أبيـال: کنت حـق ،رواية حّماد بن عثمانعليه ال ـويش

کان يلبس  طالب بن أبي : أصلحمم الله، لکرت أنّ عليّ ال له رجل  ـإل ق

ن، يلبس القبيص بأربعة دراهم وما أشبه للمم، ونرى عليمم اللباس الخش

کان یلبس ذلك في زمان لا ینکر،  طالب بن أبي إنّ عليّ : »الجيّل؟ قال: فقال له

                                                           

، كتاب الصلاة، أبواب 21: 1؛ وسائل الشيعة 1، باب كراهيّدة الشهرة، الحديث 111: 6. الكافي 1

 .1، الحديث 12أکكا  الملابس، الباب 
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ولو لبس مثل ذلك الیوم لشهّر به، فخير لباس کلّ زمان لباس أهله، غير أنّ 

 .«وسار بسيرته قائمنا إذا قام لبس لباس عليّ 

هي مجبوع الأدلّة التي استللّ بها على حرمة تشبّه کلّ مناما بالآخر في  هذه

القلر المتيقّن من مجبوع الأدلّة هو حرمة التشبّه، وتزيّ الرجل  ولكنّ  ،اللباس

وکذا حرمة تشبّه وتزيّ المرأة بالرجل إلا  ،بالمرأة إلا کان بغرض إظاار کونه مرأة

 کان بغرض إظاار کونها رجلًا.

افاً إلى أنّـه يصلق علياا التلليس والإغراء بالجال، فلا ريب في هذا می

 حرمة هذا القسم من التشبّه.

 وأمّا إلا لم يكن التشبّه بذلمم الغرض فلا دليل على حرمته.

ومماّ لکرناه ظار أنّـه لّ دليل على حرمة لبس کلّ من الرجل والمرأة لباس 

اللبس بغرض صيانته عن الحرّ مثل ما إلا کان  ،الآخر إلا کان لأغراض أخر

والبرد وحرارة الشبس، ومثل ما إلا کان للمم لتجسّم واقعة کربلاء وإقامة 

، ومثل ما يوجل للمم في الله الحسینعبلالتعزية لسيّل شباب أهل الجنـّة أبا 

 بعض الأفلام.

 تشبّهحکم الخنثى في ال

قل تعرّض في المقام لبيان حكم الخنثى وأنّـه یحب علياا ترك  ثمّ إنّ الشيخ

 :قال، الزينتین المختصّین بكلّ من الرجل والمرأة

تین بكلّ من الرجل والمرأة، ثمّ الخنثى يجب علياا ترك الزينتین المختصّ  

                                                           

، كتاب الصلاة، أبواب أکكا  17: 1؛ وسائل الشيعة 11، باب اللباس، الحديث 111: 6. الكافي 1

 .7، الحديث 7الباب الملابس، 
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لأنّها یحرم علياا لباس مخالفاا في الذکورة ] کما صّرح به جماعة،

لأنّهما له من  [مةفتجتنب عناا مقلّ  ،بین اللبسین د  ردّ وهو م ،والأنوثة

 قبيل المشتباین المعلوم حرمة أحلهما.

ويشكل ـ بناءً على کون ملرك الحكم حرمة التشبّه ـ بأنّ الظاهر من 

 التشبّه صورة علم المتشبّه.

 فإنّ  بعلم اعتبار العلم في صلق التشبّه، المحقّق الإيرواني علیه واستشکل

 ، لّ المعاني بقيل العلم.الألفاظ وضعت لذوات المعاني

يقول بالّعتبار  القائل باعتبار العلم في التشبهّ لّبأنّ الشيخ لكنـّه ملفوع  

لفاظ وضعت للبعاني النفس يرد عليه أنّ الأ یلموضوعيّـة في العلم، حتّ 

 ،لأجل أنّ العلم طريق إلى القصل المعتبر في التشبّه ؛الأمريّـة، بل قائل بالّعتبار

فإنّ الخنثى حيث لّ يعلم أنّـه رجل أو امرأة لّ يتبكّن من قصل التشبّه في لبسه 

 لباس المختصّ بالمرأة أو المختصّ بالرجل.

إنّـه قل اختلف الفقااء في أنّ الخنثى هل هو من صنف الرجل، أم من  ممّ 

 وحيث إنّ الحكم یختلف باختلاف المبنى لّ ؟ ة ثالثةصنف الإناث، أو هو طبيع

 بأس بالتعرّض للبسألة.

 :في تعليقته علی مكاسب الشيخاليزدي الفقيه قال السيّل 

اختلفوا في الخنثى والمبسوح أنّهما طبيعة ثالثة، أو هما في الواقع إمّا  

بكون  داخلان في الذکر أو في الأنثى، على أقوال، ثالثاا التفصيل بيناما

                                                           

؛ وکكاه النجفي في جواهر الكلا  عن شرح 133: 12. منهم السيّد العاملّ في مفتاح الكرامة 1

 (.116: 22أُستاذه، واستجوده. )جواهر الكلا  

 .171: 1. المكاسب 2

 .21: 1لإيرواني( ل) . کاشية المكاسب1
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المشكل مناما، لّ من  ،الخنثى طبيعة ثالثة دون المبسوح. ومحلّ الكلام

 دخل تحت أحل العنوانین بعلامات عرفيّـة أو شرعيّـة.

والّنصاف علم ثبوت کونهما داخلین تحت أحل العنوانین، وإن کان لم  

 على الأوّل قوله وللمم لأنّ غاية ما استللّ  ؛يثبت کونهما طبيعة ثالثة أيیاً 

کَرَ وَالاْ أنثَى﴾تعالى:  وْجَیْنِ الذَّ َن یَشَاءأ ﴿وقوله تعالى:،﴿خَلَقَ الزَّ
يَََبأ لمِ

ورَ﴾ کأ   .إنَِاماً وَيَََبأ لمنَِ یَشَاءأ الذُّ

معلّلًا بأنّ حوّا خلقت  ؛بعلّ الأضلاع وأيیاً ما ورد من قیاء عليّ 

بلعوى أنّـه دالّ على کونها في الواقع داخلًا  ،الأيسّ من ضلع آدم

 تحت أحلهما.

في فاقل الفرجین في باب  وأيیاً صحيحة الفیيل عن الصادق

بلعوى أنّها لتشخيص الواقع  بالقرعة، الميراث حيث إنّـه حكم

من أنّ الخنثى يورث ميراث  وأيیاً ما ورد في الباب المذکور .المجاول

 نصف النصيبین. لمحبول على کون المرادا الرجل والأنثى،

إل إعطاء نصف کلّ من  ؛فلو لّ کونه داخلًا تحت أحلهما لم يكن کذلمم

النصيبین إنّما هو من جاة دورانه بین الّحتمالین، فيجعل نصفه لکراً 

 جمعاً بین الحقّین. ؛نثىأونصفه 

                                                           

 .11(: 11. النجم )1

 .13(: 12. الشورى )2

، كتاب 288د 287: 26وسائل الشيعة ؛ و1271، الحديث 111: 3الأکكا  راجع: تهييب . 1

 .1و 1و 1، الحديث 2الفرائض والمواريث، أبواب میراث الخنثى وما أشبهه، الباب 

، 232: 26وسائل الشيعة ؛ و2، باب آخر منه )میراث الخنثی(، الحديث 118: 7راجع: الكافي . 1

 .2، الحديث1ث الخنثى وما أشبهه، الباب كتاب الفرائض والمواريث، أبواب میرا

 .2، أبواب میراث الخنثى، الباب ، كتاب الفرائض والمواريث281: 26وسائل الشيعة راجع:  .1
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 إل لّ يستفاد مناما ؛وأنت خبير  بیعف الكلّ، أمّا الآيتان فواضح

 الحصر.

 فاو أمارة تعبليّـة، والكلام مع علماا. ،وأما علّ الأضلاع

فقل ثبت في محلّه أنّ موردها أعمّ مماّ کان له واقع أو لّ، کما  ،وأمّا القرعة

 هو المستفاد من جملة من الأخبار.

فلا دلّلة له على للمم أصلًا، بل يبكن أن  ،مّا إعطاء نصف النصيبینأو

 عة ثالثة.يكون من جاة کونه طبي

في وجوب الّحتياط  إلا عرفت للمم فنقول: إنّ ما لکره المصنفّ

ثبوت کونه داخلًا تحت أحل العنوانین، وإلّّ فبع علمه  على مبنيّ 

إلّّ بالنسبة إلى التكاليف التي  ،صالة البراءةأالقاعلة إجراء  یمقتی

 موضوعاا الإنسان بما هو إنسان، کما هو واضح.

 منصرف   [لعن المتشبّاین...] مع أنّـه يبكن أن يقال: إنّ النبويّ  ،هذا

ممكنة  یوهذه اللعو ،عناا، ولو کانت داخلة تحت أحل العنوانین واقعاً 

انتای کلامه  .فتلبّر .في غالب المقامات من تكاليف الرجال والنساء

 .رفع مقامه

يه أنّـه غـير تمـام وفي ما لکره في بيان الیعف في دلّلة الروايات الثلاثة، فف

ضعفه الیعف، أمّا ما لکره في علّ الأضلاع فاو وإن کان أمارة تعبليّـة علـی 

إلّّ أنّ في  ،کونها ملحقاً مع أحل الصـنفین والكـلام مـع عـلماا کـما لکـره

أماريّته ـ ولو تعبّلاً ـ شاادة ودلّلة علـی أنّ الخنثـی داخـل في أحـل الصـنفین 

 ثالثة. وليس هو طبيعة

                                                           

 .17د 16: 1. کاشية المكاسب )للسيّد اليزدي( 1
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ما ورد في صحيحة الفیيل من القرعة وإن کانت أعمّ مماّ له واقع معلوم و

وما ليس له واقع کذلمم، إلّّ أنّ المنسبق إلی الألهان من القرعة هو کون الخنثی 

داخلًا في أحل الصنفین والقرعة إنّما جعلت للإلحاق بأحل الصنفین، وکذا رواية 

بقرينة مناسبة الحكم والموضوع أنّ إعطاء النصيبین؛ لأنّ المنسبق إلی الألهان 

إعطاء نصف النصيبین يكون لأجل أنّ الخنثی واحل مـن الصنفین، وما 

وقال بالمطلقات عناا مخلوش  بأنّـه لّوجه له  ّمن ادّعا انصراف النبويلکـره

 ولّشاهل عليه.

 التشبّه في الخنثی  التحقیق في مسألة

المباني، فإن لهبنا إلى ما لهب إليه الحقّ أنّ الحكم یختلف باختلاف ثمّ إنّ 

من علم حرمة المخالفة القطعيّـة، فالحكم  والمحقّق الخوانساري يالمحقّق القبّ 

 ، وهو علم وجوب الّحتياط على الخنثى.واضح  

وعلم الفرق بین  وأمّا بناءً على وجوب الّحتياط في أطراف العلم الإجمالي

 ـ کما هو الحقّ في جميع للممـ  لّة عن الخنثىوبناءً على علم انصراف الأد ،موارده

 کان مقتضى القواعل الأوّليّـة هو الحكم بوجوب الّحتياط عليه.

ولكن مقتضى القواعل الثانويّـة، وهي قاعلة لّحرج في المقام، علم وجوب 

الّحتياط عليه، فإنّ قاعلة نفي الحرج يرفع وجوب الموافقة القطعيّـة للعلم 

 في رعايتاا حرج عليه. الإجمالي عنه؛ إل

نعم، یحرم عليـه المخالفـة القطعيّــة؛ لأنّ رعايـة الموافقـة الّحتماليّــة والإتيـان 

لصنفین غير حرجيّ عليه، کما لّ حرج عـلى غـيره مـن المكلّفـین.بتكليف أحل ا

                                                           

 .281د  273: 2. راجع: فرائد الأصول 1



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 المسألة الثالة

 التشبیب بالمرأة

 :الأعظم قال الشيخ

وهو کما في جـامع المقاصـل: ـ المؤمنة المحترمة،  المعروفةالتشبيب بالمرأة 

مــا عــن  عــلى حــرام  ـ  لکــر محاســناا وإظاــار شــلّة حبّاــا بالشــعر

 .والمحقّق الثاني والشايلين وجماعة کالفاضلین،المبسوط

 :التنبيه على أمور   ينبغي قبل الخوض في المسألة والبحث عناا

إنّ القلر المتيقّن من عبارات الأصحاب هو حرمة التشبيب  :الأمر الأوّل

بشروط ثلاثة: کون المرأة مؤمنة، فلا یحرم التشبيب بالكافرة، وکونها معروفة، 

 فلا یحرم للمم بالمرأة المبابة، وکونها محترمة، فلا یحرم بغير المحترمة.

في جاة من الجاات، الحلّ، فإلا  ألة مع الشمّم ـالأصل في المس اني:ـالأمر الث

أم لّ؟ الأصل  أنّ التشبيب بالمرأة الغير المسلبة أو المخالفة هل هو حرام   شككنا

 .يحتّى يرد فيه نه مطلق ءلأنّ کلّ شي ؛حلّيّـة للمم

                                                           

 .228:  8. المبسوط 1

 .261: 2؛ وتحرير الأکكا  111: 12يكرة الفقهاء ؛ وفي ت117: 1. في شرائع الإسلا  2

 .182: 11؛ وفي مسالك الأفها  211، درس 161: 1. في الدروس الشرعيّدة 1

 .28: 1. في جامع المقاصد 1

 .177: 1. المكاسب 1



 2کتاب المكاسب /ج                                                                                                                                           12

إنّ التشبيب بما هو تشبيب لّ دليل على حرمته، فالحرمة إنّما  :الأمر الثالث

إيذاء  عليه، کما لکره الشيخ الأعظم، مثل الأخرتكون لأجل انطباق العناوين 

 المؤمنة وتیييع عرضاا وتهييج الشاوة، فالحرمة دائر ملار هذه العناوين.

 ع  حرمة التشبیبالاستدلال 

 :واستللّ على حرمة التشبيب بأمور   

 لزوم تفیيح المرأة المتشبّب بها. أحدها:

 هتمم حرمتاا. مانیها:

 إيذائاا. مالثها:

 إغراء الفسّاق بها.رابعها: 

 إدخال النقص علياا وعلى أهلاا. خامسها:

 والردّ علیه ع  حرمة التشبیبالشیخ الاستدلال 

 :قال الشيخ

واستللّ عليه بلـزوم تفیـيحاا، وهتـمم حرمتاـا، وإيـذائاا، وإغـراء  

الفسّاق بها، وإدخال النقص علياا وعلى أهلاا، ولذا لّ ترضى النفـوس 

ــاتهم  ــذکر لاکــر عشــق بعــض بن ـــة أن ي ـــة لوات الغــيرة والحبيّ الأبيّ

 وأخواتهم، بل البعيلات من قراباتهم.

 مـع کونـه التحـريم،نصاف أنّ هذه الوجـوه لّ تـناض لإثبـات والإ

إل قل لّ يتحقّق شيء من المذکورات في التشبيب، بل  ؛أخصّ من الملّعى
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 عمّ منه من وجه، فإنّ التشبيب بالزوجة قل يوجب أکثر المذکورات.أو

ويبكــن أن يســتللّ عليــه بــما ســيجيء مــن عبومــات حرمــة اللاــو 

ومنافاته للعفاف المأخول في  حرمة الفحشاء وما دلّ على والباطل،

وفحوى ما دلّ على حرمة ما يوجب ـ ولو بعيلاً ـ تهييج القـوّة  ،العلالة

لأنّـه  ؛لى غير الحليلة، مثل ما دلّ على المنع عن النظرإالشاويّـة بالنسبة 

لأنّ ثـالثاما  ؛والمنـع عـن الخلـوة بالأجنبيّــة ،سام من ساام إبليس

 ،الرجل في مكان المرأة حتّى يبرد المكان وکراهة جلوس ،الشيطان

نّ يصـفن لأزواجاـنّ  ؛وبرجحان التستّر عن نساء أهل الذمّة ،لأنّهـ

 المبيّز الذي يصف ما يرى. والتستّر عن الصبيّ 

ول، فيطبـع الـذي في ـن أن یخیعن بالقـع زـالعزيوالناي في الكتاب 

 ،ليعلم ما یخفین من زينتانّ  وعن أن يضربن بأرجلانّ ،قلبه مرض

                                                           

؛ 6ديث ، الح16، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 121: 17: وسائل الشيعة اُنظر. 1

 .111، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 112: 17و

رُونَ . 2 مْ تَديَكم كُد مْ لَعَلم يِ يَعِظُكُد ْْد بَ رِ وَالْ ُنكَد  وَالمْ
ِ
. مثل قوله تعال: ﴿...وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء

 .31(: 16النحل)

، 111وآدابه، البداب  ، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح131: 21: وسائل الشيعة اُنظر. 1

 .1الحديث 

 .1، الحديث 11، كتاب الإجارة، الباب 111: 13: وسائل الشيعة اُنظر. 1

، 111، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، البداب 218: 21: وسائل الشيعة اُنظر. 1

 .1الحديث 

 .1، الحديث38النكاح وآدابه، الباب ، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات 181: 21: وسائل الشيعة اُنظر. 6

 .2، الحديث111، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 211: 21: وسائل الشيعة انُظر. 7

 .12(: 11. وهو قوله تعالی في سورة الأکزاب )8

 .11(: 21. وهو قوله تعالی في سورة النور )3
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إلى غير للمم من المحرّمات والمكروهات التي يعلـم مناـا حرمـة لکـر 

 ــة ببــترمـالمرأة المعينّـة المح خصوصـاً لات  ،وة علياـاـج الشاــا يهيّ

 راغب فيمم. لم يرض الشارع بتعريیاا للنكاح بقول: ربّ  البعل التي

ما أورده نفسه على غيره من أنّ هذه الوجوه أخصّ من  ویرد علیه أوّلاً:

من المذکورات في التشبيب، کما إلا لکر محاسن  ءشيإل قل لّ يتحقّق  ؛الملّعى

امرأة ليرغب أحل في خطبتاا وتزويجاا، بل وأعمّ منه من وجه، فإنّ التشبيب 

ل دائر بالزوجة قل يوجب أکثر المذکورات، فالتشبيب بما هو هو ليس ببحرّم، ب

 في حرمته التشبيب بما هو هو. والكلامملار اتّحادها للعناوين المذکورة، 

أنّـه لّ دليل على حرمة مطلق اللاو والباطل، بل السيرة قل قامت على  ومانیاً:

ل جواز غير واحل من أنحاء اللاو والباطل، بل القرآن ـ کما تنبّه عليه السيّ 

ن قل نطق في آيات آلأنّ القر ؛ـ دالّ على علم حرمة مطلق اللاو واللعب الخوئي

نْیاَ إلّا لَعِبٌ ـَ:﴿وَمَا الْح ، کقوله تعالىولعب   عليلة بأنّ الحيوة اللنيا لهو   یاَةأ الدُّ

نْیاَ إلّا لَ ـَ﴿وَمَا هذِهِ الْح وقوله تعالى:  ،هْوٌ﴾ـوَلَ  عالى: وقوله ت ،هْوٌ وَلَعِبٌ﴾ـیاَةأ الدُّ

مَا الْح  نْیاَ لَعِبٌ وَلَ ـَ﴿إنَِّ وا أَ وقوله تعالى: ،هْوٌ﴾ـیاَةأ الدُّ نْیاَ الْحـیَاَةأ  نَّمَا ﴿اعْلَمأ  لَعِبٌ  الدُّ

لأنّ اللاو والباطل لو کان على إطلاقاما من المحرّمات، لزم القول  ؛﴾وَلَـهْوٌ 

بحرمة کلّ ما في الحيوة اللنيا، فإنّ کلّ ما أشغل عن لکر الله ولکر الرسول ولکر 

لأنّها من الحيوة  ؛وباطل   ولعب   لهو   ،القيامة ولکر الجنـّة والنار والحور والقصور

                                                           

 .181د 177: 1. المكاسب 1

 .111: 1الفقاهة : مصباح اُنظر. 2

 .12(: 6. الأنعا  )1

 .61(: 23. العنكبوت )1
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 .ولعب   اللنيا، والحيوة اللنيا لهو  

إنّا نبنع کون التشبيب من الفحشاء، فإنّ الفحشاء عبارة عن الزنا  ومالثاً:

 نشاد شعر في لکر محاسن أجنبيةّ.إماته، کالتقبيل والمسّ بشاوة، ولّ يصلق على ومقلّ 

المعتبر في العلالة هو العفاف عن المحرّمات، والأصل فياا  العفافنّ إ ورابعاً:

والمستفاد مناا أنّ المراد منه هو العفاف عن  يعفور، هو صحيحة ابن أبي

الكبائر أو عن الكبائر والصغائر کلياما، وکون التشبيب معصية کبيرة أو صغيرة، 

 غير معلوم ومورد للبحث والكلام.

حرمة ما يثير  من تنقيح المناط المستفاد من الأخبار اللالّة علىوأمّا ما لکره

حرمة النظر إلى الأجنبيّـة ببناط  ة علىاللالّ  الشاوة إلى الأجنبيّـة، کالروايات

لأنّها تللّ على حرمة التشبيب بالمرأة المؤمنة المعروفة  ؛تاييج وإثارة الشاوة، تامّ ال

أنّ العلّة  مم، لكن لّیخفی عليالمحترمة من باب عبوم العلّة وإلغاء الخصوصيّـة

والمناط غير مختصّة بالمؤمنة، بل تعمّ غيرها من الأجنيّات، فاللليل أعمّ من 

.  الملّعی، ولكنّ الأمر فيه سال 

لأنّ ما  ؛نعم، لّيتمّ الّستللّل بما تللّ على الكراهة ببناط تهييج الشاوة

 يكون علّة للكراهة في مورده لّ يبكن أن يكون علّة للحرمة في غير مورده.

 الشیخ استدلال ع  الیزدي دإشکال السیّ 

بتنقيح المناط  خعلى استللّل الشي السيّل اليزدي الفقيه واستشكل

 والفحوى بقوله:

وأمّا الفحوى المذکورة فغايتاا الكراهة، لّ الحرمة، مع أنّ کون المناط في  

                                                           

 .1، الحديث 11، كتاب الشهادات، الباب 131: 27. راجع: وسائل الشيعة 1
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ومن  ي  ، بل حرمة النظر أو کراهته تعبّلج الشاوة ممنوع  المذکورات تهيّ 

حيث إنّـه موضوع من الموضوعات، وکذا الخلوة بالأجنبيّـة وغيرها من 

المذکورات، ولذا لّ نحكم بتسّّي حكباا إلى ما يساويها في التأثير من 

 الأفعال الأخر، بل ولّ إلى الأقوى مناا.

أنّ فحوى ما يكون محرّماً، کالنظر إلى الأجنبيّـة، لّ يبكن أن  ویرد علیه أوّلاً:

كون مقتیياً للكراهة، دون الحرمة، بل فحوى للمم موجباً للحكم بحرمة ما ي

 يكون أقوى مناطاً، لّ کراهة للمم.

ببنع کون المناط في المذکورات تهييج  خعلى الشي هأنّ إشكال ومانیاً:

الشاوة وکون حرمة النظر أو کراهته تعبّليّاً ومن حيث إنّـه موضوع من 

، حيث إنّ يّ لأنّها إشكال مبنائ ؛لالموضوعات، مماّ لّ ينبغي صلوره من السيّ 

به بالفحوى  ته، ثمّ استللّ قل استفاد من الروايات مناط الحكم وعلّ  خالشي

 تشبيب.على حرمة ال

 هعلی ردّ الو بالإیذاء بحرمة التشبیب ع  الاستدلالالسیّد الخوئي إشکال 

قل استشكل على الّستللّل بحرمة التشبيب بالإيذاء  يل الخوئثمّ إنّ السيّ 

 بقوله:

إنّـه لّ دليل على حرمة فعل يترتّب عليه ألى الغير قاراً إلا کان الفعل  

سائغاً في نفسه، ولم يقصل العامل أليّـة الغير من فعله؛ وإلّّ لزم القول 

ى الغير، وإن کان الفعل في نفسه مباحاً أو دبحرمة کلّ فعل يترتّب عليه أ

بعض آخر بالتجارة مستحبّاً أو واجباً، کتألّي بعض الناس من اشتغال 
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والتعليم والتعلّم والعبادة ونحوها، وکثيراً مّا يتألّي بعض التجار 

باستيراد البعض الآخر مال التجارة، ويتألّي الجار بعلوّ جلار جاره أو 

 من کثرة أمواله، مع أنّ أحلاً لّ يتفوّه بحرمة للمم.

أنّـه فرق بین فعل يترتّب عليه ألى الغير قاراً، من دون أن يكون  ویرد علیه:

، وبین مثلة التي لکرهلذلمم الفعل دخالة في شؤون الغير واختياراته، کالأ

فعل يوجب إيذاء الغير ويكون تصّرفاً في شؤون الغير واختياراته، فإنّ في الأوّل 

لار الجار، من دون أن يصلق يصلق أنّ الغير تألّي من تجارة التاجر أو ارتفاع ج

ى الغير بفعله، ى الغير، ولكن في الثاني يصلق أنّ الفاعل ألّ أنّ التاجر أو الجار ألّ 

فترى عليه، والتشبيب المورد للبحث في المقام من قبيل اکما إلا اغتاب مؤمناً أو 

ى تلمم ، فإنّـه تصّرف في شؤون الغير واختياراته، ويصلق على المشبّب أنّـه ألّ الثاني

 بین المقامین، فلا تغفل. المرأة المؤمنة المعروفة المحترمة، فقياس أحلهما بالآخر خلط  

يبكن الإشكال في الفحوى وتنقيح المناط بأنّ  ،ولكن مع للمم کلّه

الروايات اللالّة على حرمة النظر لّ يستفاد مناا أنّ المناط والعلّة للتحريم هي 

اور لها في للمم، لعلم وجود لفظ يللّ عليه، لعلم ظ ؛إثارة الشاوة وتهييجاا

بل لّ ظاور لها في أنّ إثارة الشاوة وتهييجاا هي الحكبة المنحصرة أيیاً حتّى 

يقال: کلّما يوجل الحكبة المنحصرة يوجل الحكم أيیاً، فبن المبكن أن تكون 

مثل استيجاب  ،ة للتحريم وکان جزئه الآخر شيئاً آخرإثارة الشاوة جزء علّ 

لأجل مقايسته بین المرأة  ؛نظر الّختلاف بین الزوجین والفرقة بينامال

الأجنبيّـة وبین زوجته، وکذلمم الأمر في جانب نظر المرأة إلى الرجل الأجنبيّـة، 

 المؤمنة المحترمة. لحرمة المرأة ون النظر هتكاً ـل کـومث
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قال: سبعت  ،بل يللّ عليه صحيحة عبّاد بن صايب ،للمم ويشال على

لا بأس بالنظر الى رؤوس أهل التهامة والأعراب وأهل »يقول:  عبلالله أبا

والمجنونة والمغلوبة ع  عقلها »قال:  ،«لأنّهم إذا نهوا لاینتهون ،السواد والعلوج

.«لم یتعمّد ذلك ولا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما

 ،والزوجة ،تعمّ المحرمةثمّ إنّ حرمة التشبيب هل یختصّ بالمرأة الأجنبيّـة، أم 

 والمخطوبة بالعقل ومن يراد تزويجاا؟

 إلى جواز التشبيب بالمخطوبة قبل العقل وبالحليلة، حيث قال:خمال الشي

نعم، لو قيل بعلم حرمة التشبيب بالمخطوبة قبل العقل، بل مطلق من  

ير لعلم جريان أکثر ما لکر فياا، والمسألة غ ؛يراد تزويجاا، لم يكن بعيلاً 

 صافية عن الّشتباه والإشكال.

جواز التشبيب بالحليلة بزيادة عن المبسوط وجماعة: ثمّ إنّ المحكيّ 

 .الكراهة عن المبسوط

هـو تعبـيم الحكـم  أنّ مقتضى أدلّة الأصـحاب، وأدلّـة الشـيخ ولا يخفى

والمخطوبـة بالعقـل ومـن  ،والزوجـة ،وبین المحرمة ،وعلم الفرق بین الأجنبيّـة

وإيـذائاا، وإغـراء  ،وهتـمم حرمتاـا ،لأنّ حرمـة تفیـيح المـرأة ؛يراد تزويجاـا

أهلاـا، وحرمـة اللاـو والباطـل والفحشـاء،  الفسّاق بها، والنقص علياا وعلى
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والمنافاة للعفاف، وتهييج الشاوة وإثارتها، لّ تخـتصّ بـالمرأة الأجنبيّــة، بـل قـل 

 والحليلة، والمخطوبة بالعقل ومن يراد تزويجاا. ،لزوجةيتحقّق تلمم في تشبيب ا

والمخطوبة بالعقل ومن يراد  ،والمحرمة ،واستثناء بعض الأصحاب الزوجة

العناوين التسعة المذکورة التي استللّ  في موارد علم انطباقتزويجاا إنّما تكون 

الّستثناء في غير عليه، انطباق العناوين  ففي فرض علياا، وإلّّ  ،الحرمة بها على

 محلّه کما لّ یخفی.

 تشبیب المرأة غير المؤمنة

يمان في المرأة التي يقع ثمّ إنّـه قل وقع الخلاف بین الفقااء في اعتبار قيل الإ

 ففي المكاسب:التشبيب بها. 

وتبعه بعض والتذکرة، فاختاره في القواعل وأمّا اعتبار الإيمان،

  لعلم احترام غير المؤمنة. ؛الأساطین

ـ حرمة التشبيب بنساء أهل الخلاف : وفي جامع المقاصل ـ کما عن غيره

 لفحوى حرمة النظر إليانّ. ؛وأهل الذمّة

ونقض بحرمة النظر إلى نساء أهل الحرب، مع أنّـه صّرح بجواز التشبيب 

 والمسألة مشكلة من جاة الّشتباه في ملرك أصل الحكم. بهنّ.

                                                           

 .111: 12؛ تيكرة الفقهاء 8: 2. قواعد الأکكا  1
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رض أهل الخلاف وأهل الذمّة لأنّ عِ  ؛علم اعتبار قيل الإيمان فياا والحقّ 

، فاللليل عليل، ، إلّّ إلا کان في حال الحربمحترم   الحربيّ والمستأمن، بل 

 .والتشبيب بهنّ حرام  

 تشبیب المرأة المبهمة

 : قال الشيخ وأمّا التشبيب بالمرأة المبابة، فالظاهر من الأصحاب جوازه.

بأن يتخيلّ امرأة ويتشبّب  ؛وظاهر الكلّ جواز التشبيب بالمرأة المبابة

وأمّا المعروفة عنل القائل دون السامع ـ سواء علم السامع إجمالًّ  .بها

ـ کما عن  وفي جامع المقاصل: بقصل معيّـنة أم لّ ـ ففيه إشكال  

 الحرمة في الصورة الأولى. ـ الحواشي

من جاة اختلاف الوجوه المتقلّمة للتحريم، وکذا إلا لم  وفيه إشكال  

 يكن هنا سامع.

لجريان کثير من العناوين  ؛التحريم مطلقاً ـ  خکما مال إليه الشي ـ والحقّ 

، فلا وجه لّختصاص علی ما مرّ في المعيّنة المعروفة التسعة في المقام أيیاً 

 التحريم بالمرأة المعيّـنة المعروفة.

 التشبیب استماع 

 هل استماع التشبيب، کاستماع الغيبة محرّمة أم لّ؟

حيث  ،وعبارة جامع المقاصل هو حرمة الّستماع الظاهر من عبارة الشيخ

                                                           

 .28: 1. جامع المقاصد 1

 .الشهيد عن کواشي 221: 12. نقله السيّد العاملّ في مفتاح الكرامة 2

 .181: 1. المكاسب 1
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 .«فإذا شكّ المستمع في تحقّق شرو  الحرمة لم يحرم علیه الاستماع»قالّ: 

 شروط الحرمة.فإنّ المستفاد من عبارتهما حرمة الّستماع عنل علم شكّه في تحقّق 

حرمة الّستماع بأنّ الوجوه القاضية  وقل استللّ المحقّق الإيرواني على

قاضية بعنوان منطبق على المرکّب من القول والسماع، فكان  ،بتحريم التشبيب

 کلّ مناما دخيلًا في تحقّق الحرام، فيحرم کلّ مناما في عرض الآخر.

لوجوه التي استللّ بها للحرمة لّ أنّ التشبيب على بعض ا ویرد علیه أوّلاً:

یحتاج إلى استماع الغير، کما إلا کان مبنى الحرمة کون التشبيب من مصاديق اللاو 

مرأة عنل نفسه اوالباطل، وکذا إثارة الشاوة؛ فإنّ من المبكن أن يتشبّب المشبّب ب

 یحتاج إلى المستبع. یويهيّج بذلمم شاوة نفسه، لّ شاوة الغير حتّ 

عض الوجوه، کلزوم تفیيح المرأة المتشبّب بها، وهتمم حرمتاا، نعم، على ب

ففيه الّحتياج إلى  وإغراء الفسّاق بها، وإدخال النقص علياا وعلى أهلاا،

 لّيتحقّق هذه العناوين.  هإل بلون ؛ستبعالم

أنّـه قل لّيتحقّق بعض هذه العناوين مع وجود المستبع أيیاً، کما إلا  ومانیاً:

عن القيام بواجباتها المعاشيّـة،  قل ضعفت لكبر السنّ  شيخاً کبيراً کان المستبع 

علی إغراء الفسّاق بها، وکذا لّ يصلق  حينئذ   المتشبّب علی فإنّـه لّ يصلق

 تهييج شاوة الغير إلياا. المتشبّب

إل  يّ؛أنّ استماع السامع لو کان محرّماً إنّما يكون محرّماً بحرمة غيري مقلّم ومالثاً:

علی القول تماع دخيل فيه بنحو السببيّـة والمقلّميّـة، والسبب والمقلّمة الّس

ة ـتكون حرمتاما غيريّاً ومقلّمياًّ، والكلام في الحرمة النفسيّـة، لّ المقلّميّ  بحرمتاما

 الغيريّـة.
                                                           

 .28: 1؛ جامع المقاصد 181: 1. المكاسب 1

 . 21: 1. راجع: کاشية المكاسب )للإيرواني( 2
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مماّ لّ دليل عليه، أنّ تعلّق الحرمة بالمجبوع المرکّب من القول والسماع  ورابعاً:

 .الأدلّة المستللّ بها علی حرمة التشبيب حرمته وحلة ومستقلاً بل ظاهر 

، ولكـن هـذا غـير تعلّـق ، يبكن أن يقال: إنّ تعلّق الحرمة بهما جميعاً مماّ له وجه  نعم

 .الحرمة بالمجبوع

 



 

 

 

 

 

 المسألة الرابعة

 حرمة التصویر

 في حرمة التصوير في الجبلة، بل في المستنل لّخلاف بین الخاصّة والعامّة

ادّعائه الإجماع علی حرمة عبل الصور لذوات الأرواح إلا کانت الصورة 

 مجسبة، ولکر الخلاف في غير هذا القسم. وفي المختلف: 

وقـال  مسألـة: قـال ابن البّراج: یحرم تماثيل المجسبة وغير المجسبة،

إدريس: وسائر التماثيل والصور لوات الأرواح مجسبة کانت أو غير  ابن

                                                           

، كتاب الحظر والإباکة، أکكا  التصوير، مع التلخيص: 11: 2علی المياهب الأربعة  الفقه. لاکظ: 1

ن تكون الصورة لحيوان. ثانيها: أن تكون عن المالكيّدة: إنّما يحر  التصوير بشروط أربعة: أکدها: أ

مجسّدة، وقيّدها بعضهم بكونّا من مادّة تبقى، وإلّا فلا تحر ، وفي غیر المجسّدة خلاف، فيهب 

بعضهم إل الإباکة مطلقاً وبعضهم يرى إباکتها إذا كانت على الثياب والبسط. ثالثها: أن تكون 

ن الشافعيّدة: یجوز تصوير غیر الحيوان، وأمّا الحيوان، وعكاملة الأعضاء. رابعها: أن يكون لها ظلّ. 

فإنّده لا يحلّ تصويره. وبعد التصوير إن كانت الصورة مجسّدة فلا يحلّ التفرّج عليها إلّا إذا كانت 

ناقصة، وغیر المجسّدة لا يحلّ التفرّج عليها إذا كان مرفوعاً على الجدار. ویجوز التفرّج على خيال 

( ويستثنى من الميكورات لعب البنات. وعن الحنابلة: یجوز تصوير غیر الحيوان، وأمّا الظلّ )السينما

تصوير الحيوان، فإنّده لا يحلّ إلّا إذا كان موضوعاً على ثوب يفرش. وعن الحنفيّدة: تصوير غیر 

صورة الحيوان جائز، أمّا تصوير الحيوان، فإنّده لا يحلّ إلّا إذا كان على بساط مفروش أو كانت ال

 ناقصة.

 .116: 11. مستند الشيعة 2

 .111: 1. المهيّب 1
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  .وأبوالصلاح قال: یحرم التماثيل وأطلق مجسبة،

وعن المحقّق الثاني أنّـه قسّم التصوير إلی أربعة أقسام وقال: أحلها محرّم 

إجماعاً، وهو عبل الصور المجسبة لذوات الأرواح وباقي الأقسام مختلف  

 فالمتحصّل من کلمات الأصحاب أنّ الأقوال في حرمة التصوير أربعة: فياا.

سواء کانت مجسّبة أم غيرها، وسواء کانت  ؛حرمة التصوير مطلقاً  أحدها:

 ، وهذا هو الظاهر من إطلاق أبي الصلاح.لذوات الأرواح أم غيرها

، وهو الذي مرّ ادّعاء حرمة تصوير لوات الأرواح إلا کانت مجسّبة مانیها:

 المستنل الإجماع عليه.

، کما سواء کانت مجسّبة أم لّ ؛حرمة تصوير لوات الأرواح مطلقاً  مالثها:

 صّرح به ابن إدريس.

. وهذا القول وإن کان مورداً حرمة التصوير مطلقاً، إلا کانت مجسّبةرابعها: 

 كللخلاف إلّّ أنّا لم نجل قائلًا به. وکيف کان، فالمامّ في المقام هو التكلّم في ملر

 المسألة، فنقول مستعيناً بالله: الأقوال وبيان الحقّ في

 ع  جواز مطلق التصویرالاستدلال 

 : يللّ على جواز مطلق التصوير أمور  

ـم مَـا فِي قوله تعالى:  الآيات:أحدها:  وَ الَّـذِي خَلَـقَ لَکأ  ،رْضِ جََیِعـاً﴾الأ﴿هأ

                                                           

 .211: 2. السرائر 1

 .281. الكافي في الفقه: 2

 .6، المسألة 11: 1. مختلف الشيعة 1

 .21: 1. جامع المقاصد 1

 .281. الكافي في الفقه: 1

 .23(: 2. البقرة )6
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ا فِي  ﴿أَ وقوله تعالى:  م مَّ رَ لَکأ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ ﴿وقوله تعالى:  ،رْضِ﴾الألَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ سَخَّ

ماوَاتِ وَمَا فِي  م مَا فِي السَّ رَ لَکأ مْ نعَِمَهأ ظَاهِرَةً وَبَاطنِةًَ وَمِـنَ الأاللهَ سَخَّ رْضِ وَأَسْبَغَ عَلَیْکأ

َـادِلأ فِي اللهِ بغَِـيْرِ عِلْـم وَ  ـدىً وَ  لَا النَّاسِ مَن يُأ نـِير لَا هأ وقولـه تعـالى:  ،﴾کتَِـاب مأ

ـماوَاتِ وَمَـا فِي ﴿ م مَـا فِي السَّ رَ لَکأ یَـات لقَِـوْم یعـاً مِنْـهأ إنَِّ فِي ذلـِكَ لآرْضِ جََِ الأوَسَخَّ

ونَ  رأ  ﴾.یَتَفَکَّ

ومن لأشياء، الّنتفاع با مطلق تللّ على جواز بإطلاقاافإنّ هذه الآيات 

 المنع عنه شرعاً. أن يثبتالتصوير مطلقاً، إلّّ ب الّنتفاع

الروايات التي فياا التحريص والترغيب إلى تحصيل العلم، مثل ما دلّ  :مانیها

العلم ولو  واطلبا»وما فيه الأمر على  ،«أنّ طلب العلم فریضة ع  کلّ مسلم»على

 .«بالصین

لأنّ الترغيب  ؛فإنّها بإطلاقاا تللّ على جواز تحصيل علم التصوير والعبل به

 إلى تحصيل علم، ترغيب إلى العبل به، فإنّ العلم لّيتعلّم إلّّ لغاية العبل به.

فإنّها بإطلاقاا تللّ على ،الروايات اللالّة على استحباب طلب الرزق :مالثها

 استحباب طلب الرزق بالّشتغال بالتصوير أيیاً.

 .لعلم حرمة التصوير وحليّتهفإنّهما مقتیية  ،صالة البراءة والحلّ أ :رابعها

على علم تماميّـة  ولّ یخفى أنّ تماميّـة الّستللّل بهذه الوجوه الأربعة متفرّع  

                                                           

 .61(: 22. الحجّ )1

 . 21(: 11. لقمان )2

 .11 (:11. الجاثية )1

 16، الحديث 1، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 28د 26: 27. وسائل الشيعة 1

 . 28و 27و 26و 21و 21و 21و 18و

 . 21، الحديث 1، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 27: 27. وسائل الشيعة 1

 .1التجارة، الباب ، كتاب التجارة، أبواب مقدّمات 13: 17. راجع: وسائل الشيعة 6



 2کتاب المكاسب /ج                                                                                                                                           16

 ما استللّ به على حرمة التصوير.

لأنّ الروايات علی نحو الإجمال علم تماميّـة ما استللّ به للحرمة؛ والحقّ 

، وإمّا ضعيفة سنلاً فة دلّلةالتي استللّ بها للحرمة إمّا ضعيفة سنلاً، وإمّا ضعي

 ودلّلة.

 الروایاتبع  حرمة التصویر  الاستدلال

وتفصيل الحقّ أنّ الروايات المستللّ بها علی حرمة التصوير، أو يبكن 

 الّستللّل بها کثيرة وتكون علی طائفتین؛ مطلقات ومقيّلات:

في المطلقات، وهي ثلاثة عشر رواية، وجلّاا إن لم نقل کلّاا،  الطائفة الأولی 

 ممضعيفة سنلاً إلّّ رواية ابن أبي عبير الآتية، وکلّاا ضعيفه دلّلة أيیاً، ودون

 تفصيلاا وتفصيل ضعفاا سنلاً أو دلّلة:

من »أنّـه قال:  عبلاللهرواية الحضرمي عن عبلالله بن طلحة، عن أبي منها:

سبعة: الرشوة في الحکم، ومهر البغي، وأجر الکاهن، وممن الکلب، أکل السحت 

 .«والذین یبنون البنیان علی القبور، والذین یصوّرون التمامیل، وجعیلة الأعرابي

بأنّ ، والنالي، فإنّـه مجاول   بن طلحة اللهعبلبأنّها ضعيفة سنلاً  وفیه أوّلاً:

 الحضرمي لم يثبت اعتباره.کتاب 

المنقولة في الكتب المعتبرة، والتي فياا علّ أنّ الروايات الكثيرة ومانیاً:

السحت، خالية عن علّ التصوير من السحت، ومعه يشكل العبل ببثل هذه 

أقلّ من  ة، ولّـلأنّ بناء العقلاء ليس على العبل ببثل هذه الرواي ؛الرواية الواحلة

                                                           

، كتاب 211: 11؛ مستدرك الوسائل 76. الأصول الستّدة عشر، أصل جعفر بن محمّد بن شريح: 1

 .2، الحديث71التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

 .1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 32: 17. راجع: وسائل الشيعة 2
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 .باعتباره مشكل  في بناء العقلاء کان الحكم  ، ومع الشمّم الشمّم 

 أنّها محبولة على التصوير بغرض العبوديّـة، کما مرّ مراراً. ومالثاً:

أنّ السحت أعمّ من الحرمة؛ لإطلاقه في بعض الأخبار علی ما  ورابعاً:

لّیحرم قطعاً، کأجر الحجام. وقل فسّّوه بما يلزم صاحبه العار ويتأبّی عنه 

النفوس الكريبة، والقول بأنّ ظاهر الحرمة وحمله علی الكراهة یحتاج إلی 

 علی الكراهة. القرينة، أنّـه لّ دليل معتل  به عليه، کما لّ دليل علی الحبل

عنق  روي أنّـه یخرج»قال:  ،اللين الراونلي في لبّ اللبابما رواه قطب ومنها:

فيقول: أين من کذب على الله؟ وأين من ضادّ الله؟ وأين من استخفّ  ،من النار

من سحر فقد کذب ع  »بالله؟ فيقولون: ومن هذه الأصناف الثلاثة؟ فيقول: 

 .«ضادّ الله، ومن تراءى في عمله فقد استخفّ باللهالله، ومن صوّر التمامیل فقد 

لیعف السنل بالإرسال، وبعلم معلوميّـة المسؤول عنه، وبیعف  ویرد علیه

الللّلة بأنّها لّتللّ إلّّ علی حرمة التصوير بغرض المیادّة لله تعالی، فلا تللّ 

نفس عبل علی حرمة التصوير بما هو تصوير للصورة، واحتمال کون المراد أنّ 

التصوير بما هو هو میادّة لله تعالی بعيل  جلّاً، بل الظاهر علم صحّته. وکيف 

يكون التصوير ـ علی الحرمة ـ حرمة معصية میادّة لله تعالی من بین المعاصي 

 الموجب لكون حرمته حرمة خاصّة قريبةً إلی الكفر؟!

أتاني »: قال: قال رسول الله ،اللهعبل بصير عن أبيما رواه أبو ومنها:

 .«لـإنّ ربّك ینهى عن التمامی !ال: یا محمّدـل فقـجبرئی

                                                           

، كتاب التجارة، أبواب 211: 11عنه في مستدرك الوسائل . لايوجد لدينا هيا الكتاب، لكن نقل 1

 .1، الحديث 71ما يكتسب به، الباب 

، كتاب 117: 1؛ وسائل الشيعة 16، باب تزويق البيوت والتصاوير، الحديث 111: 2. المحاسن 2

 .11، الحديث 1الصلاة، أبواب أکكا  المساكن، الباب 
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أنّه ضعيف سنلاً بوقوع القاسم بن محبّل الجوهري وعلّي ين أبي  وفیه أوّلاً:

 حمزة البطائني في السنل وهما واقفيان ولم يثبت وثاقتاما.

أيیاً عن أبيه، عن عثمان بن وکون سنله موثوقاً به؛ لما رواه في المحاسن 

عيسی، عن سماعة، ففيه: أنّ الّعتماد علی غير کتب الأربعـة التي کانت تقرأ في 

 .جميـع الأعصار علی الأساتذة لّیخلو عن إشكال

هو الصلاة إلى جاة التماثيل، أم  أنّ متعلّق الناي في الرواية غير معلوم، أ اً:ـومانی

القعود علياا، أو صنعاا وتصويرها، أو بيعاا تزويق البيوت بها، أو القيام و

 ؟وشرائاا

والقول

 

لأنّ حذف المتعلّق  ؛بأنّ المتعلّق للناي جميع الأمور المتعلّقة بالتبثال

جواز کثير  بأنّـه خلاف الضرورة، إل من المعلوم والبليهيّ  يفيل العبوم، مخلوش  

، بل من المحتبل من الأمور المتعلّقة به، کالجلوس عليه والنظر إليه ونحوهما

قريباً علم الللّلة علی المنع عن مطلق التصاوير؛ إل لعلّ للبيت خصوصيّـة من 

جاة السكونـة فيـه وکون نقوشه بالمرآی والمنظر دائمًا حتّی في حال الصلاة 

ش المساجل التي وضعت للصلاة والتوجّه إلی الله والعبادة، کما أنّ المنع عن نق

 تعالی أيیاً لّيقتضي المنع عن النقوش بإطلاقاا.

الجارود، عن  ما رواه في المحاسن عن أبيه، عن ابن سنان، عن أبي ومنها:

فقد خرج  من جدّد قبراً أو مثّل مثالاً »قال:  ،الأصبغ بن نباته، عن أميرالمؤمنین

 .«من الإسلام

 الجارود زياد بن منذر. سنلاً بیعف أبي أنّـه ضعيف   ویرد علیه أوّلاً:

                                                           

، كتاب 116: 1؛ وسائل الشيعة 11تصاوير، الحديث ، باب تزويق البيوت وال111: 2. المحاسن 1

، كتاب الطهارة، أبواب 213: 1؛ و11، الحديث 1الصلاة، أبواب أکكا  المساكن، الباب 

 .1، الحديث 11الدفن، الباب 
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أنّ تناسب الأعمال والجزاء يقتضي أن يكون مربوطاً بما إلا مثّل مثالًّ  ومانیاً:

ل التبثال للصنبيّـة والعبوديّـة، فإنّ الخروج عن الإسلام إنّما يتحقّق فيما إلا مثّ 

بما إلا کان التبثيل لّ لذلمم الغرض، بل  ، لّبغرض العبوديّـة والصنبيّـة

 لأغراض أخری لعبيّـة ولهويّـة.

ببعنی من نصب ديناً غير دين الله  «مثّل مثالاً »أنّـه یحتبل أن يكون  ومالثاً:

 بما هذا لفظه: ودعا الناس إليه، کما فسّّه الصلوق

 «.سلامفقل خرج من الإ ل مثالًّ أو مثّ  د قبراً من جلّ »: قال أميرالمؤمنین

 :ارل بن الحسن الصفّ واختلف مشایخنا في معنى هذا الخبر، فقال محبّ 

ل بن الحسن بن أحمل بن ، وکان شيخنا محبّ «د بالجيم لّ غيرهو جلّ »

لّ يجوز تجليل القبر ولّ »یحكى عنه أنّـه قال:  )رضي الله عنه( الوليل

ل، ولكن إلا وّ الأ  فيام عليه وبعل ما طیّن يّ تطيین جميعه بعل مرور الأ

، ولکر «دسائر القبور من غير أن يجلّ   قبره فجائز أن يرمّ طیّن وت مات ميّ 

بالحاء غير  «د قبراً حلّ من ما هو إنّ » :أنّـه کان يقول عن سعل بن عبلالله

 ي:عبلالله البرق ولکر عن أحمل بن أبي ،م قبراً من سنّ  يعنى به ؛المعجبة

 ما عنى به. يالقبر، فلا نلرب وتفسير الجلث «من جلث قبراً  ما هوإنّ »

 من نبش قبراً  نّ لأ ؛د بالجيم، ومعناه نبش قبراً ألهب إليه أنّـه جلّ  يوالذ

 .محفوراً  ده وأحوج إلى تجليله، وقل جعله جلثاً فقل جلّ 

ار ل بن الحسن الصفّ لهب إليه محبّ  يالتجليل على المعنى الذ وأقول: إنّ 

 يوالذ ،لهب إليه سعل بن عبلالله يوالتحليل بالحاء غير المعجبة الذ

من خالف  معنى الحليث، وأنّ  ه داخل فيمن أنّـه جلث، کلّ  يقاله البرق

من للمم فقل  شيئاً  التجليل والتسنيم والنبش واستحلّ  في مامالإ

يعنی به  ؛«ل مثالًّ من مثّ :»قوله أقوله في يسلام. والذخرج من الإ
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سلام، فقل خرج من الإ ديناً  أنّـه من أبلع بلعة ودعا إلياا أو وضع

ن أصبت فبن الله على ألسنتام، وإن إف، يتللمم قول أئبّ  في وقولي

  .أخطأت فبن عنل نفسي

ل من مثّ »أنّـه قال:  عبلاللهسناده رفعه إلى أبيإب ييكاعن النويؤيّـله ما 

کثير من الناس،  فقيل له: هلمم إلاً ، «سلامفقد خرج من الإ أو اقتنى کلباً  ،مثالاً 

غير دین  من نصب دیناً  «ل مثالاً من مثّ » :عنیت بقولي ماإنّ  ،لیس حیث ذهبتم» فقال:

لنا أهل البیت اقتناه  عنیت مبغضاً  «من اقتنى کلباً » :الله، ودعا الناس إلیه، وبقولي

  .«سلامأطعمه وسقاه، من فعل ذلك فقد خرج من الإف

، عـن محبّـل اللهبن عبـل ما رواه الصلوق في الخصال عن أبيه، عن سعل ومنها:

ل، عـن ـبن عبيل، عن القاسم بـن یحيـى، عـن جـلّه الحسـن بـن راشـ یبن عيس

قـال: قـال  ،هـ، عن أبيـه، عـن آبائـاللهعبل بصير ومحبّل بن مسلم، عن أبي أبي

 .«یوم القیامة إیّاکم وعمل الصور، فإنّکم تسألون عنها»: المؤمنینأمير

                                                           

 وذيله. 21، باب النوادر، الحديث 121/173: 1. من لا يحضره الفقيه 1

؛ قال الشيخ في ذيل 1من مثّل مثالاً...، الحديث  ، باب معنی ما روي أنّ 281. معاني الأخبار: 2

قد اختلف أصحابنا في رواية هيا الخبر وتأويله، فقال محمّد بن الحسن »رواية أصبغ بن نباتة: 

إنّده لا یجوز تجديد القبر وتطيین جميعه بعد مرور »بالجيم لا غیر وكان يقول: « من جدّد»الصفّار 

لأوّل، ولكن إن مات ميتّ فطین قبره فجائز أن يرّ  سائر القبور من الأيّا  عليه وبعد ما طیّن في ا

بالحاء غیر المعجمة؛ يعني به من « إنّما هو من کدّد قبراً »وقال سعد بن عبدا :  .«غیر أن یجدّد

بالجيم والثاء، ولم يفسّر ما « إنّما هو من جدث قبراً »سنمّ قبراً. وقال أحمد بن أبي عبدا  البرقي: 

ه، ويمكن أن يكون المعنى بهيه الرواية، النهي أن یجعل القبر دفعة أخرى قبراً لإنسان آخر؛ معنا

، ذيل 113: 1)تهييب الأکكا   .«لأنّ الجدث هو القبر، فيجوز أن يكون الفعل مأخوذاً منه

 (.112الحديث 

رة، ، كتاب التجا211: 11؛ مستدرك الوسائل 11، کديث أربمائة، الحديث 631. الخصال: 1

 .1، الحديث 71أبواب ما يكتسب به، الباب 
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الراشلي، فإنّـه لم يثبت  یبقاسم بن یحي أنّها ضعيفة سنلاً  ویرد علیه أوّلاً:

 .کما مرّ  وثاقته

ي نقل الروايـة القبّ  الأشعريّ  یمن أنّ في تكثير أحمل بن محبّل بن عيس وما یقال

إيّاه، وعلم الّعتناء بتیعيف مثل الغیائري،  عنه ـ مع علم تیعيف النجاشي

ف ـ شاادة على حسنه وملحه، يفي التیع قل تابع الغیائري  ةموأنّ العـلّا 

 .یحيی وإن کان کافية في حسنهقاسم بن اللّ يقوم بوثاقة  ترى فهو کما

لأنّ التحذير في الرواية لم يبیّن فياـا أنّ التحـذير  ؛معنىً  ةأنّ الرواية مجبل ومانیاً:

هل هو عن عبل الصور بما هو تصوير، أو من جاة أنّهم يعبلون الصور للعبوديّـة 

ففياا احتمالّن، ولم يعلم واحل مناما مـن الروايـة، فاـي مجبلـة غـير  ؟والصنبيّـة

 مبيّنة.

أشدّ »أنّـه قال:  بيّ ما رواه الشايل الثاني في منية المريل عن الن ومنها:

الناس عذاباً یوم القیامة رجل قتل نبیّاً، أو قتله نبيّ، أو رجل یضلّ الناس بغير علم، 

 .«أو مصوّر یأصوّر التمامیل

 أنّ ضعف سنله ودلّلته أوضح من أن یخفى. وفیه

فلأنّ عبل التصـوير لمثـل  ،وأمّا ضعف دلّلتهفبالإرسال،  ،أمّا ضعف السنل

أو لغرض تعظيم وتفخيم شخص، لّيقاس في العـذاب ببـن  ،لعب الأطفال به

ضي أن يكـون ـضلّ الناس بغير علم، فوحلة السياق في الروايـة يقتـأقتل نبيّاً أو 

                                                           

 .866، الرقم 116. رجال النجاشي: 1

 .1161، الرقم 183. خلاصة الأقوال: 2

 .112، الرقم 86. رجال ابن الْضائري: 1

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 211: 11؛ مستدرك الوسائل 281. منية المريد: 1

 .1، الحديث 71
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علم  ويشال على، المراد من التصوير فياا هو التصوير بغرض العبوديّة والصنبيّة

 أمران: الحرمة

أنّ حرمة التصوير لو کانت، کانت شرعيّـة وتعبليّـة محیة لّ  أحدهما:

يلرکاا عقولنا، وکانت على خلاف القواعل، وفي مثل هذا لّ بلّ للشارع في بيان 

حرمته من البيان الوافي والواضح في مقامات عليلة کثيرة حتّى يصير المسألة 

إلى القياس، حتّى عرف  بالنسبة عنل الشيعة مسلّمًا وقطعيّاً، کما فعله الأئبّة

 .مفقود   ،الشيعة بترك العبل بالقياس، ومثل هذا البيان في المقام

تشبل سائر  أنّ الحرمة لو فرضت، کانت مختصّة بعبل التصوير، ولّ مانیهما:

التصّرفات فيه، مثل الّقتناء والحفظ، ومثل الّفتراش في المنزل ولّ الجلوس 

ا يبعل والنظر إليه ونحوها من التصّرفات، وهذا ممّ  ،عليه، ومثل بيعه وشرائه

 القول بالحرمة.

ما رواه شعيب بن واقل، عن الحسین بن زيل، عن الصادق جعفر بن  ومنها:

نهى »قال:  ،طالب أبي بن المؤمنین عليّ محبّل، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير

الله تعالى یوم القیامة من صوّر صورة کلّفه »وقال:  ،«عن التصاویر رسول الله

من الحیوان بالنار...، ونهى عن  ءأن ینفخ فیها ولیس بنافخ، ونهى أن يحرق شي

.«التختّم بخاتم صفر أو حدید، ونهى أن ینقش شيء من الحیوان ع  الخاتم

 واستللّ علی الحرمة بثلاثة مواضع من هذه الرواية: 

 نهيه عن التصاوير. الأوّل:

من صوّر صورة کلّفه الله تعالى یوم القیامة أن ینفخ فیها »: قوله الثاني:

 .«ولیس بنافخ

                                                           

؛ وسائل الشيعة 1، الحديث ، باب ذكر جمل من مناهي النبيّ 2/1: 1يحضره الفقيه . من لا 1

 .6، الحديث 31، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 237: 17
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 «.أن ینقش شيء من الحیوان ع  الخاتم»: نهيه الثالث:

، وحسین بن لأنّ شعيب بن واقل مجاول   ؛أنّها ضعيفة سنلاً  ویرد علیه أوّلاً:

وإن کان فيه ملح بأنّ الصادق تبناّه  ،بن الحسین لم يثبت وثاقته زيل بن عليّ 

 .وربّاه

في سنل الصلوق إلى شعيب بن واقل. قال  ةکذا سائر الأشخاص الواردو

 في المشيخة: الصلوق

وما کان فيه عن شعيب بن واقل في المناهي فقل رويته عن حمزة بن محبّل  

بن  بن الحسین بن عليّ  بن أحمل بن جعفر بن محبّل بن زيل بن عليّ 

عبلالعزيز بن محبّل بن عيسى  اللهعبلقال: حلّثني أبو ،طالبأبي 

عبلالله محبّل بن زکريّا الجوهري الغلابي قال: حلّثنا أبو ،الأبهري

 . حلّثنا الحسین بن زيل... :قال ،قال: حلّثنا شعيب بن واقل ،البصري

روى عنه  الصلوقوحمزة بن محبّل بن أحمل العلوي لم يثبت وثاقته، إلّّ أنّ 

 وترحّم عليه.

 ،ثبت وثاقتهيمحبّل بن زکريّا الجوهري الغلابي البصري لم  اللهعبلوکذا أبو

 یعبلالعزيز بن محبّل بن عيس اللهعبلوأمّا أبو بحسنه وملحه. وإن قيل

 في کتب الرجال. ، فبابل  يالأبهر

 الحرمة. من الفقرات المستللّ بها على ءعلى الحرمة في شيلّ دلّلة فيه أنّها  ومانیاً:

 ،«من صوّر صورة کلّفه الله یوم القیامة أن ینفخ فیها ولیس بنافخ» :أمّا جملة

                                                           

؛ وجامع الرواة 231، الرقم 118؛ وخلاصة الأقوال: 111، الرقم 12. راجع: رجال النجاشي: 1

 1861، الرقم 211: 1

 .111: 1قيه )شرح المشيخة الفقيه( . من لا يحضره الف2

 .11712، الرقم 117: 1: تنقيح المقال اُنظر. 1
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لعلم دلّلته على العذاب والنيران، بل على  ؛فلأنّ الظاهر مناا علم الحرمة

تكليفه يوم القيامة بما فيه نحو لعب وشبيه بعبله في اللنيا، وليس في الرواية أنّـه 

 يعذّب بعل علم قلرته على النفخ.

احتمال الحرمة  :وإن أبيت عن للمم فلا أقلّ من أنّ في هذه الجبلة احتمالین

 لا يبكن التبسّمم بها لإثبات الحرمة.والعذاب، واحتمال الكراهة واللعب، ف

أقول: إنّها لو دلّت  ،وإن أبيت عن للمم أيیاً وقلت: إنّها ظاهرة في الحرمة

الحرمة إنّما تللّ على حرمة التصوير فيما إلا صوّر بعنوان الصنبيّـة ولأجل  على

 يقال بحرمة التصوير مطلقاً. یالعبادة، لّ بعنوان التصوير بما هو تصوير حتّ 

وللمم للزوم التناسب بین الأعمال وبین ما يترتّب علياا من الجزاء 

أنّ الإنسان إذا »، کما يظار للمم من کثير من الأخبار، مثل ما ورد في يّ الأخرو

 .«جاء یوم القیامة وله لسانان من نار ،کان في الدنیا منافقاً وذا لسانین وذا وجهین

 .«القیامة ع  صورة القردة أنّ القتات يحشرون یوم»ومثل ما ورد من 

باب سابغة لأنّ أهل الفخر والخیلاء یلبسون یوم القیامة ج»ومثل ما ورد من 

 .«من قطران، لاذقة بجلودهم

لأجل  ؛والتناسب بین الأعمال والجزاء يقتضي أن يكون التكليف بالنفخ

تصويره في اللنيا الصور للصنبيّـة والعبادة، لّ التصوير بما هو تصوير، فانّ من 

صوّر صورة للعبادة ينفخ فياا في اللنيا بسبب قيامه بتعريفه وإجلاله وتعظيبه، 

                                                           

 .111، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 216: 12: وسائل الشيعة اُنظر. 1

، الفصل الأربعون والمائة في 176، نقل بالمضمون؛ وجامع الأخبار: 612: 11د  3: مجمع البيان اُنظر. 2

بعضهم علی صورة القردة و... وأمّا اليين علی صورة القردة قالقتات من »...الموقف. وفيه: 

 «. الناس...

 . نفس المصدر، مع التفاوت.1
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 لبيعه أو عبادته، فيكلّف يوم القيامة أن ينفخ فياا وليس بنافخ.

 ربوط بالتختمّ ولّ ربط له بالتصوير.وأمّا الناي عن التختمّ بخاتم صفر، فاو م

وأمّا الناي عن أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم، فيحتبل فيه الكراهة، 

کما یحتبل فيه الحرمة، فإنّ کثيراً من النواهي الواردة في حليث المناهي جيئت 

 لبيان الكراهة.

 :Mقال سيّلنا الّسُتال 

في تلمم  ألفاظ رسول اللهوفيه میافاً إلى ضعف السنل، وعلم لکر  

المكروهات  النواهي، بل نقلت نواهيه بنحو الإجمال، وهي مشتبلة على

 یلّ لأنّ السياق مانع عن استفادته، حتّ  وغيرها، فلا تللّ على التحريم،

وإنّما جمعاا  ،کانت متفرّقة إنّ نواهيه: ـ میافاً إلى منع مانعيّته ـ يقال

لم ينقل ألفاظ  اللهعبل بل لأنّ أبافي رواية واحلة،  أبوعبلالله

خباراً على سبيل إلّّ إوليس قوله: نهى عن کذا وکذا  رسول الله

لم يقل في تلمم الموارد: إنّي  الإجمال، ومن الواضح أنّ رسول الله

نواهي  إلى آخرها، بل کان له ...کم عن کذااکم عن کذا وأنهاأنه

التحريم وبعیاا على سبيل  سبيل مختلفة بألفاظ مختلفة، بعیاا على

من غير لکر ألفاظه، فلا دلّلة فياا على  اللهعبل، حكاها أبوةالتنزي

عنه هو النقش على الخاتم، وهو  التحريم إلّّ في بعض فقراتها: أنّ المنايّ 

لإمكان أن يكون النقش عليه  ؛أمر آخر غير التصوير الذي نحن بصلده

 انتقاشه، نظير النايّ  لمبغوضيّـةصوير، بل محرّماً أو مكروهاً، لّ لحرمة الت

 عن زخرفة المساجل مثلًا، أو إنشاد الشعر فياا.

                                                           

 .261د  261: 1. المكاسب المحرّمة 1
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ن ـجعفر الليبلي، ع ن أحمل، عن أبيـن الخليل بـال عـما رواه في الخص ومنها:

 ،تاني، عن عكرمة، عن ابن عبّاسجس، عن سفيان، عن أيّوب الساللهعبل أبي

من صوّر صورة عذّب وکلّف أن ینفخ فیها ولیس »: قال: قال رسول الله

 ....«بنافخ

 ـ میافاً إلى ضعف سنله بجاالة علّة من رواته وإهمال آخرين مـنامـ ویرد علیه: 

 وجاه سابقاً.أنّـه مختصّ بما إلا صوّر الصور بغرض العبادة ولكونه صنمًا، کما مرّ 

مـن مثّـل »قـال:  ،اللهعبل عبير، عن رجل، عن أبي مرسلة ابن أبي ومنها:

 .«تمثالاً کلّف یوم القیامة أن ینفخ فیه الروح

 دلّلة ما أوردناه على الروايات السابقة. ویرد علیه 

: اللهعبلقال: قال أبو ،ما رواه أبان بن عثمان، عن الحسین بن المنذر ومنها:

یعقـد بـین شـعيرتین، ملامة معذّبون یوم القیامة: رجل کذّب في رؤیـاه یکلّـف أن »

.«ولیس بعاقد بینهما، ورجل صوّر تمامیل یکلّف أن ینفخ فیها، ولیس بنافخ

وفيه ضعف في السنل بجاالة الحسین بن المنذر؛ سواء کان الحسین بني المنـذر 

 بن أبي طريفه أو الحسین بن المنذر أخو أبي حسّان، فإنّهما مجاولّن. 

العذاب في الرواية ليس من العذاب بالنيران  وفي الللّلة من أنّ المحتبل کون

                                                           

، 237: 17؛ وسائل الشيعة 77، باب الثلاثة، ثلاثة يعيبون يو  القيامة، الحديث 111. الخصال: 1

 .3، الحديث 31كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

 . مرّ آنفاً.2

، كتاب الصلاة، أبواب 111: 1؛ وسائل الشيعة 1، باب تزويق البيوت، الحديث 127: 6. الكافي 1

 .2ديث ، الح1أکكا  المساكن، الباب 

، باب تزويق البيوت 116: 2؛ المحاسن 11، باب تزويق البيوت، الحديث 128: 6. الكافي 1

، كتاب الصلاة، أبواب أکكا  المساكن، الباب 111: 1؛ وسائل الشيعة 11والتصاوير، الحديث 

 .1، الحديث 1
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وجانمّ حتّی يللّ علی الحرمة، بل من العذاب علی نحو اللعب به، حيـث إنّــه 

 کان في اللنيا لّعباً. فتأمّل.

ؤْذأونَ اللهَ ﴿»:قال ،جعفر عن أبي ،ريفطبن  ما رواه سعل ومنها: إنَِّ الَّذِینَ یأ

﴾ ولَهأ  «.هم المصوّرون، یکلّفون یوم القیامة أن ینفخوا فیها الروح وَرَسأ

جميلة  أمّا ضعف السنل، فلیعف أبي .ضعيفة سنلاً ودلّلةً ـ أيیاً ـ نّـه أ وفیه

سعل بن ظريف أيیاً لم يثبـت  اس الواقع في سنله، مع أنّ خّ مفیّل بن صالح الن

 وثاقته.

﴿إنَِّ الَّذِینَ وأمّا ضعفه دلّلة، فلأنّ الظاهر من الرواية أنّها ناظرة إلى قوله تعالى: 

نْیاَ وَالآ مأ اللهأ فِي الدُّ ولهَأ لَعَنهَأ ؤْذأونَ اللهَ وَرَسأ هِیناً﴾یأ مْ عَذَاباً مُّ والمصوّرون ،خِرَةِ وَأَعَدَّ لََأ

يترتّب على فعلام لعنة الله في اللنيا بما هم مصوّرون لّ يؤلون الله ورسوله، ولّ 

والآخرة ولّ العذاب الماین، فإنّ هذه الخصال الثلاث إنّما يترتّب على المصوّرون 

ة والصنبيّـة، فإنّهم هم الذين يؤلون الله ورسوله بإيجاد ـللصورة بغرض العبوديّ 

ا والآخرة، الشرك وعبادة الصنم، وهم الذين ينبغي أن يقعوا مورداً للّعن في اللني

 وأعلّ لهم العذاب الماین.

، عـن يالله بـن جعفـر الحبـيرما رواه في الخصال عـن أبيـه، عـن عبـل ومنها:

الله بـن يعقوب بن يزيل، عن محبّل بن الحسن الهيثبى، عن هشـام بـن أحمـر وعبـل

ملامـة »قال: سبعته يقول:  ،اللهعبل مسكان جميعاً، عن محبّل بن مروان، عن أبي

یعذّبون یوم القیامة: من صوّر صورة من الحیوان یعذّب حتىّ ینفخ فیها ولیس بنـافخ 

                                                           

 .17(: 11. الأکزاب )1

، كتاب 117: 1؛ وسائل الشيعة 11ث ، باب تزويق البيوت والتصاوير، الحدي616: 2. المحاسن 2

 .12، الحديث 1الصلاة، أبواب أکكا  المساكن، الباب 

 .17(: 11. الأکزاب )1
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د بیـنهما، ـامه یعـذّب حتّـى یعقـد بـین شـعيرتین ولـیس بعاقــفیها، والمکذّب في منـ

 .«ك وهو الأأسربهم له کارهون، یصبّ في أذنه الآنأ  قوم و والمستمع إلى حدیث

بـي في کتـب يثفلأنّ محبّل بن الحسن الم ،سنلاً  أمّا ؛وفیه الضعف سنداً ودلالةً 

ردّ لم أقف علی لکر له في کتب الرجـال، وفي ففي تنقيح المقال، الرجال مابل  

إنّ محبّل بن الحسن الميثبي مغاير لمحبّل »کتاب المفيل من معجم رجال الحليث: 

.«الرضابن الحسن بن زياد الميثبي الثقة؛ لأنّ ابن زياد من أصحاب 

هذا، ولكنّ الظاهر بقرينة نقل يعقوب بن زيل عنه، هو محبّل بن الحسـن بـن  

ومحبّل بن مروان مشترك بین علّة زياد الميثبي الثقة، فإنّ يعقوب بن يزيل مميّز له، 

الحسـن  إلّّ أنّهـما مـن أصـحاب أبي ،نعم، إثنان منام ثقة أفراد کلّام مجاهيل.

، فـلا يرويـان اللهعبـل، لّمـن أصـحاب أبي محبّل الهادي علّي بن الثالث

 .اللهعبلالحليث عن أبي 

وأمّا دلّلة، فلأنّ من المبكن أن يقال: إنّ العذاب في الرواية ليس من العذاب 

يللّ على الحرمة، بل من العذاب على نحو اللعب به، حيث  یبالنيران وجانمّ حتّ 

 إنّـه کان في اللنيا لّعباً.

والمکـذّب في منامـه »: هالشاهل عليه الفقرة الثانية من الرواية، وهي قولـو

، حيث إنّ التكليف بالعقل بـین «یعذّب حتّى یعقد بین شعيرتین ولیس بعاقد بینهما

 .هذا أوّلاً شعيرتین عذاب على نحو اللعب. 

                                                           

؛ «الهيثمي»بدل « الميثمي». وفيه: 76بون يو  القيامة، الحديث ، باب الثلاثة، ثلاثة يعيّ 111. الخصال: 1

 .7، الحديث 31الباب ، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، 237: 17وسائل الشيعة 

 .11176، الرقم 111: 1تنقيح المقال  .2

 .11111، الرقم 117المفيد من معجم رجال الحديث:  .1

 .11116د 11111، الرقم 182: 1. راجع: تنقيح المقال 1
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العذاب يوم يقتضي أنّ ـ کما مرّ سابقاً  ـأنّ التناسب بین الأعمال والجزاء  ومانیاً:

بقيامه بتعريفه  ؛القيامة بتكليفه بالنفخ في الصور إنّما يكون لأجل نفخه فياا في اللنيا

 لّ يكون التصوير بما هو تصوير محرّماً. ،وعليه .وإجلاله وتعظيبه، لعبادته أو لبيعه

 :من أنّ  Mسيّلنا الّسُتال  وما قاله

الظاهر من بعض الروايات أنّ سّر التحريم إنّما هو اختصاص المصوّريّـة  

بالله تعالى، وهو الذي يصوّر ما في الأرحام، وهو الله الخالق الباريء 

نفخ فياا کما نفخ الله أالمصوّر، فإلا صوّر إنسان صورة لي روح يقال له: 

 فيما صوّر، إرغاماً لأنفه وتعجيزاً.

بأنّ نفخ الروح بعل خلق الجسم والبلن مختصّ بالإنسان،  أوّلاً: مخدوشٌ 

ليس لها إلّّ خلق واحل،  ـکالنباتات والجمادات  ـولّيعمّ سائر الحيوانات، فإنّها 

وحِي﴾:فالنفخ بعل خلقة الجسم ﴿مأمَّ  :وإنشاء خلق آخر ،﴿وَنَفَخْتأ فیِهِ مِن رُّ

 مختصّ بالإنسان، ولّ دليل عليه في الحيوانات. ،أَنشَأْنَاهأ خَلْقاً آخَرَ﴾

ة لله تبارك وتعالى، بل صوّرها أنّ المصوّر لم يصوّر الصور للبیادّ  ومانیاً:

تعظيمًا وإجلالًّ لمن يكون هذه  ي؛عب الأطفال بها، أو لنصباا في معابر العبومللّ 

 صورة وتمثالًّ له وکانت حاکية عنه.

 في المقيّلات: الطائفة الثانیة

في قول الله عزّوجلّ:  اللهعبل عن أبي ،العباّس البقباق موثّقة أبي منها:

َارِیبَ وَتَماَمیِلَ ـیَعْمَلأونَ لَ ﴿ ل الرجال ـوالله ما هي تمامی»ال: ـفق ،﴾هأ مَا یَشَاءأ مِن محَّ

                                                           

 .261: 1. المكاسب المحرّمة 1

 .23(: 11. الحجر )2

 .11(: 21. المؤمنون )1

 .11(: 11. السبأ )1
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 «.الشجر وشبهه والنساء، ولکنـّها

 عبلون لسليمانيأقسم بالله أنّ التماثيل التي  أنّ الإمام ریب الاستدلال:قت

لم يكن تماثيل الرجال والنساء، وهذا الإنكار من )علی نبيّنا وآله وعليه السلام( 

على أنّ تماثيل الرجال  ففيه الللّلة ،مع تأکيله بالحلف واليبین الإمام

وإلّّ لم يكن  علی نبيّنا وآله وعليه السلام(،) والنساء کانت محرّمة على سليمان

 .وحلف   بالله تعالى، بل يكفي له الإخبار به من دون قسم   وجه لحلفه

 :من أنّ  Mما أورده عليه سيّلنا الّسُتال  ویرد علیه

علـی ) کونها محرّمة على سليمان النبيّ  لّ يللّ على عبلالله إنكار أبي 

کراهـة ة عليـه ـبـل لعلّاـا کانـت مكروهـنبيّنا وآله وعليـه السـلام(، 

، فالتبسّمم بهـا لإثبـات المطلـوب يّ لة لّ يليق ارتكابها ببثل النبـشلي

 .اً جلّ  ضعيف  

،«بأس بتمامیل الشجر لا»قال:  ،جعفر صحيحة زرارة عن أبي ومنها:

 فإنّها ببفاوماا تللّ على أنّ في تماثيل غير الشجر بأس.

، أنّ ومفاوم اللقب ليس بحجّةنّ هذا المفاوم مفاوم لقب، أ میافاً إلیوفیه 

 البأس أعمّ من الحرمة.

عن تماثيل الشجر  عبلالله قال: سألت أبا ،صحيحة محبّل بن مسلم ا:ـومنه

                                                           

، كتاب 111د  111: 1؛ وسائل الشيعة 7، باب تزويق البيوت، الحديث 127 :6. الكافي 1

، كتاب التجارة، أبواب ما 231: 17؛ و6و 1، الحديث 1الصلاة، أبواب أکكا  المساكن، الباب 

 .1، الحديث 31يكتسب به، الباب 

 .266: 1. المكاسب المحرّمة 2

 236: 17؛ وسائل الشيعة 11الحديث  ، باب تزويق البيوت والتصاوير،118: 2. المحاسن 1

 .2، الحديث 31كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 
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 .«لا بأس ما لم یکن شیئاً من الحیوان»والقبر؟ فقال:  والشبس

 :الشيخقال 

فإنّ لکر الشبس والقبر قرينة ، وأظار من الكلّ صحيحة ابن مسلم... 

 على إرادة مجرّد النقش.

 :من Mما أورده عليه سيّلنا الّسُتال  ویرد علیه أوّلاً:

لّحتمال أن  ؛لعلم معلوميّـة وجه السؤال أوّلًّ  ؛علم ظاور فياا رأساً  

عن أخيه  ،بن جعفر يكون السؤال عن اللعب بها، کما في رواية عليّ 

 ،«لّيصلح أن يلعب بها»فقال:  ،أنّـه سأل أباه عن التماثيل موسى

ترى من حمل السؤال المطلق على الّستفتاء من اللعب بها، أو  سيّما مع ما

أو مقابل  ،عن اقتنائاا، أو عن تزويق البيوت بها، أو عن جعلاا في البيت

ودعوى الّنصراف إلى تصويرها المصلّي، کما في جملة من الروايات.

 ممنوعة.

إنّ حذف المتعلّق يفيل العبوم، فالناي فياا متعلّق بجبيع الأمور  إن قلت:

 المربوطة بالتماثيل.

                                                           

، 236: 17؛ وسائل الشيعة 11، باب تزويق البيوت والتصاوير، الحديث 118: 2. المحاسن 1

 . 1، الحديث 31كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

 .181: 1. المكاسب 2

، كتاب 117: 1؛ وسائل الشيعة 12، باب تزويق البيوت والتصاوير، الحديث 118: 2. المحاسن 1

 .11، الحديث 1الصلاة، أبواب أکكا  المساكن، الباب 

، 116:1؛ و31، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 231: 17. راجع: وسائل الشيعة 1

صلاة، أبواب أکكا  ، كتاب ال111:1؛ و11كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّّ، الباب 

 .11و12، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّّ، الباب 171و171:1؛ و1المساكن، الباب 

 .262: 1. المكاسب المحرّمة 1
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 بسبب حرف المتعلّق حرمة جميع هذه الأمور إنّ الصحيحة لو دلّت على قلت:

لعلم القول بحرمة مماّ لکره  ؛تصير غير معبولة بها، بل تكون معرضة عناا

لی کونه مقابلًا للبصلّي، ومن غيره، في إشكاله من اللعب إ Mسيّلنا الأستال 

 فلا تكون حجّة کي يستللّ بها.

لّ تللّ على الحرمة، بل هو أعمّ من  ـکما لکرناه سابقاً  ـأنّ البأس  ومانیاً:

 الحرمة والكراهة.

ومعه کان  ،علم اللليل على حرمة التصوير بما هو تصوير ا ذکرناه:فتلخّص ممّ 

في أوّل البحث محكّبة، مثل إطلاق قوله تعالى:  إطلاق الأدلّة التي استللّ بها

م مَا فِي الأَ  وَ الَّذِي خَلَقَ لَکأ وإطلاق أدلّة تحصيل العلم،  ،﴾رْضِ جََیِعاً  َ﴿هأ

 صالة البراءة والحلّ.أکتساب، واستحباب طلب الرزق والّ وإطلاق أدلّة

 اقتناء الصور وسائر التصّرفات فیها

التصّرفات المرتبطة بالصورة، کاقتنائاا وحفظاا،  ـ بعل عبل الصورـ هل یحرم 

 والنظر إلياا، وبيعاا وشرائاا، ونحوها من الأمور المتعلّقة بها أم لّ؟ 

 ،رّفات المتعلّقـة بهـاـإلى علم حرمة التص M وسيّلنا الّسُتال خلهب الشي

 :  قال الشيخ غير عبل التصوير.

 الكلام في جواز اقتناء ما حرم عبله من الصور وعلمه، فـالمحكيّ  يبق

ق الأردبــيلي أنّ المســتفاد مــن الأخبــار » :عــن شرح الإرشــاد للبحقّــ

وقرّره  انتاى.«. الصحيحة وأقوال الأصحاب علم حرمة إبقاء الصور

                                                           

 .23(: 2. البقرة )1

 .16د  11. تقدّ  هيه الأدلّة في الصفحة 2

 .281: 1؛ والمكاسب المحرّمة 131: 1: المكاسب اُنظر. 1
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 على هذه الّستفادة. الحاکي

 ني في جامع المقاصل،المحقّق الثا ،ن اعترف بعلم اللليل على الحرمةوممّ 

مفرّعاً على للمم جواز بيع الصور المعبولة وعلم لحوقاا بآلّت اللاو 

 والقمار وأواني النقلين.

 وصّرح في حاشية الإرشاد بجواز النظر إلياا.

ففـي المقنعـة  .لكن ظاهر کلام بعض القلماء حرمة بيع التماثيل وابتياعاـا

وعبـل »قال:  ،بعل أن لکر فيما یحرم الّکتساب به الخبر وصناعتاا وبيعاا

والصلبان والتماثيل المجسّبة والشطرنج والنرد ومـا أشـبه للـمم  الأصنام

 انتاى. «.، وبيعه وابتياعه حرام  حرام  

ــة:  ــبة والصــور »وفي النااي ــل المجسّ وعبــل الأصــنام والصــلبان والتماثي

والنرد وسائر أنواع القمار حتىّ لعب الصبيان بالجوز، والتجـارة والشطرنج 

انتاـى. ونحوهـا ظـاهر  «.فياا، والتصّرف فياا، والتكسّب بهـا، محظـور

 السّائر.

 ءشيـمیافاً إلى أنّ الظاهر من تحـريم عبـل الـ ـ ويبكن أن يستللّ للحرمة

                                                           

( عن مجمع الفائدة والبرهان في لباس المصلّّ، ولكنّ العبارة 161: 12الكرامة ). کكاه في مفتاح 1

، من دون نسبة «ويفهم من الأخبار الصحيحة عد  تحريم إبقاء الصورة: »الموجودة فيه قوله

ثمّ إنّده تدلّ »، وفي باب المكاسب، قال: 31: 2إل الأصحاب. راجع: مجمع الفائدة والبرهان 

 (. 16: 8)مجمع الفائدة والبرهان «. على جواز إبقاء الصور مطلقاً روايات كثیرة 

 .16: 1: جامع المقاصد اُنظر. 2

 .113: 3. کاشية الإرشاد: )المطبوعة في ضمن کياة المحقّق الكركي وآثاره( 1

 .187. المقنعة: 1

 .161. النهاية: 1

 .211: 2. السرائر 6
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بما تقلّم في صحيحة ابن مسـلم  ـ مبغوضيـّة وجود المعبول ابتلاءً واستلامةً 

بناءً على أنّ الظاهر مـن سـؤال  ،«لّ بأس ما لم يكن حيواناً : »من قوله

الراوي عن التماثيل سؤاله عـن حكـم الفعـل المتعـارف المتعلّـق بهـا العـام 

 یالبلوى، وهو الّقتناء، وأمّا نفس الإيجاد فاو عبل مختصّ بالنقّاش، ألّتر

ر فأجاب بالحرمة، أو عن العصـير فأجـاب بالإباحـة، أنّـه لو سئل عن الخب

 ؛بالّنصرـاف یانصرف الذهن إلى شربهما دون صنعتاما، بل ما نحن فيه أول

 لأنّ صنعة العصير والخبر يقع من کلّ أحل، بخلاف صنعة التماثيل.

إنّما حرّم الله »في رواية تحف العقول:  وبما تقلّم من الحصر في قوله

من  ءالصناعة التي يجيء مناا الفساد محیاً، ولّيكون منه وفيه شي

فإنّ  ،«یحرم جميع التقلّب فيه» ـ : إلى قولهـ « ...وجوه الصلاح

ظاهره أنّ کلّ ما یحرم صنعته، ومناا التصاوير، يجيء مناا الفساد محیاً، 

 ببقتضى ما لکر في الرواية بعل هذه الفقرة. فيحرم جميع التقلّب فيه

بناءً على  ،«وتها، ولّ کلباً إلّّ قتلتهلّتلع صورة إلّّ مَحَ » :يّ وبالنبو

الذي یحرم اقتناؤه. ي،لؤإرادة الكلب الهراش الم

أيیاً محوها؛ قیاءً  فيجب قتله، ومثله الصورة، فيكون واجباً علی عليّ 

                                                           

، 236: 17؛ وسائل الشيعة 11صاوير، الحديث ، باب تزويق البيوت والت118: 2. المحاسن 1

 «.لم يكن شيئاً من الحيوان». وفيهما: 1، ا لحديث 31كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

عن جهات معايش  ، جوابه، باب ما روي عن الإما  الصادق116د  111. تحف العقول: 2

 .1، الحديث 2، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 81: 17العباد و...؛ وسائل الشيعة 

 . . مخاطباً لعلّّ 1

، كتاب الصلاة، 116: 1؛ وسائل الشيعة 11، باب تزويق البيوت، الحديث 128: 6. الكافي 1

 .8، الحديث 1أبواب أکكا  المساكن، الباب 

 .132د 131: 1. المكاسب 1
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السياق، وإلّّ فعلی کون المراد من الكلب مطلقة لّبلّ من حمل لظاهر الناي ووحلة 

. وعليه، فلا دلّلة فياا علی حرمة اقتناء كالناي علی الأعمّ؛ أي مطلق رجحان التر

 ثمّ قالالصور؛ لعلم دلّلة النبويّ علی وجوب المحو الملازم لحرمة الّقتناء. 

 :الشيخ

قال:  ،، عن أخيهبن جعفر وما عن قرب الإسناد بسنله عن عليّ 

 «.لّ»سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها؟ قال: 

ول لسليمان )على نبيّنا وآله وعليه السلام( ـوبما ورد في إنكار أنّ المعب

ل الرجال والنساء، فإنّ الإنكار إنّما يرجع إلى مشيئة سليمان ـهي تماثي

کون  العبل، فللّ علىدون أصل  کما هو ظاهر الآية للبعبول،

 مشيئة وجود التبثال من المنكرات التي لّ تليق ببنصب النبوّة.

لّبأس بأن يكون التماثيل : »جعفرعن أبي  ،وببفاوم صحيحة زرارة

 «.في البيوت إلا غيّرت رؤوساا وترك ما سوى للمم

ره الصور في ـيك نّ عليّاً إ: »اللهعبلعن أبي  ،ة المثنىّـورواي

أنّ »رى مرويّـة في باب الربا: ـة أخـبیبيبة ما ورد في رواي ،«البيوت

                                                           

، 238: 17؛ وسائل الشيعة 1111، باب ما یجوز من الأشياء، الحديث 221. قرب الإسناد: 1

 .11، الحديث 31كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

، كتاب 111د  111: 1؛ وسائل الشيعة 7، باب تزويق البيوت، الحديث 127: 6. الكافي 2

، كتاب التجارة، أبواب ما 231: 17؛ و6و 1، الحديث 1 الصلاة، أبواب أکكا  المساكن، الباب

 .1، الحديث 31يكتسب به، الباب 

 .11(: 11. وهي قوله تعالی في سورة السبأ )1

، كتاب الصلاة، أبواب 118: 1؛ وسائل الشيعة 8، باب تزويق البيوت، الحديث 127: 6. الكافي 1

 «.سها منها وتركرؤو». وفيهما: 1، الحديث 1أکكا  المساكن، الباب 

بدل « الصورة»، و«يكره»بدل « كره». وفيه: 1، باب تزويق البيوت، الحديث 127: 6. الكافي 1

 .1، الحديث 1، كتاب الصلاة، أبواب أکكا  المساكن، الباب 111: 1؛ وسائل الشيعة «الصور»
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 «.لم يكن يكره الحلال عليّاً 

قال:  ،اللهعبلعن أبي  ،ورواية الحلبي المحكيّـة عن مكارم الأخلاق

يّر رأسه، طنفسة من الشام فياا تماثيل طائر، فأمرت به فغُ  أهليت إليّ »

 .«فجعل کايئة الشجر

 :ثمّ قال

فلأنّ المبنوع هو إيجاد الصورة، وليس  ،وّلأمّا الأ وفي الجبيع نظر. ،هذا 

 وجودها مبغوضاً حتّى يجب رفعه.

نعم، قل يفام الملازمة من سياق اللليل أو من خارج، کما أنّ حرمة إيجاد 

المستلزم لوجوب  ،النجاسة في المسجل يستلزم مبغوضيّـة وجودها فيه

 انتای کلامه رفع مقامه.رفعاا.

متّحلان حقيقة  أنّ الإيجاد والوجود بوجوده الّبتلائيّ  ویرد علیه أوّلاً:

من أنّ المبنوع هو إيجاد الصورة، وليس  ، فما قاله الشيخاً ومختلفان اعتبار

بعلم إمكان التفكيمم بین الإيجاد والوجود إلّّ  وجودها مبغوضاً، مخلوش  

 لأنّ النسبة بيناما هي نسبة المصلر واسم المصلر. ؛بالّعتبار

ة العقليّـة ـع إلى إنكار الملازمـأنّ إنكار الشيخ الملازمة بيناما إن رج اً:ـومانی

 کاف  فلا إشكال فيه، إلّّ أنّ الملازمة بین مبغوضيّـة الإيجاد والوجود عرفاً  بيناما،

 أيیاً. دفي إثبات الحرمة للوجو

                                                           

كتاب التجارة،  ،111: 18؛ وسائل الشيعة 7، باب المعاوضة في الطعا ، الحديث 188: 1. الكافي 1

 «.ولم يكن علّّ ». وفيهما: 1، الحديث 11أبواب الربا، الباب 

تماثيل »، الفصل العاشر في النجد والأثاث والفرش والتواضع فيها، وفيه 112. مكار  الأخلاق: 2

 .7، الحديث 1، كتاب الصلاة، أبواب أکكا  المساكن، الباب 113: 1؛ وسائل الشيعة «الطیر

 .131د 132 :1. المكاسب 1

 .131د 131. نفس المصدر: 1
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لأنّ  ؛إنكار الملازمة العرفيّـة والعقلائيّـة بيناما، فاو غير وجيه  وإن رجع إلى 

ومبغوضيّـة وجوده،  ءالعرف والعقلاء يرون التلازم بین مبغوضيّـة إيجاد الشي

وأنّ الناي عن الإيجاد ملازم مع الناي عن وجوده ولو بقاءً، کما لهب إليه 

 حيث قال:، المقلّس الأردبيلي

لأنّ الظـاهر أنّ  ؛يشـكل جـواز الإبقـاء ،فـيما ثبـتوبعل ثبـوت التحـريم  

يشـبه بخلـق الله وبقائـه، لّ مجـرّد  ءالغرض مـن التحـريم عـلم خلـق شي

التصوير، فيحبل ما يللّ على جواز الإبقاء من الروايات الكثيرة الصـحيحة 

وغيرها على ما يجوز مناا، فاـي مـن أدلّـة جـواز التصـوير في الجبلـة عـلى 

يطان والثياب، وهي التي تللّ الأخبار على جواز إبقائاـا البسط والستر والح

 بالإجماع. فياا، لّ لوالروح التي لها ظلّ على حلّته التي هي حرام  

فإنّ المستفاد من کلامه إثبات الملازمة العرفيّـة العقلائيّـة، لّ الملازمة 

 العقليّـة، فإنّها واضحة البطلان.

سيّلنا  لکرهنعم، يبكن أن يستشكل عليه بأنّ الملازمة العرفيّة والعقلائيّة ـ کما 

 :Mقال  ـ متبّع فيما إلا لم تقم قرينة على خلافاا. Mالّسُتال 

ا قامت القرينة على أنّ المحرّم والمبغوض هو لكن يرد عليه بأنّ المقام ممّ  

 .البقائيّ ، لّ الماهيّـة بوجودها يّ هذا المعنى المصلر

 بها على الحرمة بقوله:  المستللّ الروايات  بیّن نظره وإشكاله علی ثمّ إنّ الشيخ

؛ غير ظاهرة في السؤال عن الّقتناء وأمّا الروايات، فالصحيحة الأولى

حتّى أنّ السؤال عن حكم  ،ا هو مرکوز في الألهانلأنّ عبل الصور ممّ 

                                                           

 .16: 8. مجمع الفائدة والبرهان 1

 .286: 1. المكاسب المحرّمة 2

 .61. أي: صحيحة ابن مسلم التي مرّت في الصفحة 1
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 إل لّ یحتبل حرمة اقتناء ما لّیحرم عبله. ؛اقتنائاا بعل معرفة عبلاا

فاـو بقرينـة الفقـرة السـابقة مناـا  ،وأمّا الحصر في رواية تحـف العقـول

الواردة في تقسيم الصناعات إلى ما يترتّب عليـه الحـلال والحـرام، ومـا 

يعني لم یحرم  ؛بالنسبة إلى هذين القسبین إضافيّ  ،ب عليه إلّّ الحراملّيترتّ 

 ولّ يترتّب عليه إلّّ الفساد. ،من القسبین إلّّ ما ينحصر فائلته في الحرام

 ؛إنّ الحصر وارد في مساق التعليل وإعطاء الیابطة :نعم، يبكن أن يقال

 للفرق بین الصنائع، لّ لبيان حرمة خصوص القسم المذکور.

البحث  لاً، کما مرّ أنّ رواية تحف العقول ضعيفة سن ،أضف إلى للمم أقول:

 .هذا أوّلاً  عنه في أوّل الكتاب.

أنّ الظاهر من الرواية هو حرمة الصناعات المذکورة فياا بالمعنى  ومانیاً:

شرب  ، فإنّ مثل الخبر وآلّت القمار وأوانيّ يّ ، لّ المعنى المصلرالمصلريّ الّسم 

الراجع  ؛المصلريّ  اسمالذهب والفیّة قل تعلّق الحرمة بها بالمعنى  الخبر وأوانيّ 

أي تعلّق إلی معنی المفعول لّ المعنی المصلريّ، فانّ الخبر بالمعنی المفعولي؛ 

 أي جاة صلورها وإيجادها. يّ؛المصلر یالحرمة ببصنوعاتها، لّ بالمعن

 :ثمّ قال الشيخ

فسياقه ظاهر في الكراهة، کما يللّ عليه عبوم الأمر بقتل  يّ،وأمّا النبو 

.«ولّقبراً إلّّ سوّيته»في بعض هذه الروايات:  وقوله  الكلاب،
                                                           

 .131: 1. المكاسب 1

 وما بعدها. 16. مرّ الكلا  في سندها مفصّلاً في المجلّد الأوّل من الصفحة 2

، كتاب الطهارة، 213: 1؛ وسائل الشيعة 11تزويق البيوت، الحديث ، باب 128: 6. الكافي 1

، كتاب الصلاة، أبواب أکكا  المساكن، الباب 116: 1؛ و2، الحديث 11أبواب الدفن، الباب 

 .1، الحديث 16، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  الدواب، الباب 111: 11؛ و8، الحديث 1

 .131: 1. المكاسب 1
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  :واستشكل عليه المحقّق الإيرواني بثلاث إشكالّت

: قل قال ،فلا إطلاق له ،ورد في مورد قیيّـة شخصيّـة أنّ النبويّ  الأولى:

، فلعلّ تصاوير الملينة کانت أصناماً، وارد في موضوع شخصّ  عرفت أنّ النبويّ 

 وقبورها مسنمّات. ،وکلابها مؤليات

أنّه إلا تعارض الهيئة والمتعلّق کان ظاور الهيئة مقلّماً على ظاور المتعلّق،  الثانیة:

أي الكلاب  ؛وفي المقام کان هيئة الناي ظاهراً في الحرمة، وکان متعلّق الحكم

العقور وغير العقور، ودار الأمر بین رفع اليل  ؛ظاهراً في عبوميّته لجبيع الكلاب

عن ظاور الهيئة في الحرمة أو عن ظاور الكلاب في العبوميّة، وظاور الهيئة مقلّم 

على ظاور المتعلّق، فلايصلح عبوم الكلاب لغير العقور لصرف الهيئة إلى 

 على ظاور الكلاب في العبوميّة الكراهة، بل ظاور الناي في الحرمة مقلّم  

 للتصّرف فيه. وموجب  

أنّ تسوية القبر تصّرف في مال الغير، ولّتسوّغاا الكراهة، فالواجب  الثالثة:

 على القبر الذي کان إبقائه على تلمم الحالة محرّماً. حمل النبويّ 

لأنّ في  ؛أنّ الثانية من الإشكالّت الثلاث غير تامّ وغير وارد ولايخفى

تعارض الهيئة والمتعلّق تارة یحكم بتقلّم ظاور الهيئة على ظاور المتعلّق وأخرى 

لأنّ المناط في تقليم الظاورات هو  ؛بتقلّم ظاور المتعلّق على ظاور الهيئة

الأظاريّـة، فكلّ واحل مناما کان في مورد أظار من الآخر یحكم بتقلّمه، 

 ما دائمًا.ولّيبكن الحكم بأظاريّـة واحل منا

الوارد في الرواية کلام متین ينبغي « الكلب»في  M إنّ لسيّلنا الّسُتال ممّ 

 :Mقال ، لکره

                                                           

 .22: 1سب )للإيرواني( کاشية المكاراجع: . 1
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في الرواية الثانية بكسّ اللام، وهو الكلب « الكلب»ولّيبعل أن يكون  

الذي عرضه داء الكَلبِ، وهو داء شبه الجنون يعرضه، فإلا عقر إنساناً 

 عرضه للمم اللاء.

أنّ  لکره الإيرواني في تعليقته علی المكاسب ـمیافاً إلى ما ـ  الشیخویرد ع  

نّ إحيث  ؛لّصطلاح المحلّثین على الرواية المذکورة مخالف   إطلاق عنوان النبويّ 

والرواية المذکورة مرويّة عن  يطلق على ما رواه العامّة عن النبيّ  عنوان النبويّ 

للاصطلاح. ثمّ قال  عليه مخالف   النبويّ ، فإطلاق اللهعبل عن أبي ،السكوني

 :الشيخ

فلا تللّ إلّّ على کراهة اللعب بالصورة،  بن جعفر، وأمّا رواية عليّ 

 ولّنبنعاا، بل ولّ الحرمة إلا کان اللعب على وجه اللاو.

فظاهره رجوع الإنكار إلى مشيئة سليمان )على نبيّنا  ،وأمّا ما في تفسير الآية

 .وآله وعليه السلام( لعبلام، ببعنى إلنه فيه، أو تقريره لهم في العبل

لأجل الصلاة أو  ؛على الكراهة فالبأس فياا محبول   وأمّا الصحيحة،

 مع دلّلته على جواز الّقتناء، وعلم وجوب المحو. مطلقاً،

على  فبحبول   ،«لم يكن يكره الحلال عليّاً  أنّ »وأمّا ما ورد من 

                                                           

 .213: 1. المكاسب المحرّمة 1

، 238: 17؛ وسائل الشيعة 1111، باب ما یجوز من الأشياء، الحديث 221. قرب الإسناد: 2

 .11، الحديث 31كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

 زويدق البيوت،، باب ت127: 6، واُنظر: الكافي 61. أي: صحيحدة زرارة، وقد مرّت في الصفحة 1

، 1، كتداب الصلاة، أبواب أکكا  المسداكن، البداب 118: 1؛ وسائل الشيدعة 8الحديث 

 «.رؤوسها منها وترك». وفيهما: 1الحديث 

، كتاب التجارة، 111: 18؛ وسائل الشيعة 7، باب المعاوضة في الطعا ، الحديث 188: 1. الكافي 1

 «.ولم يكن علّّ »: . وفيهما1، الحديث 11أبواب الربا، الباب 
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 لأنّـه )صلوات الله عليه( کان يكره المكروه قطعاً. ؛المباح المتساوي طرفاه

 فلا دلّلة لها على الوجوب أصلًا. وأمّا رواية الحلبي،

فاي معارضة بما هو أظار وأکثر، مثل  ،لّم الظاور في الجبيعولو سُ 

سادة الوِ  ما قبت أصلّي وبین يليّ ربّ : »اللهعبلصحيحة الحلبي عن أبي 

 «.فياا تماثيل طير، فجعلت علياا ثوباً 

عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل  :عن أخيه ،بن جعفر ورواية عليّ 

 «.لّبأس»يصلّي فيه؟ قال:  ع، أطير أو سبُ 

عن البيت فيه صورة  [قال: سألته] عنه، عن أخيه [رواية أخرى]و

لّ، »يعبث به أهل البيت، هل يصلّي فيه؟ قال:  [شبااا]سبكة أو طير أو 

وإن کان قل صلّى فليست عليه ]ويفسل،  [حتّى يقطع رأسه ]منه

 .[«إعادة

عن الوسادة والبساط يكون  عبلالله قال: سألت أبا ،بصيرورواية أبي 

التماثيل؟  [ما]، قلت: «لّ بأس به، يكون في البيت»فيه التماثيل؟ قال: 

                                                           

، الفصل العاشر في النجد والأثاث والفرش والتواضع فيها؛ وسائل 112. مكار  الأخلاق: 1

 .7، الحديث 1، كتاب الصلاة، أبواب أکكا  المساكن، الباب 113: 1الشيعة 

، باب ما یجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لایجوز الصلاة 226:2/832. تهييب الأکكا  2

، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّّ، الباب 171: 1؛ وسائل الشيعة 111فيه من ذلك، الحديث 

 .2، الحديث 12

، كتاب الصلاة، 111:1؛ وسائل الشيعة 811، باب الصلاة، الحديث 178. قرب الإسناد: 1

، ، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّّ 172: 1؛ و21، الحديث 11أبواب لباس المصلّّ، الباب 

 .11، الحديث 12الباب 

، كتاب 171: 1؛ وسائل الشيعة 61، باب تزويق البيوت والتصاوير، الحديث 118: 2. المحاسن 1

 .12، الحديث 12الصلاة، أبواب مكان المصلّّ، الباب 
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 «.يوطأ فلا بأس به ءکلّ شي»قال: 

وسياق السؤال مع عبوم الجواب يأبى عن تقييل الحكم بما يجوز عبله، 

 کما لّ یخفى.

إنّا نبسط عنلنا : عبلاللهبصير، قال: قلت لأبي ورواية أخرى لأبي 

لّ بأس مناا بما يبسط ويفترش »الوسائل فياا التماثيل ونفترشاا، قال: 

 «.ويوطأ، وإنّما يكره مناا ما نصب على الحائط وعلى السّير

سألته عن  :قال ،عن أخيه ،بن جعفر عن عليّ  ،وعن قرب الإسناد

في للمم البيت،  رجل کان في بيته تماثيل أو في ستر ولم يعلم بها وهو يصلّي 

، فإلا علم فلينزع ءليس عليه فيما لم يعلم شي: »ثمّ علم، ما عليه؟ قال

«.التماثيل الستر وليكسّ رؤوس

لم  ممفإنّ ظاهره أنّ الأمر بالكسّ لأجل کون البيت مماّ يصلّي فيه، ولذل

 ما علی الستر واکتفی بنزعه. بتغيير يأمر

زرارة السابقة مع علم تغيير ومنه يظار أنّ ثبوت البأس في صحيحة 

الرؤوس إنّما هو لأجل الصلاة.

من الروايات المعارضة التي تكون أظار وأکثر،  أضف إلی ما لکره

 روايات أخری:

                                                           

، كتاب الصلاة، أبواب 118: 1؛ وسائل الشيعة 6، باب تزويق البيوت، الحديث 127: 6. الكافي 1

 .2، الحديث 1المساكن، الباب أکكا  

، 136: 17؛ وسائل الشيعة 211، باب المكاسب، الحديث 181/1122: 6. تهييب الأکكا  2

 . وفيهما مع تفاوتٍ يسیر.1، الحديث 31كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

ة، ، كتاب الصلا111:1؛ وسائل الشيعة 678، باب الصلاة، الحديث 162. قرب الإسناد: 1

 .21، الحديث 11أبواب لباس المصلّّ، الباب 

 .137د  131: 1. المكاسب 1
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، قال: وسألته عن اللار عن أخيه موسى ،بن جعفر رواية عليّ  :منها

ستقبلك، إلّا یشيء فیها لا تصلّ فیها و» فياا؟ قال: والحجرة فياا التماثيل، أيصلّي 

 .«فیها دّاً فتقطع رؤوسها، وإلّا فلا تصلّ أن لاتجد بأ 

فتقطع »الظاهر من قوله:  فإنّ عبوماا شامل للبجّسمات لو لم نقل بأنّ 

 الّختصاص بها. «رؤوسها

آخر  وهي کالصریحة في أنّ إبقائاا جائز في نفسه، فإن أمكنه الصلاة في محلّ 

 يجل بلّاً فتقطع رؤوساا للصلاة.وإن لم  ،أبقاها على حالها

الأخرى، قال: وسألته عن البيت فيه صورة طير أو سبكة أو  تهرواي :ومنها

لا، حتّى یقطع رأسه »ث به أهل البيت، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: بشبااا، يع

 .«، فلیس علیه الإعادةوإن کان قد صّ   ،أو یفسده

لأنّ الظاهر مناا أنّ أهل البيت کانوا يلعبون  ؛ماتولّ يبعل ظاورها في المجسّ 

حتّى » :مات، ولما في قولهبنفس الصورة لّ بشيء فيه للمم، وهو يناسب المجسّ 

 شعار بذلمم أيیاً.من الإ «یقطع رأسه

کما لّ شباة في  ،ماتفتشبل المجسّ  ،طلاقااإفلا شباة في  ،ولو نوقش فيما لکر

من الللّلة على کون الإبقاء  ،وتجويزه للمم ،عب أهل البيت بهاتقريره للّ 

 واللعب بها مفروغاً عنه.

روايته الثالثة، قال: وسألته عن رجل کان في بيته تماثيل أو في ستر ولم  ومنها:

 لیس علیه فیما لا»علم، ما عليه؟ فقال:  ثمّ  ،يعلم بها وهو يصلّي في للمم البيت

                                                           

، كتاب الصلاة، أبواب 171:1؛ وسائل الشيعة 3، باب تزويق البيوت، الحديث 127: 6. الكافي 1

 .1، الحديث 12لباس المصلّّ، الباب 

، كتاب 171:1عة ؛ وسائل الشي61، باب تزويق البيوت والتصاوير، الحديث 118: 2. المحاسن 2

 .12، الحديث 12الصلاة، أبواب لباس المصلّّ، الباب 
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 .«رؤوس التمامیلیعلم شيء، فإذا علم فلینزع الستر ولیکسّّ 

الرجل يصلّي في للمم البيت، فالأمر بالنزع والكسّ  ضرورة أنّ المفروض أنّ 

سيّما مع  ،لّ للوجوب نفساً کما هو واضحـ کما في سائر الروايات ـ لمكان الصلاة 

 اقتران الكسّ بالنزع.

أيیاً، قال: سألته  عن أخيه موسى بن جعفر ،الرواية الرابعة عنه ومنها:

س التمامیل وتکسّّ رؤ»  فيه؟ فقال:عن مسجل يكون فيه تصاوير وتماثيل؛ يصلّى 

 .«س التصاویر ویصلّي فیه ولا بأسوخ رؤطّ لَ وتأ 

فإنّها أيیاً راجعة إلى الصلاة في مسجل فيه التصوير، ولّ ينافي جواز إبقائاا 

بالكسّ والتلطيخ لرفع البأس  في غير مسجل، أو فيه في غير حال الصلاة، فالأمر

 کما هو واضح. ،عن الصلاة فيه، لّ لحرمة إبقائاا

بقاء التماثيل في البيوت، فإنّها تللّ على إالأخبار اللالّة على کراهة  ومنها:

کره  أنّ علیّاً »: اللهعبلى عن أبي جوازها وإن کانت مكروهة، کرواية المثنّ 

 .«الصور في البیوت

 العلاء.ورواية یحيى بن أبي  ،حاتم بن إسماعيلرواية وک

صحيحة ل ؛اءـة الإبقاء والّقتنـمن دلّلة هذه الروايات على حرم وما یقال

                                                           

، كتاب الصلاة، 111:1؛ وسائل الشيعة 678، باب الصلاة، الحديث 162. قرب الإسناد: 1

 .21، الحديث 11أبواب لباس المصلّّ، الباب 

، 172:1الشيعة ؛ وسائل 773، باب الصلاة، في لباس المصلّّ، الحديث 171. قرب الإسناد: 2

 .11، الحديث 12كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّّ، الباب 

، كتاب الصدلاة، 111:1؛ وسائل الشيدعة 1، باب تزويق البيوت، الحديث 127: 6. الكافي 1

 .1، الحديث 1أبواب أکكا  المسداكن، الباب 

؛ ووسائل الشيدعة 16و 17، باب تزويق البيوت والتصاوير، الحديث 116: 2. راجع: المحاسن 1

 .11و 11، الحديث 1، كتاب الصدلاة، أبواب أکكا  المسداكن، الباب 117:1
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کما  ،فإنّها تللّ على الحرمة،«ولم یکن یکره الحلال»: بصير على أنّ عليّاً أبي 

 لّیخفى.

أنّ المراد من الحلال الذي کان عليّاً لّيكرهه، المباح المتساوي طرفاه لّ  ففیه:

 کان يكره المكروه کما يكرهه الشرع. لأنّ علياًّ  ؛يقابل الحرمة ما

بأس بأن تکون التمامیل في  لا»قال:  ،جعفرعن أبي  ،وکصحيحة زرارة

 .«سوى ذلك البیوت، إذا غيّرت رؤوسها منها وترك ما

 ،فإنّ الظاهر من التقييل في البيوت اختصاص البأس مع علم التغيير بالبيوت

بقاء والّقتناء مع علم التغيير في غير وفي هذه إشعار أو ظاور في جواز الإ

 بل فياا أيیاً مع علم الصلاة فياا. ،البيوت

مرّ من الأخبار،  فلظاور البأس في الكراهة بقرينة ما ،أمّا الظاور في الجواز 

ببعنى أنّ الصلاة مكروهة مع الصورة، فلأنّ المتفاهم  ؛وأمّا اختصاصاا بالصلاة

ل بكراهة اقتناء الصور في عل التعبّ لبُ  ؛عرفاً من الّختصاص بالبيوت هو للمم

البيوت ـ بما هي بيوت ـ المستلزم لعلماا في غير البيوت من الأمكنة العامّة 

 ترى. بل يكون صفّة ومظّلة وأمثالهما، وهذا کما ،بيت عرفاً  والسقف الذي ليس

حاديث، فإنّ المنساق من سياق بل يشال عليه سياق الأ ،ل للممويؤيّ 

الطائفتین من الأخبار ـ بعل ما کانتا مشترکتین في لکر البيت الذي فيه الصورة 

فيه  بالصلاة فيه ـ هو البأس والكراهة للصلاة في بيت   ةوکان أکثرها مختصّ 

                                                           

، 112/ 37د  36: 7؛ تهييب الأکكا  7، باب المعاوضة في الطعا ، الحديث 188: 1. الكافي 1

، كتاب التجارة، أبواب 111: 18؛ وسائل الشيعة 18باب بيع الواکد بالإثنین و...، الحديث 

 .1، الحديث 11ا، الباب الرب

 ...«.ا عبدكرواية المثنىّ عن أبي ». عطفٌ علی 2

، كتاب الصلاة، أبواب 118: 1؛ وسائل الشيعة 8، باب تزويق البيوت، الحديث 127: 6. الكافي 1

 .1، الحديث 1أکكا  المساكن، الباب 
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 لّ اقتناء الصورة فيه بما هي اقتناء. ،ةالصور

کما أنّـه قل ظار أيیاً علم الحرمة  ،ا لکرناه علم کراهة الّقتناءوقل ظار ممّ 

 ر مطلقاً. يصوتوالكراهة لل

  : في بیع الصور المجسّمة والنظر إلیها وفي أخذ الأأجرة علی عملهافروعٌ 

لّ إشكال في جواز بيع الصور  ،بناءً على جواز الّقتناء الأوّل:]الفرع[ 

 إلّّ بلحاظاا، وکذا في جواز بيع محالّ  لموادّهاوإن کان لّ ماليّـة  ،المجسّبة

 النقوش، کالثياب والستور، وإن کان بعض الثبن لأجلاا.

حيث  ؛أنّ مقتضى خبر تحف العقول المنع من جميع التقلّبات فيااودعوى 

إنّـه استفيل منه أنّ الصنعة المحرّمة منحصرة فيما کان فيه الفساد محیاً، 

والمفروض حرمة صنعتاا، غاية الأمر أنّـه خرج بالأخبار المذکورة الّقتناء 

بأنّ  مدفوعةٌ وسائر الّنتفاعات غير البيع ونحوه، فيبقى هو داخلًا تحت المنع، 

يقال:  ان تحريم الّنتفاعات، فإنّـه حينئذ  للمم إنّما يصحّ إلا کان الخبر بصلد بي

، وليس کذلمم، بل إنّما استفيل للمم من الحصر يخرج ما خرج وبقي الباق

جواز الّقتناء فتخرج  وفرض حرمة الصنعة، فإلا دلّت الأخبار المذکورة على

ا فيه الفساد محیاً، وبعل هذا لّ يبقى دليل على علم هذه الصنعة عن کونها ممّ 

 فتلبّر. .ع ونحوهجواز البي

لأنّ  ا؛فلا يجوز بيع المجسّبة التي لّ ماليّـة لمادّته ،حرمة الّقتناء وأمّا بناءً على 

إلا کان المقصود هو  الصورة ملغاة بحكم الشارع، وکذا لّ يجوز بيع المحالّ 

 أو کان بعض الثبن لأجلاا. الصور،

لّ بلحاظاا، فالظاهر جوازه، لكن لّ يجوز اللفع إلى  والمحالّ  وأمّا بيع الموادّ 

 للزوم إبطال المنكر. المشتري لها المشتري إلّّ بعل إفسادها، أو مع الوثوق بإفساد
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لّينبغي الإشكال في جواز النظر إلياا ولو کانت صورة إنسان  الثاني:]الفرع[ 

ا وغيرها، وبین مخالف للناظر في الذکورة والأنوثة، ولّفرق في للمم بین عورته

ة لقصور أدلّ  ؛کون النظر بشاوة أو لّ، وبین کون الصورة لشخص معیّن وغيره

نسان بة واختصاصاا بالإحرمة تلمم الأمور عن الشبول للصورة والمجسّ 

. نعم، لو کان النظر موجباً لتاييج الشاوة وإثارتها يكون محرّماً بما مرّ الخارجيّ 

 وجاه.

في الصورة الأخيرة بالحرمة إلا کان أجنبياًّ، أو کان النظر إلى عورتها،  وقد یقال:

على عورة الغير بعل کون الصورة مطابقة لذيها من جميع  ولعلّه لأنّـه اطّلاع  

 الجاات.

أنّـه لّ دليل على حرمة للمم، وإلّّ لزم علم جواز تخيّل صورة أجنبيّـة  :وفیه

 اليّـة مطابقة لها.رآها سابقاً إلا کانت الصورة الخي

صورة زوجة الغير أو بنته أو اُخته أو  ما کانت الصورة أنّ النظر إلى ودعوى

میافاً إلى  ؛مدفوعة ،؛ لّستلزامه الهتمم کانت معيّـنة للناظر حرام  مانحوها أو في

ولو لم يكن لوالصورة معلوماً  ،کونه أخصّ من الملّعى، فإنّ القائل يقول بالحرمة

ولو استلزمه نلتزم بالحرمة، کما أنّ لکر  عنل الناظرين، أنّ الهتمم مطلقاً ممنوع  

 هذا. .يیاً قل يكون کذلمم ونلتزم بحرمته حينئذ  أالأوصاف 

وفي الآلّت المحلثة  ،وفي الماء ،ومن وراء الزجاج ة،وأمّا النظر في المرآ

وإن کان  ،فالظاهر الحرمة ،الشخص بالواسطة ا يكون النظر إلىوغيرها ممّ 

 ؛لّسيّما بالنسبة إلى العورة ،التصريح بالجواز فياا في المرآت عن جماعة المحكيّ 

                                                           

 .17د  11. مرّ في الصفحة 1

 .22: 1على المكاسب  . الحاكي هو السيّد اليزدي في کاشيته2



 2کتاب المكاسب /ج                                                                                                                                           21

 .حساس الخاصّ ولأنّ المناط في الحرمة هو الإ ،لصلق النظر

ولعلم  ،نصراف النظر إلى الشائع المتعارفمن الجواز فياما لّ وما في المستند

  لجواز کون الرؤية فياما بالّنطباع.  ؛العلم بكونه نظراً إلى المرء والمرأة

ق کما حقّ  ،علم الّنصراف بالشياع والتعارف وکثرة الوجودل ؛يخفى لا ففیه ما

 في محلّه، ولكون الظاهر صلق الرؤية ببعناها المتعارف.

، تنقيح مع أنّـه على تسليم الشمّم  ،عن فام العرف فاو خارج   ،وأمّا الّنطباع

 ثبات الحرمة. إفي  المناط کاف  

 س الأردبيلي في مجبع الفائلة والبرهانولّ یخفى عليمم أيیاً ما عن المقلّ 

وکذا  ،عل في تحريم النظر إلى جارية الغير في المرآةفي باب الوديعة من نفيه البُ 

إلى الإلن وعلم الجواز في النظر الی جارية الغير  الأجنبيّـة الحرّة، واحتياجه

يه فف .بلونه، وأنّـه ليس مثل الجلوس تحت ظلّ حائط الغير والّستیائة بیوئه

 الّستظلالوعلم الفرق بينه وبین  ،لعلم علّه تصّرفاً  ؛من علم تماميّـة هذا الوجه

 والّستیاءة.

 في کلام المجبع قال: وفي تعليقة السيّل الأجلّ على المكاسب بعل مناقشته

والأولى أن يعلّل المنع بما دلّ على تحريم النظر إلى الغير من قوله تعالى:  

لْ ﴿ ؤْمِنیَِن یَ  قأ وا...﴾لِّلْمأ بلعوى أنّ العرف يفام منه الأعمّ  ،، وغيرهغأضُّ

فرض علم الفام من اللفظ يبكن دعوى تنقيح  مماّ نحن فيه، وعلى

 یخفى.، کما لّ يّ المناط القطع

القول بخروج  یوإلّّ فعل ،إنّ الإبصار إنّما هو بالّنطباع :هذا إلا قلنا

                                                           

 .61: 16. راجع: مستند الشيعة 1

 .121: 11. مجمع الفائدة والبرهان 2
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 ؛أن يقال بعلم الفرق بین القولین في المقام إلّّ  ،فاو نظر حقيقة الشعاع

وکذا الكلام في  لعلم إناطة الأحكام الشرعيّـة بهذه اللقايق العقليّـة.

 هذا. .آخر النظر إلى الغير في الماء أو جسم صيقليّ 

 فتلبّر. .وأمّا النظر وراء الزجاج ونحوه، فلا إشكال في حرمته

. مماّ يری الشخص بالواسطةر بعلم الفرق بین وراء الزجاج ولعلّه أمر بالتلبّ 

 إلى ما لکرناه في وجه الحرمة. ، فما لکره قريب  کان وکيف

 ؛لّ إشكال في حرمة أخذ الأجرة على عبل الصور المحرّم الثالث:]الفرع[ 

إنّ الله إذا »: من قوله لمثل النبويّ  ؛کان بعقل الإجارة أو الجعالة أو غيرها سواء  

 ولكن استشكل في للمم في المستنل لولّ الإجماع، قال: ،«حرّم شیئاً حرّم ممنه

کلماتهم الحرمة، فإن ثبت وأمّا أجر عبل المحرّم من الصور، فالظاهر من 

الإجماع فيه بخصوصه أو في أجر کلّ محرّم، فاو المتّبع، وإلّّ ففي تحريم 

 لكونه إعانة على الإثم. ؛أخذه نظر، وإن کان إعطاؤه محرّماً 

الناظر  على یالقاعلة متحقّق، کما لّ یخف أنّ الإجماع على کلّي  ـ میافاً إلی :فيه

 ـ يللّ علی حرمة الأجرة ما مرّ من مثل النبويّ المشاور. في کلماتهم في جزئيّاتها

 

                                                           

 .22: 1. کاشية المكاسب )للسيّد اليزدي( 1

؛ 111، تتمّة باب الأوّل في الأکاديث المتعلّقة...، المسلك الرابع، الحديث 111: 2. عوالي اللئالي 2

؛ 18، باب الأطعمة والأشربة، الحديث 172: 1؛ و11، باب الصيد وما يتبعه، الحديث 128: 2و

، وما فيه 8، الحديث 6، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 71: 11مستدرك الوسائل 

، الفصل الخامس في ذكر أکاديث رويتها بهيا المنوال...، 181: 1موافقٌ مع ما في عوالي اللئالي 

 .211الحديث 

 .111: 11. مستند الشيعة 1



 

 

 



 

 

 

 

 

 المسألة الخامسة

 التطفیف

الطفيف: »وهو لغةً کما في الصحاح: ، ولّ إشكال في حرمته، التطفيف حرام  

وفي لسان العرب: «.القليل ـ إلی أن قال: ـ والتطفيف نقص المكيال

وهو أن لّ تملأه  ،والوزن ونقص المكيالوالتطفيف: البخس في الكيل 

  إلی أصباره.

واللليل عليه الكتاب والسنةّ والعقل ومعناه العرفّي هو المعنی اللغوي. 

 والضرورة.

فِیَن * الَّذِینَ إذَِا اکْتَالأوا عََ  النَّاسِ فقوله تعالى:  مّا الکتاب،أ طَفِّ ﴿وَیْلٌ للِْمأ

مْ أَو  ونَ * أَ یَسْتَوْفأونَ * وَإذَِا کَالأوهأ ْسِّأ مْ يخأ ومأونَ *  لَا  وَزَنأوهأ أم مَبْعأ یَظأنُّ أأولـئكَِ أَنهَّ

 .لیَِوْم عَظیِم * یَوْمَ یَقأومأ النَّاسأ لرَِبِّ الْعَالَمیَِن﴾

وا الْکَیْلَ وَ وقوله تعالى:  ونأوا مِنَ المْ  لَا ﴿أَوْفأ ینَ * وَزِنأوا باِلْقِسْطَاسِ ـأ تَکأ ـخْسِِّ

 .﴾سْتَقِیمِ ـأالمْ 

                                                           

 «.طفف»، مادّة: 1168: 2. الصحاح 1

 «.طفف»، مادّة: 171: 8. لسان العرب 2

 .6د  1(: 81. المطفّفین )1

 .182د 181(: 26. الشعراء )1
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وا الْمکِْیَالَ وَالْمیِزَانَ﴾ لَا ﴿وَ وقوله تعالى:   .تَنْقأصأ

وا الْکَیْلَ وَالْمیِزَانَ﴾وقوله تعالى:   .﴿فَأَوْفأ

وا الْمکِْیَالَ وَالْمیِزَانَ باِلْقِسْطِ وَ  ﴿وَیَاوقوله تعالى:  وا النَّاسَ  لَا قَوْمِ أَوْفأ تَبْخَسأ

مْ﴾  .أَشْیَاءَهأ

أخبار کثيرة غاية الكثرة تبلغ حلّ التواتر إجمالًّ، نذکر  فقل ورد ة،ـوأمّا السنّ 

 بعیاا:

في  إنّ الله لماّ أذن لمحمّد»قال:  ،خبر محبّل بن سالم عن أبي جعفر فمنها:

 وأنزل في الکیـل:ـ إلی أن قـال: ـ  الخروج من مکّـة إلی مدینـة أنزل علیه الحدود

فِیَن﴾ طَفِّ ولم يُعل الویل لأحد حتّی یسمّیه کافراً، قال الله تعالی:  ،﴿وَیْلٌ للِْمأ

شْهَدِ یَوْمٍ عَظیِمٍ﴾ وا مِن مَّ ذِینَ کَفَرأ  .﴿فَوَیْلٌ لِّلَّ

إنّ فیکم »: خبر صفوان بن ماران الجمّال، قال: قال أبوعبلالله ومنها:

 قالوا: وما هما يابن رسول الله؟ قال:«. بهما من قبلکم من الأمم كخصلتین هل

 .«المکیال والمیزان»

 وجدنا في کتاب رسول الله»، قال: خبر أبي حمزة عن أبي جعفر ومنها:

إذا ظهر الزنا من بعدي کثر موت الفَجاة، وإذا طفّف المیزان والمکیال أخذهم الله 

                                                           

 .81(: 11. هود )1

 .81(: 7. الأعراف )2

 .81(: 11. هود )1

 .1(: 81. المطفّفین )1

 .17(: 13. مريم )1

، كتاب 11: 1؛ وسائل الشيعة 1باب، الحديث  ، كتاب الإيمان والكفر،12و 28: 2. الكافي 6

 .11، الحديث 2الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 

، كتاب التجارة، 131: 17؛ وسائل الشيعة 171، أکاديث متفرّقة، الحديث 62. قرب الإسناد: 7

 .7، الحديث 7أبواب آداب التجارة، الباب 
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 «.بالسنین والنقص

في کتابه إلی المأمون في علاد  خبر الفیل بن شالان عن الرضا ومنها:

 .«والبخس في المکیال والمیزان»الكبائر: 

المدینة کانوا  قدم النبيّ  لماّ»في سنن البياقي بسنله عن ابن عباّس قال:  ومنها:

فِیَن﴾من أخبث الناس کیلاً، فأنزل الله عزّوجلّ:  طفَِّ فاحسنوا الکیل بعد  ﴿وَیْلٌ للِْمأ

 .«كذل

 من الأخبار من طرق الفريقین. ممإلی غير لل

ولّ  ،فلأنّ التطفيف وتنقيص حقّ الناس وعلم الوفاء به ظلم ،مّا العقلأو

 العقليّـة. شمّم في حكم العقل بقبح الظلم وکشف الحرمة منه بقاعلة الملازمة

ة، بل ضرورة ـحرمة التطفيف ضرورة فقه الإماميّ  فلأنّ على ،الضرورة وأمّا

 الإسلام.

 بعل لکر الآيات المذکورة:  قال المقلّس الأردبيلي

في جانمّ، أو کناية عن عذاب وسخط من الله  اسم واد   قيل: ،الويل

                                                           

، كتاب 271: 16؛ وسائل الشيعة 2العاجلة، الحديث ، باب في عقوبات المعاصي 171: 2. الكافي 1

 . 2، الحديث 11الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي، الباب 

: 11؛ وسائل الشيعة 1، الحديث ، باب فيما جاء عن الرضا111: 2 . عيون أخبار الرضا2

 .11، الحديث 16، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس...، الباب 123

 .11112، كتاب البيوع، باب ترك التطفيف في الكيل، الحديث113:  8. السنن الكبری )للبيهقي( 1

. قد اشتهر بین المتأخّرين النزاع في الملازمة بین کكم العقل والشرع؛ بمعنی أنّ كلّما يكون تما  1

ا  ملاك کكم ملاك کكم العقل، بحيث لو اطّلع عليه العقل بحسن الفعل به أو قبحه، يكون تم

الشرع کتّی يكون العقل فيما استقلّ به دليلًا عليه وكاشفاً عنه أو لا، كيلا يكون عليه دليلًا، وهيه 

)قاعدة الملازمة «. كلّما کكم به العقل کكم به الشرع»الملازمة التي تكون مفاد القضيّدة المعروفة: 

 .11، فائدة 123بین العقل والشرع: 

 .232: 2د 1 : مجمع البياناُنظر. 1
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الذين إلا اکتالوا من الناس  على من يطفّفون الميزان والكيل ويباشرونهما،

 .حذف واکتفي بالأوّل حقّام أو اتّزنوه منام يأخذونه وافياً تامّاً کاملًا،

للإشعار بأنّهم ما يأخذون لأنفسام من الناس إلّّ  :وفي الكشّاف

فتأمّل. وإلا کالوا  .ستيفاء والسّقةـه أکبل وأمكن وأتمّ للالأنّ  ؛بالكيل

أو وزنوا هم من أنفسام للناس یخسّون، ينقصون للمم ولّيستوفون، 

 .فتللّ على أنّ إعطاء الناقص حرام  

من علم جواز أخذ أموال الناس  ويللّ عليه العقل والنقل وغيرها أيیاً 

 إلّّ برضاهم.

المنع من نقص الكيل والوزن بخصوصه بعض الآيات  ويللّ أيیاً على

وا الوَْزْنَ باِلْقِسْطِ وَ  ﴿ألّا والأخبار أيیاً، مثل:   لَا تَطْغَوْا فِي الْمیِزَانِ * وَأَقیِمأ

وا الْمیِزَانَ﴾ سِّأ ْ وتحريم للمم ظاهر لّیحتاج إلى اللليل..تُأ

 :ثمّ إنّـه لّ بأس من التعرّض لبيان أمور  

 حرمة التطفیف في کتاب المکاسبالبحث عن 

لّیخفى عليمم أنّ البحث عن حرمة التطفيف وحرمة في الإجماع؛  وّلالأمر الأ

التلليس والتشبيب والكذب والغيبة وأمثالها في کتاب المكاسب أو المتاجر لّبلّ 

اً؛ حيث إنّ البحث في الكتاب إنّما يكون في حرمة الكسب لّ وأن يكون استطراديّ 

لم يقع في کتاب  بعل ما کذلممالبحث بعناويناا و فعالشياء والأحرمة الأ

 ؛له کتاب الشاادات ونحوه مماّ فيه البحث عن العلالة مناسب مع ،مستقلّ 

                                                           

 .721: 1. الكشّاف 1

 .3د  8(: 11. الرحمن )2

 .111. زبدة البيان: 1
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 .رتباط ترك المعاصي بالعلالة المعتبرة في الشاهل مثلاً لّ

ما يظار من الشيخ علی جماع الّستللّل على الحرمة بالإ أن ممکما لّیخفی علي

حتىّ  ،حيث إنّ الإجماع ؛غير تمام ،«ویدلّ علیه الأدلّة الأربعة»م بقوله: الأعظ

إلّّ أنّـه ليس إجماعاً  ،من علماء العامّة وإن کان قائمًا على حرمة التطفيف والبخس

 ة.ـيّاً، فإنّ من المحتبل القريب کون ملرکه الكتاب والسنّ تعبلّ 

 البخس في العدّ والذرع بالتطفیفإلحاق 

ملحق بعل أنّ حرمته واضحة ـ  ـ لّ والذرعـالبخس في العهل  الأمر الثاني:

 :قال الشيخ ؟به حكماً  يكون محكوماً أم  ،بالتطفيف موضوعاً 

 ثمّ إنّ البخس في العلّ والذرع يلحق به حكمًا، وإن خرج عن موضوعه. 

سواء کان للمم في الوزن أو في الكيل أو  ؛لكنّ الظاهر أنّ البخس والتنقيص

في العلّ أو في الذرع أو في غيرها، وسواء کان في الأعيان أو في الحقوق، وسواء 

کان في الحقوق المادّيّـة أو المعنويّـة، وسواء کان في حقوق الأشخاص أو في 

 حقوق المجتبع، کالتنقيص في إعطاء الحريّـة لأفراد المجتبع التي هي من أعظم

، بتنقيح المناط وإلغاء «فإنّ ما للناس للناس» حرام؛ الحقوق الّجتماعيّـة

 .خصوصيّـة الوزن والكيل

في سائر الأشياء لّيللّ  النقصولکر الآية التطفيف في الوزن والكيل دون 

، لّ في المناط لأنّ لکر خصوصاما إنّما يكون لبيان الرائج ؛الّختصاص على

 بهما. صهلّختصا

وا الْکَیْلَ وَ قوله تعالى: ما هو العبلة في اللليل فاً إلى هذا میا ونأوا  لَا ﴿أَوْفأ تَکأ

                                                           

 .133:1. المكاسب 1

 . نفس المصدر.2
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ینَ﴾ـْمِنَ ال ـخْسِِّ ونأوا مِنَ ال لَا ﴿وَ فإنّ جملة ،مأ ینَ﴾ـْ تَکأ ـخْسِِّ عامّ تشبل البخس  مأ

بعل الخاصّ  لکر العامّ  فيكون من بابکما عليه اللغة،  ،والتنقيص في جميع ما لکر

 کما مرّ. ،مثل الرواج ،للعناية الخاصّة بالخاصّ  ا يكونممّ 

مْ وَ  لَا ﴿وَ  تعالى: وکذا قوله وا النَّاسَ أَشْیَاءَهأ رْضِ الأتَعْثَوْا فِي  لَا تَبْخَسأ

فْسِدِینَ﴾ فإنّ الآية الشريفة تناى وتزجر عن البخس في جميع الأشياء، وعن  ،مأ

للفساد في  الإفساد في الأرض، وتللّ أيیاً على أنّ البخس والتطفيف موجب  

الأرض، والفساد المترتّب على البخس لّ یختصّ بالبخس في الموزون والمكيل، 

ي إلى لتعلّ بل ترتّبه على التطفيف والبخس في حقوق الأشخاص والمجتبع وا

حلود الأفراد وحقوقام الإنسانيّـة والملنيّـة أشلّ وأکثر، فلا ريب في علم 

 اختصاص الحرمة بالتطفيف في الموزون والمكيل.

 ؟غيریّـة أو حرمة التطفیف نفسیّـة

حرمة التطفيف هل هو باعتبار کونه داخلًا في عنوان أکل مال  الأمر الثالث: 

 الغير بالباطل، أم هو عنوان مستقلّ من العناوين المحرّمة؟

 الأجلّ: الفقيه قال السيّل

نّـه عنوان مستقلّ من  وهو أنّ حرمته هل هو من حيث أ ءويبقى شي 

ال الغير العناوين المحرّمة، أو باعتبار کونه داخلًا في عنوان أکل م

 ؟بالباطل والعلوان

في العوض، فعلى الأوّل يكون  ويظار الثبر فيما لو طفّف ولم يتصّرف بعلُ 
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مرتكباً للحرام ببجرّد هذا، وعلى الثاني لّ یحصل الحرام إلّّ بعل الأخذ 

 فتلبّر. .من باب کونه مقلّمة للحرام نعم، یحرم التطفيف حينئذ   والتصّرف.

، لّ الحرمة الغيريّـة بعنوانه المستقلّ  أنّ التطفيف محرّم بالحرمة النفسيّـة والحقّ 

الآيات والروايات. قال الله قیاءً لظاهر  ؛المقلّميّـة، لكنـّه ببناط المقلّميّـة

فِیَن * الَّذِینَ إذَِا اکْتَالأوا عََ  النَّاسِ یَسْتوَْفأونَ * وَإذَِا کَاتعالی:  طَفِّ مْ أَو ﴿وَیْلٌ للِْمأ لأوهأ

ونَ﴾ ْسِّأ مْ يخأ على  وغيره حتمًا يللّ علی الحرمة يكون مرتّباً فإنّ الويل  ،وَزَنأوهأ

، لّ بما أنّهم يتصّرفون في أموال الغير، لكن حرمته مطفّفونالمطفّفین بما هم 

النفسيّـة تكون ببناط المقلّميّـة، فإنّ التطفيف مقلّمة للظلم والتصّرف في مال 

اللالّة الروايات  لما فياا من ؛ما أنّ الأمر کذلمم في مقلّمات الخبر أيیاً الغير، ک

 ،مثل ما ورد عن جابرعلی حرمة المقلّمات فيه، الظاهرة في استقلالها ونفسيّتاا، 

في الخمر عشرة: غارسها وحارسها  لعن رسول الله»قال:  ،جعفرعن أبي 

ممنها وعاصرها وحاملها والمحمولة إلیه  والآکلوبائعها ومشتريَا وشاربها 

 ونحوه غيره. ،«وساقیها

فالمطفّف ببجرّد التطفيف مستحقّ للعذاب وإن لم يتصّرف بعل في العوض،  

لّرتكابه التطفيف  وإلا أخذ الأجرة وتصّرف فياا مستحقّ للعذابین، عذاب  

 أيیاً. آخر لتصّرفه في مال الغير، وهو محرّم   المحرّم، وعذاب  

 حرمة شليلة ببثابة تقتضية نفسيّـة وـحرمة في الخبر ـوالسّّ في للمم: أنّ الحرم

    .حرمة مقلّماته
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 المسألة السادسة

 التنجیم

 

 :قال الشيخ

الإخبار عن أحكام  ـکما في جامع المقاصل ـ ، وهو التنجيم حرام   

.الكوکبيّـةصالّت الفلكيّـة والّتّ  الحرکاتالنجوم باعتبار 

 باتتأمير الأسباب في المسبّ يٌّ حول اعتقادبحثٌ 

 :رينوتنقيح البحث فيه يتمّ برسم أم

نّ الّعتقاد بالتوحيل يقتضي القول بأن لّ مؤثّر في الوجود إلّّ إ الأمر الأوّل:

إليه تعالى، هو خالق  يالله، وأنّـه تعالى مسبّب الأسباب، وسببيّـة کلّ سبب ينتا

وجاعله وعلّة إيجاده، وهو خالق سببيّـة کلّ سبب وجاعلاا، فإنّ تأثير  ءکلّ شي

إلى لات الباري تعالى، حيث إنّ  بات والعلل في المعاليل مستنل  الأسباب في المسبّ 

 وعلّة. أعطى السببيّـة إلى کلّ سبب   الذيالله تبارك وتعالى هو 
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والزراعات ليحصل هو الذي جعل في الماء والتراب خاصيّـة نبت الأشجار 

 الفواکه والثمار. مناما

وأنّـه الذي  ،لأنّـه الذي جعل في العوامل الطبيعيّـة هذا الأثر ؛هو الرازق

 أعطى الزارع قوّة أن يعلّ ما يوجب نبت الأشجار والزراعات، فالرازقيّـة مستنل  

لأنّـه علّة العلل، وإن صحّ استنادها إلى الزارع من حيث وقوعه في  ؛إلى الله تعالى

 سلسلة علل إيجاد الفواکه والزراعات.

 ي، وعلّيّـة کلّ علّة لّبلّ وأن تنتاءلكلّ شي ليوتعالى هو العلّة الأوّ  فالله تبارك

 ءبین أن نعلم بالعلل الوجوديّـة لوجود شي إليه تبارك وتعالى، من دون فرق  

بین العلل الماديّـة لوجود الأشياء،  أم لم نعلم للمم، ومن دون فرق   ،خاصّ 

 والعلل المعنويّـة لذلمم.

المحترقة، ولكنّ  يفعله الإنسان في الإحراق هو اشتعال الموادّ  أنّ ما :مثلاً 

الإحراق والّحتراق وتأثير النار في الّحتراق ليس من فعل الإنسان، فالله تبارك 

حراق، کما أنّـه هو الذي جعل في الإنسان في النار أثر الإوتعالى هو الذي جعل 

 المحترقة. قوّة إيجاد النار واشتعال الموادّ 

تعالى، کما أنّـه صحّ استناده إلى الإنسان  يإلى لات البار فالإحراق مستنل  

 الواقع في سلسلة العلل.

یَشَاءأ إنَِاماً ﴿يَََبأ لمَِن  :تعالى يإلى لات البار وکذلمم ولّدة الأولّد مستنل  

ورَ﴾ کأ َن یَشَاءأ الذُّ
 کما صحّ استناده إلى الوالل والواللة أيیاً. ،وَيَََبأ لمِ

وکذلمم الأمر فيما لّنعلم ولّنقف على علل إيجاده، کتأثيرالصلقة واللعاء في 

دفع البلاء وإجابة المسألة، وتأثير صلة الرحم في طول العبر، وتأثير بعض 
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جميل، وکبعجزات  الولل لکراً أو إناثاً، جميلًا أو غير الأطعبة في صيرورة

، وکالحوادث والوقائع الخارقة للعادة، فإنّ المبكن یحتاج في تحقّقه الأنبياء

لّستحالة وجود المبكن من دون علّة، وهذا جار في  ؛ووجوده إلى علل إيجاده

 :ارقة للعادةسواء کان من الأمور العاديـة، أم من الأمور الخ ؛جميع المبكنات

وِیلًا﴾﴿ نَّتِ اللهِ تَحْ نَّتِ اللهِ تَبْدِیلاً وَلَن تَجِدَ لسِأ وليس الأمر کما يزعبه  ،فَلَن تَجدَِ لسِأ

إلى الله تبارك وتعالى، وما علبناها  بعض العوام من أنّ ما نحيط بعلله مستنل  

 إلى العلل والأسباب الطبيعيّـة. مستنل  

لّ علم لهم بعلّته إلى الله تبارك وتعالى، وإلا کشف ثمّ إنّ هؤلّء يسنلون ما 

العلم عن علّته الطبيعيّـة صاروا متحيّرين في توجيه للمم، کما وقعوا في للمم 

بالنسبة إلى المطر، کانوا يسنلونه إلى الله تعالى، فلمّا کشف العلم عن علله 

 ن الكفريّات.الطبيعيّـة صاروا متحيّرين، بل علّوا القول بالعلل الطبيعيّـة م

 «:الميزان في تفسير القرآن»في  الطباطبائيمة قال العـلّا 

ثمّ إنّ القرآن يقتصّ ویخبر عن جملة من الحوادث والوقائع لّيساعل  

لول ـة والمعـادة المشاودة في عالم الطبيعة على نظام العلّ ـان العـعليه جري

ور والحوادث لكن يجب أن يعلم أنّ هذه الأمـ إلی أن قال: ـ  الموجود

 ،وإن أنكرتها العادة واستبعلتها، إلّّ أنّها ليست أموراً مستحيلة بالذات

على أنّ أصل هذه يّ ـ إلی أن قال: ـ بحيث يبطلاا العقل الضرور

ليس مماّ تنكره عادة الطبيعة، بل هي مماّ  ـ المعجزات يأعن ـالأمور

والميّت إلى الحيّ، ت ة کلّ حین بتبليل الحيّ إلى ميّ يتعاوره نظام المادّ 

ورخاء إلى بلاء وبلاء إلى  ،وتحويل صورة إلى صورة وحادثة إلى حادثة
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رخاء، وإنّما الفرق بین صنع العادة وبین المعجزة الخارقة، هو أنّ 

يلينا إنّما تؤثّر أثرها مع روابط أالأسباب الماديّـة المشاودة التي بین 

بالتلريج في التأثير،  قضيمخصوصة وشرائط زمانيّـة ومكانيّـة خاصّة ت

وإن أمكن  مثلًا العصا وإن أمكن أن تصير حيّـة تسعى، والجسل البالي

لكن للمم إنّما يتحقّق في العادة بعلل خاصّة  أن يصير إنساناً حيّاً،

، إلى حال   وشرائط زمانيّـة ومكانيّـة مخصوصة، تنتقل بها المادّة من حال  

وتحلّ بها الصورة الأخيرة  وتكتسي صورة بعل صورة حتّى تستقرّ 

شرط اتّفق، أو  يّ المفروضة على ما تصلّقه المشاهلة والتجربة، لّ مع أ

من غير علّة، أو بإرادة مريل، کما هو الظاهر من حال المعجزات 

 يقصّاا القرآن. يوالخوارق الت

 فاعلم أنّ الإخبار عن النجوم يبكن أن يقع على أقسام: ،إذا عرفت ما ذکرنا

صالّتها وانفصالّتها الإخبار بأنّ الحرکات الفلكيّـة واتّ  الأوّل:]القسم[ 

أو  ،مؤثّرة في الحوادث والوقائع الأرضيّـة والسفليّـة على نحو الّستقلال

الملخليّـة من دون إلن من الله تبارك وتعالى، وهذا الّعتقاد لّ شمّم ولّ شباة في 

 مقصّر   کافر   ،وتوجّه   ل به عن التفات  ، والقائأنّـه غير الإسلام، وأنّـه کفر  

 غير مسلم قاصر معذور. وتوجّه ويعذّب عليه، ومن دون التفات  

الإخبار بأنّ الأوضاع الفلكيّـة مؤثّرة في الحوادث والوقائع  الثاني:]القسم[ 

الأرضيّـة على نحو الملازمة العلّيّـة السببيّـة أو الشرطيّـة أو غيرهما بإلن الله تعالى 

إل التأثير من  ؛، وهذا الّعتقاد لّ إشكال فيه، بل هو عین الإسلامعلى وجه الظنّ 

 ا يريل وعلى إيجاد التأثير ومنعه.على م الله تعالى، والله تعالى قادر  
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أي في أنّ العالم العلوي هل يكون مؤثّراً  ؛نعم، يقع الكلام في تحقّق الصغرى

 في العالم السفلى أم لّ؟ 

والذي يظار من مجبوع الروايات في الأبواب المختلفة أنّ العالم العلوي مؤثّر 

في  القبرو والتزويج رفي الجبلة، مثل ما ورد من کراهة السف یفي العالم السفل

 ومثل ما ورد من کراهة مباشرة الزوجة في أوقات خاصّة. العقرب،

العاديـة بین الحوادث والوقائع في العالم  الإخبار بالملازمة الثالث:]القسم[ 

ولّ إشكال ولّ شباة في علم  ،وبین الأوضاع الفلكيّـة بإلن الله تعالى یالسفل

 مخالفته للإسلام.

 :قال الشيخ الأعظم الأنصاري

صالّت والحرکات : يجوز الإخبار بحلوث الأحكام عنل الّتّ الثاني 

المذکورة ـ بأن یحكم بوجود کذا في المستقبل عنل الوضع المعیّن من 

 القرب والبعل والمقابلة والّقتران بین الكوکبین ـ إلا کان على وجه الظنّ 

ة بإرادة الله عنل ـثدالمستنل إلى تجربة محصّلة أو منقولة في وقوع تلمم الحا

 بل الظاهر حينئذ   الوضع الخاصّ، من دون اعتقاد ربط بيناما أصلًا.

إل لّ حرج  ؛جواز الإخبار على وجه القطع إلا استنل إلى تجربة قطعيّـة

جرّبه من نزول کلبه م قطعاً بالمطر في هذه الليلة، نظراً إلى ما كَ على من حَ 

أنّـه اتّفق للمم لمروّج هذا  يکما حك ـ مثلاً  ـ من السطح إلى داخل البيت
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حيث نزل في بعض أسفاره على  ،«نصير الملّة واللين»العلم، بل محييه 

له طاحونة خارج البلل، فلمّا دخل منزله صعل السطح لحرارة  ،طحّان

البيت تحفّظاً من المطر، فنظر  م في: أنزل ونُ الهواء، فقال له صاحب المنزل

المحقّق إلى الأوضاع الفلكيّـة، فلم ير شيئاً فيما هو مظنـّة للتأثير في المطر، 

کلباً ينزل في کلّ ليلة یحسّ المطر فياا إلى  فقال صاحب المنزل: إنّ لي

ه المطر في ءالبيت، فلم يقبل منه المحقّق للمم، وبات فوق السطح، فجا

 حقّق.الليل، وتعجّب الم

إنّ الظاهر علم جواز الإخبار على سبيل القطع والجزم لغير القاطع  ممّ 

کما هو المستفاد من تقييل الشيخ الأعظم الجواز فيما إلا استنل إلى تجربة  ،نوالمتيقّ 

لعلم  ؛والوجه في علم الجواز کونه کذباً، ثمّ إنّ حصول القطع نادر جلّاً  ؛قطعيّـة

 .ولكون التخلّف في هذه الإخبارات غير عزيز   ،دليل يقينيّ على الملازمة

وکان بياناً أيیاً  ،رةلکرناه کان بياناً للعبلة من الصور المتصوّ  ولّ یخفى أنّ ما

للقواعل والأصول بالنسبة إلى ما يرتبط بعلم الكلام وتمييز الّعتقاد الصحيح 

وعن تطبيق تلمم القواعل  ،وإلّّ فالبحث عن جميع الصور ،عن الّعتقاد الباطل

إلى تفصيل البحث الذي يكون  وعن أخبار المسألة محتاج   ،على تلمم الصور

وإنّما ترکنا البحث کذلمم لما في مكاسب الشيخ الأعظم من  أضعافاً لما لکرناه.

 ،وتشويشتعاب نفسه الشريفة بما فيه الكفاية. وفي بيانه وإن کان نحو اختلاط إ

 لاع والتحقيق التفصيليّ طّ فلبزيل الّ ،لنا في البحث کذلمم لكنـّه مع للمم مغن  

 المراجعة إلى المكاسب.
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 .والّعتقاديّ  کان في البحث الكلاميّ  ،ناّه کلّهـوما لکرناه وبيّ 

 التنجیم والحکم الفقهي حول بحثال

فنكتفي بما لکره المقلّس  ،البحث بالنسبة إلى المسائل الفقايّـة ر الثاني:مالأو

 :قال، الأردبيلي

 ،، وکذا تعلّم النجوم مع اعتقاد أنّها مؤثّرةالتنجيم حرام  »قال في المنتاى:  

کلّ من يعتقل ربط  ،وبالجبلة .أو أنّ لها ملخلًا في التأثير بالنفع والضرر

صالّت الحرکات النفسانيّـة والطبيعيّـة بالحرکات الفلكيّـة والّتّ 

أمّا من يتعلّم النجوم  .، وأخذ الأجر على للمم حرام  الكوکبيّـة کافر  

علها وأحوالها من التربيع والتسليس ليعرف قلر سير الكواکب وبُ 

 .«وغيرهما، فلا بأس به

ويؤيّله أنّـه ورد کراهة العقل والسفر والقبر في العقرب مثلًا، وللمم إنّما 

عادة الله تعالى  يتّب ضرر ما يجريعلم بالنجوم، ويعلم منه أنّ ظنّ تر

، فإنّ للمم أقلّ المراتب، يّ بفعله للمم الضرر في هذا الوقت ليس ببنا

فإنّـه قل يعتقل شخص الّستقلال بالتأثير أو الشرکة، مع أنّـه مصّرح في 

وأمثال للمم في الشرع  الأخبار بالضرر، فلا يكون الكراهة لمحض التعبّل.

والكسوف  أوّل شار رمیان ووسطه والمحاقّ  مثل الوطي في جلّاً. کثيرة

والرياح وغير للمم، فالقول بتحريم للمم الّعتقاد وکراهته غير ظاهر، 

 کما قاله في اللروس.

اعتقاده، وإنّما البأس فيما ـأس بـب ن الشرع لّـإلّّ أن يقال: الذي علم م

                                                           

 ، مع تفاوتٍ يسیر.131: 11. منتهى المطلب 1

 .211، درس 161: 1. الدروس الشرعيّدة 2



 2کتاب المكاسب /ج                                                                                                                                           16

 .ل  لم يعلم له من الشرع دليل، بل ببجرّد قول المنجّم، وللمم غير بعي

 المنجّبون علّها التي الأوقات هذه عن المسلبین اجتناب ترى ولذلمم

 .حسن غير

ومِ* : وقل يفام من قوله تعالى حكاية عن إبراهيم ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجأ

الّعتبار بأمثال للمم، بل أکثر، وإن أجاب عنه السيّل  فَقَالَ إنِيِّ سَقِیمٌ﴾

ه( س الله سّر بن طاووس )قلّ  ولقل صنفّ عليّ  ،«التنزيه»المرتضى في 

واستللّ  کتاباً في تحقيق النجوم وحلّيّـة هذا العلم وجواز التأثير،

علياا بالآيات والأخبار والّعتبار، وردّ کلام من قال بتحريبه 

 ته، فبن أراد التفصيل فليرجع إليه.وکراهيّ 

لتأثير في الأرضيّات وأمّا دليل کفر من يعتقل استقلال الفلكيّات في ا

شرعاً بأنّ  يّ وتحريم الّشتراك في التأثير، کأنّـه الإجماع، والعلم الضرور

الله تعالى هو المؤثّر في الأرضيّات، ووجوب اعتقاد أنّـه هو المستقلّ في 

 التأثير في الأرضيّات من غير ملخليّـة شيء.

 

 

 

                                                           

 .83د  88(: 17. الصافّات )1

 .27د  21. تنزيه الأنبياء: 2

 .118. وهو كتاب: فرج المهمو : 1

 .81د  81: 8. مجمع الفائدة والبرهان 1



 

 

 

 

 

 المسألة السابعة

 حفظ کتب الضلال

 

 :ةالحاشي قال السيّل في

وجوب تفويت جميع ما يكون  ةلّیخفی أنّ مقتیی الوجوه المذکور 

فيحرم حفظ غيرها  ،للمم للكتب في ـةللیلال، ولّ خصوصيّ  موجباً 

فكان  ،ونحو للمم ةوالملرس ةکالمزار والمقبر ،أيیاً مماّ من شأنه الإضلال

ولعلّ غرضام المثال لكون الكتب من الأفراد  .الأولی تعبيم العنوان

 ةيبكن الّستللّل علی الخصوصيّـة برواي ،لهذا العنوان. نعم ةالغالب

 .«من علّم باب ضلال کان عليه مثل وزر من عبل به»الحذّاء: 

احتبل في الحفظ الذي قالوا بحرمته احتمالّت: أحلها: أن  والمحقّق الإيرواني

 .ةالعبـار مـن بعيـل   أنّــه ولکرمن الحفظ علم التعرّض للإتلاف. يكون المراد 

                                                           

، كتاب الأمر 171: 16؛ وسائل الشيعة 1، باب ثواب العالم والمتعلّم، الحديث 11: 1. الكافي 1

 .2، الحديث 16بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، الباب 

 .21: 1ب )للسيّد اليزدي( . کاشية المكاس2

 .21: 1 . کاشية المكاسب )للإيرواني(1

 . أي المحقّق الإيرواني.1

 «.کفظ كتب الضلال کراٌ  في الجملة»وهي:  . أي عبارة الشيخ الأعظم الأنصاري1
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حفظـه عـن  ثالثاا:أن يكون المراد من الحفظ إثبات اليل علياا واقتناؤها.  ثانياا:

إليـه غـرق أو حـرق  التلـف ومتوجّاـاً  ةعرضـ فيختصّ بـما إلا کـان في ،التلف

الإتـلاف والعبـل إلـی  إن تمتّ قیت بوجـوب ةالأدلّ  لكنّ  ،فيحفظه عن للمم

 المحو والإعلام في أيّـة مكتبة کانت.

لهب غير واحل من الأصحاب إلی حرمة حفظ کتب الیلال. والأصل فيه 

 : ةمكاسب المقنع قال فيفي المقنعة، الشيخ المفيل

ولّ یحلّ  .والأجر علی کتب المصاحف وجميع علوم اللين واللنيا جائز

فساده. والتكسّب  بات الحجج فيثلإالصحف إلّّ  هکتب الكفر وتجليل

 .بحفظ کتب الیلال وکتبه علی غير ما لکرناه حرام  

والتكسّب بحفظ کتب الیلال ونسخه »: ة، قالالنااي فيوتبعه شيخ الطائفة 

 .«محظور حرام  

ـ مع ما في کلاماما حرمة نفس الحفظ  ةکلاماما علی حرم ةدلّل أقول:

إلّّ  بالحفظالتكسّب  ةلحرمالتكسّب به ـ إنّما يكون لحكم العقل بعلم الوجه 

أن تقول: بأنّ دلّلة کلاماما علی حرمة الحفظ  ممنفس التكسّب. ول ةحرم

بالملازمة العقليّـة بین حرمة التكسّب بالحفظ وحرمة نفسه بعل علم الوجه 

 لّختصاص التكسّب به. 

وحفظ کتب »قال:  ة،علاد المكاسب المحرّم الشرائع في فيره المحقّق واختا

 المنتای: فيالعلّامة و.«الیلال ونسخاا لغير النقض

عليام بلا  ةالحجّ  وأویحرم حفظ کتب الیلال ونسخاا لغير النقض  

                                                           

 .188. المقنعة: 1

 .161. النهاية: 2

 .1: 2. شرائع الإسلا  1
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علی  ةوالإنجيل وتعليباما وأخذ الأجر ةخلاف، وکذا یحرم نسخ التورا

ولّ  ،اطلـلبل ـةعلی الحقّ وتقوي ةاعلـللمم مس لأنّ في ؛للمم کلّه

 .خلاف فيه

الكتابین ادّعی علم  في ةفالعلّام .فراجع أيیاً  ةالتذکر ولکر نحو للمم في

 .ةالمسأل الخلاف في

وحفظ کتب الیلال »ليل قول المصنفّ:  والبرهان في ةمجبع الفائل وفي

 قال: ،«أو الحجّة ونسخاا لغير النقض

أو  من المحرّم حفظ کتب الیلال، کأنّ المراد أعمّ من حفظاا عن التلف 

، بل هو أولی. ممعلی الصلر، والأوّل أظار، وکأنّ نسخاا أيیاً کذل

ولعلّ المراد بها أعمّ من کتب الأديان المنسوخة والكتب المخالفة للحقّ 

لتي أصولًّ وفروعاً، والأحاديث المعلوم کونها موضوعة، لّ الأحاديث ا

رواها الیعفاء، لمذهبام ولفسقام مع احتمال الصلور. فحينئذ  يجوز 

حفظ الصحاح الستّـة مثلًا ـ غير الموضوع المعلوم ـ کالأحاديث التي في 

کتبنا مع ضعف رواتها؛ لكونها زيليّـة وفطحيّـة وواقفيّـة. فلا ينبغي 

يست إلّّ مثل ما الإعراض عن الأخبار النبويّـة التي رواها العامّة، فإنّها ل

 لکرناها.

ولعلّ دليل التحريم أنّـه قل يؤوّل إلی ما هو المحرّم وهو العبل به، وأنّ 

 ، حفظاا ونسخاا ينبئ عن الرضا بالعبل والّعتقاد بما فيه وهو ممنوع 

وأنّها مشتبلة علی البلعة ويجب دفعاا من باب الناي عن المنكر وهما 

                                                           

 .181: 11. منتهی المطلب 1

 .111: 12الفقهاء . تيكرة 2
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 اً يفام من المنتای.ينافيانه، وقل يكون إجماعيّاً أيی

 استللّله للحرمة بوجوه  أربعة: من کلامه المستفاد أقول:

 أحلها: کون حفظاا مقلّمة للعبل بما فياا.

 ثانياا: کونها منبئاً عن الرضا بالعبل والّعتقاد بما فياا.

 ثالثاا: وجود دفع المنكر کرفعه.

 المنتای.رابعاا: الإجماع المفاوم من دعوی علم الخلاف في 

وهذه الوجوه يأتي نقلاا وما فياا من المناقشة. وخالفام صاحب الحلائق، 

 حيث قال:

وعنلي في الحكم من أصله توقّف؛ لعلم النصّ، والتحريم والوجوب  

ونحوهما أحكام شرعيـّة، يتوقّف القول بها علی اللليل الشرعيّ. ومجرّد 

لتأسيس الأحكام هذه التعليلات الشائعة في کلامام لّتصلح عنلي 

 الشرعيةّ.

هذا کلّه نقل کلمات الفقااء في الحرمة وعلماا في الجبلة. ثمّ إنّ البحث في  

 المسألة لّبلّ أن يقع في مقامات:

 ما هو معنی الحفظ؟ الأوّل:

 ما هو المراد من کتب الیلال وما معنی الیلال؟ الثاني:

 ما هو اللليل علی الحرمة في المسألة؟ الثالث:

 ما معنی الحفظ؟ 

ستعيناً بالله: في الحفظ احتمالّت ثلاثـة ـ مـن کونـه هـو الحفـظ عـن فنقـول م

                                                           

 .76و 71:  8. مجمع الفائدة والبرهان 1

 .111: 18. الحدائق الناةة 2
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الّنلارس، أو الحفظ عن ظار القلب، أو الأعمّ مناما ومن النسخ والمذاکرة ومـن 

جميع ما له دخل في بقاء المطالـب المیـلّة، لكـون الأعـمّ واجـلاً لمنـاط الحرمـة في 

 الأعظم، فإنّـه قال:حفظه، وفاقاً للشيخ 

ثمّ الحفظ المحرم يراد به الأعمّ من الحفظ بظار القلب والنسخ والمذاکرة 

 وجميع ما له دخل في بقاء المطالب المیلّة.

 المراد من الضلال وما معنی الضلال؟

 احتمالّن، بل وجاان وقولّن:« الیلال»من  المرادوفي 

کون المراد من الیلال ببعنی الباطل، المقابل للحقّ. وعليه،  أحدهما: 

 فالكتب المشتبلة علی المطالب الباطلة کتب ضلال ویحرم حفظاا.

 أنّ المراد منه الیلال في مقابل الهلاية. وفي هذا الوجه أيیاً احتمالّن: مانیهما:

 أحلهما: کون المراد ما صنفّ بغرض إضلال الناس.

وإن لم يكن ما فياا من المطالب  ،کونه ببعنى ما يترتّب عليه الإضلال :ثانياما

ومثّل له الشيخ الأعظم  .الباطلة ولم يكن في تصنيفه داعي إضلال الناس أيیاً 

المشتبلة على ظواهر منكرة يلّعون أنّ  ،بكتب العرفان والفلسفة يالأنصار

 حقيقتاا.المراد غير ظاهرها، فاذه أيیاً کتب ضلال على تقلير 

من أنّها مختصّة بكتب الكفر والزنلقة، أم يعمّ جميع « کتب الیلال»وفي کلبة 

الكتب المشتبلة على المطالب الباطلة في الأصول أو الفروع، کالتوراة والإنجيل 

صنفّ لإثبات الجبر أو  يوکالكتب الت ،وسائر الكتب السماويّـة المحرّفة

فین في الفروع والأصول والتفسير، مثل ما التفويض أو التجسيم، وکتب المخال

                                                           

 .218: 1. المكاسب 1

 .211: 1: المكاسب اُنظر. 2
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صنفّوه في نفي الإمامة ونفي العلل، والتى صنفّ في إثبات فیائل للخلفاء 

 ؟الغاصبین

 حرمة حفظ کتب الضلالالاستدلال علی  

حرمة حفظ کتب الیلال بخبسة عشر  یفقل استللّ عل ،وکيف کان 

 :وجااً 

 حكم العقل بوجوب قطع مادّة الفساد. من ما لکره الشيخ الأعظم أحدها:

دِیثِ لیِأضِلَّ الذمّ المستفاد من قوله تعالى:  مانیها: وَ الْحَ ي لََْ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِ

هِیٌن﴾ مْ عَذَابٌ مأ واً أأولـئكَِ لََأ زأ  .عَن سَبیِلِ اللهِ بغَِيْرِ عِلْم وَیَتَّخِذَهَا هأ

جْسَ مِنَ ﴿الأمر بالّجتناب عن قول الزور في قوله تعالى:  مالثها: فَاجْتَنبِأوا الرِّ

ورالأ  .﴾ ِوْمَانِ وَاجْتَنبِأوا قَوْلَ الزُّ

ولأونَ هَذَا مِنْ عِندِْ قوله تعالى:  رابعها: ذِینَ یَکْتأبأونَ الْکتَِابَ بأَِیْدِيَمِْ مأمَّ یَقأ ﴿فَوَیْلٌ للَِّ

وا  َّا یَکْسِبأونَ﴾اللهِ لیَِشْتَرأ مْ مِم َّا کَتَبَتْ أَیْدِيَمِْ وَوَیْلٌ لََأ مْ مِم  .بهِِ مَمَناً قَلیِلاً فَوَیْلٌ لََأ

 ،الآيات اللالّة على حرمة الكذب والّفتراء على الله تبارك وتعالى خامسها:

ونَ عََ  اللهِ الْکَذِبَ وَکَفَى بهِِ مثل قوله تعالى:  بیِناً﴾﴿انْظأرْ کَیْفَ یَفْتَرأ  .إمِْمًا مأ

إنّما حرّم الله الصناعة التي حرام هي »في رواية تحف العقول:  قوله سادسها:

به الکفر  یأو یقوّ »قبل للمم:  بل قوله ،«يء منها الفساد محضاً ها التي يُکلّ 

                                                           

 .211: 1. المكاسب 1

 .6(: 11. لقمان )2

 .11(: 22. الحجّ )1

 .78(: 2. البقرة )1

 .11(: 1. النساء )1
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 .«أو باب یوهن به الحقّ... إلی أن قال: ـ ـ والشرك من جَیع وجوه المعاصي

ابتليت  قل : إنّي اللهعبلقال: قلت لأبي  ،رواية عبلالملمم بن أعین سابعها:

فأريل الحاجة، فإلا نظرت إلى الطالع ورأيت الطالع  [علم النجوم]بهذا العلم، 

: الشّر جلست ولم ألهب فياا، وإلا رأيت الطالع الخير لهبت في الحاجة، فقال لي

 .«أحرق کتبك»قلت: نعم، قال:  ،«تقضى»

التي استللّ بها المستنل،  جعفرعبيلة الحذّاء، عن أبي رواية أبي  مامنها:

 ولئكأ ینقص ولا به، عمل من أوزار مثل علیه کان ضلال باب علّم من ...»قال: 

 .«شیئاً  أوزارهم من

التي تللّ على وجوب  ما استللّ به صاحب الجواهر من الأخبار تاسعها:

ضرورة معلوميّـة کون المراد من  ؛جااد أهل الیلال وإضعافام بكلّ ما يبكن

 قوّته. للمم تلمير مذهبام بتلمير أهله، فبالأولى تلمير ما يقتضي

ما استللّ به صاحب الجواهر أيیاً من أنّ کتب الیلال أولى  عاشرها:

 ،فكما يجب إتلاف الهياکل العبادة المبتلعة بالحرمة من هياکل العبادة المبتلعة،

 فكذلمم کتب الیلال.
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 يّ حفظ کتب الیلال إعانة على الإثم والعلوان، وهي منا الحادی عشر:

دْوَانِ  لَا وَ ﴿عناا في قوله تعالى:   .﴾تَعَاوَنأوا عََ  الاْ ِمْمِ وَالْعأ

 إنّ کتب الیلال منكر، ودفع المنكر واجب. الثانی عشر:

إنّ في حفظ کتب الیلال احتمال الإضلال والّبتلاء بالعذاب  :عشر الثالث

 ، ودفع الضرر المحتبل واجب عقلًا.يالأخرو

تحتويها  يحفظ کتب الیلال کاشف عن الرضا بالیلالة الت الرابع عشر:

 بالإثم کاللاخل فيه. هذه الكتب، والراضي

علی ما  کتب الیلالعاة على حرمة حفظ الإجماع المنقول الملّ  الخامس عشر:

 .في مجبع الفائلة والبرهان

وينبغي قبل البحث  هذه هي الوجوه الخبسة عشر التي استللّ بها على الحرمة.

 :ر  التعرّض لّمُو ،عن تماميّـة الوجوه المذکورة وعلماا

نّ الّعتقاد المخالف للواقع إلا کان عن جال وغفلة ليس إ الأمر الأوّل:

عليه، ولّ فرق في للمم بین المسائل المتعلّقة بأصول اللين ببحرّم ولّ عقاب 

 وعذاب   نّ العقاب والعذاب عليه عقاب  لأ ؛وبین المسائل المتعلّقة بفروع اللين

 من الله تعالى. وممتنع   على أمر غير مقلور، وهو قبيح  

بیَِن حَتَّى نَبْعَثَ لقوله تعالى:  ولأنّـه مخالف   عَذِّ نَّا مأ ولاً﴾﴿وَمَا کأ  .رَسأ

 ولحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان.

                                                           

 . 2(: 1. المائدة )1

، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر 111د 117: 16: وسائل الشيعة اُنظر. 2
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کَلِّفأ اللهأ نَفْساً إلّا مَا آتَاهَا﴾ لَا ﴿ولقوله تعالى:  کَلِّفأ  لَا ﴿ولقوله تعالى:  ،یأ یأ

سْعَهَا﴾  .«یعلمون رفع ما لا»: ولقوله ،اللهأ نَفْساً إلّا وأ

والغفلة عن قصور في الفروع، ة للجال ءيستللّ به للبرا کلّ ما ،وبالجملة

 يستللّ به فيما يتعلّق بأصول اللين أيیاً.

ولّ فرق بین من کان في طبقة العوام ومن کان من صنف العلماء، فإنّ العالم 

جالًا قصوريّاً، ولذا نرى الّختلاف الكثير بین ، أيیاً قل يعتقل أمراً مخالفاً للواقع

ء، وبعیام بعلمه یام يفتى بوجوب شيالعلماء والفقااء فروعاً وأصولًّ، فبع

 بل بحرمته.

ا ـلنـب سيّ ـاء، ولهـربـاب الـيّـة حيل بـير من الفقااء إلى حلّ ـب کثـله :مثلاً 

 للعقل، وللزوم لغويّـة حرمة الرباء. لأنّها مخالف   ؛إلى حرمتاا M الّسُتال

 الفلانيوکذا في المسائل المتعلّقة بأصول اللين، فبعیام يعتقل بأنّ الأمر 

وأنّـه  إلى بطلانه، کالّختلاف الواقع في المعاد الجسماني وآخر  للصواب،  موافق  

 ؟هل هو متعلّق بالجسم أم بالجسم والبلن کلياما

في المسالمم ليل عبارة   ومماّ يشال على ما لکرناه ما لهب إليه الشايل الثاني

صافه بالفسق والظلم لاتّ »في الشرائع في اعتبار الإيمان في الشاهل:  المحقّق

 :قال ،«المانع من قبول الشهادة

أن  يظاهر الأصحاب الّتّفاق على اشتراط الإيمان في الشاهل، وينبغ 

                                                           

 .7(: 61. الطلاق )1

 .286(: 2. البقرة )2

، كتاب الجهاد، 163 :11؛ وسائل الشيعة 2، باب ما رفع عن الأمّة، الحديث 161: 2. الكافي 1
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، من وظالم   عليه بأنّ غيره فاسق   يكون هو الحجّة، واستللّ المصنفّ

﴿إنِ حيث اعتقاده الفاسل الذي هو من أکبر الكبائر، وقل قال تعالى: 

مْ  وا﴾ لَا وَ ﴿وقال:  ،فَاسِقٌ بنَِبَإ فَتَبَیَّنأوا﴾جَاءَکأ  .تَرْکَنأوا إلَِى الَّذِینَ ظَلَمأ

لأنّ الفسق إنّما يتحقّق بفعل المعصية المخصوصة مع العلم  ؛وفيه نظر

بكونها معصية، أمّا مع علمه، بل مع اعتقاد أنّها طاعة، بل من أمّاات 

لأنّه لّ يعتقل  ؛للحقّ في الّعتقاد کذلمموالأمر في المخالف  فلا. ،الطاعات

سواء کان اعتقاده صادراً  ؛المعصية، بل يزعم أنّ اعتقاده من أهمّ الطاعات

عن نظر أم تقليل، ومع للمم لّ يتحقّق الظلم أيیاً، وإنّما يتفّق للمم ممنّ 

 يعانل الحقّ مع علبه به.

وحقوقام وحلودهم نّ الأصل في التصّرف في أموال الناس إ الأمر الثاني:

الجواز مع  ةولمنافا ،رظصالة الحوشئونهم هو الحرمة إلّّ مع رضاهم؛ قیاءً لأ

مْ کرامة الإنسان الذي جعله الله له بقوله:  لْناَهأ مْناَ بَنيِ آدَمَ وَحَََ  ...﴾.﴿وَلَقَدْ کَرَّ

أنّـه من ضروريّات مذهب التشيّع، بل من ضروريّات  ویدلّ علیه أوّلاً:

 عنه. الإسلام، فلا حاجة إلى لکر اللليل وغنيّ 

فإنّ «.مسلم ولا ماله، إلّا بطیبة نفسه لا يحلّ دم امرئٍ »: قوله ومانیاً:

ما يبذل بإزائه شيء حسب رغبة العقلاء، فإنّ الماليّـة أمر  اعتباريّ يعتبره المال 
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 .111(: 11. هود )2

 . 161: 11. مسالك الأفها  1

 .71(: 17. الإسراء )1

تحريم الدماء ، باب 66/131: 1؛ من لا يحضره الفقيه 12، باب القتل، الحديث 271: 7. الكافي 1

، كتاب الصلاة، أبواب مكان 121: 1؛ وسائل الشيعة 1، الحديث والأموال بْیر کقّها و...

 .1، الحديث 1المصلّّ، الباب 



 012                                                        حفظ کتب الیلال                                    : لسابعةالنوع الرابع/المسألة ا

سواء کان مماّ يطلق عليه المال بالمعنى الأخصّ،  وصفاً لشيء يرغب فيه؛العقلاء 

أم من الحقوق الماديّـة، أم من الحقوق المعنويّـة، مثل حقّ التأليف والتصنيف، 

 الحياة الوطنيّـة، وحقّ الحريّـة والتعيش. وحقّ وحقّ الّختراع والتصنيع، 

له  ي يتحلّث به ونحوهما، حقّ بل کلّما يرتبط بالغير، کبعلوماته، وکلامه الذ

ولّ یحلّ لأحل أن يتصّرف فيه إلّّ بطيبة نفسه، فإنّ المال من مقولة الإضافة، فكلّ 

ه ـه من دون إلنـه إضافة إلى الغير، مال له، ولّ يجوز لغيره التصّرف فيـل ءشي

 ورضاه.

في حقوق الروايات الكثيرة، ولعلّاا متواترة، اللالّة على أنّ التصّرف  ومالثاً:

یغفر الله »قال:  ،بن الحسین عن عليّ  يمثل ما رو الناس إثم ومعصية.

للمؤمن کلّ ذنب، ویطهّره منه في الدنیا والآخرة ماخلا ذنبین: ترك التقیّـة، وتضییع 

 .«حقوق الإخوان

 .«الناس مسلّطون ع  أموالَم»: قوله ورابعاً:

بالمعروف والناي عن المنكر لّ تعبّاا إلا کانا نّ أدلّة الأمر إ الأمر الثالث:

بالحرام وبالمنكر؛ لأنّها منصرفة عمّا کانا کذلمم، فإنّ أدلّة الواجبات والمستحبّات 

کرام إکلّاا منصرفة عمّا کان بالحرام. فإنّ من الواضح علم شبول الأمر ب

بإکرامه بالزناء والفحشاء والفجور والخبور، وإن کان  ؛الیيف ولو کان کافراً 

                                                           

، في وجوب الاهتما  بالتقيّدة و...، 231: . التفسیر المنسوب إلی الإما  الحسن العسكري1
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 .6، الحديث 28والنهي، الباب 
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، تتمّة باب الأوّل، المسلك الرابع، الحديث 118: 2؛ و138الأوّل، المسلك الثالث، الحديث 

، كتاب العلم، 272: 2؛ بحار الأنوار 13باب التجارة، الحديث  ، القسم الثاني،218: 1؛ و181
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 مشتاياً ومشتاقاً إلياا.

نّ الأمر بالمعروف والناي عن المنكر لّيتحقّق إلّّ بالمعروف، إوبعبارة اُخرى: 

  .النار ئفإنّ النار لّيطف ،کما لّ یخفى ،فإنّ المنكر لّ يوجب رفع المنكر ولّ دفعه

  حرمة حفظ کتب الضلالالمناقشة فیما استدلّ به ع 

 شكال.إفي جميع الوجوه مناقشة و :فنقول ،إذا عرفت هذا

فيرد عليه أنّ  ،وهو حكم العقل بوجوب قلع مادّة الفساد ،ففي الوجه الأوّل 

حكم العقل بوجوب قطع مادّة الفساد إنّما يكون فيما يوجب الفساد في جميع 

أفراد المجتبع أو غالباا أو أکثرها، أو ما يوجب الفساد في رکن من أرکان 

يوجب الفساد  ة، لّ ماـالمجتبع، أو ما يوجب الّختلال في نظام الأمّة الإسلاميّ 

 أشخاص قلائل.والإضلال بالنسبة إلى شخص أو 

 وفي مصباح الفقاهة ما ملخّصه: 

حكم العقل إن کان حسن العلل وقبح الظلم، بلعوی أنّ  كإنّ ملر

للشارع، فيرد عليه أنّـه  مم  قطع مادّة الفساد حسن  وحفظاا ظلم  وهت

لّدليل علی وجوب دفع الظلم في جميع الموارد وإلّّ لوجب علی الله 

الممانعة عن الظلم تكويناً، مع أنّـه تعالی  تعالی وعلی الأنبياء والأوصياء

حكبه  كهو الذي أقلر الإنسان علی فعل الخير والشّر...، وإن کان ملر

وجوب الإطاعة وحرمة المعصية؛ لأمره تعالی بقلع مادّة الفساد، فلا 

إلّّ في موارد خاصّة، کما في کسّ الأصنام والصلبان  ممدليل علی لل

 وسائر هياکل العبادة... .

نعم، إلا کان الفساد موجباً لوهن الحقّ وسلّ بابه وإحياء الباطل وتشييل 

کلبتـه، وجب دفعـه لأهميّـة حفظ الشريعة المقلّسـة، ولكنـّه أيیاً 
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 شرعيّ في مورد خاصّ، فلايرتبط بحكم العقل. وجوب

أنّ مراده منه المعنی الأوّل، المستلزم للحرمة الراجع إلی قاعلة الملازمة بین  ففیه:

 حكم العقل بقبح الظلم عقلًا ووجوب دفعه شرعاً واستللّله بها تمام وفي محلّه.

وما أورده عليه بعلم اللليل علی وجوب دفع الظلم في جميع موارده وإلّّ 

خ ملفوع  باختلاف مصاديق اللفع لوجب علی الله تعالی وعلی الأنبياء... إل

باختلاف المقامات والأفراد، فلفع الله والأنبياء والأوصياء بالممانعة عن الظلم 

تكويناً ليس دفعاً لهم بحسب مقامام، مقام التشريع وبناء الأديان عليه، لّ علی 

 التكوين وخلاف السنـّة.

يبكن  ،إن کان کتب الیلال يوجب الیلال بالنسبة إلى عامّة الأفراد ،وعليه

أن يقال بحرمة حفظاا ووجوب إتلافاا، دون ما إلا احتبل الیلال بالنسبة إلى 

 ة، فاللليل أخصّ من الملّعی.أفراد خاصّ 

 الاستدلال بالقرآن بوجوب دفع مادّة الفساد

وا فتِْ والّستللّل بالآية الشريفة:  قأ ةً ـأتلَا ةً ـنَ ﴿وَاتَّ مْ خَاصَّ وا مِنکأ صِیبنََّ الَّذِینَ ظَلَمأ

وا أَنَّ اللهَ شَدِیدأ الْعِقَابِ﴾  على وجوب قلع مادّة الفساد.  وَاعْلَمأ

 يوبقرينة الآيات السابقة واللاحقة، مختصّة بالفتنة الت اأنّ الآية بظاهره :ففیه

تصيب المجتبع بسبب غلبة القلرة وحاکبيّـة الّستبلاد والفرد الناشئة من اتّباع 

في الّستبلاد إلى الغلبة  الهوى، من دون نظر إلى الشرع، بل النظر معطوف  

، في مقابل قوانین «الحقّ لمن غلب»بحيث  ،مبلغ کان والسلطة على المجتبع بأيّ 

بلواها، ولّتختصّ بالظالمین، بل تعمّ  تعمّ  يالشرع الأقلس، فاذه هي الفتنة الت
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وا فتِْنَ ، کما دلّ عليه الآية: المظلومین أيیاً  قأ مْ ـأتلَا ةً ـ﴿وَاتَّ وا مِنکأ صِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمأ

ةً﴾  الفتنة ينبغي نقل الآيات المناسبة لها: ممولتوضيح تل .خَاصَّ

َا قال الله تعالى في الآية السابقة علياا:  ولِ ﴿یَا أَيَُّ سأ الَّذِینَ آمَنأوا اسْتَجِیبأوا للهِ ِ وَللِرَّ

ونَ﴾ شَرأ ْ هأ إلَِیْهِ تحأ وا أَنَّ اللهَ يَحأولأ بَیْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبهِِ وَأَنَّ مْ وَاعْلَمأ ییِکأ ْ َا يحأ
مْ لمِ  .إذَِا دَعَاکأ

ل بالعلم والمعرفة، تحصّ  يوالحياة في هذه الآية هي الحياة المعنويّـة الت

وبالحريّـة في الإرادة والّختيار، فإنّ هذين الجاتین هما اللذان يبتاز الإنسان بهما 

 عن الباائم والحيوانات.

ونَ فِي وقال الله تعالى في الآيات اللاحقة علياا سْتَضْعَفأ وا إذِْ أَنْتأمْ قَلیِلٌ مأ رأ : ﴿وَاذْکأ

مأ النَّاسأ فَآوَاکأ الأ ونَ أَن یَتخََطَّفَکأ افأ م مِنَ الطَّیِّبَاتِ رْضِ تََُ هِ وَرَزَقَکأ م بنِصَْرِ دَکأ مْ وَأَیَّ

َا الَّذِینَ آمَنأوا  ونَ * یَاأَيَُّ رأ مْ تَشْکأ مْ وَأَنْتأمْ لَا لَعَلَّکأ ونأوا أَمَانَاتکِأ ولَ وَتَُأ سأ ونأوا اللهَ وَالرَّ تَُأ

مْ وَأَوْ  مَا أَمْوَالأکأ وا أَنَّ ونَ * وَاعْلَمأ مْ فتِْنةٌَ لَا تَعْلَمأ کأ  .وَأَنَّ اللهَ عِندَهأ أَجْرٌ عَظیِمٌ﴾ دأ

هذه الآيات الثلاث مرتبط باختلاف الأمّـة الإسلاميّــة وتـرتبط بـالآيتین 

السابقتین، فإنّ المجتبع إلا کـان لـه العلـم والعرفـان بعاقبـة الأمـور، ومناـا 

 موافـق  الّختلاف، وکان مختاراً وحرّاً في إرادته واختياره، لّیختـار إلّّ مـا هـو 

لإرادة الّستبلاد والأشخاص، فـإنّ الحكومـة  للحقّ والشرع، لّ ما هو موافق  

الحقّ لمن »الّستبلاديّـة الناشئة عن إرادة فرد أو أفراد خاصّة، الموجبة لحاکبيّـة 

ى طبـع ـا يكون خارجاً عن الملنيّـة ويكـون وحشـيّاً ومخالفـاً لمقتیـ، ممّ «غلب

لّ تختصّ بالبعض، بل تعمّ  يهي الفتنة الته الفتنة ، ومثل هذالإرادة الإنسانيّـة

 جميع شعب الأمّة الإسلاميّـة.
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 :يمة الطباطبائقال العـلّا 

ل معنى الكلام إلى تحذير عامّة المسلبین عن المساهلة في أمر فيؤوّ  

تهلّد وحلتهم، وتوجب شقّ عصاهم  ية التـالّختلافات اللاخليّ 

واختلاف کلبتام، ولّ تلبث دون أن تحزّبهم أحزاباً وتبعّیام أبعاضاً، 

والغلبة لكلبة الفساد، لّ لكلبة الحقّ  ،لمم لمن غلب منامويكون المُ 

 واللين الحنيف الذي يشترك فيه عامّة المسلبین.

أثره  ئ أنّ سيفاذه فتنة تقوم بالبعض منام خاصّة، وهم الظالمون، غير

ما يترقّب  يعمّ الكلّ ويشبل الجبيع، فيستوعبام الذلّة والمسكنة وکلّ 

لون عنل الله، ومن مرّ البلاء بنشوء الّختلاف فيما بينام، وهم جميعاً مسؤ

 والله شليل العقاب.

وقل أبهم الله تعالى أمر هذه الفتنة ولم يعرّفاا بكمال اسـباا ورسـباا، غـير 

مْ خَاصّــةـأتــلَا ﴿عــل: أنّ قولــه فــيما ب ــوا مِــنکأ ــذِینَ ظَلَمأ وقولــه:  ،﴾ ًصِیبنََّ الَّ

وا أَنَّ اللهَ شَدِیدأ الْعِقَابِ﴾ ـ کما تقلّم ـ يوضـحاا بعـض الإيیـاح،  ﴿وَاعْلَمأ

 جمـيعاموهو أنّها اختلاف البعض من الأمّة مع بعض مناـا في أمـر يعلـم 

البعض عن قبول الحقّ، ويقلم إلى المنكـر بظلبـه،  فيجبحوجه الحقّ فيه، 

فلا يرد عونه عن ظلبه ولّ يناونه عن ما يأتيه من المنكر، وليس کلّ ظلم، 

لمكان أمـره  ؛بل الظلم الذي يسّى سوء أثره إلى کافّة المؤمنین وعامّة الأمّة

تّقائه، فالظلم الذي هو لبعض الأمّة ويجب عـلى الجبيـع اسبحانه الجبيع ب

ن يتقّوه، ليس إلّّ ما هو من قبيل التغلّب على الحكومة الحقّة الإسلاميّـة، أ

   هي من حقوقاا. يوالتظاهر بهلم القطعياّت من الكتاب والسنـّة الت
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 هذا کلّه هو حقّ الجواب عن هذا الّستللّل.

وَ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن وهو الّستللّل بالآية الشريفة:  ،وفي الوجه الثاني ي لََْ یَشْتَرِ

هِیٌن﴾ مْ عَذَابٌ مأ واً أأولـئكَِ لََأ زأ دِیثِ لیِأضِلَّ عَن سَبیِلِ اللهِ بغَِيْرِ عِلْم وَیَتَّخِذَهَا هأ  .الْحَ

 الموضوع في الآية وإن کان اشتراء لهو الحليث، إلّّ أنّ المتفاهم العرفيّ  بتقريب أنّ 

مناا ببناسبة الحكم والموضوع وتنقيح المناط، علم اختصاصاا بالّشتراء، بل 

من الكتابة والتعليم والتعلّم والمنع عن  ؛تعمّ جميع ما يرتبط بحفظ کتب الیلال

 الإنلراس ونحوها، فيحرم جميع للمم.

 الحرمة المستفادة من العذاب في الآية الشريفة مقيّل بقيود:  أنّ  :یرد علیه

﴿لیِأضِلَّ عَن ضلال عن سبيل الله: التقييل بكون الغرض من الّشتراء الإ منها:

 .سَبیِلِ اللهِ﴾

واً﴾ :ها هزواً لاالتقييل باتّخ  ومنها: زأ  .﴿وَیَتَّخِذَهَا هأ

قیاءً لما فيه من العذاب الماین الذي  ؛التقييل بالعلم بلاويّـة الحليث ومنها:

ة أو لقبح العذاب عقلًا من دون الحجّ  ؛لّيكون إلّّ مع العلم بالحرمة والبطلان

 لحليث الرفع. ؛ونقلاً  ،فإنّـه عقاب بلا بيان ؛العلم بالحكم والموضوع

لّنتفاء  ؛ومعلوم أنّـه مع انتفاء القيود أو واحل مناا ينتفي الحرمة أيیاً 

 المشروط بانتفاء شرطه.

 ؛إنّ الآية الشريفة تللّ على علم اعتبار العلم في تحريم لهو الحليث إن قلت:

 .﴿بغَِيْرِ عِلْم﴾لأنّ الإضلال باشتراء لهو الحليث في الآية مقيّل بـ 

دون إضلال  ،وصف لیلال الیالّین﴿بغَِيْرِ عِلْم﴾إنّ کلبة:  قلت أوّلاً:
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 «.الميزان»المیلّین، کما في تفسير 

﴿بَلِ اتَّبعََ ، قال الله تعالی: أي بجاالة، وببتابعة الهوى ؛﴿بغَِيْرِ عِلْم﴾إنّ:  ومانیاً:

 عِلْمٍ فَمَنْ يََْدِي مَنْ أَضَلَّ اللهأ
مْ بغَِيْرِ وا أَهْواءَهأ ینَ﴾ الَّذِینَ ظَلَمأ مْ مِنْ ناصِرِ فالمراد  ،وَما لََأ

منه ليس هو علم معلوميّـة الإضلال لهم، حتّى يستلزم علم قصلهم للإضلال، 

 لة والفعل؛ لمتابعة الهوى من دون تعقّل.ابل المراد هو الجا

الجاالة ومتابعة الهوی لّغير ﴿بغَِيْرِ عِلْم﴾؛ أي علی کون ممعلی للواللليل 

علم وعن غفلة، لّ يبكن  نّ إتيان الفعل المحرّم من دونأ: العلم ببعنی الجال

 وعقابه قبيح   أن يترتّب عليه العقوبة والعذاب، فإنّ تكليف الغافل محال  

هذا میافاً إلی ما في ليل  ،مة الأجوبةکما مرّ في مقلّ  ،من الله تعالى ومستحيل  

واً﴾الآية  زأ الإضلال من  ظاور في العذاب على اله تفالآية لو کان، ﴿وَیَتَّخِذَهَا هأ

: أن يكون المراد من قوله تعالیمخالفاً لحكم العقل، فلابلّ إلّّ  تعلم، لكاندون 

لّیخالف العقل  هو ما لکرنا من الجاالة ومتابعة الهوی حتّی ﴿بغَِيْرِ عِلْم﴾

يظار أنّ المراد من قوله  ممومن لل ، فإنّ الظاهر لّ يقاوم البرهان.الضروريّ 

ادِلأ فِي اللهِ فة: في الآية الشري ﴿بغَِيْرِ عِلْم﴾ :تعالی بغَِيْرِ عِلْمٍ وَیَتَّبعِأ  ﴿مِنَ النَّاسِ مَنْ يُأ

لَّ شَیْطانٍ مَرِیدٍ﴾ مْ سَفَهًا بغَِيْرِ عِلْمٍ وقوله تعالی:  ،کأ ﴿قَدْ خَسَِّ الَّذِینَ قَتَلأوا أَوْلَادَهأ

مأ اللهأ  وا مَا رَزَقَهأ مأ اءً عََ  اللهِ  وَحَرَّ هْتَدِ  کَانأوا وَمَا ضَلُّوا قَدْ  افْتِرَ هو الجاالة  ینَ﴾مأ

 واتّباع الهوی واتّباع کلّ شيطان مريل.

يقوم بتأليفه المخالفون من  يفالآية الشريفة لّتشبل ولّتعمّ الكتب الت
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المسلبین وغير المسلبین لتحكيم عقائل مذهبام ودينام، من دون أن يكون 

 قصلهم في للمم إضلال الناس.

 ،ب المصنفّة من بعض علماء الشيعة، کعلماء العرفان مثلاً وکذا لّ تشبل الكت

لعلم  ؛في بعض تصنيفاتهم لتشييل مبانيام وعقائلهم ولو فرض کونه باطلاً 

 قصلهم من للمم إضلال الناس.

نعم، لو کان للمم مع العلم ببطلان مطالبه وقصل الإضلال بها، تكون 

 زهاقه.إبحفظه، بل يجب إتلافه ومشبولًّ للآية الشريفة، فيحرم جميع ما يرتبط 

جْسَ مِنَ ستللّل بقوله تعالى: أي الّ ؛الثالث [الوجه] وأمّا ﴿فَاجْتَنبِأوا الرِّ

ورِ﴾الأ .وْمَانِ وَاجْتَنبِأوا قَوْلَ الزُّ

أنّ الآية الشريفة تللّ على وجوب الّجتناب عن إيجاد قول الزور، وهو  :ففیه 

 .وبكتابته وسائر الأسباب الموجلة له ،الكذب والّفتراء بالتكلّم والشاادة به

فلا تعرّض للآية الشريفة عليه، وإلّّ  بإعلامه وإتلافه،وأمّا حكبه بعل الإيجاد 

لوجب إعلام جميع ما فيه کذب وافتراء، وهو کما ترى لّيبكن الّلتزام به، ولم 

 .يقل به أحل

ذِینَ یَکْتأبأونَ الْکتَِابَ ستللّل بقوله تعالى: أي الّ ؛الرابع[ الوجه]وأمّا  ﴿فَوَیْلٌ للَِّ

ولأونَ هَذَا مِنْ عِ  مَّ یَقأ  .ندِْ اللهِ﴾بأَِیْدِيَمِْ مأ

بأن يكتب کتاباً أو يتكلّم بكلام  ؛أنّـه مربوط بالّفتراء على الله فيرد علیه

به کتابة أو  على حرمة ما يأتي اولّ دلّلة فيا .ويسنلهما إلى الله تعالى افتراءً وکذباً 

وکذباً، فالآية  من دون أن يسنله إلى الله تعالى افتراءً  ،قولًّ ليیلّ عن سبيل الله

على حكم ما  االشريفة في مقام المنع عن إيجاد الّفتراء على الله تعالى، ولّ دلّلة له
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 افترى به بعل الإيجاد والإحلاث.

 الوجه الخامس. الجواب عن ؛وقل ظار بذلمم

 «اعة...صنإنّما حرّم الله ال» :في رواية التحف وهو ما ؛السادس [الوجه] وأمّا

أنّ صلق ـ میافاً إلى ضعف سنلها ـ  فيرد علیهبات، اللالّة على جميع التقلّ 

بل الظاهر من  ،غير معلوم ،نلراسالتقلّب على الحفظ بما هو حفظ عن الّ

الحرکة، مثل البيع والشراء والكتابة والمطالعة  ب هو الفعل المشتبل علىالتقلّ 

 .ونحوها، فلا تشبل الحفظ بما هو حفظ  

الواردة في التنجيم،  وهو رواية عبلالملمم بن أعین، ؛السابع [الوجه] وأمّا

 .على طبق ما فياا من مسائل التنجيم الآمرة للعبل الملمم بإحراق کتبه إلا يقضي

على أن يكون الأمر بالإحراق فياا  أنّ الّستللّل بها متوقّف   أوّلاً: فيرد علیه

للخلاص من الّبتلاء بالحكم بالنجوم، وهذا غير  ،للوجوب دون الإرشاد

ز مسلّم، بل یحتبل أن يكون الأمر فياا للإرشاد، لّ المولويّـة والوجوب؛ للتحرّ 

ز عمّا ظنّ مسألته وتعويق الحاجات العبل به من علم إمكان التحرّ  عن میارّ 

 وغيرهما.

أنّ مقتضى الّستفصال في هذه الرواية، واختصاص الحكم فياا بصـورة  ومانیاً:

 والإتلاف. الحكم بالنجوم: أنّـه إلا لم يقض ولم یحكم بالنجوم لم يجب الإحراق

ومن علّم باب ضلال کان علیه »عبيلة الحذّاء:  أي رواية أبي ؛الثامن [الوجه] وأمّا

المستللّ بها في المستنل،  «أوزارهم شیئاً مثل أوزار من عمل به، ولا ینقص أولئك من 
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ة تللّ على حرمة تعليم باب الیلال من دون نظر لها إلى حكم ـبأنّ الرواي فمدفوعٌ 

 من وجوب إتلافه وحرمة النظر إليه وأمثالهما. الیلال بعل تعليبه وتعلّبه باب

على وجوب من الّستللّل بما دلّ في الجواهر وهو ما ؛التاسع [الوجه] وأمّا

؛ ضرورة معلوميّـة کون المراد من يبكن ضعافام بكلّ ماإجااد أهل الیلال و

 .ومناا کتبام ،يقتضي قوّته ولى تلمير مافبالأ ،أهله بتلميرير مذهبام مللمم تل

مع  يإن کان المراد من جااد أهل الیلال هو الجااد الّبتلائ ،فيرد علیه

وزمان ظاور الإمام العصر  الكفّار، فالوجوب مختصّ بزمان حیور المعصوم

، ولّ (روحي وأرواح العالمین لتراب مقلمه الفلاء)حجّة بن الحسن العسكري 

دليل على مشروعيّـة جاادهم في زمان الغيبة، ولماّ کان الأصل، وهو الجااد، 

 ،قوّتهم ويّـة تلمير ما يقتضيولأوهو  ،مختصّاً بزمان الحیور والظاور، فالفرع

 بزمان الحیور والظاور. أيیاً مختصّ 

عليام بالقول والكلام والرسالة  وإن کان المراد من الجااد هو الجااد بالردّ 

العلم، وإلّّ يجب لكلّ فرد  ، بل معلومُ أنّ وجوبه غير معلوم   :فيرد علیه ،والكتابة

 لمكاتب الیالّة المختلفة.على ا تعطيل الكسب والعبل، والّشتغال بالردّ 

مـن أنّ کتـب الیـلال  فاو ما استللّ به الجـواهرالعاشر؛  [الوجه]وأمّا 

أولی بالحرمة من هياکل العبادة المبتلعة، فكما يجب إتـلاف الهياکـل المبتلعـة، 

 الیلال. کتب ممفكذل

: أنّ الأولويّـة مختصّة بالكتب الذي فيه إضلال الناس عن التوحيل إلی ففیه

وعن عبادة الله إلی عبادة غيره، کما لّیخفی؛ حيث إنّ الأصل مرتبط  كالشر
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بعبادة الأصنام والهياکل، فلا تزيل الأولويّـة عن مثله، فإنّ النوع لّيزيل عن 

 الأصل.

وهو الّستللّل بآية الناي عن التعاون على الإثم  ؛الحادي عشر [الوجه] وأمّا

 والعلوان.

ببعنی کون قصل المعین  ؛ةـعلى الإثم من العناوين القصليّ عانة نّ الإأ ففیه:

ق في المورد إلّّ إلا حفظ لّتتحقّ  توصّل الفاعل ـ کما هو المختار في عنوان الإعانة ـ

کان بغرض آخر فلا دلّلة فياا على  إن اکتب الیلال لإضلال الناس بها، وأمّ 

 حرمته.

مات البعيلة القول بأنّ الكتاب من المقلّ  ،إلى أنّـه من المبكن میافاً هذا 

وتكون قاصرة  ،تكون الآية شاملة لها والمعلّات للیلالة والعصيان التي لّ

 عناا.

على  يّ فببن ،عن المنكر يوهو الّستللّل بأدلّة النا ؛الثاني عشر [الوجه] وأمّا

أو ى يصحّ أن يقال بوجوب إتلافاا نفسه منكراً حتّ  کون کتب الیلال في حلّ 

 .وغير ثابت   حرمة حفظاا، وهذا غير معلوم  

 ؛وهو الّستللّل بوجوب دفع الضرر المحتبل ؛الثالث عشر [الوجه] وأمّا

ببيان أنّـه من المبكن أن يبتلى نفسه بقراءة هذه الكتب الیالّة، فيعلل عن 

الـلازم  يّ الطريق المستقيم إلى الیلال، فيحلّ له العقوبة والعذاب الّخُرو

 لعلم جريانه فيما إلا ؛أخصّ من الملّعى کونهمیافاً إلى ـ  فيرد علیهالتحرّز عنه، 

تيقّن بعلم ابتلائه بقرائتاا، أو بعلم علوله عن طريق الحقّ بواسطة قراءة مثل 

 ،أنّـه لّ یحلّ له العذاب والعقوبة إلا قرأها وقطع بحقّانيّـة مطالبااـ  هذه الكتب
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لّستلزامه العقوبة  ؛بعل الّعتقاد والقطع لّ يبكن عقابه لأنّ  ؛فاعتقلها

من الله تعالى،  ، بل مستحيل  والعذاب على التكليف الغير المقلور، وهو قبيح  

ى يستوجب العذاب وقبل القراءة والّعتقاد لّ دليل على علم جواز قرائتاا حتّ 

 والعقوبة علياا.

علول عن الحقّ، يبكن القول نعم، لو تنبّه على أنّ قرائتاا يستلرجه في ال

 لأنّ الّمتناع بالّختيار لّ ينافي الّختيار. ؛بجواز عقوبته وعذابه

 أنّ الراضي»وهو الّستللّل بالأدلّة اللالّة على  ؛الرابع عشر [الوجه] وأمّا

أنّ حفظ کتب الیلال غير ملازم مع  فيرد علیه ،«بفعل قوم کالداخل معهم

وبما یحصل مناا من الیلال، بل لعلّ یحفظاا  ،الرضا بما فياا من المطالب الیالّة

 مع کراهيّته لها. ،لغرض

  .لة اجتااديّـةألكون الإجماع في مس ؛فیعفه ظاهر ؛الخامس عشر [الوجه] وأمّا

لة، غـير أأنّ الأدلّة الخبسة عشر المستللّ بها في المسـ فتلخّص من جَیع ما ذکرناه

عـلى حرمـة ـ کـما سـبقـ وهي تـللّ إلّّ واحل مناا، وهو آية الّشتراء، ،تامّ 

هـا هـزواً، لاتّخ لّن سبيل الله، وـع الناس ضلالة: لإـالّشتراء والحفظ بقيود ثلاث

 للعذاب والعقوبـة. اً موجبا والعامل لها العلم به کانبلاويّـة الحليث الذي العلم و

، إلا کان للمم بغرض إضلال الناس محرّم   يكون حفظ کتب الیلال حرام   ،وعليه

 وإضعاف الحقّ، وأمّا إلا لم يكن بذلمم الغرض، فلا دليل على تحريبه.

صنفّ لتشييل مبـانيام وعقائـلهم لم  ية للبخالفین التـفالكتب الّستللّليّ 
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فإنّها وإن کانت من کتب الیلال ولهـو  محرّماً، ولّ إتلافاا واجباً،يكن حفظاا 

ليث، بـل الحـإلّّ أنّـه لّ يجب إتلاف کـلّ کتـاب ضـلال وکـلّ لهـو  ،الحليث

 وجوب الإتلاف وحرمة حفظاا مقيّل بأن يكون التصنيف للإضلال.

ة اللالّ  ،بل يللّ عليه: الروايات الواردة في حقوق الأولّدویشهد ع  ذلك، 

 :بحيث لّ يؤثّر فيام شباات المخالفین ،على لزوم تعليم الأولّد

بـادروا »قـال:  ،اللهعبـل ما رواه جميل بـن درّاج، وغـيره، عـن أبي منها:

 .«أولادکم بالحدیث قبل أن یسبقکم إلیهم المرجئة

لا خير فیمن لا یتفقّه »: اللهعبلما رواه بشير اللهان، قال: قال أبو ومنها:

نّ الرجل منهم إذا لم یستغن بفقهه احتاج إلیهم، فإذا احتاج إمن أصحابنا یا بشير، 

 .«وهو لا یعلم ،إلیهم أدخلوه في باب ضلالتهم

في  بن الحسین في الخصال بإسناده عـن عـليّ  ما رواه محبّل بن عليّ  ومنها:

یـنفعهم الله بـه لا تغلـب علـیهم  علّموا صـبیانکم مـا»حليث الأربعمائة، قال: 

 .«المرجئة برأيَا

لّ تللّ على حرمة إتيان المخالفین والسماع منام،  ،وهذه الروايات کما ترى

 بل يقول بتعليم الأولّد وتربيتام بنحو لّ يؤثّر فيام أقوال المخالفین.
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عن  ،نعم، في رواية واحلة ورد المنع عناا، وهو ما رواه هارون بن خارجة

سبع منام نإنّا نأتي هؤلّء المخالفین ف اللهعبلقال: قلت لأبي  ،اللهعبلأبى

لا تأتهم ولا تسمع عنهم، لعنهم الله »الحليث، يكون حجّة لنا عليام، قال: فقال: 

 .«تهم المشرکةملّ  ولعن

المراودة  كبفرض ترلكنّ الرواية ناهية عن الإتيان إليام والسماع منام، 

 والمجالسة معام، نظير ما في المرتبة الأولی في النای عن المنكر.

ويشال عليه أنّ سؤال السائل کان عن إتيانه إليام وسماعه ما يكون حجّة 

للبذهب وردعاً عليام، ومن المعلوم علم حرمة للمم ولم يكن ضلالًّ ولّ 

 إضلالًّ من رأس، فلا ارتباط لها ببسألة کتب الیلال.

 ؛أنّ الكتب الیالّة إلا کانت بحيث یحرم حفظاا، کانت إتلافاا جائزاً  ولا يخفى

لوجوب مقلّمة  ؛لعلم الماليـّة لها، بل تجب الإتلاف إلا کانت من مال نفسه

لأنّها حسب الفرض یحرم  ؛لعلم الماليـّة لها ؛وکذا إلا کانت من مال الغير الواجب.

عرفاً  علم ماليتّه ملازم معحرمة منافعه، ، وحرمة الشيء وومنافعااعليه حفظاا 

 .وعقلائاً 

المكتوب والمصنفّ عن تقصير  وتوجّه  إلی  هذا بالنسبة إلى کتب الیلال

 ضلالته وإضلاله.

فيه ف وبلا توجّه إلياا، تکون عن قصورٍ  يمّا بالنسبة إلى کتب الضلال التأو

 صورتان ووجاان:

يترتّب عليه الإضلال، فاذه يكون حفظاا من  يالكتب الت الصورة الأولى:

الطبع والّستنساخ والبيع والشراء حراماً فيما إلا کان الحفظ بغرض الإضلال 
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 وکان الإضلال إضلالًّ عن سبيل الله.

صنفّ لإثبات فرع من فروع الشرـائع الإلهيّــة، أو  يالكتب الت الصورة الثانیة:

ة حفظاـا، ـسبيل الله، فلا دليل على حرمرع من أصولها، بحيث کانت واقعة في ـف

في وجوب العيني لصـلاة  ـ مثلاً ـ فیلًا عن وجوب إتلافاا، کالكتب التي صنفّ 

الجبعة، أو لعلم حرمة الغناء الغير المشتبل على المحتوى الباطل، ولم يكـن مقترنـاً 

في إثبـات  اً ـمع سائر المحرّمات أيیاً، فإنّ مثلاا ليس مخالفاً لسـبيل الله، بـل واقعـ

الظـاهر ل عـلى حرمـة حفظاـا، بـل ـسبيل الله باعتقاد المصنفّ، فبثل هذه لّ دلي

 جوازها، بل وجوبها ترويجاً عن الإسلام وفقاه وعن سبيل الله، کما هو الواضح.

 معنى سبیل الله

سـبيل جميـع الأنبيـاء والأوليـاء إلى يـوم  الـذي يكـونواعلم أنّ سبيل الله 

 سلام؛ أي التسليم في مقابل الحقّ والعلالة الذين کانـا للهالقيامة، هو سبيل الإ

وَمَن یَبْتَغِ غَيْرَ الاْ ِسْلَامِ دِیناً فَلَن ﴿تعالى الساري في جميع الأديان والشرائع الإلهيّـة: 

قْبَلَ مِنهْأ   .﴾یأ

من العلل والعلم  ؛ولمم أن تقول: سبيل الله هو السبيل إلى الصفات الكماليّـة

م لذات الواجب لَ عَ  «الله»و...، فإنّ  والسخاء والعفو والغفران وکتمان السّّ والحقّ 

الوجوب المستجبع لجبيع الصفات الكماليّـة، وهذا هو الجامع لجبيع الشرائع 

 من قوله:« الميزان»بما من تفسير  مم. ويويّل للالإلهيـّة من دون اختلاف فيه

والمراد بالصلود عن سبيل الله، الإعراض والّمتناع عن السنـّة  

الفطريّـة التي فطر الله الناس علياا ودعت اللعوة النبويّـة إلياا من 

التزام الصلق والّستقامة ورعاية العاود والمواثيق والأيمان والتجنبّ 
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 عن اللغل والخلعة والخيانة والكذب والزور والغرور.

ائع المختلفة الإلهيّـة إنّما تكون في کيفيّـة الوصول إلى الصفات واختلاف الشر

تحصيلاا، فإنّ طريق الوصول إلياا قل یختلف في الشرائع  وکيفيّـةالكماليّـة 

فالّختلاف الموجود في الشرائع الإلهيّـة إنّما تكون في فروع الفروع  الإلهيّـة.

الأنبياء الإلهيّـة کانوا يلعون وفروع الأصول، دون الأصول والفروع، فإنّ جميع 

إلى التوحيل، وإلى الذات المستجبع لجبيع الصفات الكمالية والجماليّـة من دون 

اختلاف، ومن دون أن يكون فيام من يلعو إلى الشرك، أو إلى الإله الظالم 

 والبخيل والجاهل و...، هذا بالنسبة إلى الّصُول.

وکذا في الفروع، فإنّ الصلاة والزکاة والصيام و... کان في جميع الشرائع 

مْتأ حَیّاً﴾الإلهيّـة موجوداً، قال الله عزّوجلّ:  کَاةِ مَادأ لَاةِ وَالزَّ  ،﴿وَأَوْصَانِي باِلصَّ

تِ وقال الله تعالى:  یَامأ کَمَا کأ مأ الصِّ تبَِ عَلَیْکأ ا الَّذِینَ آمَنأوا کأ َ بَ عََ  الَّذِینَ مِن ﴿یَا أَيَُّ

مْ﴾  .قَبْلکِأ

فالّختلاف في الشرائع الإلهيّـة ليس في الّصُول والفروع، بل في فروع 

  الّصُول وفروع الفروع.

وعلم الصلق  الظلم يأ ؛فالكتب المصنفّة إن کانت تلعو إلى غير سبيل الله

والإضرار بالمسلبین والمجتبع  والّستقامة وعلم رعاية العاود والمواثيق والأيمان،

، کان إتلافاا وإعلاماا واجباً، فیلًا عن حرمة حفظاا، کبسجل الضرار يالبشر

سّس للإضرار والكفر والتفريق بین المؤمنین، وإرصاداً لمن حارب الله أالذي 

اُسّست بيل الّستعمار لّنهلام الإسلام والتفرقة  يورسوله، وکالمكتب الوهابيـّة الت
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تلعو إلى الغلظة والخشونة، وإلى المحاربة والقتل  يسلبین والإضرار بهم، والتبین الم

دين الرحمة  التي تكون موجبة لترائي الناس دين الإسلام الذي هووالإرهاب، 

يلعو  يوالتعنه، الطباع البشريّـة السليبة دين الخشونة والخوف الذي ينفّر والرأفة، 

ن لبنة مناا، ـوالمزار في زمان يتفحّص العالم ع إلى انهلام آلّف المشاهل والمقابر

 في المتاحف في الآثار الباقية من الّمُم الماضية. ليحفظاا

فبثل هذه الكتب لّ شمّم في حرمة حفظاا، بل وجوب إتلافاا، وأمّا الكتب 

 فلا يبعل القول بجواز حفظاا. ،التي وقعت في سبيل الله ولو باعتقاد مصنفّياا

لمطالب التي کانت مخالفاً لضرورة المذهب واللين، مثل ومثلاا الكتب وا

صول المذهب أو اللين، أو لبطلان فروعاما أالكتب التي صنفّت لبطلان 

 سل الرجلین في الوضوء.القطعيّتان، مثل ما صنفّ لإثبات غَ 

يبعل القول بحرمة حفظاا وترويجاا، لو علم ترتّب  لّأيیاً وهذا القسم 

ة لأنّ المستفاد من مذاق الشارع والآيات والروايات والأدلّ  ؛الإضلال علياا

اللالّة على أهميّـة المذهب وترويجه واللالّة على عقوبة أعلاء اللين والمذهب عن 

سواء  ؛أنّ حفظ وترويج ما یخالف ضرورة اللين والمذهب حرام   ،وتقصير   علم  

 أم في فروعاما. ،کان في اُصول اللين والمذهب

إلى أنّ ترويج وحفظ کتب الیالّة ممنّ يكون عالماً بأنّها کتب  هذا میافاً 

لأنّ فياا ترويج ما يعتقل أنّـه  ؛بالجال ويترتّب علياا الإضلال، إغراء   ضلال  

 وضلالة. باطل  

 :لبعض الآيات والروايات مخالف   بأنّـه ولکن یمکن الإشکال فیه

﴾ لَا ﴿مثل قوله تعالى:  شْدأ مِنَ الْغَيِّ َ الرُّ ینِ قَد تَبَینَّ  .إکِْرَاهَ فِي الدِّ
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 .﴿لیَِهْلكَِ مَنْ هَلَكَ عَن بَیِّنةَ وَيَحْیَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَیِّنةَ﴾ومثل قوله تعالى: 

ونَ ومثل قوله عزّوجلّ:  ونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبعِأ ْ عِبَادِ * الَّذِینَ یَسْتَمِعأ ﴾﴿فَبَشرِّ  .أَحْسَنهَأ

وراً﴾ ومثل قوله تعالى: ا کَفأ ا شَاکرِاً وَإمَِّ بیِلَ إمَِّ ا هَدَیْناَهأ السَّ  .﴿إنَِّ

 ومثل الآيات والروايات الآمرة بالتفكّر والتلبّر في آيات الله.

 من مجبوع الآيات والروايات، أنّ المطلوب هو الإيمان عن برهان   المستفادفإنّ 

والعلم بسبيل الله وسبيل  ،على العلم بالرشل والغيّ  ، وهو متوقّف  وعلم  

 على وجود سبيل الحقّ والباطل للى الإنسان. الشيطان، وهو متوقّف  

 مطالعة کتب الضلال

لأنّـه تارة قاطع بعلم تأثير هذه  ؛ففيه صور   ،وأمّا مطالعة کتب الیلال

بسبب مطالعة  الكتب في فساد وتغيير عقيلته، واُخرى یحتبل الفساد والتغيير

 هذه الكتب، وثالثة يتيقّن بالفساد والتغيير. 

لعلم ترتّب الفساد  ؛أمّا إلا تيقّن بعلم التأثير، فلا إشكال في جواز مطالعته

 عليه يقيناً.

من أنّـه ينجرّ إلى الّعتقاد إلى  ؛ففيه إشكال   ،وأمّا إلا احتبل التأثير أو تيقّن به

الحرمة مع  ةع احتمالًّ أو يقيناً، ومن منافاللشار الباطل وإلى ما هو مبغوض  

 :الآيات والروايات

﴾ لَا ﴿کقوله تعالى:  شْدأ مِنَ الْغَيِّ َ الرُّ ینِ قَد تَبَینَّ  .إکِْرَاهَ فِي الدِّ

                                                           

 . 12(: 8. الأنفال )1

 .18و 17(: 13. الزمر )2

 . 1(: 76. الإنسان )1

 .216(: 2. البقرة )1
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 على مطالعتاما. على العلم بهما، وهو متفرّع   متفرّع   يّ فإنّ تبیّن الرشل من الغ

 .هَلَكَ عَن بَیِّنةَ وَيَحْیَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَیِّنةَ﴾﴿لیَِهْلكَِ مَنْ وکقوله تعالى: 

على الوقوف ما يوجباما، وهو  فإنّ الهلاك عن بيّـنة، والحياة عن بيّـنة متفرّع  

 متوقّف على مطالعته. 

﴾وکقوله تعالى:  ونَ أَحْسَنهَأ ونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبعِأ ْ عِبَادِ * الَّذِینَ یَسْتَمِعأ  .﴿فَبَشرِّ

في جواز استماع قول الحقّ والباطل، واتّباع الأحسن  فإنّ هذه الآية صريح  

 مناما.

 ومناا الآيات والروايات الآمرة بالتفكّر والتلبّر والعلم.

 لجواز مطالعة الحقّ والباطل. فإنّ الأمر بالتفكّر والتلبّر والعلم بالحقّ مستلزم  

وفي هذه الأعصار التي تكثّرت وسائل الطبع والنشر ربّما لّيكون  تنبیهٌ:

إتلاف نسخة أو نسخ من کتب ضلال موجباً لمحوه ومحو آثاره؛ دفعاً للفساد 

موجباً لتوجّه الناس إليه وکثرة الرغبات فيه،  مميصير للودفع المنكر، بل ربّما 

 والإنسان حريص  علی ما منع. 

اللرايـة بالكتـب الیـالّة المیـلّة، بـل يكـون ولّیخفی علم اختصاص هذه 

 .جارياً في کلّ کتاب يكون مخالفاً لسياسة اللول وآرائام

 

 

                                                           

 . 12(: 8. الأنفال )1

 .18و 17(: 13. الزمر )2

، كتاب الصلاة، أبواب قرائة القرآن، 171: 6، باب التفكّر؛ ووسائل الشيعة 11: 2. راجع: الكافي 1

 .1، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 28  د 26: 27؛ و1الباب 



 



 

 

 

 

 

 حلق اللحیة

  الفقهاء حلق اللحیة في کلام

لأنّـه ربمّا يكتسب به  ؛لمسألة حلق اللحية التعرّض في المقامکان من المناسب 

کان الّکتساب به من  ،ن قيل بحرمتهإعصرنا، ف المسائل المبتلی بها في وکونه من

 مة.المكاسب المحرّ 

ضوا لها، رّ ـمین من أصحابنا أهملوا المسألة ولم يتعالفقااء المتقلّ  والعجب أنّ 

سيرة المتشـرّعة في  لهم بلحاظ استقرارـعن وعلی فرض کون المنع فياا واضحاً 

ا الأعصار علی علم الحلق کان المترقّب منام أيیاً التعـرّض لها، کما کانو ممتل

يتعـرّضون لكثير من الأحكام الواضحة. نعم، فقاـائنا المتأخّرين کالعلّامـة 

 ومن بعله تعرّضوا لها. قال العلّامـة في التذکرة: 

وا : »الفصــل الثالــث: في أمــور تتعـــلّق بــالفطرة...، وقـــال حفّــ

إلی رجل  ونظر«.الشوارب وأعفوا اللحی، ولّ تشبّاوا بالياود

؟ فبلـغ «مـا کان علی هـذا لـو هيّـأ مـن لحيتـه»طويل اللحية، فقـال: 

، فلـمّا رآه فايّأ لحيته بین لحيتین، ثمّ دخل علـی النبـيّ  ممالرجل لل

                                                           

؛ 118، باب تقليم الأظفار وأخي الشارب والمشط، الحديث 76/112: 1. من لا يحضره الفقيه 1

 . 1، الحديث 67، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّا ، الباب 116: 2وسائل الشيعة 
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 .«فافعلوا هكذا»قال: 

 وقال ابن سعيل في جامع الشرائع: 

وينبغي  .«أعفوا اللحی وحُفّوا الشوارب: »ويكره القزع، وقال

 نتف الشيب.أن يؤخذ من اللحية ما جاوز القُبیة، ويكره 

ودلّلة  والواحلة قزعة: أخذ بعض الشعر وترك بعیه. ـبفتحتین  ـالقزع  :أقول

 خبار المنقولة.الأ البحث في العبارتین علی افتائاما بالحرمة غير واضحة، وسيأتي

 نقلاً  للبرحوم آية الله الطبسي« حكم الشارب واللحية المنية في»کتاب  وفي

 أنّـه قال:  يللشيخ الباائ «الّعتقادات»عن کتاب 

، ةحلق اللحية کبقيّـة المآثم الكبيرة من قبيل القمار والسحر والرشو نّ إ

 .حرمته علام فيولم یخلش واحل من العلماء الأ

 رسالة شارع النجاة:  ل اللاماد فيعن السيّ  وفيه أيیاً 

  .جماعبالإ حلق اللحية حرام   نّ إ

 القلماءض مع علم تعرّ  جماعدعوی الإ المناقشة في ظار مماّ مرّ مناّقل  :أقول

 ، بل ولّ جميع المتأخّرين.للبسألة

                                                           

، باب 76/111: 1؛ من لا يحضره الفقيه 12، باب اللحية والشارب، الحديث 188: 6. الكافي 1

، كتاب الطهارة، 111: 2؛ وسائل الشيعة 113تقليم الأظفار وأخي الشارب والمشط، الحديث 

 .  1، الحديث 61أبواب آداب الحمّا ، الباب 

 .211: 2. تيكرة الفقهاء 2

؛ 118، باب تقليم الأظفار وأخي الشارب والمشط، الحديث 76/112: 1. من لا يحضره الفقيه 1

 . 1، الحديث 67، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّا ، الباب 116: 2وسائل الشيعة 

 .11. الجامع للشرائع: 1

 .11. المنية في کكم الشارب واللحية: 1

 . نفس المصدر.6

 . مرّ آنفاً.7
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 قال:  ،بعل نقل أخبار الباب من الوافيالسادس الجزء  وفي 

ما يستشال لهم وقل أفتی جماعة من فقاائنا بتحريم حلق اللحية، وربّ 

نَّ خَلْقَ  بليس اللعین:إبقوله سبحانه حكاية عن  أ أمْ فَلَیأغَيرِّ رَنهَّ ﴿وَلآمأ

 .﴾اللهِ

 قال:  ،المعاصي علّ  ربعبأة من مفاتيح الشرائع فيین والأالمفتاح الخامس والستّ  وفي

 عفاؤها، ولمسخ طائفة بسببه.إ يه ينّـه خلاف السنـّة التلأ ؛وحلق اللحية

 : الحلائق وفي

 حلق تحريم ـ عرفت کما الأصحاب من جملة استظاره کما ـ الظاهر

 علی إلّّ  لّيقع فإنّـه ،أميرالمؤمنین عن المرويّ  المسخ لخبر اللحية؛

 .التحريم في بالغ محرّم أمر ارتكاب

نَّ خَلْقَ اللهِبآية:  الّستللّل وأمّا أ أمْ فَلَیأغَيرِّ رَنهَّ  ورد قل أنّـه :فيه ،﴾﴿وَلآمأ

 وإن ،مملل علی بها الّستللّل فيشكل الله، دين المراد أنّ : عنام

 يساعله. اللفظ ظاهر کان

 من أميرالمؤمنین عن يأتي ما ليل في المتّقین روضة في الأوّل والمجلسي

 : قوله

                                                           

 .113(: 1. النساء )1

، كتاب الطهارة والتزيّن، أبواب قضاء التفث والتزيّن، باب جزّ اللحية والشارب 618 :6. الوافي 2

 .3وشعر الأنف، ذيل الحديث 

 .21: 2. مفاتيح الشرائع 1

؛ وسائل 1، باب ما يفصل به بین دعوی المحقّ والمبطل في أمر الإمامة، الحديث 116: 1. الكافي 1

 . 1، الحديث 67اب الحمّا ، الباب ، كتاب الطهارة، أبواب آد116: 2الشيعة 

 .113( : 1. النساء )1

 .111: 1. لاکظ: التبيان في تفسیر القرآن 6

 .161: 1 . الحدائق الناةة 7
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 ويظار ـ :ـ قال «.فبسخوا الشوارب، وفتلوا اللحی، حلقوا أقواماً  إنّ »

 زيّ  وجزّه الياود زيّ  أنّـه ومن الخبر، وهذا اللحی. بإعفاء الأوامر من

 لکر ، فإنّـهالشايل غير منام رأينا فيما يذکره ولم الحرمة، المجوس،

 ويؤيّله حرمته. أيیاً  المشايخ من والمسبوع خلاف، لکر بلا الحلق حرمة

 جائزاً  کان ولو والأئبّة )صلوات الله عليام(، النبيّ  من تجويزه ينقل لم أنّـه

 منام وقع أو المكروهات، من کثير في کما الجواز، لبيان مرّة لفعلوه

 . ...لأحل   الرخصة

  :الخبر هذا ليل في العقول مرآة في الثاني المجلسي وقال

 الشارب. تطويل بل اللحية، حلق حرمة علی به واستللّ 

 : الغطاء کشف من الحمّام آداب وفي

 صاحباا. يل من قبیة قلر توفيرها ويستحبّ  حلقاا، ویحرم

 الأصحاب، بین مشتارة للرجال اللحية حلق حرمة کون ظاهره :أقول

 .ضعفاا فرض لو رواياتها ضعف بها يجبر بحيث

هذا کلّه کلمات فقاائنا المتأخّرين في حلق اللحية، ولننقل بعض کلمات علماء  

العامّة فيه للتوجّه إلياا في الّستللّل بالكتاب والسنـّة لما قيل أو يقال: فقه الشيعة 

 المذاهب علی الفقه من والإباحة الحظر» کتاب حاشية علی فقه العامّة. في

 : الشافعيّـة عن «الأربعة

 علی زادت فإلا قصّاا، في والمبالغة حلقاا يكره فإنّـه اللحية، أمّا
                                                           

 . مرّ تخریجه آنفاً.1

 .111ذيل الحديث  ،، كتاب الطهارة، باب غسل يو  الجمعة و...111: 1. روضة المتّقین 2

 ي مرّ تخریجه آنفاً.يال أمیرالمؤمنین. أي: خبر المسخ المرويّ عن 1

 .1، باب ما يفصل به بین دعوی المحق و...، ذيل الحديث 73: 1. مرآة العقول 1

 . 118: 2. كشف الْطاء 1



 010                                                        حلق اللحية                                                                            النوع الرابع/

، فيه الأمر فإنّ  القبیة،  أو للخلقة تسوّيه عليه ترتّب إلا خصوصاً  سال 

 . مم...لل ونحو به تعريض

 : الحنفيّـة وعن

 زاد فما القبیة، علی طولها في تزيل لّ أن ويُسنّ  الرجل، لحية حلق یحرم

 الشعر الذي وحلق اللحية أطراف بأخذ بأس ولّ يُقصّ، القبیة علی

 . ...الشارب قصّ  في المبالغة وتُسنّ  الشيب، ونتف الإبطین، تحت

 : المالكيّـة وعن

 . ...الشارب قصّ  ويُسنّ  اللحية، حلق یحرم

 : الحنابلة وعن

 کما قصّه يكره فلا القبیة، علی زاد ما بأخذ بأس ولّ اللحية، حلق یحرم

 ويكره الشعر، من اللبر حلقة تحت ما أخذ يكره لّ وکذا. ترکه يكره لّ

 . ...الشارب قصّ  في المبالغة وتُسنّ  الشيب، نتف

 الكراهة الشافعيّـة إرادة غيرهم، عن لما الشافعيّـة کلام مقابلة ظاهر :أقول

 .أيیاً  الحرمة في کثيراً  والسنـّة الكتاب في الكراهة لفظ استعبل وإن المصطلحة،

 حرمة حلق اللحیةالاستدلال علی 

 واستللّ علی الحرمة بوجوه :

من علم  الإجماع الملّعی في بعض الكلمات، وفيه ما مرّ  الوجه الأوّل:

                                                           

 ، كتاب الحظر والإباکة، کكم إزالة الشعر وقصّ الأظافر.11: 2. الفقه علی المياهب الأربعة 1

 .11. نفس المصدر: 2

 . نفس المصدر.1

 .16نفس المصدر: . 1

 .123د  128. مرّ في الصفحة 1
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تعرّض القلماء للبسألة في کتبام المعلّة لنقل المسائل، فكيف يُلّعی فياا 

في الّستللّل يكفي دليلًا؛ لكونه في مسألة اجتااديّـة  الإجماع؟ لو سلّم، فلا

الأدلّة، فالإجماع ملرکيّ  ممبالآيات والروايات، فيحتبل کونه مستنلاً إلی تل

 احتمالًّ لّ تعبّليّ. 

نَّ ﴿وَلَاَ قوله تعالى في التحلّث عن قول الشيطان:  :الثاني ]الوجه[ أمْ فَلَیأبَتِّکأ رَنهَّ مأ

نَّ خَلْقَ  أ أمْ فَلَیأغَيرِّ رَنهَّ  .﴾ ِالله آذَانَ الانَْعَامِ وَلامَأ

لأنّ المراد بالتغيير في خلق الله الذي يأمر به  ؛وضعف الّستللّل به مماّ لّیخفى

في  الشيطان تغيير دين الله الذي فطر الناس علياا، کما فسّّه به الشيخ الطوسي

ة الله إغواء فإنّ التغيير کذلمم مناسب مع الشيطان الذي حلف بعزّ  ،تفسيره

لّ کون المراد منه التغيير في اللحية بحلقه أو مطلق  ،وأفراد البشرجميع بني آدم 

 وغير مناسب   ،غواء الذي حلف عليهالتغيير في عالم التكوين الذي ليس من الإ

﴿فطِْرَتَ اللهِ الَّتيِ فَطَرَ عليه قوله تعالى:  ويشال .کما هو الواضح ،مع الشيطنة

لْقِ  لَا النَّاسَ عَلَیْهَا  ﴾ تَبْدِیلَ لِخَ ینأ الْقَیِّمأ  .اللهِ ذلكَِ الدِّ

 وفيه ما .يعمّ حلق اللحية ية أقوالًّ شتّى، وليس مناا مالآل وقل نقل الشيخ

 هو نصّه: 

نَّ خَلْقَ اللهِ﴾قوله:  أ أمْ فَلَیأغَيرِّ رَنهَّ اس عبّ بنافقال  ،اختلفوا في معناه ﴿وَلاْ َمأ

وکرهوا الإخصاء في الباائم، خصاء إنّـه الإ :عن أنس ،الربيع بن أنسو

وفي رواية  .صالحوبه قال: سفيان، وشار بن حوشب، وعكرمة وأبو

 ،نّ دين الله، وبه قال: إبراهيم ومجاهلفليغيّر  :اسعبّ  بنااُخرى عن 

                                                           

 .113(: 1. النساء )1

 .111: 1. لاکظ: التبيان في تفسیر القرآن 2

 .11(: 11. الرو  )1
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 .اللهعبلجعفر وأبي للمم عن أبي  يورو

يعني عكرمة في قوله: إنّـه الإخصاء وإنّما هو  ؛قال مجاهل: کذب العبل

﴿فطِْرَتَ اللهِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ تغيير دين الله الذي فطر الناس عليه في قوله: 

﴾ ینأ الْقَیِّمأ لْقِ اللهِ ذلكَِ الدِّ وهو قول قتادة، والحسن  ،عَلَیْهَا لاَ تَبْدِیلَ لِخَ

للمم عن  يو الوشم. رووقال قوم: ه .بن زيلوا اكوالسلي، والیحّ 

: لعن الله اللهوقال عبل الله.اك وإبراهيم أيیاً وعبلالحسن والیحّ 

ات خلق الله. وقال الزجاج: جات المغيّر الواشمات والموتشمات والمتفلّ 

وخلق الشبس  ،خلق الله تعالى الأنعام ليأکلوها، فحرموها على أنفسام

وأقوى  .فعبلها المشرکونلناس ينتفعون بها، لرة والقبر والحجارة مسخّ 

نَّ خَلْقَ اللهِ﴾الأقوال من قال:  أ بللّلة قوله:  ؛ببعنى دين الله ؛﴿فَلَیأغَيرِّ

﴾ لَا ﴿فطِْرَتَ اللهِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا  ینأ الْقَیِّمأ لْقِ اللهِ ذلكَِ الدِّ  .تَبْدِیلَ لِخَ

کان للمم خلاف لأنّـه إلا  ؛ونقاله المفسّّ  ويلخل في للمم جميع ما

 ناوله.تفالآية ت ،اللين

يكون تغييراً  وکلّما ،إن کان حلق اللحية من تغيير الخلقة :هذا میافاً إلى أنّـه

فلا دلّلة في الآية على  ،إن کان المراد بالتغيير تغييراً خاصّاً  :ففيه ،لها فاو حرام  

 لما فيه من الإجمال وعلم اللليل على الخاصّ المراد منه. ؛حرمة الحلق

 ؛فلا يصحّ الّستللّل به على تلمم الحرمة ،وإن کان المراد منه مطلق التغيير

ف في ستلزامه القول بحرمة التصّر لّ ،لعلم صحّة کون المراد منه العبوم

وقطع الأنهار وغرس الأشجار وحفر الآبار  يى في مثل جرمصنوعاته تعالى حتّ 

 وهو کما ترى. ،الأخشاب وقلم الأظفار وغيرها من التغييرات في مخلوقاته

                                                           

 .111: 1. التبيان في تفسیر القرآن 1



 2کتاب المكاسب /ج                                                                                                                                           011

 یالآمرة بإعفاء اللحالمستفيیة من طرق الفريقین،  الروايات :]الوجه[ الثالث

 ، وظاهر الأمر الوجوب: فّ الشوارب، والناي عن التشبهّ بالياود والمجوسوحُ 

: في الفقيه، قال: قال رسول الله ما في الوسائل عن الصلوق أحدها:

فّوا الشوارب، وأعفوا اللحی، ولا تشبّهوا بالیهود»  «.حأ

ما فيه أيیاً عن معاني الأخبار بسنله عن علّي بن غراب، عن جعفر بن  مانیها:

فّوا الشوارب، »: ، قال: قال رسول اللهمحبّل، عن أبيه، عن جلّه حأ

 .«بالمجوسوأعفوا اللحی، ولا تتشبّهوا 

إنّ المجوس جزّوا : »ما فيه أيیاً عن الفقيه، قال: قال رسول الله مالثها:

 .«لحاهم ووفّروا شواربهم، وإنّا نحن نجزّ الشوارب ونأعفي اللحی وهي الفطرة

 قال في الوافي في بيان الرواية: 

الشارب: الحفُّ: الإحفاء، وهو الّستقصاء في الأمر والمبالغة فيه، وإحفاء 

، وإعفاء اللحی يوفّر شـعرها، مـن عفـی كالمبالغة في جزّه. والإعفاء: التر

؛ أي لّ تستأصـلوها، «وأعفوا عن اللحی: »الشيء: إلا کثر وزاد. قوله

؛ أي لّ تطيلوهـا «ولّ تشباّوا بالياود: »بل أترکوا مناا ووفّروا. وقوله

 يطيلونها. لأنّ الياود لّ يأخذون من لحاهم، بل ممجلّاً؛ ولل

                                                           

؛ 118، باب تقليم الأظفار وأخي الشارب والمشط، الحديث 76/112: 1. من لا يحضره الفقيه 1

 .1، الحديث 67، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّا ، الباب 116: 2وسائل الشيعة 

؛ وسائل 1کفّوا الشوارب و...، الحديث  ، باب معنی قول النبيّ 111. معاني الأخبار: 2

 .1، الحديث 67، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّا ، الباب 116: 2الشيعة 

؛ 111الأظفار وأخي الشارب والمشط، الحديث ، باب تقليم 76/111: 1. من لا يحضره الفقيه 1

 .2، الحديث 67، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّا ، الباب 116: 2وسائل الشيعة 

، كتاب الطهارة والتزيّن، أبواب قضاء التفث والتزيّن، باب جزّ اللحية والشارب...، 617: 6. الوافي 1

 .3ذيل الحديث 
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، «أعفوا عن اللحی»وفي الوافي:  ،«أعفوا اللحی»في الفقيه والوسائل:  أقول:

 والظاهر أنّ الصحيح هو الأوّل.

أعفوا اللحی، »، قال: وفي البياقي بسنله عن ابن عبر، عن النبيّ  رابعها:

 .«وأحفوا الشوارب

خالفوا »: وفيه أيیاً بسنله عن ابن عبر، قال: قال رسول الله خامسها:

 .«المشرکین، وفّروا اللحی، وأحفوا الشوارب

جزّوا »، قال: وفيه أيیاً بسنله عن أبي هريرة أنّ رسول الله سادسها:

 .«الشوارب، وأرخوا اللحی، وخالفوا المجوس

یحتبل أن يكون المراد بالمشرکین في رواية ابن عبر أيیاً المجوس؛  أقول:

 لأنّهم کانوا يقولون باليزدان والأهرمن.

]من  وفي الكامل لّبن الأثير: إنّ رجلین قلما علی رسول الله سابعها:

ویلکما »قبل کسّی[ وقل حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما، فكره النظر إلياما وقال: 

لکن ربّي أمرني أن أعفی »: فقـالـ  مميعنينان الملـ قـالّ: ربّنا ؟ «امن أمرکما بهذ

 .«وأقص شاربي لحیتي

 أيیاً عن الكازروني في المنتقی. كورواه في المستلر

بیعف سنل رواية الثانية  أوّلاً:في الّستللّل بهذه الروايات مناقشة  أقول: 

، وضعف أسناد «علّي بن غراب»بما فيه رجال  مجاول  لم يثبت وثاقتام، ومنام 

                                                           

، كتاب الطهارة، باب السندّة في الأخي من الأظفار والشارب، 211: 1. السنن الكبری )للبيهقي( 1

 .631الحديث 

 .636الحديث ، 211. نفس المصدر والباب، الصفحة 2

 .637الحديث ، 211. نفس المصدر والباب، الصفحة 1

 ، في أکداث سندّة ستّ من الهجرة.37: 2. الكامل في التاريخ 1

 .  2، ذيل الحديث 11ة، أبواب آداب الحمّا ، الباب ، كتاب الطهار117: 1. مستدرك الوسائل 1
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روايات العاميّـة بما فيام رجال  غير موثّق، ومنام ابن عبر وأبي هريرة 

والكازروني، میافاً إلی ما في السابع من الإرسال. نعم، رواية الأولی والثالثة 

إن کانا مرسلتین، لكن بما أنّ فياما النسبة الجزميّـة إلی رسول مماّ رواه الصلوق و

 فلا یخلو عن الّعتبار. الله

، لّعلم حلقه، فالمأمور «إعفاء اللحی»الروايات  ممأنّ الموضوع في تل ومانیاً:

وإعفاء الشعر لغةً ـ کما في مصباح المنير: ـ ترکته حتّی يكثر « الإعفاء»به فياا 

وقال في المفردات:  «.أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحی»: ومنهويطول، 

 «.وأعفيت کذا؛ أي ترکته يعفو ويكثر، ومنه قيل: أعفوا اللحی»

وفي الحليث: وأعفوا اللحی، هو بقطع الهبزة؛ أي »وفي مجبع البحرين: 

 «.وفّروها

مم ـل للـويؤيّ الأخبار علی حرمة حلق اللحية.  مموعلی هذا، فلا دلّلة في تل

 :هـن قولـه مـلتي الفقيـل مرسـل نقـبما في الوافي بع

روا. وقوله: ترکوا مناا ووفّ أبل  ،أي لّتستأصلوها ؛«عفوا عن اللحىأو»

يأخذون  الياود لّ وللمم لأنّ  ؛اً أي لّتطيلوها جلّ  ؛«اوا بالياودولّ تتشبّ »

ثمّ الناي عن  ،ولکر الإعفاء عقيب الإحفاء ،بل يطيلونها ،من لحاهم

على أنّ المراد بالإعفاء أن لّ يستأصل ويؤخذ مناا  دليل   ،التشبهّ بالياود

 ،ةبیَ بحيث لّيتجاوز القُ  ،بل مع توفير وإبقاء ،من دون استقصاء

 فيستحقّ النار.
                                                           

 «.عفو»، مادّة: 113. المصباح المنیر:1

 «.عفا»، مادّة: 171. مفردات ألفاظ القرآن :2

 «.عفا»، مادّة: 111: 1. مجمع البحرين 1

، كتاب الطهارة والتزيّن، أبواب قضاء التفث والتزيّن، باب جزّ اللحية 618/1181: 6. الوافي 1

 .3والشارب و...، ذيل الحديث 
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نّ المستفاد من عبارته علم الللّلة في تلمم الروايات على حرمة حلق إف

ة، یببقاء اللحية بما لّيزيل على القُ إهو الإعفاء و لأنّ المأمور به حينئذ   ؛اللحية

 وهو ليس بواجب قطعاً. 

بأنّـه من المحتبل أن تكون الروايات ناظرة إلی الناي عمّا شاع عبلًا  ومالثاً:

في  قوله ممبین المجوس من فتل الشوارب وحلق اللحی، کما يشال بذل

وخالفوا »وفي رواية أبي هريرة:  ،«تشبّهوا بالمجوسولا »رواية علّي بن غراب: 

مخالفة المجوس، والمحرّم هو ـ في الحقيقة ـ وعلی هذا، فالأمور به  «.المجوس

التشبّه بهم في زيّهم وقيافتام، فلا تللّ الروايات علی حرمة حلقاما معاً، بل 

يبكن أن يقال: إنّـه إلا فرض کون الحرمة بلحاظ صلق عنوان التشبّه بالمجوس 

حكمًا ثانويّـاً دائراً ملار صلق هذا العنوان، فإلا زال ـ بحسب الحقيقة ـ کانت 

 لم يكن محرّماً. فتلبّر.ـ کما في أعصارنا ـ وان الثانوي هذا العن

: ما رواه الجعفريّات بإسناده عن جعفر بن محبّل، عن أبيه، عن ]الوجه[ الرابع

قال: قال رسول  طالب جلّه علّي بن الحسین، عن أبيه، عن علّي بن أبي

  .«حلق اللحیـة من المثـلة، ومن مثّـل فعلیه لعنة الله» :الله

  .كورواه عنـه في المستلر

أنّ المثلة، وهو قطع الأعیاء حرام  قطعاً، کما يشال بذلمم لعنه من  بتقریب:

 قبل الله تعالی، ومقتیی الرواية کون حلق اللحية من المثلة.

بعلم ثبوت الكتاب عن محبّل بن محبّل بن  وفیه الضعف في السند أوّلاً 

الأشعث حتّی يصحّ الّعتماد عليه، فلا وثوق بكون ما في الكتاب هو عین ما 

 .  رواه موسی بن إسماعيل، عن أبيه، عن آبائه بلا تصحيف  أو تحريف 

                                                           

 .1117، كتاب السیر والآداب، باب السندّة في کلق الشعر...، الحديث 218. الجعفريّات : 1

 .1، الحديث11، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحما ، الباب 116: 1. مستدرك الوسائل 2
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ننقل ما في الجواهر  ممسنل لنا إلی الكتاب. ولمزيل التوضيح في لل وبالجبلة، لّ

 في الأمر بالمعروف والناي عن المنكر بعل نقل حليث من الأشعثياّت، قال:

الیعيف سنلاً، بل الكتاب المزبور علی ما حكي عن بعض الأفاضل  

ليس من الأصول المشاورة، بل ولّ المعتبرة، ولم یحكم أحل بصحّتـه من 

لم تصحّ علی وجه  تطبئنّ أصحابنا، بل لم تتواتر نسبته إلی مصنفّه، بل و

النفس بها، ولذا لم ينقل عنه الحرّ في الوسائل ولّ المجلسي في البحار، مع 

شلّة حرصاما ـ خصوصاً الثاني ـ علی کتب الحليث، ومن البعيل علم 

عثورهما عليه. والشيخ والنجاشي وإن لکرا أنّ مصنفّه من أصحاب 

، ممبعبارة  تشعر بتعيينه. ومع لل الكتب إلّّ أنّهما لم يذکرا الكتاب المزبور

يعطيان أنّـه ليس جارياً علی منوالها، فإنّ  الأصولفإن تتبّعه وتتبّع کتب 

 أکثره بخلافاا، وإنّما تطابق روايته في الأکثريّة رواية العامّة إلی آخره.

وبعلم ثبوت وثاقة موسی بن إسماعيل بن موسی بن جعفر، وعلم ثبوت 

وإن کان فياما ما يشعر بل يكون ظاهراً في الملح؛ لما في وثاقة أبيه أيیاً 

من أنّ لهما کتب يرويها عن کتاب الطاارة وکتاب الصلاة...، بل  الفارست

جعفر الثاني بالصلاة علی جنازة وفي إسماعيل بن موسی بن جعفر أمر أبي 

 مملوحان.، وثاقتاما غير ثابتة، غاية الأمر أنّهما ممصفوان بن یحيی، لكن مع لل

بحيث تظار  ،أنّ المثلة هو التنكيل بالغير بقصل هتكه وإهانته مانیاً:في الدلالة و

فتكون الرواية دالّة على حرمة هتمم الغير  ،وعليه .آثار فعل الفاعل بالمنكّل به

 ؛لكون للمم مثلة والمثلة محرّمة، فلا ترتبط بحلق اللحية بالّختيار ؛بإزالة لحيته

                                                           

 .138: 21. جواهرالكلا  1

 .721، الرقم 211؛ و11، الرقم 11الفهرست:  .2
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 ببباشرة نفسه، أم ببباشرة غيره.کان للمم  سواء

أنّ اللعن کما يجتبع مع الحرمة، فكذلمم يجتبع مع الكراهة أيیاً،  ومالثاً:

 فترجيح أحلهما على الآخر یحتاج إلى القرينة المعيّـنة.

ويللّ على هذا ورود اللعن على فعل المكروه في موارد عليلة، وقل تقلّمت في 

 ،لعليّ  ة النبيّ ـالموارد ما في وصيّ ومن تلمم  مسألة الوصل والنبص،

لعن الله ملامة: آکل زاده وحده، وراکب الفلاة وحده، والنائم في بیت  !عليّ  یا»قال: 

 .«وحده

ومن للمم يظار بطلان الفرق بین اللعن المطلق وبین کون اللعن من الله أو 

لكونه ظاهراً في البعل المطلق،  ؛من رسوله بتوهّم أنّ الأوّل يجتبع مع الكراهة

 لكونه ظاهراً في إنشاء الحرمة. ؛بخلاف الثاني، فإنّـه یختصّ بالحرمة

من الروايـات علی الناي عن التشبّـه بأعلاء الله ما دلّ  :مساالخ]الوجه[ 

 ببسلكام، وهي موثّقة السكوني ورواية العيون: كوالسلو

عن جعفر، عن ما عن التاذيب بإسناده عـن النوفلي، عن السكوني، أحدها: 

: لایلبسوا لباس كأوحی الله إلی نبيّ من الأنبیاء أن قل لقوم»، قال: أبيه، عن آبائه

أعدائي، ولا یطعموا مطاعم أعدائي، ولا یشاکلوا بما شاکل أعدائي، فیکونوا أعدائي 

 .«کما هم أعدائي

                                                           

 وما بعده. 12. تقدّمت في الصفحة 1

، كتاب 112: 1؛ وسائل الشيعة 1، باب النوادر، الحديث 213/821: 1. من لا يحضره الفقيه 2

 .3، الحديث 21الصلاة، أبواب أکكا  المساكن، الباب 

، وقد . واسم السكوني إسماعيل بن مسلم، وكنية أبيه أبو زياد، وله روايات كثیرة عن الصادق1

 الأصحاب في الأبواب المختلفة بما رواه النوفلّ عن السكوني. أفتی

، كتاب 116: 11وسائل الشيعة ؛ 11، الحديث ، باب النوادر172/112: 6تهييب الأکكا  . 1

 .1، الحديث61الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب 
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قال: ، ما عن الفقيه بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق مانیها:

إنّـه أوحی الله إلی نبيّ من أنبیائه قل للمؤمنین: لایلبسوا لباس أعدائي، ولایطعموا »

 .«أعدائي، فیکونوا أعدائي کما هم أعدائي كمطاعم أعدائي، ولایسلکوا مسال

ما رواه في عيون أخبار الرضا بسنله عن عبلالسلام بن صالح  مالثها:

، ولکر «لاتلبسوا»: ، قال: قال رسول اللهعن آبائه، الهروي، عن الرضا

 مثله.

أنّ الظاهر من الناي وإن کان هو الحرمة، لكنّ الظاهر أنّ المراد من  وفیه:

عبارة عن اتّخال سيرتهم شعاراً وزيّاً، وهذا لّ  والمشاکلة بأعلاء الله كالسلو

 من أوصافام. صاف بوصف  يتحقّق ببجرّد الّتّ 

قالّ:  ؟«ویلکما من أمرکما بهذا»لرسولي کسّى:  قوله :لسادسا]الوجه[ 

بإعفاء  لکن ربّي أمرني»: فقال رسول الله ـ يعنيان کسّىـ أمرنا بهذا ربّنا 

 .«بيارلحیتي وقصّ ش

 مع ما ،ة نقلاا الكازرونيـة تاریخيّ ـبل قیيّ  ،أنّ الرواية لّسنل لها أوّلاً:ه ـوفی

 أنّـه سبعه. :من أنّـه قال في البلء والتاريخ الـيق

 وهو ليس بواجب قطعاً. ،من أنّ المأمور به إنّما هو الإعفاء ما تقلّم ومانیاً:

                                                           

من الثياب وجميع ، باب فيما يصلّی فيه وما لا يصلّی فيه 161/763: 1. من لا يحضره الفقيه 1

، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّّ، الباب 181: 1؛ وسائل الشيعة 21الأنواع، الحديث 

 .8، الحديث 13

: 1؛ وسائل الشيعة 11، الحديث ، باب فيما جاء عن الرضا21: 2 . عيون أخبار الرضا2

 .8، ذيل الحديث 13، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّّ، الباب 181

 . 2، ذيل الحديث 11، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّا ، الباب 117: 1تدرك الوسائل . مس1

 .171:  1. البدء والتاريخ )لابن المطهّر( 1

 .111د  111. تقدّ  في الصفحة 1
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 .«فمسخوا ،وفتلوا الشوارب ،وام حلقوا اللحىـأق»: قوله :]الوجه[ السابع

سنلاً بحبابة أنّ الرواية وإن کانت ظاهرة في الحرمة، إلّّ أنّها ضعيفة وفیه: 

 .الوالبيه وعبلالله بن هاشم وعبلالله بن أيّوب، فإنّهم من المجاهيل

، لهب إلى المستللّ بها لهالوجوه  ممتل بعل ردّ  إنّ في مصباح الفقاهة،ممّ 

 علياا بوجاین: واستللّ حرمة حلق اللحية 

قال: وسألته عن الرجل هل  ،صحيحة البزنطي صاحب الرضا أحدهما:

 .«أمّا من عارضیه فلا بأس، وأمّا من مقدّمها فلا»له أن يأخذ من لحيته؟ قال: 

 على حرمة حلق اللحية وأخذها ولو بالنتف ونحوه. الللّلةففيه 

دريس إبن اإل لم يذکر أنّ في تعبيره بالصحيحة ليس في محلّه؛  كولايخفی علی 

له  ، والظاهر علم سنل  ي أيیاً الرواية معنعناً، ولم يذکر سنله إلى کتاب البزنط

له  إلى لکر سنل   احتياج إلى حلّ لّ ية کتاب البزنطـومعروفيّ  لذَکَره.إليه وإلّّ 

. نعم، هي صحيحة في معلومصافاا بالصحيحة غير ، فاتّ إليه، غير معلوم  

 الوسائل علی نقلاا عن علّي بن جعفر بصحّة سنله إليه.

هل » :مكان «هل یصلح له أن یأخذ» :الوسائلوکيف کان، فيرد عليه أنّ في  

، وعلم الصلاحيّـة أعمّ من الحرمة والكراهة، والأعمّ لّيللّ على «له أن یأخذ

 على الحرمة. دلّلة فيااالأخصّ، فلا 

 على والناي دليل   ،«فلا یأخذ»بن جعفر تكون:  إنّ الرواية بنقل عليّ  یقال:لا

 .الحرمة

                                                           

، 116: 2؛ وسائل الشيعة 1، باب ما يفصل به من دعوى المحقّ و...، الحديث 116: 1. الكافي 1

 .1، الحديث 67آداب الحمّا ، الباب  كتاب الطهارة، أبواب

 .112:1. مصباح الفقاهة 2

، 61، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّا ، الباب 111: 2؛ وسائل الشيعة 171: 1. السرائر 1

 «.هل يصلح». وفيه: 1الحديث 
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لعلم قراءة الرواية عن  ؛غير معلوم بكونه نهياً  «فلا یأخذ»إنّ فعل  لأنّـه یقال:

بالوجادة، ففيه احتمال النفي، فلايللّ على  ابل کانت الروايات منقولة لن ،المشايخ

 لما سبق مناّ مراراً أنّ الجبلة الخبريّـة لّ تللّ على الحرمة ولّ الوجوب. ؛الحرمة

ة قالوا: ـهذا میافاً إلى أنّ الرواية موافقة للعامّة. ففي فقه المذاهب: الحنفيّ 

ة قالوا: یحرم حلق اللحية، والحنابلة قالوا: یحرم ـالمالكيّ ویحرم حلق لحية الرجل، 

وا: أمّا اللحية فإنّـه يكره حلقاا والمبالغة في ة قالـحلق اللحية، والشافعيّ 

 قصّاا.

قالت: قال رسول  ،وفي سنن البياقي باب سنـّة المیبیة عن عائشة

 .«ب وإعفاء اللحیة...االش من الفطرة: قصّ  عشٌر »: الله

 .«حفوا الشواربأو ،عفوا اللحىأو»ال: ـق ،عن النبيّ  ،بن عبراوفيه عن 

 .«رخوا اللحى، وخالفوا المجوسوأوا الشوارب، جزّ »: وفيه عنه

 ،«الإسلام ورـإنّـه من ن»ال: ـوق ،«ن نتف الشیبـنهى ع»: ن النبيّ ـوفيه ع

 .«لا تنزعوا الشیب»:وعنه

 معلّلًا بأنّ  ؛من الأمر بالأخذ بما خالف العامّة في الأخبار مع ما ،فالأخذ بها

 فتأمّل. .ونظرشكال إمحلّ  ،الرشل في خلافام

                                                           

 ، كتاب الحظر والإباکة، کكم إزالة الشعر.16د  11: 2. راجع: الفقه علی المياهب الأربعة 1

 .212 ، كتاب الطهارة، باب سندّة المضمضة والاستنشاق، الحديث32: 1. السنن الكبری )للبيهقي( 2

، كتاب الطهارة، باب السندّة في الأخي من الأظفار والشارب، 211: 1. السنن الكبری )للبيهقي( 1

 .631الحديث 

ي من الأظفار والشارب، ، كتاب الطهارة، باب السندّة في الأخ211: 1. السنن الكبری )للبيهقي( 1

 .637الحديث 

 .11136 ، كتاب القسم والنشوز، باب نتف الشيب، الحديث172: 11. السنن الكبری )للبيهقي( 1

 .11138 ، كتاب القسم والنشوز، باب نتف الشيب، الحديث172: 11. السنن الكبری )للبيهقي( 6
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إل یحتبل فيه  ؛ومیافاً إلى أنّ اعتبار السياسي أيیاً يستوجب علم الأخذ به

بهذه المسائل وإعراضام عن المسائل  ؛ لّشتغال الناسالّفتراء على الإمام

 ة المابّة التي ربما يزاحم منافع الحكومة وعبلائاا.ـالأساسيّ 

 :  ، قالالسيرة مانیهما:

ان ـلة إلى زمـصة بین المتليّنین المتّ ـاً السيرة القطعيّ ـللّ على للمم أيیـوت

 يعاملونه، فإنّهم ملتزمون بحفظ اللحية ويذمّون حالقاا، بل النبيّ 

 معاملة الفسّاق فى الأمور التي تعتبر فياا العلالة.

يعتاد  يإل لّ يوجل في کتب المتقلّمین في المواضع الت ؛أنّ السيرة ممنوعة   وفیه:

، التعرّض لمسألة حلق اللحية، ولم يذکروه من المعاصي لکر المحرّمات والمعاصي

الكبيرة أو الصغيرة، لّ في باب علالة إمام الجماعة والجبعة، ولّ في علالة 

 الشاهل في باب القیاء والطلاق.

ة بـین المتـليّنین إلى ـعـى السـيرة القطعيّـحيث ادّ  ،والعجب من السيّل الخوئي

للحية معاملة الفسّاق افي الّلتزام بحفظ اللحية ومعاملتام مع حالق  زمان النبيّ 

إل کيف یحصـل العلـم بتلـمم السـيرة مـع خلـوّ کتـب  ؛في الأمور المعتبر فياا العلالة

 ؟الفقااء المتقلّمین عن التعرّض لمسألة حلق اللحية

 

                                                           

 .112: 1. مصباح الفقاهة 1



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 الثامنةالمسألة 

 الرشوة

ع ـکما في جام ،جماع علماء المسلبین. وعلی حرمتاا في الجبلة إة الراءـثمثلّ 

ات فقه الإسلام إن لم يكن من ـبل حرمته من ضروريّ والمسالمم،المقاصل

 قلاءً مماّ لّ ريب فيه.کما أنّ قبحه عقلًا وعُ  ،ات الإسلامـضروريّ 

 أخذ الرشوةالاستدلال علی حرمة 

 والعقل. على حرمتاا الكتاب والسنـّة واللليل 

حْتِ﴾قوله تعالى:  :أمّا الکتاب، فمنها الأونَ للِسُّ ونَ للِْکَذِبِ أَکَّ  .﴿سَمّـاعأ

دْوَانِ وَأَکْلهِِمأ قوله تعالى:  :ومنها ونَ فِي الاْ ِمْمِ وَالْعأ سَارِعأ مْ یأ ﴿وَتَرَى کَثيِراً مِنْهأ

حْتَ لَبئِْسَ مَا  انیُِّونَ وَ  لَا کَانأوا یَعْمَلأونَ * لَوْ السُّ بَّ مأ الرَّ مأ الاْ ِمْمَ الأیَنْهَاهأ
حْبَارأ عَن قَوْلَِِ

حْتَ لَبئِْسَ مَا کَانأوا یَصْنَعأونَ﴾  .وَأَکْلهِِمأ السُّ

ثانياما: ببعونة  الّستللّل بالآيتین يكون بوجاین: أحلهما: بظاهرهما بنفسه.

 الروايات.

                                                           

 11:1. جامع المقاصد 1

 116:1الأفها   . مسالك2

 .12(: 1. المائدة )1

 .61و 62(: 1. المائدة )1
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 حت بذمّ في حرمة السُ ـ اً إن لم تكونا نصّ  ـ فإنّ الآيتین ظاهرتان أمّا الأوّل:

 :مفردات الراغب لغةً، ففي حتاً کله، ومن المعلوم کون الرشوة سُ آ

دينه  نّـه يسحتأيلزم صاحبه العار، ک يالذ والسُحت للبحظور

حْتِ﴾قال تعالى:  .ومروءته الأونَ للِسُّ : وقال .لما يسحت دينام أي ؛﴿أَکَّ

 الرشوة سحتاً  يوسبّ ،«لحم نبت من سحت فالنار أولى به کلّ »

 .مملذل

 ونحوه القاموس. 

يلزم  محظوراً فتكون  ،قلاءً وراً عقلًا وعُ ظومن الواضح کونها قبيحاً ومح

، بل يظار من تفسير الميزان في ليل فيشبله الآية صاحبه العار، ويكون سحتاً 

، حيث فقط هو الرشا السحت فياا بقرينة السياقولى من کون المراد من الآية الأُ 

 قال:

نّ المراد أعلى  . والسياق يللّ ما اکتسب من حرام فاو سحت   فكلّ  

نّ أام ـراد هذا الوصف في المقـيإ من بالسحت في الآية هو الرشا، ويتبیّن 

خذوا في أکانوا قل  لى النبيّ إوا طائفة منام ـعلماءهم الذين بعث

ر ن يتضّر أا يبكن لتحريف حكم الله، فقل کان الحكم ممّ الواقعة رشوة 

 بعیه، فسلّ الباب بالرشوة، فأخذوا الرشوة وغيّروا حكم الله تعالى.

کما هو  ،نفساما على حرمتهأن بتللّّ  ـ کغيرهما من الآيات ـ فالآيتان على هذا

 الظاهر البیّن.

                                                           

 «.كلّ لحم»بدل « كلّ جسد». فيه: 1371، الرقم 111:2. كشف الخفاء 1

 «.سحت»، مادّة: 111. مفردات ألفاظ القرآن: 2

 «.سحت»، مادّة: 121:1. القاموس المحيط 1

 .111:1. الميزان في تفسیر القرآن 1
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التي فلما في الروايات أي الّستللّل بالآيتین ببعونة الروايات،  وأمّا الثاني:

علّها الرشوة مـن السـحت، فتشـبله الآيتـان ببعونـة تلـمم  ننقل بعیاا،

 .الأخبار أيیاً 

لأونَ أَمْوَالَ النَّاسِ باِلْبَاطلِِ  :قوله تعالى :ومنها هْبَانِ لَیَأکْأ ﴿إنَِّ کَثيِراً مِنَ الاحَْبَارِ وَالرُّ

ونَ عَن سَبیِلِ اللهِ﴾ دُّ  .وَیَصأ

ومـراده فراجعـه. يّ،نه ببيان حسن قووفي الميزان فسّّ الباطل بالرشوة وبيّ 

من تفسيره الباطـل بالرشـوة التفسـير بالمصـلاق کـما هـو الـرائج في کتـاب الله 

 والواضح هنا.

امِ  لَا ﴿وَ  :قوله تعالى :ومنها کَّ ا إلَِى الْحأ دْلأوا بِهَ مْ باِلْبَاطلِِ وَتأ مْ بَیْنکَأ لأوا أَمْوَالَکأ تَأْکأ

ونَ﴾ لأوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ باِلِامْمِ وَأَنْتأمْ تَعْلَمأ  .لتَِأْکأ

نّ إحيث  ؛فواضح ،أمّا الصلر ؛وفياا الللّلة على الحرمة، صلراً وليلاً 

 الصحاح: قال في ،الذيلا مّ وأ ،الرشوة باطل

ا إلَِى  :ومنه قوله تعالى .م: دفعه إليهکأدلى بماله إلى الحا  دْلأوا بِهَ ﴿وَتأ

امِ﴾ کَّ   الرشوة. ييعن؛ الْحأ

 تفسير الآية: اف فيالكشّ  وفي

يبحه الله ولم  لم يولّ يأکل بعیكم مال بعض بالباطل بالوجه الذ 

دْلأوا بِهَا﴾عه ولّيشّر  ام مرها والحكومة فياا إلى الحكّ أولّ تلقوا  ﴿تأ

بشاادة  مم﴾الإاس بِ النّ  موالِ أَ ن ﴿مِ طائفةً  یقاً﴾رِ ﴿فَ تحاکم الب وا﴾لأ أکأ تَ ﴿لِ 
                                                           

 بعد أسطرٍ فيما بعد الاستدلال بالكتاب. . نقلها الأسُتاذ1

 .11(: 3. التوبة )2

 .213و 218: 3. راجع: الميزان في تفسیر القرآن 1

 .188(: 2. البقرة )1

 «.دلو»، مادّة: 1711:2. الصحاح 1
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 .المقضي له ظالم مع العلم بأنّ  ،أو بالصلح ،أو باليبین الكالبة ،الزور

نتم أنا بشر وأما نّ إ»أنّـه قال للخصبین:  يّ )صلّی الله عليه وسلّم(وعن النب

له على نحو  قضيأف، ته من بعضلحن بحجّ أبعیكم  ولعلّ ، تختصبون إليّ 

فإنّ  ،خيه فلا يأخذنّ منه شيئاً أ ء من حقّ سبع منه، فبن قیيت له بشيأما 

 ،ي لصاحبيحقّ  :واحل مناما کلّ  فبكيا وقال ،«له قطعة من نار قضيأما 

 .«احبهواحل منكما ص ليحلل کلّ  استابل، ثمّ  ثمّ  ،إلهبا فتوخيا» :فقال

دْلأوا بِهَا﴾ :وقيل  علی وجه الرشوة.ام السوءلى حكّ إوتلقوا بعیاا  ﴿وَتأ

نّهم اختلفوا في تفسير الآية، ولكن لّیخفى على من أا لکر قل عرفت ممّ  أقول:

نّ ظاهرها فإعن الرشوة؛  يالنا نّ الآية ظاهرة فيأله أدنى خبرة بأساليب الكلام 

 هو ،موال الناسأام لتجعلوها وسيلة إلى أکل لى الحكّ إموالكم أتلفعوا  لّ بقرينة:

الأموال أو حكومة الأموال أو  تلقوا أمر لّ :. والقول بأنّ معناها، لّغيرالرشوة

 ظاهر. الخلاف  ،نحوها

بما  مميعیل للو .إنّها متواترة :بل قيل ،فبستفيیة وکثيرة وأمّا السنّـة،

 : من قوله الأعظم الشيخ لکره

کفر بالله العظيم أو أنّـه » :المستفيیة ويللّ عليه الكتاب والسنـّة، وفي

 .«شرك

احتجب عن  أیّما والٍ »قال:  ،المؤمنینعن أمير ،رواية أصبغ بن نباتهمنها: 

                                                           

، 1، الحديث2، كتاب القضاء، أبواب كيفيّدة الحكم و...، الباب 211:27: وسائل الشيعة اُنظر. 1

 مع التفاوت.

 .211:1. الكشّاف 2

 .111. لاکظ: كتاب القضاء للآغاضياء العراقي )تقريرات نجم آبادي(: 1

 .213: 1. المكاسب 1
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ه یوم القیامة وعن حوائجه، وإن أخذ هدیّـة کان ـاس احتجب الله عنـحوائج الن

 .«وإن أخذ الرشوة فهو مشركٌ  غلولاً،

قال:  ؟عن الغلول جعفر رواية عمّار بن مروان، قال: سألت أبا ومنها:

، والسحت ، وأکل مال الیتیم وشبهه سحتٌ کلّ شيء غلّ من الإمام فهو سحتٌ »

جلّ  فإنّ ذلك الکفر بالله العظیم ،فأمّا الرشاء في الحکم ـ إلی أن قال: ـ أنواع کثيرة

 «.وبرسوله اسمه

 .عبلاللهومثلاا رواية سماعة عن أبي 

الراشي والمرتشي والرائش بینهما »، أنّـه قال: عن رسول الله يما رو ومنها:

 .«ملعونون

 .«الراشي والمرتشي والماشي بینهما ملعونون»قال:  أنّـه يما رو ومنها:

الله الراشي  لعن»أنّـه قال:  ،عن رسول الله ،مرسلة عوالي اللئالي ومنها:

 .«والمرتشي ومن بینهما یمشي

                                                           

، عقاب والٍ يحتجب عن کوائج الناس؛ وسائل الشيعة 118. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 1

 .11، الحديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 31: 17

، بداب المكاسب، 168/1162: 6؛ تهييب الأکكا  1؛ باب السحت، الحديث 126: 1. الكافي 2

 .1، الحديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 32: 17؛ وسائل الشيعة 181الحديث 

، باب 337/  112: 6؛ وتهييب الأکكا  1؛ باب السحت، الحديث 127: 1. راجع: الكافي 1

، 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 32: 17؛ ووسائل الشيعة 118الحديث المكاسب، 

 .2 الحديث

، الفصل السابع عشر والمائة في الرشوة؛ 116، المقدّمة؛ جامع الأخبار: 17. الإمامة والتبصرة: 1

 .11111، الحديث 11، أبواب القضاء، الباب 77: 11جامع أکاديث الشيعة 

، أبواب 271:111، الفصل السابع عشر والمائة في الرشوة؛ بحار الأنوار 116ار: . جامع الأخب1

: 11؛ جامع أکاديث الشيعة 12باب الرشا في الحكم وأنواعه، الحديث  1كتاب الأکكا ، الباب 

 .11117، الحديث 11، أبواب القضاء، الباب 78

يئاً من الآداب الدينيّدة، الحديث ، الفصل العاشر، في أکاديث تتضمّن ش266: 1. عوالي اللئالي 6
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فإنّها محض  ،إیّاکم والرشوة»أنّـه قال:  ،عن رسول الله يما رو ومنها:

 «.، ولایشمّ صاحب الرشوة ریح الجنّـةالکفر

السحت أنواعٌ کثيرة، منها: : »رواية سماعة، قال: قال أبوعبلاللهومنها: 

الحجّام إذا شار ، وأجر الزانیة، وممن الخمر، فأمّا الرشا في الحکم، فهو  کسب

 .«الکفر بالله العظیم

بن  ثني أبي، عن آبائه، عن عليّ حلّ  ،عن الرضا يما رو ومنها:

حْتِ﴾،: في قول الله عزّوجلّ  طالبأبي  الأونَ للِسُّ هو الرجل یقضى »قال:  ﴿أَکَّ

.«تههدیّ لأخیه الحاجة، ممّ یقبل 

إلا کان سحتاً وآکله مذموماً، فما قبل القیاء، وهو  الحاجةوالهليّـة بعل قیاء 

 أيیاً يكون سحتاً وآکله مذموماً.  ممالرشوة فكذل

من أکل »قال:  ،اللهعبلعن جراح الملائني، عن أبي  يما رو ومنها:

 .«السحت الرشوة في الحکم

لعن رسول »أنّـه قال:  جعفرعن أبي  ،يوسف بن جابر ما رواه ومنها:

ه، ورجلًا يحتاج ـن نظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له، ورجلًا خان أخاه في امرأتـم الله

                                                                                                                                        

 . 11111، الحديث 11، أبواب القضاء، الباب 77: 11؛ جامع أکاديث الشيعة 61

، أبواب 271:111، الفصل السابع عشر والمائة في الرشوة؛ بحار الأنوار 116. جامع الأخبار: 1

: 11کاديث الشيعة ؛ جامع أ12باب الرشا في الحكم وأنواعه، الحديث  1كتاب الأکكا ، الباب 

 .11117، الحديث 11، أبواب القضاء، الباب 78

، كتاب التجارة، أبواب ما 32: 17؛ وسائل الشيعة 1، باب السحت، الحديث 127: 1. الكافي 2

 .2، الحديث 1يكتسب به، الباب 

: 17؛ وسائل الشيعة 16، الحديث ، باب فيما جاء عن الرضا11: 2 . عيون أخبار الرضا1

 .11تاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الحديث ، ك31

، كتاب القضاء، أبواب آداب 221: 27؛ وسائل الشيعة 111، الحديث 121: 1. تفسیر العيّاشي 1

 .7، الحديث 8القاضي، الباب 
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 .«فسألَم الرشوةلتفقّهه،  إلیهالناس 

إنّ مثل معاویة لا يُوز »أنّـه قال:  عن عليّ  ،مرسلة دعائم الإسلام ومنها:

 ـ إلی أن قال: ـ والأحکام والفروج والمغانم والصدقةأن یکون أمیناً ع  الدماء 

ولا المرتشي في الحکم،  ـ إلی أن قال: ـ ولاینبغي أن یکون ع  المسلمین الحریص

 .«فیذهب بحقوق الناس

کتب إلى رفاعة لماّ  ما رواه أيیاً في دعائم الإسلام من أنّ عليّاً  ومنها:

یّاك وقبول التحف من الخصوم، وحاذر إ»... استقیاه على الأهواز کتاباً کان فيه: 

.«الدخلة

بالله العظيم أو  أنّها کفر  ودلّلة هذه الأخبار ـ لّسيّما المستفيیة التي فياا 

 به ـ علی حرمة الرشوة مماّ لّ ينبغي الكلام فيه، بل لّ کلام فيه. شرك  

فلحكبه بقبحاا ولمّاا وهو ملازم  مع الحرمة بقاعلة الملازمة:  وأمّا العقل،

 «.کلّما حكم العقل بقبحه ولمّه، حكم الشارع بحرمته»

                                                           

إليده »مكان « إل نفعه»، وفيه: «عن جابر». وفيه: 11، باب نوادر، الحديث 113: 1. الكافي 1

، باب من 221/111: 6؛ تهييب الأکكا  «من نظر»مكان « رجلاً ينظر...»، وفيه «لتفقّهه

؛ وسائل الشيعة «لفقهه»، وفيه: «عن يوسف بن جابر». وفيه: 26إليه الحكم و...، الحديث 

؛ جدامع أکاديدث 1، الحدديث8، كتاب القضاء، أبدواب آداب القداضي، البداب 221: 27

، الحدديث 1ال والنساء والأجاندب، البداب ، أبواب جملة من أکكا  الرج161: 21الشيعة 

17111. 

، 211: 17؛ مستدرك الوسائل 1886، كتاب آداب القضاء، الحديث 111: 2. دعائم الإسلا  2

، 11: 11؛ جامع أکاديث الشيعة 1، الحديث 1كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 

 .11271، الحديث 1أبواب القضاء، الباب 

، 117: 17؛ مستدرك الوسائل 1833، كتاب آداب القضاء، الحديث 111: 2. دعائم الإسلا  1

، 17: 11؛ جامع أکاديث الشيعة 1، الحديث 1كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 

 .11276، الحديث 1أبواب القضاء، الباب
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 تها حقیقة الرشوة وماهیّ 

يكن  کون حرمة الرشوة مماّ لّ إشكال ولّ کلام فيه، بل لم ،ا لکرناهوقل ظار ممّ 

لكنـّه يقع البحث والكلام في حقيقة الرشوة  ،ستللّل علياامحتاجاً إلى الّ

 .تاا من جااتالمحرّمة وماهيّ 

ليه مع علم إى يرجع في المسألة حتّ  صل العبليّ لأاوقبل الشروع ينبغي بيان  

البراءة العقليّـة  ،والواضح المعلوم أنّ الأصل في المسألة .اللليل على الحرمة

من دون فرق بین کون الشباة موضوعيّـة أو حكبيّـة؛ قیاءً لحكم  ،والشرعيّـة

 ة النقليّـة.وإطلاق الأدلّ  بعلم الفرق بيناما،العقل 

 الجهة الأولى: عدم اختصاص حرمة الرشوة بالحکم بالباطل

 على الراشي بنفع ليحكم هل حرمة الرشوة مختصّة بما إلا دفعت إلى القاضي

 أيیاً؟ بالحقّ  للحكم دفعت اإل ما تعمّ  أم الحقّ، خلاف

علم الخلاف بین الأصحاب في تعبيم حرمة الرشوة للحكم  والظاهر

 أو للحكم بالحقّ. ،بالباطل

 الحقّ أو بالحقّ  خلاف فیما تعمّ ع  حرمة الرشوةالاستدلال علی 

ـ  ى فيما إلا بذله الراشي ليحكم له بالحقّ وأمّا حرمة ما تعمّ، ـ أي الحرمة حتّ 

مة في معتبل العلّا  يأنّـه مقتضى إطلاق الأکثر وتصريح والل ففي المستنل

 الجواز. :عن القاضي والمحكيّ وعن ظاهر المقنعة الشيعة.

                                                           

 .71:17. راجع: مستند الشيعة 1

 . لم نعثر عليه.2

 .188 :. المقنعة1

 .611: 2ب . المهيّ 1
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لمستنل، ففيه ما حاصله صاحب اثنان مناا لإ، ع  الحرمة بوجوهٍ  واستدلّ  

بصلق الرشوة لغةً وعرفاً على ما إلا دفع المال إلى القاضي  أوّلاً:الّستللّل علياا 

وفي .ل بما هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس بالجعليّ ؤالم ،للحكم بالحقّ 

ما يعطيه الشخص الحاکم وغيره ليحكم له، أو یحبله على ما »المصباح: 

 .«بالمصانعةأنّها الوصلة إلى الحاجة »: لّبن الأثير وعن النااية «.يريل

لما إلا دفعت للحكم  فاذه العبائر الثلاث ظاهرة في تعبيم الرشوة لغةً 

 ة حرمتاا.طلاق الأدلّ إمقتضى  ،وبعل الصلق العرفيّ  حقّاً کان أو باطلًا. ،للراشي

 في عطي للحقّ أعليه استعمالها فيما  حيث قال: ويللّ  ،بالصحيحة :ومانیاً 

الصحيح: عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحولّ من منزله فيسكنه، 

فإنّ الأصل في الّستعمال إلا لم يعلم الّستعمال في غيره  ،«به بأس لا»قال: 

ما يشعر ربّ عن النااية الأثيريّـة ،نعم .الحقيقة، کما حقّق في موضعه

  بالتخصيص.

منع الصلق عرفاً؛ لعلم معلوميـّة معنـاه  الأوّلوفي کلا الوجهین ما لا يخفى. ففي 

میـافاً إلى  :عاه، ففيـهلاً لملّ مؤيّ  . وما جعلههعيومفاومه، والعالة على ملّ  العرفيّ 

وإلّّ يلـزم حرمـة  ،ه المعلوم علم کون مراد القاموس مـن الجعـل مطلقـةأنّ من نصّ 

 ،لم يكن المطلـق مـراداً ترى. وبعل ما  ة ونحوهما، وهو کماـالجعل في الإجارة والجعال

 ؟لاً فكيف يكون مؤيّ  ،یّن ـ يصير مجبلاً يفراده ـ مع علم التعأبعض  بل المراد

                                                           

 «.رشو»، مادّة: 181: 1. راجع: القاموس المحيط 1

 «.الرشو»، مادّة: 228: 1. راجع: المصباح المنیر 2

 «.رشا»، مادّة: 226: 2. راجع: النهاية في غريب الحديث والأثر 1

، 278: 17؛ وسائل الشيعة 216، باب المكاسب، الحديث 1131/ 171: 6. تهييب الأکكا  1

 . 2، الحديث 81كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

 .71:17. مستند الشيعة 1
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لمّ في بذل  عار ولّ مع ما فيه من تفسيره الرشوة بما يلزم منه العار، ولّ ،هذا 

في صلر کلام النااية  سن فيه، کما أنّ الراشي ليحكم المرتشي بالحقّ، إن لم نقل بالحُ 

قرب أبما في المنجل و وليله من التاافت أنّ ما في عبائرهم معارض  لّبن الأثير 

کيف  ،بل وبما في مجبع البحرين والمصباح، ومع التعارض ،الموارد والنااية

 ؟لاً يكون مؤيّ 

 يستفاد منه الّختصاص، حيث قال: ولكن في النااية بعل ما نقلناه عنه، ما

  ل لهذا ويستنقص لهذا.والرائش الذي يسعى بيناما، يستزي

 قال: ،من مجبع البحرين المستفادوکذلمم 

 ما تستعبل إلّّ فيما يتوصّل به إلى إبطال حقّ أو تمشية باطل.قلّ  الرشوة

 .هذا کلّه في وجاي المستنل.الصحيحة ـ فيأتي الكلام فيه أيـ  وفي الثاني

 ة:الأخبار الخاصّ  ،مالث الوجوهو 

من أکل السحت » :عن جعفربن محبّل ،ما رواه دعائم الإسلام منها:

وإن حکم »وإن حكم بالحقّ؟ قال:  !يابن رسول الله :قيل ،«الرشوة في الحکم

م بمَِا أَنْزَلَ اللهأ  فأمّا الحکم بالباطل فهو کفر، قال الله عزّوجلّ: ،بالحقّ  ْ يَحْکأ ﴿وَمَن لَم

ونَ﴾ مأ الْکَافرِأ كَ هأ
  .«فَأأولئِ

فإنّها نصّ أو کالنصّ على علم اختصاص الرشوة باللفع للحكم بالباطل، بل 

 تعمّ لللفع للحكم بالحقّ أيیاً.

                                                           

 «. رشا»، مادّة: 226: 2. النهاية في غريب الحديث والأثر 1

 «.رشا»، مادّة: 181: 1. مجمع البحرين 2

 .167حيحة محمّد بن مسلم التي تأتي في الصفحة . وهي ص1

 .11(: 1. المائدة )1

، 111: 17؛ مستدرك الوسائل 1831، كتاب آداب القضاء، الحديث112: 2. دعائم الإسلا  1

 .1، الحديث 8كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 
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قال:  ،الباقر جعفر محبّل بن عليّ حمزة الثمالي، عن أبي ما عن أبي  ومنها:

ن أصفياؤك من : إلهي مَ (على نبيّنا وآله وعليه السلام)قال موسى بن عبران 

هوناً، فأولئك  القدمین، یقول صدقاً، ویمشي يّ الکفّین، الرَ  يّ الرَ »خلقمم؟ قال: 

الذین »دار القلس عنلك؟ قال:  نزليَ قال: إلهي فبن  «لونازول الجبال ولا یزت

ذیعون أسرارهم في الدین، ولا یأخذون ع  الحکومة یأ  نظر أعینهم إلى الدنیا، ولاتلا

في الدنیا وفي  يترقلوبهم، والصدق ع  ألسنتهم، فأولئك في سِ  ، الحقّ فيءالرشا

 .«في الآخرة يدارالقدس عند

من »: عن رسول الله، جعفررواية يوسف بن جابر عن أبي  ومنها:

نظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له، ورجلًا خان أخاه في امرأته، ورجلًا يحتاج الناس إلى 

 .«فقهه )نفعه( فسألَم الرشوة

 الشباة في الناس بین یحكم أن أراد إلا أنّ الفقيه القاضي تقریب الاستدلال:

عن كبيّـة، فسألهم الرشوة في حكبه وقیائه، کان مورداً للّ الح أو الموضوعيّـة

، ولّ يكون شخصاً متعلّقاً ، الظاهر في الحرمة بقرينة السياقرسول الله

 إلّّ بفعله المحرّم. للعنه

« نفعه»النسخ کلبة بعض بأنّ الرواية على  یناقش فیه أوّلاً: ولکن یمکن أن

                                                           

، كتاب الجهاد، 176: 11ئل ؛ مستدرك الوسا1، المجلس العاشر، الحديث 81. الأمالي )للمفيد(: 1

 .11، الحديث 1أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 

: 6؛ تهييب الأکكا  «إل نفعه»، وفيه: «عن جابر». وفيه: 11، باب نوادر، الحديث 113: 1. الكافي 2

؛ «لفقهه»، وفيه: «عن يوسف بن جابر». وفيه: 26، باب من إليه الحكم و...، الحديث 221/111

؛ وجامع 1، الحديث 8، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 221:27الشيعة وسائل 

، الحديث 1، أبواب جملة من أکكا  الرجال والنساء الأجانب...، الباب 136: 21أکاديث الشيعة 

، تتمّة كتاب النكاح و...، أبواب معاشرة النساء، باب العفّة وترك 862: 22؛ وفي الوافي 17111

 ، عن سيف، عن جابر.11الحديث  الفجور...،
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 لّتللّ على حرمة الرشوة. ،وعليه ،«فقاه»بلل 

أخذ الأجرة على الفقه لّ إشكال فيه، وإنّما الحرمة متعلّقة بالرشوة له،  ومانیاً:

 .الأجرةدون 

تللّ على حرمة من یحتاج الناس إلى فقاه أو نفعه، فيسألهم  نعم الرواية

الرشوة لبيان المطلب بنفع البالل للرشوة على خلاف الحقّ، أو للإتيان بالفعل 

 .کذلمم

وبهذا البيان يصير هذه الفقرة مناسباً للفقرتین الأوليین في تعلّق اللعن، فإنّ 

يّـة، کما أنّ النظر إلى فرج امرأة لّ والأمّة الإسلامالی المجتبع هذه خيانة بالنسبة 

 .تحلّ له والخيانة في أخاه في امرأته، خيانة لأخيه المؤمن

 :قال، نقل ما في مفتاح الكرامة يالمطلب ينبغ ولزيادة توضيح في

 إمّا والذي ينبغي أن يقال: أنّ هنا أجرةً وجعلًا ورزقاً ورشوةً، والقاضي 

 .لّ أو کفاية لا يكون أن إمّا التقليرين وعلى لّ، أو القیاء على يتعیّن  أن

يؤخذ من المتخاصبین أو غيرهما، کأهل البلل أو  والمراد من الأجرة ما

المحلّة؛ والجعل هو الأجرة، لكنـّاا من المتخاصبین أو أحلهما 

قبل الشروع في سماع اللعوى، فإن  للشرطلّتعلوهما، فيكون تابعاً 

 عليه، فالفرق بينه وبین الرشوة ظاهر.شرطه علياما أو على المحكوم 

وإن شرطه على المحكوم له، فالفرق أنّ الحكم لّيتعلّق فيه بأحلهما 

بخصوصه، بل من اتّفق له الحكم مناما على الوجه المعتبر يكون الجعل 

لأنّها من  ؛عليه، وهذا لّتهبة فيه، ولّ ظاور غرض، بخلاف الرشوة

محقّاً أو مبطلًا، وقل أخذ فيه أيیاً شخص معیّن ليكون الحكم له إن کان 

 کالأجرة، بحيث لو لم يكن لم يفعل.

والمراد بالرزق ما کان من بيت المال من المصالح منوطاً بنظر الحاکم، 
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جعل الرزق أعمّ من الأجر، لکر للمم في توجيه  وصاحب الرياض

، کما ستسبع، وقل علبت أنّ الرشوة ما يعطيه ليحكم الخبر، وهو وهم  

 له بحقّ أو باطل، فكانت غير الثلاثة.

میافاً إلى ما فيه من الیعف  ،ه في الّستللّل برواية يوسف بن جابرهذا کلّ 

 .في السنل

لّ دلّلة فيه ـ يیاً أمیافاً إلى الیعف في السنل ـ ففيه  ة،حمز وأمّا رواية أبي 

 .صفياءوصاف الأأعلى الحرمة؛ لكونه في مقام 

 ؛ لعلم السنل لنا بكتابه.من رأس فليس لها سنل   ،ئموأمّا رواية اللعا 

نّ المستفاد من مجبوع الروايات هو أنّ الرشوة إ یمکن أن یقال:هذا، ولکن 

 إلّّ أنّ ما يبذل للحكم بالباطل حرمته أشلّ وأنّـه کفر   ،وإن کانت محرّمة مطلقاً 

وللمم لأنّ ؛ سحت  فّ، وأنّـه خبالله العظيم، وأنّ ما يبذل للحكم بالحقّ حرمته أ

 فإنّها على قسبین: ،للمم مقتضى الجبع بین الروايات

 :ك، بل کفر  وشرما يللّ على أنّ الرشوة ليست من السحت :لالقسم الأوّ 

ء غلّ من الإمام کلّ شي» :وعبلاللهأب قالقال:  ،رواية عمّار بن مروان منها:

الولاة الظلمة، ومنهـا ما أصیب من أعمال  منها ،، والسحت أنواع کثيرةفهو سحتٌ 

د البیّــنة، ـوالربا بع ،المسکرون الخمر والنبیذ ـور الفواجر، وممـأجور القضاة وأج

 .«فإنّ ذلك الکفر بالله العظیم وبرسوله ،ماحکفي الأ ـ یا عمّار ـ وةا الرشـفأمّ 

                                                           

 .181: 8. رياض المسائل 1

 .121د  121: 12. مفتاح الكرامة 2

، باب الستّدة، 123؛ الخصال: 1الْلول والسحت، الحديث  ، باب معنی118. معاني الأخبار: 1

؛ وسائل الشيعة 111، الحديث 121: 1؛ وتفسیر العيّاشي 26ستّدة أشياء من السحت، الحديث 

 .12، الحديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 31: 17
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أنّ »: عبلاللهعن أبي  يقال: ورو ،مرسلة الطبرسي في مجبع البيان منها:و

 .«السحت أنواع کثيرة، فأمّا الرشا في الحکم فهو الکفر بالله

السـحت أنـواع کثـيرة، منهـا: » :قال: قـال أبوعبـلالله ،رواية سماعة منها:و

إذا شار ، وأجر الزانیة، وممن الخمر، فأمّا الرشا في الحکم، فهو الکفر  الحجّامکسب 

 .«بالله العظیم

المقابلة والتفصيل بین السحت والرشاء، أنّ الرشاء فإنّ الظاهر مناا بقرينة 

 بالله العظيم. ليست من السحت، بل هي کفر  

 :ما يللّ على أنّ الرشوة من السحت :القسم الثاني

 ؟قال: سألته عن السحت ،عبلالله رواه يزيل بن فرقل، عن أبي ما فمنها:

 .«الرشا في الحکم»فقال: 

ممن المیتة، وممن  السحت» ، قال:اللهعبلعن أبي  ،موثّقة السكونيّ  ومنها:

 .«ومهر البغيّ، والرشوة في الحکم، وأجر الکاهن ،الکلب، وممن الخمر

ما رواه حماّد بن عبرو وأنس بن محبّل، عن أبيه، جميعاً عن جعفر بن  ومنها:

من السحت ممن  !یا عليّ » قال: ـ لعليّ  يّ في وصيـّة النبـ  محبّل، عن آبائه

 .«المیتة، وممن الکلب، وممن الخمر، ومهر الزانیة، والرشوة في الحکم، وأجر الکاهن

                                                           

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 36: 17؛ وسائل الشيعة 111: 1د  1. مجمع البيان 1

 .16، الحديث 1

، كتاب التجارة، أبواب ما 32: 17؛ وسائل الشيعة 1، باب السحت، الحديث 127: 1. الكافي 2

 .2، الحديث 1يكتسب به، الباب 

، كتاب التجارة، أبواب ما 31: 17؛ وسائل الشيعة 1، باب السحت، الحديث127: 1. الكافي 1

 . 1، الحديث 1يكتسب به، الباب 

، بداب المكاسدب، 168/1161: 6؛ تهدييب الأکكدا  2، بداب السدحت، الحدديث 126: 1. الكافي 1

 .1 ، الحديث1ب ما يكتسب به، الباب ، كتاب التجارة، أبدوا31: 17؛ وسائل الشيعة 182الحديث 

، كتاب 31: 17؛ وسائل الشيعة 1، باب النوادر، الحديث 262/821: 1. من لا يحضره الفقيه 1
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 .فإنّ هذه الروايات الثلاث نصّ في أنّ الرشوة سحت  

، بل هي الكفر بالله والجبع بيناا يكون بحبل ما دلّت على أنّها ليست بسحت  

مماّ  وبحبل ما دلّت على أنّها سحت   ،على الرشوة به للحكم بالباطل ،العظيم

 .کانت کثيرة بالبذل للحكم بالحقّ 

 لّ شاهل عليه. يّ تبّرع الجبع، إنّ الجبع بین الروايات بهذا لا یقال:

حيث إنّ في الحكم بالباطل  ؛على الجبع شاهل من نفس الروايات لأنّـه یقال:

 ، فإنّ الكافر يستر الحقّ.بالله العظيم ستر للحقّ والعلل، وستر الحقّ والعلل کفر  

وأمّا ما يبذل للحكم بالحقّ ليس فيه ستر الحقّ والعلل، فلا يكون کفراً، بل 

، فالمناسب بین الحكم والموضوع يقتضي أن يكون الرشوة التي هي هو سحت  

الكفر بالله العظيم هي الرشوة للحكم بالباطل، والرشوة التي هي السحت هي 

 ما يبذل للحكم بالحقّ.

نّ أخذ الرشوة للحكم بالحقّ أيیاً يوجب إزالة الّستيثاق أ:الرابعالوجه[ ]

 ، بل يصير مورداً للتابة والظنـّة.بالقاضي

نّ أخذ الرشوة على الحقّ يوجب الّستلراج في الرشوة أ :]الوجه[ الخامس

 على الباطل.

مختار المستنل وتحصّل من جميع ما لکرناه أنّ الأقوی هو العبوميّـة التي کانت 

 ووالله، وکانت مقتیی إطلاق الأکثر.

 الجهة الثانیة: عدم اعتبار تأمّر المرتشي في الحرمة

بأن کانت مؤثّرة في حكم القاضي،  ؛لّ يعتبر في حرمة الرشوة تأثيرها في الحاکم

                                                                                                                                        

 .3، الحديث 1التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

 . من الوجوه التي استدلّ على کرمة الرشوة فيما تعمّ على خلاف الحقّ أو بالحقّ. 1
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لإطــلاق الــنصّ ومعاقــل  وللــمم؛ فيــه أم لّ ســواء کــان مــؤثّراً  ؛بــل هــي حــرام  

 الإجماعات.

مخالف  لإطلاقاما. وفي فالقول بعلم البأس به إلا لم تكن مؤثّرة في الحاکم 

:قال ،«أو علیه، بحقّ أو باطل حکم لباذله سواءٌ »ليل عبارة الشرائع: الجواهر 

اقل ـصّ ومعـلإطلاق الن ؛أثيره في الحاکم وعلمهـة لتـملخليّ  إل لّ

إلا لم يؤثّر في الحاکم،  أو قيل بعلم البأس به ،الإجماعات، فما عساه يقال

 واضح الفساد.

سواء  ؛فلو دفع الرشوة إلى القاضي ليحكم بنفعه، کانت هذه الرشوة محرّمة

 کانت مؤثّرة في حكبه، أم لم يكن مؤثّرة، بل ولو حكم بضرر اللافع.

  عدم اختصاص حرمة الرشوة بما یبذل في خصوص الحکم :الجهة الثالثة

، أم تعمّ يّ حرمة الرشوة هل تكون مختصّة بما يبذل لخصوص الحاکم الشرع

التحكيم، والآمرين بالمعروف والناهین  ، وقاضيمن الحاکم العرفيّ  ؛غيره أيیاً 

عن المنكر، والبذل للأمراء وعمّال الحكومة على النصرة أو النصب لمنصب 

ذل للبلرّس على ـوالب اطل،ـادة على البـاهل لأداء الشاـخاصّ، واللفع للش

ف، کالخبّاز لإعطاء الخبز خارجاً عن النوبة، رَ لسائر الحِ  إعطاء اللرجة والإعطاء

 ؟وأمثال للمم

العبوميّـة في الحرمة لما يبذل في جميع هذه الموارد، فإنّ الرشوة صادقة  ،الظاهر

 قال في مصباح اللغة: .ولغةً  على جميعاا عرفاً 

                                                           

 .6: 2لا  . شرائع الإس1

 .182:8: رياض المسائل اُنظر. 2

 .111: 22. جواهر الكلا  1
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لحاکم وغيره ليحكم له، أو اما يعطيه الشخص  [هي] الرشوة: بالكسّ،

 یحبله على ما يريل.

في صلق الرشوة على ما يبذل للحاکم وغير الحاکم، وعلم  وهذه العبارة نص  

 وفي النااية: اختصاصاا بما يبذل للحاکم.

 الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة.الرِشوة والرُشوة: 

على ما يبذل للوصلة إلى الحاجة وظاهر هذه العبارة أنّ الرشوة تصلق 

 قال:  ،وفي مجبع البحرين و لغيره.أسواء يبذل للحاکم  ؛بالمصانعة

 إلّّ فيما يتوصّل به إلى إبطال حقّ أو تمشية باطل. تستعبلقلّما الرشوة 

حيث لم  ؛وظاهر هذه العبارة أيیاً أنّ الرشوة أعمّ مماّ يبذل للحاکم أو غيره

 اکم والقاضي.يقيّله بالإعطاء للح

مورد الغالب ويكون بياناً  اً والتقييل بالحكم في بعض کتب اللغة وارد

 للبصلاق الغالب من الطبيعة، فلا خصوصيّـة ولّ موضوعيّـة لما يبذل للحاکم.

المقيّل  علی ،المطلق في کتب اللغة الثلاثة حملنّ الأمر دائر بین إ ولك أن تقول:

التقييل  حمل المطلق علی إطلاقه بكونوبین  ،لحملًا للبطلق على المقيّ  ؛والخاصّ 

في البعض الآخر من کتب اللغة وارداً مورد الغالب وبياناً للفرد والمصلاق 

الغالب من طبيعة الرشوة. ومن المعلوم علم کون القيل الوارد مورد الغلبة 

رفع اليل عن ثاني؛ لأنّ . والظاهر هو الموجباً للتقييل في المطلق وحمله عليه

جلّاً، ولكن رفع اليل  بعيل   ،ل في مقام التعريف والحلّ الإطلاق وحمله على المقيّ 

عل فيه، لّ بُ  ،عن القيل وحمله على بيان المصلاق والفرد الغالب من الطبيعة

                                                           

 «.رشو»، مادّة: 228: 1. المصباح المنیر 1

 «.رشا»، مادّة: 226: 2. النهاية في غريب الحديث والأثر 2

 «.رشا»، مادّة: 181: 1. مجمع البحرين 1
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 فالمتعیّن عبوميّـة الرشوة لما يبذل للحاکم وغيره.

ستللّ لحرمة الرشوة لغير الحاکم ا يمع أنّ الشيخ الأعظم الأنصار، هذا

 قال:.«أنّ هدیّـة الولاة والعمّال غلولٌ »بالروايات الواردة في  يّ الشرع

نعم، يبكن أن يستللّ على حرمته بفحوى إطلاق ما تقلّم في هليّـة  

 الولّة والعمّال.

 استدلال القائلین باختصاص الرشوة في الحکم

 :بوجوه  واستللّ القائلین بالّختصاص 

بما يبذل في ـ  إن لم يكن في الكلّ ـ في غالب وجلّ الروايات  الرشاءتقييل  منها:

 بعیاا. الحكم، وقل مرّ 

لأنّ الغالب في الرشوة هي  ؛انصراف المطلقات إلى الرشوة في الحكم ومنها:

 الرشوة في الحكم.

م وللمم لأنّه  ؛فام الفقااء اختصاص الرشوة بما يبذل في الحكم ومنها:

وهذا يللّ على أنّ  .)قلّس الله أسرارهم( عنونوا بحث الرشوة في کتاب القیاء

 الروايات عنلهم مختصّة بالرشوة في الحكم، ولّ تعمّ غيره.

 وفي هذه الوجوه نظرٌ وإشکالٌ، بل منعٌ:

البحث في کتاب القیاء، فلا دلّلة فيه على فابام  أمّا عنوان الفقهاء

                                                           

من کوائج الناس؛ ووسائل ، عقاب والٍ يحتجب 118. راجع: ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 1

وإن أخي ». وفيهما: 11، الحديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 31: 17الشيعة 

. 6، الحديث 8، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 221: 27؛ و«هديّدة كان غلولاً 

 «.هديّدة الامُراء غلول»وفيه: 

 . 217: 1. المكاسب 2

 ، ما قبلها وما بعدها.113. مرّ في الصفحة 1
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إل لعلّ الفقااء عنونوا الرشوة في  ؛فيه على للمم أيیاً شاادة  الّختصاص، بل لّ

من الأفراد  وفرد   کتاب القیاء من باب أنّ الرشوة في القیاء مصلاق  

 والمصاديق لطبيعة الرشوة، لّ من باب الخصوصيّـة والّختصاص.

ى يقال بعلم لّ مفاوم له حتّ  ،وبعبارة أخرى: أنّ لکر الفقااء حكمًا في کتاب

 لّ يللّ على نفي ما علاه. ءكم في غير هذا الكتاب، فإنّ إثبات شيوجود هذا الح

الرشاء بالحكم لّ يللّ على  ،من الروايات تقييل کثير   لّ دلّلة في ممکذلو

 :لذکرها في بعض الروايات الأخر على نحو الإطلاق أيیاً؛ الّختصاص

والرائش بینهما الراشي والمرتشي »، أنّـه قال: عن رسول الله يما رو منها:

 .«ملعونون

 .«الراشي والمرتشي والماشي بینهما ملعونون»قال:  أنّـه يما رو ومنها:

 ن الله الراشيـلع»ال: ـأنّـه ق عن رسول الله اللئالي مرسلة عوالي :ومنها

 .«ومن بینهما یمشي والمرتشي

والرشوة، فإنّها محض إیّاکم »أنّـه قال:  عن رسول الله يما رو ومنها:

 .«الکفر، ولا یشمّ صاحب الرشوة ریح الجنّـة

 فإنّ هذه الروايات مطلق غير مقيّل بما يبذل في الحكم.

                                                           

، الفصل السابع عشر والمائة في الرشوة؛ 116، المقدّمة؛ جامع الأخبار: 17. الإمامة والتبصرة: 1

 .11111، الحديث 11، أبواب القضاء، الباب 77: 11جامع أکاديث الشيعة 

، باب 271:111، الفصل السابع عشر والمائة في الرشوة؛ بحار الأنوار 116. جامع الأخبار: 2

، أبواب القضاء، الباب 77: 11؛ جامع أکاديث الشيعة 3الرشا في الحكم وأنواعه، الحديث 

 .11112، الحديث 11

، أبواب 77: 11؛ جامع أکاديث الشيعة 61، الفصل العاشر، الحديث 266: 1. عوالي اللئالي 1

 . 11111، الحديث 11القضاء، الباب 

، الحديث 271: 111ع عشر والمائة في الرشوة؛ بحار الأنوار ، الفصل الساب116. جامع الأخبار: 1

 .11117، الحديث 11، أبواب القضاء، الباب 78: 11؛ جامع أکاديث الشيعة 12
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وتوهّم جريان قاعلة حمل المطلق على المقيّل في هاتین الطائفتین من الروايات، 

في المثبتین، میافاً إلى احتمال ورود  ي مثبتان، وهذه القاعلة لّ تجرمابأنّه  ملفوع  

 التقييل مورد الغالب.

إلى الفرد الغالب، وهو ما يبذل في الحكم، کما ترى،  وأمّا انصراف المطلقات

إل هو الفرد الغالب في زمان  ؛يزول بعل التأمّل والتلبّر يّ فإنّها انصراف بلو

 ا هذا کثيرة إلى حل  صلور الروايات، دون زماننا، فإنّ مصلاق الرشوة في زمانن

 لّ تعلّ ولّ تحصى.

هذا میافاً إلى أنّ الغلبة في الوجود لّ تكون منشأً للانصراف، بل المنشأ له إنّما 

 هو الغلبة في الّستعمال، لّ الغلبة في الوجود ولّ الكمال.

 الجهة الرابعة: عدم اختصاص الرشوة ببذل المال

من  ؛أم تعمّ بذل المال وبذل الجاهحرمة الرشوة هل هي مختصّة ببذل المال، 

من الملح والثناء والتبلّق ؛ التعظيم والّنحناء تجاه الحاکم، وبذل اللسان

 ؟والكذب، فيحرم هذه الأمور کحرمة بذل المال

وعرفاً على جميع هذه الأمور، فإنّ  لصلق الرشود لغةً  ؛الظاهر التعبيم

يّلاً ببذل المال، بل يصلق على لم يكن مقـ کما عرفت ـ الرشوة في العرف واللغة 

تشبلاا الروايات اللالّة على حرمة  ،بذل غير المال أيیاً، ومع صلق الرشوة

 هذا أوّلًّ. الرشوة.

وثانياً: أنّ المناط والملاك في تحريم الرشوة هو التوصّل إلى الحاجة بالمصانعة 

المال، وهذا وحمل الحاکم على ما يريل، من دون خصوصيّـة لحصوله من بذل 

ل الجاه واللسان ذمن ب ؛يتحقّق ببذل غيره ،المناط کما يوجل ويتحقّق ببذل المال

 وغيرهما.
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تحريم هذه الأمور  أنّ تنقيح المناط وإلغاء الخصوصيّـة، يقتضي ،وبالجملة

 أيیاً، کتحريم بذل المال.

مع التحريم من جاات أخرى غالباً،  مع أنّ الرشاء في غير المال ملازم   ،هذا

کحرمته من حيث الكذب، أو الملح والثناء على غير حقّ، أو التبلّق تجاه الحاکم 

 يبكن تلازماا مع بذل الرشوة باللسان. يالظالم، وغيرها من المحرّمات الت

  الحقّ  لتحصیل الرشوة: الخامسة الجهة

للأعمّ من لو توقّف إحقاق الحقّ وتحصيله على بذل الرشوة، فال یحرم 

 فيه احتمالّن، بل قولّن. دون الراشي؟ یحرم على المرتشيالمرتشي والراشي أم 

بین الأصحاب في جواز البذل للراشي  وفي الجواهر نفيه وجلان الخلاف

 اهر: قال في الجو وحرمة الأخذ على المرتشي، إلّّ من کاشف الغطاء.

، وحرم ام الجور، جاز للراشيلو توقّف تحصيل الحقّ على بذله لقیاة حكّ  ،نعم

وفي  ـ إلی أن قال: ـ ، کما صّرح به غير واحل، بل لّ أجل فيه خلافاً على المرتشي

بل بينه وبین الأجر  شرح الّسُتال أنّها ليست مطلق الجعل، کما في القاموس،

 والجعل عبوم من وجه، ولّ البذل على خصوص الباطل، کما في النااية

على خصوص الحقّ، بل هو البذل على  ولّ مطلق البذل ولو والمجبع،

 حقّاً أو باطلًا، مع التسبية وبلونها. ؛الباطل، أو على الحكم له

ليه: ويعصى اللافع في وقال أيیاً في مسألة الأجرة على القیاء والجعل ع

 عليه، الحقّ  تحصيل توقّف إلا الوجاین، إلّّ  أحل في دفعه إلى القاضي

                                                           

 «.رشو»، مادّة: 182: 1. القاموس المحيط 1

 «.رشا»، مادّة: 226: 2. النهاية في غريب الحديث والأثر 2

 «.رشا»، مادّة: 181: 1. مجمع البحرين 1
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 .، بخلاف الرشوة، فإنّها لّ تجوز بحال  [الجعل والأجرة] فيجوز

وفي کلامه الأخير ما لّ یخفى، ضرورة أنّـه إن أراد إخراجاا عن 

وإن أراد أنّها لّ الموضوع في صورة التوقّف، کان مخالفاً للعرف في للمم، 

کان مخالفاً لما قلّمناه  تجوز بهذا العنوان حتّى لو توقّف الحقّ علياا،

عليه، بعل تنزيل الإطلاق في النصّ  موافقاً سابقاً، بل لم أعرف له 

 والفتوى على الّختيار.

في هذه الصورة وحرمته  البذل للراشي جوازـ تبعاً للأصحاب  ـ والتحقیق

 لوجاین: وللمم؛ على المرتشي

انصراف الإطلاقات عن هذه الصورة وقصورها عن تناولها، کما في  أحدهما:

کيف ما کان بأيّ  ،لأنّ التوصّل إلى تحصيل الحقّ جائز عقلًا وشرعاً  ؛الجواهر

 أو حراماً. سواء کان السبب مباحاً  ؛وسيلة وسبب

 قال صاحب الجواهر في مقام الّستللّل عليه:

لقصور أدلّة الحرمة عن تناول الفرض الذي تللّ عليه أصول الشرع  

ضرورة أنّ  وقواعله المستفادة من الكتاب والسنـّة والإجماع والعقل،

إلى حقّه بذلمم ونحوه مماّ هو محرّم عليه في الّختيار، بل  التوصّلللإنسان 

 .ونقلاً معه عقلًا  للمم کالإکراه على الرشاء الذي لّ بأس به على الراشي

 يّ تخصيص الإطلاقات بما يللّ عقلًا ونقلًا على جواز تحصيل الحقّ بأ مانیهما:

 وسيلة أمكن.

فلأنّـه لّ یحكم بقبح تحصيل الحقّ بالوسائل المحرّمة إلا توقّف  ،أمّا العقل

التحصيل علياا، کما إلا توقّف تحصيل الحقّ على الحلف أو الإشااد کالباً، أو 

                                                           

 .116د 111: 22. جواهر الكلا  1

 . نفس المصدر.2
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الجور، فإنّ العقل لّ یحكم بقبح هذه الأمور في هذه  إلى قاضيعلى المراجعة 

 الصورة.

، وأمّا النقل، فلصحيحة محبّل بن مسلم، کما استللّ به المقلّس الأردبيلي

 :الـق

 ،والظاهر أنّـه إلا کان أخذ الحقّ موقوفاً عليه يجوز الإعطاء، لّ الأخذ 

 ،صحيحة محبّل بن مسلميبكن فام الجواز من  وهو ظاهر عقلًا ونقلًا.

عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن  اللهعبل قال: سألت أبا

 .«لّ بأس به»يتحوّل من منزله فيسكنه؟ قال: 

 في الروایة احتمالان: أنّ ولا يخفى 

 هو صاحب المنزل ومالكه، والمراد من المرتشي أنّ المراد من الراشي أحدهما:

لأنّ صاحب  ؛تكون الرواية دليلًا على المسألة ،وعليه .هو المتصّرف فيه بغير حقّ 

المنزل يتوقّف إحقاق حقّه على بذل الرشوة إلى المتصّرف في المنزل، على أن 

 .«لا بأس به» :بأنّـه الإمام فأجابيتحوّل منه فيسكنه، 

ا تللّ على جواز بذل أنّه  والرواية وإن کانت في غير باب القیاء والحكم، إلّّ 

 الرشوة لإحقاق الحقّ إجمالًّ.

هو المنزل المشترك بین أنّ المراد بالمنزل ـ کما أفاده صاحب الوسائل ـ مانیهما:

والأماکن العامّة، مثل الملارس والرباط والمنازل الموقوفة على قبيل،  المسلبین

آخر منام ويبذل للساکن  يءفسكن رجل من الموقف عليام منزلًّ مناا، فيج

                                                           

، 278: 17؛ وسائل الشيعة 216، باب المكاسب، الحديث 1131/ 171: 6. تهييب الأکكا  1

 .2، الحديث 81كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

 .81د  86: 8. مجمع الفائدة والبرهان 2

 .2، ذيل الحديث 81اب ما يكتسب به، الباب ، كتاب التجارة، أبو278: 17. وسائل الشيعة 1
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  .«لا بأس به» :بأنّـه مالًّ على أن يتحوّل منه فيسكنه، فأجاب الإمام

على المرتشي،  لعلم حقّ للراشي ؛تكون الرواية أجنبيّـة عن المسألة ،وعليه

حتّى يتوقّف تحصيله على إعطاء الرشوة، بل بذل الرشوة يكون لتخلية المرتشي 

 لكونه وقفاً على قبيل هو منه. ؛المنزل الذي کان له الحقّ في سكونته

الحقّ وإحقاقه بعل وجود اللليل على جواز تحصيل  فالأمر سال   ،وکيف کان

 وبه یخصّص إطلاقات حرمة الرشوة. وسيلة أمكن، محللّة کانت أم محرّمة، يّ بأ

 ة إلى الحکّام ـالجهة السادسة: حرمة الَدیّ 

 ة إلى الحاکم والقاضي هل تكون حراماً مثل الرشوة أم لّ؟ـالهليّ 

لتنقيح المناط،  ؛أنّ الهليّـة إلى الحكّام والقیاة أيیاً محرّمة کالرشوة :والتحقیق

وإلغاء الخصوصيّـة، فإنّ المفاسل المترتّبة على الرشوة مترتّبة على الهليّـة إلى 

نّ الهليّـة إلى القیاة رشوة حقيقة وإن لم إالقیاة أيیاً، مع أنّـه يبكن أن يقال: 

فإنّ الرشوة  لعلم الفرق بيناما من حيث الحقيقة والماهيّـة، ؛تسمّ باسم الرشوة

بّ المحرّك له في ذل ليحكم له، والهليّـة هي ما تبذل لإيراث الحُ هي ما يب

 المستقبل على الحكم على وفق مطلبه.

  .«أنّ هدیّـة الولاة والعمّال غلولٌ »هذا میافاً إلى ما ورد من 

قنا رَ وأعجب من ذلك طارق طَ »قال:  ،وما ورد في نهج البلاغة عن عليّ 

لة، صِ  أ :یئها، فقلتجنت بریق حیّـة أو قَ ئتها کأنّما عأ نِ عجونة شَ بملفوفة في وعائها، ومَ 

أم زکاة، أم صدقة؟ فذلك محرّم علینا أهل البیت. فقال: لا ذا ولا ذاك، ولکنـّها 

                                                           

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، 31: 17؛ ووسائل الشيعة 118. راجع: ثواب الأعمال: 1

، كتاب القضاء، أبواب 221: 27؛ و«وإن أخي هديّدة كان غلولاً ». وفيه: 11، الحديث 1الباب 

 «.مراء غلولهديّدة الاُ ». وفيه: 6، الحديث 8آداب القاضي، الباب 
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تبط أنت، أم ذو مخأ  تخدعني، أعن دین الله أتیتني لِ  بول، ألتك الََ بِ هَدِیّـة. فقلت: هَ 

لیم السبعة بما تحت أفلاکها ع  أن أعصى الله في عطیت الأقاوالله لو أأ  ؟رجأ نـّة، أم تَه جِ 

رادة م جَ لأهون من ورقة في فَ  ينّ دنیاکم عندإلته، ولب شعيرة ما فعَ بها جأ نملة أسلأ 

بات العقل، وقبح فنى، ولذّة لا تبقى. نعوذ بالله من سأ ولنعیم یَ  مها، ما لعليّ قضَ تَ 

 .«الزلل، وبه نستعین

 :الأعظم قال الشيخ

وأمّا الهليّـة، وهي ما يبذله على وجه الهبة ليورث المودّة الموجبة للحكم  

حقّاً کان أو باطلًا، وإن لم يقصل المبذول له الحكم إلّّ بالحقّ إلا عرف  ؛له

ـ ولو من القرائن ـ أنّ الأوّل قصل الحكم له على کلّ تقلير، فيكون 

الحكم، والهليّـة تبذل الفرق بيناا وبین الرشوة: أنّ الرشوة تبذل لأجل 

 ؛بّ المحرّك له على الحكم على وفق مطلبه، فالظاهر حرمتاالإيراث الحُ 

 لأنّها رشوة أو بحكباا بتنقيح المناط.

وإن أخذ ـ يعني » :ول أميرالمؤمنینـلّم من قـل ما تقـیحب ،هـوعلي

 «.هليّـة کان غلولًّ  الوالي ـ 

 «.هلايا العمّال غلول  »وما ورد من أنّ 

 .«سحت  » :وفي آخر

                                                           

 .221، الخطبة: 117. نّج البلاغة: 1

، عقاب والٍ يحتجب عن کوائج الناس؛ وسائل الشيعة 118. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 2

 .11، الحديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 31: 17

، كتاب 221: 27؛ وسائل الشيعة 17، المجلس العاشر، الحديث 262. الأمالي )للطوسي(: 1
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 ، عـن أمـيراـالحسـن الرضـ وعن عيـون الأخبـار، عـن مولّنـا أبي

ـحْتِ وله تعـالى: ـفي تفسير قـ المؤمنین ـالأونَ للِسُّ هـو »قـال:  ،﴾أَکَّ

 «.تهلأخيه حاجته، ثمّ يقبل هليّ  الرجل يقضي

من  وللروايات توجياات تكون الرواية على بعیاا محبولة على ظاهرها

التحريم، وعلى بعیاا محبولة على المبالغة في رجحان التجنبّ عن قبول 

 يقع في الرشوة يوماً. الهلايا من أهل الحاجة إليه، لئلّا 

 وقال صاحب الجواهر:

یحرم على الحاکم قبول  :من کتب الأصحاب أنّـه قيل وفي غير واحل   

لأنّـه يلعو إلى الميل وانكسار  ؛لآالي خصومة في المالهليّـة إلا کان للبُ 

إلا کان ممنّ لم يعال عنه الهليّـة له قبل تولّى  :قلب الخصم، وکذا قيل

 .لأنّ سبباا العبل ظاهراً  ؛القیاء

 لكن في الرياض«. سحت  » :وفي آخر«. هلايا العمّال غلول  »وفي الخبر: 

 ؛ولّسيمّا الأوّل نظر ،أنّـه أحوط، وإن کان في تعيينه :وغيره بعل نقله

للأصول، وقصور سنل الخبرين، وضعف الوجوه الّعتباريّـة، مع علم 

 .تسبية مثله رشوة

وإن کان کثير مناا في الرشاء في الحكم، لكن فياا ما  يفا ،وأمّا النصوص

أن تفام  اللامّ إلّّ  .لعلم التنافي بيناما ؛هو مطلق لّیحكم عليه الأوّل

                                                                                                                                        

 . 1و 2و1، الحديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 32: 17

 .12(: 1. المائدة )1

: 17؛ وسائل الشيعة 16، الحديث ، باب فيما جاء عن الرضا11: 2 بار الرضا. عيون أخ2

 .11، الحديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 31

 .217د  216: 1. المكاسب 1

 .182:  8. رياض المسائل 1
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 مفاومه مع المطلق، لكنـّه کما ترى. ينئذ  فيتنافي ح ،القيليّـة

 فرعٌ 

أنّـه لّ فرق بین بذل الهليّـة لنفس القاضي والحاکم، وبین بذله إليه  ثمّ لّیخفى

لصرفه في الأمور الخيريّـة، وبین دفع الخبس والزکاة إليه ولو لصرفه في 

هذه الأمور في المفاسل المترتّبة علياا، بل ما يعطى  يلتساو ؛المصارف المشروعة

حيث إنّ دفع الزکاة والخبس والصلقة  ؛من الزکاة والخبس والصلقة أشكل

في هذا  متثال والتقرّب إلى الله تعالى، وهو مفقود  تحتاج إلى قصل الإطاعة والّ

کما أنّـه لّ  المعصية والمخالفة لأوامر الله تعالى، ياللفع، بل اللفع يتحقّق بلاع

في  فرق في بذل الهليّـة بین بذل المال وبین بذل الجاه واللسان وغيرهما، کما مرّ 

 الرشوة مفصّلًا.

 الَدیّـة إلى القاضي بعد الحکم 

تارة يتحقّق من  ؛هـة إلى القاضي بعل تماميّـة القیاء والحكم منـالهليّـة والهب

المستقبل ولم يكن داعيه کونها أجرة في مقابل من دون توقّع منه بالنسبة إلى  البالل

 لعلم کونها رشوة موضوعاً، ولّ ملحقاً بها حكمًا. ؛الحكم له، فلا بأس فيه

ليحكم له في المستقبل، أو کان  واُخرى يكون داعيه مناا إيراث مودّة القاضي

غرضه تفايم القاضي بأنّـه ممنّ لّ يهبل عبل من عبل له، بل هو ممنّ يتلارك 

لكونها إمّا رشوة موضوعاً،  ؛محرّم لأعمال بعل العبل بنحو حسن، فاذه حرام  ا

 وإمّا ملحق بها حكمًا، کما لو تحقّقت قبل الحكم.

                                                           

 .118و 117: 22. جواهر الكلا  1

 .161. مرّ في الجهة الرابعة من الصفحة 2
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 یحتاج إلى أخذ الرشوة، فإنّـه لّ لئلّا  ؛بذل الهليّـة إلى القاضي وثالثة يكون

 إلى القاضي، وکونه موجباً للفع المفسلة. حساناً إلكونه  ؛بأس فيه

 :قال المحقّق الإيرواني

الهليّـة تارة تكون قبل الحكم، وأخرى بعل الحكم، وعلى کلّ مناما تارة  

 يتكون لأجل الروابط الشخصيّـة، أو قربة إلى الله تعالى، أو لأجل تصلّ 

أمر القیاء وفصل  يقیاء بعض حوائجه الخارجيّـة، أو لأجل تصلّ 

الحكم بالباطل، أو لأجل الخصومة، أو لأجل الحكم بالحقّ، أو لأجل 

 الحكم بالأعمّ من الحقّ والباطل.

والظاهر جواز الكلّ بلليل صحّة الهبة حتّى ما کان لأجل الحكم 

بالباطل إلا کانت الهبة بعل الحكم بالباطل جزاءً للحكم، فإنّ الحرام 

على الهبة لّ مقابلًا بالمال، لكن على مبنى المصنفّ في  صار داعياً حينئذ  

لمباحث المتقلّمة تبطل؛ لأنّـه معلود عنله في الأکل بالباطل، وقل بعض ا

 تقلّم الجواب عنه.

وأمّا إلا کانت الهبة قبل الحكم بالباطل لأجل أن تكون داعياً على الحكم 

تاا، لّ سيّما إلا کانت الحاجة إلى حكبه فبقتضى العبومات أيیاً صحّ 

 .لى حكبه فيراعى جانبه حينئذ  غير فعليّـة، وإنّما يهب لّحتمال أن یحتاج إ

 :والذي يقضى بالمنع عناا وجوه، کلّاا قاصرة عن إفادة المقصود

م باِلْبَاطلِِ﴾ لَا ﴿قوله تعالى:  :الأوّل م بَیْنکَأ لأوا أَمْوَالَکأ بتقريب أنّ  تَأْکأ

 يلكن في لبّاا قوبل باللاع ،ءالمال وإن لم يقابل في صورة المعاملة بشي

، فكان أکل المال أکلًا بالباطل، وبهذا الذي دعى إلى بذله، وهو حرام  

                                                           

 .23(: 1). النساء 1
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غنائاا، وقل  يالتقريب يقرب بطلان المعاملة على الجارية المغنيّة بلاع

 تقلّم الجواب عنه مراراً.

بذل داعي ارتكاب ا أوّلًّ: منع صلق الأکل بالباطل على م وحاصله

الحرام، وثانياً: الباء في الآية للسببيّـة لّ للبقابلة، فيكون مفاد الآية حرمة 

الأکل بالأسباب الباطلة الغير المؤثّرة في النقل، فكان الآية للإرشاد، 

إلى  في المقام غير معلوم، ولو کان معلوماً لم یحتجّ  السببوبطلان 

 الّستللّل بالآية.

 ضعلى حرمة الرشوة بناءً على شبوله للبقام حسب بع ما دلّ  :الثاني

ین، بل يشبله تفسير المجبع الذي هو التفاسير المتقلّمة لها من اللغويّ 

 أخصّ التفاسير.

ويلفعه: منع المبنى وأنّ المتيقّن من الرشوة ما کان بإزاء الحكم بالباطل، 

 صریحة في مغايرتهما.لّ ما کان بلاعيه، ورواية أصبغ

 الثالث: عبوم مناط حرمة الرشوة وشبوله للبقام.

وفيه: علم القطع بالمناط، وإلّّ حرم طرح الألفة مع القاضي لأجل هذا 

 اللاعي.

  :في مواضع من کلامه ویمکن المناقشة

ردّه اللليل الثالث بعلم القطع بالمناط وإلّّ حرم الألفة مع القاضي  الأوّل:

بأنّ مناط الأحكام وإن کان في العبادات غير معلوم  ، مخلوش  يلأجل هذا اللاع

لنا، إلّّ أنّـه في المعاملات بالمعنى الأعمّ، کباب الیمانات والليات والعقود، 

، فإنّها قل تعلّقت بها فإنّ مناط الحرمة فياا معلوم   ،لنا غالباً، ومناا الرشوة معلوم  

                                                           

 .11، الحديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 31: 17. راجع: وسائل الشيعة 1

 . 26: 1. کاشية المكاسب )للإيرواني( 2
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ييع حقوق الآخرين، لكونها موجباً للظلم وتی ؛المنع من الشارع الأقلس

 شرعاً. قلاءً، وممنوع  عقلًا وعُ  والظلم قبيح  

ولّ فرق في للمم بین أن يبذل المال ليحكم له بالباطل، وبین أن يبذل له لإيراث 

 .الظلم وتیييع حقوق الآخرين ،مودّة القاضي ليحكم له بالباطل، فإنّ في کلياما

لما يترتّب عليه  ؛قطعاً  وطرح الألفة مع القاضي لأجل الحكم بالباطل، حرام  

 من الظلم وتیييع حقوق الآخرين. ؛من المفاسل المترتّبة على الرشوة

 الحكم بالباطل، مخلوش   يمنعه من صلق الرشوة على ما کان بلاع الثاني:

بأنّ الهليّـة إلا لم يكن بإزاء الحكم بالباطل، بل کان بلاعيه، وإن لم يصلق عليه 

 ملحقة بها حكمًا. الرشوة حقيقة، إلّّ أنّها

ما قاله من منع صلق الأکل بالباطل على المبذول بلاعي ارتكاب  الثالث:

بأنّ ما يبذل للاعي ارتكاب الحرام، وإن لم يكن من الأکل في  الحرام، مخلوش  

مقابل وإزاء الباطل، إلّّ أنّ مقابلة الأکل للباطل لّ خصوصيّـة ولّ موضوعيـّة 

قابلة، بل المناط والعناية في الآية بكون الأکل حقّاً أو لها، ولم يكن العناية بالم

 ؛باطلًا، وأنّ ما کان أکله باطلًا لّ يجوز أکله، وما کان حقّاً يجوز أکله وارتكابه

 سواء کان الباطل عوضاً أو داعياً.

ما قاله من أنّ الباء في الآية الشريفة للسببيّـة، فيكون مفاد الآية حرمة  الرابع:

سباب الباطلة الغير المؤثّرة في النقل، وبطلان السبب في المقام غير الأکل بالأ

أنّ المراد من السبب الباطل هو الباطل بنظر العرف والعقلاء، ب معلوم، مخلوش  

، ولّ شمّم في أنّ الهليّـة إلى القاضي لجلب محبّته ليحكم له لّ الباطل الشرعيّ 

لاء، فتشبله الآية، فتكون من بالباطل من الأسباب الباطلة عنل العرف والعق

 الأکل بالباطل وتكون حراماً.

« ملحقات العروة»في  عرّض لما تعرّضه السيّل اليزديـالت يإنّـه ينبغ مّ ـم
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 ا تعرّضه الشيخـلاً على مـزائ ،روعـبعض الف هـلتعرّض ؛في فروع الرشوة

فنقتفي أثره بذکر ما لکره من المسائل، مع التعرّض لبعض ما یخطر  ،في المكاسب

 :قال فياا. ببالي

ليحكم له بالباطل،  ما يبذله للقاضي وهيالرشوة،  تحريم(: 01)مسألة  

حقّاً کان أو باطلًا، أو ليعلّبه طريق المخاصبة حتّى يغلب  ؛أو ليحكم له

 على خصبه.

هذه الصورة الأخيرة مختصّة بما إلا يبذله  لكنّ الظاهر أنّ حرمة البذل في

للقاضي لتعليبه الطريق في الغلبة على الخصم في الباطل، وأمّا البذل لتعليم طريق 

لّنصراف أدلّة  ؛فالظاهر علم حرمته ،المخاصبة في الغلبة على الخصم في الحقّ 

 تحريم الرشوة عنه.

ليحكم له بالباطل وما يبذل ليحكم اللامّ إلّّ أن يقال: إنّ الرشوة أعمّ مماّ يبذل 

يبكن أن يقال: إنّ ما يبذل لتعليم طريق المخاصبة رشوة محرّمـة  ،وعليه .له بالحقّ 

 .سواء کان لتعليم الطريق في الغلبة على الخصم في الباطل أو في الحقّ  ؛مطلقاً 

إلّّ وکذا إلا قلنا بأنّ البذل لتعليم طريق المخاصبة في الحقّ وإن لم يكن رشوة، 

لترتّب بعض المفاسل المترتّبة على البذل للتعليم في  ؛أنّـه بحكم الرشوة في الحرمة

وء ظنّ الناس بالقاضي ـن انحراف القیاء عن مسير العلل إثباتاً، وسـم ؛الباطل

 على ما يبذل للتعليم في الحقّ أيیاً. وفيه ما مرّ في الجاة الأولى. وباب القیاء

 : ممّ قال

 عة.في الحرمة بین أن يكون للمم لخصومة حاضرة أو متوقّ ولّ فرق 

 ويللّ على حرمتاا إجماع المسلبین، بل هي من ضروريّات اللين.

                                                           

 .22: 2. تكملة العروة الوثقى 1

 وما بعدها. 111. مرّ في الصفحة 2
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مْ  لَا ﴿وَ الكتاب المبین، قال تعالى:  ،ويللّ على حرمتاا مْ بَیْنکَأ لأوا أَمْوَالَکأ تَأکْأ

لأوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ باِلِامْمِ وَأَنْتأمْ  امِ لتِأَکْأ کَّ ا إلَِى الْحأ دْلأوا بِهَ باِلْباَطلِِ وَتأ

ونَ﴾  .تَعْلَمأ

 .«بالله أنّ الرشاء في الحكم کفر  »بل في جملة من الأخبار: 

 .«أنّـه شرك  »وفي بعیاا: 

فاو الكفر  ،وأمّا الرشاء في الأحكام يا عمّار»خبر عمّار بن مروان: ففي 

 «.بالله العظيم

«.هو الكفر بالله ،الرشاء في الحكم إنّ »وفي موثّقة سماعة: 

.«فاو الكفر بالله العظيم ،وأمّا الرشاء في الحكم» وفي میبرته:

احتجـب  أيّما وال  »أنّـه قال:  عن أميرالمؤمنین ،وفي خبر الأصبغ بن نباتة

عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامـة عـن حوائجـه، وإن أخـذ 

 «.هليّـة کان غلولًّ، وإن أخذ رشوة فاو مشرك

من نظر إلى فرج امرأة  لعن رسول الله»وفي رواية يوسف بن جابر: 

                                                           

 .188(: 2. البقرة )1

، باب الستّدة، 123؛ الخصال: 1الْلول والسحت، الحديث  ، باب معنی118. معاني الأخبار: 2

؛ وسائل الشيعة 111، الحديث 121: 1؛ تفسیر العيّاشي 26ستّدة أشياء من السحت، الحديث 

. ولكن في المصادر هكيا: 12، الحديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 31: 17

 «.لك الكفر با  العظيم ورسوله فأمّا الرشاء يا عمّار في الأکكا ، فإنّ ذ»

، كتاب القضاء، أبواب آداب 221: 27؛ وسائل الشيعة 112، الحديث 121: 1. تفسیر العيّاشي 1

 .8، الحديث 8القاضي، الباب 

، كتاب التجارة، أبواب ما 32: 17؛ وسائل الشيعة 1، باب السحت، الحديث 127: 1. الكافي 1

 .2، الحديث 1يكتسب به، الباب 

، عقاب والٍ يحتجب من کوائج الناس؛ وسائل الشيعة 111. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 1

 .11، الحديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 31: 17
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 ،إليه لفقاهلّتحلّ له، ورجلاً خان أخاه في امرأته، ورجلاً احتاج الناس 

  . «فسألهم الرشوة

 .قةمرّ علم کون رواية سماعة موثّ 

 : ممّ قال

ولّ فرق أن يكون للمم بالمشارطة مناما صریحاً، أو کان من قصلهما 

، بل وإن لم يؤثّر، ضبناً، أو کان من قصل البالل إلا أثّر للمم في القاضي

أو کان قصله الحكم بأن يكون قصله الحكم له وإن لم يعطه الرشوة، 

 بالحقّ لكلّ من کان.

لصلق  ؛من علم البأس بالأخذ إلا لم يكن مؤثّراً فيه لّ وجه له :فما قيل

 الرشوة بقصل البالل، فيشبله الأخبار.

 ؛(: کما یحرم الأخذ على الآخذ، کذا یحرم البذل على البالل21)مسألة 

 نة على الإثم.ولكونه إعا ،«لعن الله الراشي والمرتشي: »لقوله

لو کان مكرهاً في اللفع لّ حرمة عليه، وکذا لو توقّف استنقال حقّه  نعم،

ط في الإيصال، على للمم، وإن کان محرّماً على الآخذ، وکذا یحرم التوسّ 

                                                           

: 6؛ تهييب الأکكا  «إل نفعه»، و«عن جابر». وفيه: 11، باب نوادر، الحديث 113: 1. الكافي 1

؛ «لفقهه»، و«عن يوسف بن جابر». وفيه: 26و...، الحديث  ، باب من إليه الحكم221/111

؛ وجامع 1، الحديث 8، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 221: 27وسائل الشيعة 

، الحديث 1، أبواب جملة من أکكا  الرجال والنساء الأجانب، الباب161: 21أکاديث الشيعة 

17111. 

 .22: 2. تكملة العروة الوثقى 2

 وفي ذيل رواية التماثيل، 17فيما قبله منه، إلّا في الصفحة  نعثر علی تصريح من الأسُتاذ . لم1

 فراجع.

، الفصل العاشر في أکاديث تتضمّن شيئاً من الآداب الدينيّدة، الحديث 266: 1. عوالي اللئالي 1

 . 11111، الحديث 11، أبواب القضاء، الباب 77: 11؛ وجامع أکاديث الشيعة 61
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کما أنّـه یحرم التوسّط في الّستزادة والّستنقاص، ويسبّى المتوسّط 

 لذلمم بالرائش.

 :ممّ قال

، وقل تكون عبلًا أو منفعة   الرشوة قل تكون مالًّ من عین  (: 20)مسألة 

، کخياطة ثوبه أو تعبير داره أو نحوهما، وقل تكون قولًّ، للقاضي

کبلحه والثناء عليه لإمالة قلبه إلى نفسه ليحكم له، وقل تكون فعلًا من 

الأفعال، کالسعى في حوائجه وإظاار تعظيبه وتبجيله ونحو للمم، 

 الرشوة علياا، أو للإلحاق بها. لصلقمّا إ ؛فكلّ للمم محرّم  

(: من الرشوة أو يلحق بها الهبة أو الهليّـة أو المصالحة أو 22)مسألة 

البيع محاباةً لغرض الحكم له بالباطل، وفي صحّة المذکورات وعلماا 

على أنّ من  ءً بناـ نّ المتّجه إثمّ »ختار في الجواهر علماا، قال: ا :وجاان

 ؛بطلان العقل الذي وقع على جاة الرشوةـ أفرادها عقود المحاباة مثلًا 

 طريق   ي  لما عرفت من النصوص اللالّة على بقاء المال على ملمم الراشي بأ

«.کان، بعل فرض انلراجه في الرشوة

 وفي فساد المعاملة المحابي فياا وجه  »قال:  يوکذا المحقّق الأنصار

مع أنّـه اختار في مسألة الإعانة على الإثم علم فساد البيع  .«يّ قو

لتعلّق »بقصل توصّل الغير إلى المحرّم، مثل بيع العنب ليعبل خمراً، قال: 

لإشعار  ؛عن المعاملة، وهو الإعانة، ویحتبل الفساد بما هو خارج   يالنا

 لّ وک ،به وکلّ بيع ملاوّ »في رواية تحف العقول، بعل قوله:  قوله

                                                           

 .21د  22: 2تكملة العروة الوثقى . 1

 .113: 22. جواهر الكلا  2
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ا يتقرّب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه عنه ممّ  يّ منا

بيعه وشراؤه  محرّم   فاو حرام  » ،«، أو باب يوهن به الحقّ المعاصي

لبيان الفساد في تلمم الرواية،  بناءً على أنّ التحريم مسوق   ،«وإمساکه

الفساد مع قصل  ، ولو تمتّ لثبتکما لّ یخفى، لكن في الللّلة تأمّل  

 .انتاى.«لأنّ الفساد لّ يتبعّض ؛خاصّة للحرام يالمشتر

بأمر خارج عن المعاملة،  يلما لکر من تعلّق النا ؛والأوجه علم الفساد

ولّ فرق بین المقام وبین مسألة الإعانة، ولّنسلّم ما لکره صاحب 

وإنّما هو  طريق کان، يّ بأ من بقاء المال على ملمم الراشي الجواهر

 .العقودمسلّم في صورة البذل من غير أن يكون بعقل من 

يقصل من المعاملة إلّّ المحاباة التي في ضبناا، أو قصل المعاملة  نعم، لو لم

لعلم قصل المعاملة  ؛بطلت ،ولكن قصل الرشوة بالمحاباة فياا لّ بأصلاا

 املة في الثاني.في الأوّل واستلزام بطلان مقلار المحاباة لبطلان أصل المع

نّـه إلا قصل الرشوة بالمعاملة المحاباتيّـة يصلق إنعم، يبكن أن يقال: 

رشوة، فتكون حراماً، ولّزمه بطلان ـ مثلًا ـ عرفاً أنّ العین الموهوبة 

لّبلّ أن  ،وعليه .وهذا هو الفارق بین المقام وبین مسألة الإعانة .المعاملة

ثبن المثل بقصل الرشوة فيما إلا کان يفصّل بین المذکورات وبین البيع ب

 مثله. غرض في المبيع ولو بعوض   للقاضي

                                                           

عن جهات معايش  ...، جوابه، باب ما روی عن الإما  الصادق111. تحف العقول: 1

 . العباد و...

 «.عنهأعني الإعانة علی الإثم، أو المسامحة في الردع »، وفي المكاسب زيادة قوله: 111: 1. المكاسب 2

 .113: 22. راجع: جواهر الكلا  1

 .21د 21: 2. تكملة العروة الوثقى 1
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 نکات حول ما ذکره السیّد

سواء کان بيعاً محاباتيّاً، أم هبة،  ؛نّ المعاملة بغرض الرشوة مطلقاً إ أحدها:

لصلق الرشوة عليه، فيكون حراماً،  ؛بالفساد وإن لم يكن بعنوان الرشوة، محكوم  

 وفسادها. المعاملةولّزمه بطلان 

نّ المصلاق الواضح والظاهر والغالب في البيـع المحابـاتي والهبـة هـو إ مانیها:

لم  صورة القصل إلى تحقّق المعاملة بغرض التوصّل إلى الحكم بنفع دافع العین لو

الرشـوة، ويترتّـب علياـا  فتصـلق عليـه نقل بأنّها هي المصلاق المنحصر بهـا،

 مطلقاً. وباطل   حكباا من الحرمة والفساد، فالمعاملة المحاباتيّـة محرّم  

المحابـاة  إلّّ قصـلمن الصورتین: صورة علم القصـل  وما فرضه السيّل

عـن المتعـارف  في ضبن المعاملة، وصورة قصل الرشوة بالمحاباة، خـارج   يالت

وعمّا هو واقع بین الناس، فاما وإن لّ إشكال في حرمتاما وبطلانهما ـ کما لکـره 

السيّل ـ إلّّ أنّ الحرمة والبطلان لّ تختصّان بهما، بل المعاملـة المحاباتيّــة والهبـة 

في صـلق  ك؛ لأنّ المـلابالحرمة والفساد إلا کانتا بغرض الرشـوة مطلقاً محكوم  

ولّيفرّق في صلقه بین ما کان بنحو اللاعي وما جعل عوضـاً  الرشوة العرف،

 أو شرطاً في ضبن العقل.

قـلاءً لفسـادها، فـإنّ مسـتلزم عُ ـ سابقاً  کما مرّ ـ نّ حرمة المعاملة إمالثها: 

العقلاء يرون التلازم بيناما، ولّ فرق في للمم بین تعلّق الحرمة بذات المعاملـة، 

 علياا. عن المعاملة منطبق   وبین تعلّقاا بما هو خارج  

وما لکره الفقااء من علم بطلان المعاملـة وقـت النـلاء مـع حرمتاـا، لّ 

، بـل لأنّ کـما لکـره بعیـام عـن المعاملـة يكون لتعلّق الحرمة بما هو خارج  

                                                           

 . مرّ آنفاً.1
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، وهي لّ تستلزم الفساد، والبحث هنا في الحرمة النفسيّـة، يّ الحرمة فياا غير

سـواء تعلّـق بـذات المعاملـة، أم بعنـوان  ؛قلاءً عُ وهي ملازم لفساد المعاملة 

 .علياا خارج عناا منطبق  

 يمن توجيه علم الفساد بأنّ النالکره السيّليظار الخلشة فيما  مموبذل 

مع أنّ حكم العقلاء بالتلازم مؤيّل بالروايات ، عن المعاملة متعلّق بما هو خارج  

يوجب إزالة الحرمة وانعلاماا، وقل اللالّة على أنّ الأغراض في المحرّمات لّ 

 لکر الروايتین مناا، فراجعه. سبق

 : قال

في  يتختصّ الرشوة بما يبذل للقاضي ليحكم له، بل تجر (: ل21ّ)مسألة 

کما إلا بذل شيئاً لحاکم العرف أو لظالم أو رئيس،  ،غير الحكم أيیاً 

ولّ  ،ونحو للمم، فتكون حراماً  لمعاصيليعينه على ظلم أو غيره من ا

تختصّ بالمحرّم، بل قل لّ تكون حراماً، کما إلا بذل شيئاً ليعينه على 

إحقاق حقّ، أو دفع ظلم، أو أمر مباح. ففي الصحيح: عن رجل يرشو 

 «.لّ بأس»الرجل على أن يتحوّل من منزله فيسكنه، قال: 

والمسجل والسوق ونحو المنزل المشترك، کالملرسة  ،والظاهر أنّ المراد

 انتای. .للمم

إلى غير القاضي ليعينه على إحقاق حقّ، أو دفع ظلم،  المالأنّ بذل  ولا يخفى

أو أمر مباح، قل لّ يكون محرّماً، وهو فيما إلا کان البذل لمن لم يكن من وظائفه 

                                                           

 وما بعدها. 173. سبق في الصفحة 1

، 278: 17؛ وسائل الشيعة 216، باب المكاسب، الحديث 171/1131: 6. تهييب الأکكا  2

 .2، الحديث 81كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

 .21: 2العروة الوثقى . تكملة 1
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على للمم، وقل يكون محرّماً، وهو فيما إلا کان  بالعبلبأن لّ يكون موظّفاً ؛ للمم

بأن يكون أميراً أو والياً أو عاملًا لذلمم،  ؛البذل لمن کان من وظائفه للمم العبل

إمّا لصلق الرشوة عليه،  ؛فيبذل له المال للعبل بما هو وظيفته، فالأقوى الحرمة

رمة الرشوة ليعينه ، والظاهر أنّ حكم السيّل بعلم ححكماً  وإمّا لكونه ملحقاً بها

 على إحقاق حقّ، أو دفع ظلم، أو أمر مباح، مختصّ بالأوّل مناما.

ء بالمعاوضة، مع أنّ بذل المال على أن يتحوّل من المنزل المشترك أشبه شي ،هذا

فإنّ المتصّرف في الملرسة أو السوق أو المسجل، يأخذ المال على أن يتحوّل ويرفع 

معاوضة، ولّ يصلق عليه الرشوة حقيقة؛ وإطلاق  يله عمّا هو حقّ له، فاو شبه

نّ الرشوة لّ تنقسم إولمم أن تقول:  .واستعارة   مجاز   ةالرشوة عليه في الصحيح

إلى المحرّم والمحلّل، بل هي لّ تكون إلّّ محرّماً، فالصلق على ما يكون حلالًّ لّ 

 .يكون إلّّ مجازاً واستعارةً 

 :قال

(: لّ يبلمم المرتشي الرشوة المحرّمة التي ليست بعنوان 21)مسألة  

العقود المحاباتيّـة، فيجب عليه ردّها مع بقائاا، وأمّا مع تلفاا في يله أو 

 بعیام عن بل بیمانه، إتلافه إيّاها، فال يیبن أو لّ؟ صّرح جماعة

 لأنّ  ولعلّه عليه، إجماعنا المسالمم ظاهر وعن فيه، الخلاف نفي

 المعاوضة، بعنوان إعطاؤه فيكون الحكم، مقابلة في بذل إنّما الراشي

 .«بفاسله يیبن بصحيحه يیبن ما» قاعلة في ويلخل

                                                           

، والنراقي في 113: 22، والنجفي في جواهر الكلا  78:1. منهم المحقّق في شرائع الإسلا  1

 .71:17مستند الشيعة 

 .71:17. کكاه النراقي في مستند الشيعة 2

 .122:11. مسالك الأفها  1
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إل قل يكون لّ بعنوان المعاوضة،  ؛لكن فيه أوّلًّ: أنّـه أخصّ من الملّعى

بل إنّما يعطى مجاّناً، وغرضه جلب قلب القاضي، فلا يكون في مقابلة 

 الحكم، والغرض غير العوض.

 على القاعلة المذکورة، کما بیّن في محلّه. دليلوثانياً: لّ 

بإتلاف المرتشي إيّاها، فيكون هو  وثالثاً: المفروض أنّ الراشي راض  

سلّطه عليه مع علبه بعلم ملكيّته وحرمته  إنّـه حيث ؛ماله الهاتمم لحرمة

عليه، فرضاه وإن کان مقيّلاً بالعوض الذي هو الحكم إلّّ أنّ قيله 

حاصل بعل فرض الحكم له، فحاله حال سائر المقبوضات بالعقود 

 الفاسلة، وقل بيّنا فياا علم الیمان مع التلف.

لم یحكم له، يبكن أن يقال فيه نعم، لو کان رضاه مقيّلاً بالحكم له و

لأنّ المفروض أنّ رضاه کان مقيّلاً والقيل لم یحصل، وأمّا لو  ؛بالیمان

کانت الرشوة بعنوان العقود المحاباتيّـة، فإن قلنا بصحّتاا فلا يجب ردّها 

مع بقائاا، فیلًا عن عوضاا مع تلفاا، وإن قلنا ببطلانها فبع البقاء يجب 

يجب في مثل الهبة والهليّـة والصلح، حتّى بناءً على  الردّ، ومع التلف لّ

لعلم الیمان في صحيحاا، فلا يیبن في  ؛العبل بقاعلة ما يیبن

لّ يیبن على المختار، ويیبن بناء على  فاسلها، وفي مثل البيع المحاباتي

 تلمم القاعلة.

الردّ في بأنّ التفصيل بین بقاء العین وتلفه بوجوب  ولکن یمکن أن یناقش فیه

لأنّ الرشوة إلا کانت محرّمة ولم  ؛، في غير محلّهالأوّل وعلم الیمان في الثاني

أدلّة  هذا مع أنّ من المثل أو القيبة مع تلفاا،  ؛يبلكه القابض، يجب ردّ البلل

                                                           

 .21د 21: 2. تكملة العروة الوثقى 1
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 1«.يع  الید ما أخذت حتّى تؤدّ »قاعلة  موافقة معة ـالفساد وعلم الملكيّ 

حيث إنّها وقعت برضا البالل  ؛إنّ الأخذ هنا لّيوجب الیمان إن قلت:

 وتسليطه إيّاها، والرضا وتسليط الغير على مال نفسه باختيار يرفع الیمان.

إنّ الشارع الأقلس قل جعل هذا الرضا بحكم العلم، فلا يترتّب عليه  قلت:

أحكاماا من الملكيّـة وعلم الیمان، وهذا هو اللليل على علم ملكيّـة القابض، 

 ومع علم الملكيّـة فالحقّ الیمان، فيجب ردّ العین مع بقائاا وردّ بللها مع تلفاا.

 أوّلاً. هذا

مان العین مع بقائاا، بأنّ الرضا وإن کان مقيّلاً أنّ استللّله لعلم ض ومانیاً:

بالنسبة  بالعوض الذي هو الحكم، إلّّ أنّ قيله حاصل بعل فرض الحكم له، جار  

حيث إنّ الرضا في کلا الفرضین قل ؛ إلى الیمان بالبلل من المثل أو القيبة أيیاً 

منشأً تحقّق مع حصول قيله، وهو الحكم له، وحصول الرضا والعوض إن کان 

للقول بعلم الیمان مع بقاء العین، کان منشأً للقول بعلمه أيیاً مع تلفاا، من 

 لعلم الفرق بین الفرضین. ؛دون فرق بيناما، فالتفصيل بيناما ممنوع  

 :قال

(: لّ ينفذ حكم الحاکم الآخذ للرشوة وإن کان على القاعلة 21)مسألة  

ثمّ حكم  ،نعم، لو تاب بعل الأخذ .لصيرورته فاسقاً بأخذها ؛وبالحقّ 

 بالحقّ بعل التوبة صحّ ونفذ.

لم تبرأ  ،ساً، أو زکاة بقصل الرشوةلو دفع إلى الحاکم خُم  (:26)مسألة 

 لّعتبار القربة فياما. ؛لمّته مناما

إليه هليّـة، وشمّم في أنّـه قصل بها الرشوة أو  ي(: إلا أهل22)مسألة 

                                                           

تاسع في ذكر أکاديث تتضمّن شيئاً من أبواب الفقه...، الحديث ، الفصل ال221: 1. عوالي اللئالي 1

 .12، الحديث 1، أبواب كتاب الوديعة، الباب 8: 11؛ مستدرك الوسائل 116
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لفعله على الصحّة، إلّّ إلا کانت هناك  حملاً  ؛فالظاهر جواز أخذها ،لّ

قرينة على إرادته مناا الرشوة، کما إلا لم يكن من عادته للمم قبل المرافعة، 

 ؛ويبكن أن يقال بحرمتاا حال المرافعة .والأولى علم أخذها مطلقاً 

لما في  ؛لأنّـه يصلق علياا الرشوة عرفاً، بل يبكن أن يقال بحرمتاا تعبّلاً 

.«سحت  » :أو ،«أنّ هلايا العمّال غلول  » :بعض الأخبار

صالة الصحّة مربوط بفعل الغير بعل تماميّته، أبأنّ  ومن الممکن المناقشة فیه

وسيأتي توضيحه، فإنّها  وغير تام   ناقص   من اهلی إليهقبل قبول  يّ وفعل المال

في جميع الأمور المتعلّقة بالغير، ولولّها لّختلّ نظام  قاعلة شريفة مفيلة جار  

المعيشة، مثلًا إلا تحقّق معاملة من الغير، فشمّم في صحّتاا وفسادها من جاة 

في رعاية الشرائط المعتبرة في المتعاقلين أو العوضین أو الشرائط المعتبرة في  الشمّم 

 عاملة.القاعلة ویحكم بسبباا بصحّة تلمم الم ينفس العقل، تجر

في مثل ما إلا شمّم في صحّة غسل الأموات وتكفينام  يوکذلمم تجر

الواقعة من الغير في الأماکن المعلّة لتلمم الأمور، ومثلاما  ،والصلاة عليام

في التذکية الصادرة من القصّابین، ونحوها، فإنّ القاعلة عامّة جارية في  الشمّم 

جميع هذه الأمور، ولو لم تجر هذا الأصل الشريف لّختلّ نظام المعيشة من جاة 

                                                           

، عقاب والٍ يحتجب من کوائج الناس؛ وسائل 118: ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: اُنظر. 1

وإن أخي ». وفيه: 11، الحديث 1باب ، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ال31: 17الشيعة 

. 6، الحديث 8، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 221: 27؛ و«هديّدة كان غلولاً 

 «.هديّدة الأمراء غلولٌ »وفيه: 

/  168: 6؛ وتهييب الأکكا  1و1؛ باب السحت، الحديث 127و126: 1راجع: الكافي  .2

؛ 118، باب المكاسب، الحديث 337/  112: 6؛ و181، بداب المكاسب، الحديث 1162

 . 1و 2و1، الحديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 32: 17ووسائل الشيعة 

 .21: 2. تكملة العروة الوثقى 1
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في تحقّق شرائط التذکية، أو غيرها من الأمور اللخيلة في حليّـة الأموال  الشمّم 

، کان السوقالمذکور وجريان قاعلة جريان الأصل  الموجودة في الأسواق، ولولّ

في حلّيّته من  للشمّم  ؛التحرّز عن جميع الأموال الموجودة في الأسواق واجباً 

 جاات مختلفة.

في صحّة غسل الميّت والتكفین  وکذا يوجب اختلال النظام من جاة الشمّم 

صالة الصحّة کان يجب على کلّ أوالصلاة عليه الصادرة من الغير، ولولّ جريان 

توجّه والتفت إلى للمم وشمّم فيه أن يقوم بهله الأمور مباشرة، أو إحاطة  من

قل أطبق عليه العقلاء والمتشّرعة، وقل قام اللليل  على عبل الغير. وهذا أصل  

 عليه من الشرع، وهذا لّ إشكال فيه.

وإنّــما الإشــكال في جريانــه بالنســبة إلى عبــل نفــس الشــخص، والظــاهر 

بالنسبة إلى عبل الشخص نفسه، أو عبل هو  يلا تجراختصاصه بعبل الغير، ف

في  حین العبل، فإنّ الشخص إلا شـمّم  أحل طرفيه، وخصوصاً إلا کان الشمّم 

أحـل  حراز شرائطـه، فـإلا شـمّم في بلـو إعبل نفسه حین العبل لّبلّ له من 

شرط من شرائـط العوضـین، لّبـلّ لـه مـن في أو  المتعاملین أو عقله في معاملة

من أنّـه إلا  الشرائط، وبلونه لّ یحكم بصحّة عبله، وما فرضه السيّلإحراز 

هـو أحـل  إليه هليّـة وشمّم في أنّـه قصل الرشـوة أو لّ، مربـوط بعبـل   ياُهل

صـالة أجـراء إطرفيه وشمّم في صحّته وجوازه حـین العبـل، فـلا يبكـن لـه 

أو رشوة، فالتبسّمم الصحّة للحكم بأنّـه هليّـة، بل لّبلّ من إحراز أنّـه هليّـة 

 .ممنوع   صالة الصحّة هناأب

 : قال

بأن  ؛(: إلا شمّم في کون الشيء رشوة أو لّ من حيث الحكم21)مسألة 

کان من الشباة الحكبيّـة لّ الموضوعيّـة، کما إلا شمّم في أنّ البذل 
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أو شمّم في أنّ الأخذ مع علم التأثير  ،للحكم له بالحقّ رشوة محرّمة أو لّ

 رشوة أو لّ؟ فالأصل البراءة من حرمته.

أو »، والصحيح: في النسخة غلط  « لّ الموضوعيّـة» أنّ عبارة: والظاهر

البراءة فيما إلا شمّم في  ،کان بصلد بيان أنّ الأصل فإنّ السيّل ؛«الموضوعيّـة

هو الشباة الحكبيّـة،  سواء کان منشأ الشمّم  ؛ء رشوة من حيث الحكمکون الشي

کما إلا شمّم في أنّ البذل للحكم بالحقّ رشوة محرّمة أو لّ، أو کان المنشأ هو 

الشباة الموضوعيّـة، کما إلا شمّم في أنّ الأخذ مع علم التأثير رشوة أو لّ، ولو 

 ة.کان البحث مختصّاً بالشباة الحكبيّـ« لّ الموضوعيّـة»کان العبارة: 

کان بصلد بيان حكم الشـباة الحكبيّــة  إنّ السيّل :يبكن أن يقال إن قلت:

ــل الّختصــاصـمنحصــ ــظ يفي ــى بلف ــذا أت ــه .راً، ول ــارة:  ،وعلي لّ »صــحّ العب

 «.الموضوعيّـة

إنّ اختصاص جريان أصل البراءة بالشباة الحكبيّـة دون الشباة  قلت أوّلاً:

فإنّ أصل البراءة لما عليه الأصوليین والمحقّقین من الفقاا،  الموضوعيّـة مخالف  

في الشباة الموضوعيّـة أيیاً من دون  ييجرـ في الشباة الحكبيّـة  يکما يجرـ 

إنّ جريان أصل البراءة في الشباة الموضوعيّـة کان  :، بل يبكن أن يقالفرق  

 إشكال ولّ خلاف لأنّ جريان البراءة في الشباة الموضوعيّـة لّ ؛بطريق أولى

الأخباريّین  فيه، وأمّا جريانه في الشباة الحكبيّـة فقل وقع الخلاف فيه، حيث إنّ 

لهبوا إلى البراءة في الشباة  ،مع کونهم قائلین بالّحتياط في الشباة الحكبيّـة

 لبلاهة المسألة. الموضوعيّـة، فاختصاص الجريان بالشباة الحكبيّـة مخالف  

لو کان مراده اختصاص جريان أصل البراءة بالشباة الحكبيّـة، کان  ومانیاً:
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 مثاله الثاني لغواً وبلا محلّ، فإنّـه مثال للشباة الموضوعيّـة.

 :قال

أنّ الغرض من الرشوة جلب  :(: الفرق بین الرشوة والهليّـة21مسألة ) 

 لّ للاع   ،قلبه ليحكم له، ومن الهليّـة الصحيحة القربة أو إيراث المودّة

لوجود صفة کمال فيه من علم أو ورع أو  ؛علياا حبّه له يأو اللاع

 نحوهما.

بيان الفرق بین الرشوة وبین الهليّـة التي مثل  للسيّل يأنّـه ينبغ ولا يخفى

ة القاضي ليحكم له، وأمّا الفرق بین الرشوة ـالرشوة، وهي التى يبذل لجلب محبّ 

لّ یحتاج إلى البيان، فما لکره من بيان  واضح   ،الصحيحةوبین الهليّـة والهبة 

 لعلم الحاجة إلى بيانه. ؛صلوره من السيّل لّينبغيالفرق مماّ 

 :قال

(: إلا اختلف اللافع والقابض في أنّ المبذول کان هبة 11)مسألة  

، قلّم صحيحة، أو بقصل الرشوة، فادّعى القابض الأوّل، واللافع الثاني

بناءً على  للحبل على الصحّة، وأصل البراءة من الیمان، ؛قول القابض

 الیمان على فرض کونه رشوة.

لأنّـه أعرف بنيّته، أو لأنّ الأصل في اليل  ؛وأمّا احتمال تقليم قول اللافع

ع کون الأصل نمو لعلم اللليل على الأوّل، ؛الیمان، فلا وجه له

، وهي مختصّة باليل «لعلى الي»إلّّ عبوم  ،الیمان، لعلم اللليل عليه

مم وعلى فرض التبسّ  ،الشباة مصلاقيّـة ،العادية، ومع الإغماض عنه

 بالعبوم فياا الحبل على الصحّة مقلّم عليه.
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مر بین الهبة الصحيحة والفاسلة، وأمّا لو اختلفا في أنّـه هذا إلا دارالأ

 مبذول رشوة من غير عقل، أو أنّـه هبة صحيحة، فالأقوى أنّـه کذلمم،

فاللافع  ،لعلم عقل مشترك حتّى یحبل على الصحّة ؛وقل یحتبل علمه

ولّ  ،ةعلى الصحّ  أنّ تمليكه محبول   :ته. وفيهمنكر لأصل العقل لّ لصحّ 

صالة علم أة أن يكون هناك عقل مشترك، فعلى الصحّ  الحبليلزم في 

 صالة علم التبلّمم رشوة.أالهبة معارضة ب

 الرشوة  مالکیّـةالجهة السابعة: 

وردّ بللها من المثل أو القيبة  ،هل يجب على آخذ الرشوة ردّ عيناا مع بقائاا

بردّ العین مع بقائه دون ردّ البلل مع تلفه، أم  أم کان الوجوب مختصّاً  ،مع تلفاا

لّ يجب مطلقاً، أم يجب إلا دفعه على وجه الرشوة دون ما إلا کان اللفع بعنوان 

 .واحتمالّت   وجوه   ؟الهليّـة والهبة

والظاهر أنّـه لّ إشكال ولّ خلاف بین الأصحاب في وجوب ردّ العین مع 

لعلم صيرورة المال ملكاً للآخذ للرشوة،  ؛بقائه ومع علبه بحرمة أخذ الرشوة

 .مال الغير واجب   بل کان باقياً على ملمم دافعاا، وردّ 

إلى المثل أو  وإنّما الكلام والإشكال في وجوب ردّ البلل وضمانه بالنسبة

 بما دلّ على ضمان اليل العادية. ؛ فيه الیمانالبیّن  القيبة مع التلف، فالحقّ 

بأنّ المالمم قل أقلم على تمليكه المال مع رضاه بذلمم، وسلّطه  والإشکال علیه

أنّ المال  ،عليه عصياناً للشارع، مع علبه بعلم صيرورته ملكاً للآخذ، ومع للمم

لحكم الشارع بفساد هذه المعاملة، إلّّ أنّـه لّ دليل على  ؛وإن کان ملكاً لللافع
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دفعه إليه وتسليطه عليه  وردّ بلله مع تلفه، فإنّ  وجوب ردّ العین مع بقائه إليه

 ليست يلاً غاصبة عادية. یيل المرتشـکان مع الرضاء والرغبة. ف

، «علم جواز أکل مال الغير بالباطل»وة حرمة الرشوة،دلّ أبأنّ  مدفوعٌ 

ة على فساد هذه المعاملة وبعلم ، اللالّ فياا« أنّ الله إلا حرّم شيئاً حرّم ثبنه»و

فتكون حاکبة على أدلّة جواز أکل مال الغير مع  اء،من الرضالنوع  ااعتبار هذ

 ،وعلى هذا .اـمّ  رة، کما يظار بتلبّ رضاه، وإلّّ فيلزم علم بقاء المورد لتلمم الأدلّ 

، کذلمم يكون وجودها کعلماا، فيجب ردّ العین اءوالرضفالتبليمم والتسليط 

 بلله مع تلف العین. مع بقائه، وردّ 

 .ه إلا کان اللفع والإعطاء بعنوان الرشوةهذا کلّ 

يظار الیمان فيما إلا کان للمم بعنوان الهليّـة والهبة  ،الیمان قناه فيوبما حقّ  

 وضعف ما لهب إليه الشيخ الأعظم من علم الیمان فياما بقوله: ،يیاً أ

بها المقابلة، بل أعطى مجاّناً ليكون داعياً على الحكم، وهو  يقصلولو لم  

لأنّ مرجعه إلى هبة مجاّنيّـة  ؛فالظاهر علم ضمانهـ المسبّى بالهليّـة 

 ما لّ يیبن بصحيحه لّ يیبن»لّ يعلّ عوضاً، و يفاسلة، إل اللاع

إنّما يللّ على حرمة الأخذ، لّ على  «السحت»وکونها من  .«بفاسله

مختصّ بغير اليل المتفرّعة على التسليط  «على اليل»وعبوم  .الیمان

 المجّاني، ولذا لّ يیبن بالهبة الفاسلة في غير هذا المقام.

فيما  يأنّ المستفاد من الروايات، علم الفرق بین الشرط واللاع وجه الضعف

محرّماً وباطلًا، فإنّ ما يترتّب على الجعل والشرط يترتّب على  ءإلا صار الشي
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إل لّ فرق بین دفع المال إلى القاضي بشرط الحكم بنفع اللافع وبین  ؛اللاعي أيیاً 

للمم وبناء الطرفین عليه من دون أن يشترط في ضبن البذل  يبذل المال إليه بلاع

حكم العقل ، ببالباطل فيكون موجباً للیمانالمال ل أک ،واللفع. فالأکل بكلياما

لّشتماله على  ؛لأنّ العقل یحكم بقبح کلا الفرضین ،لعلم الفرق بيناما ؛والعقلاء

قلاءً، مع أنّ العقلاء یحكبون بأنّـه عُ  عقلًا وممنوع   الظلم على الغير، والظلم قبيح  

م باِلْبَاطلِِ إلّا أَن  لَا ﴿أکل مال بالباطل، فيشبله الآية الشريفة:  م بَیْنکَأ لأوا أَمْوَالَکأ تَأکْأ

ارَةً عَن تَرَاض ونَ تِجَ  .﴾تَکأ

ن ـام وغيره، عـعبير، عن هش بن أبياة ـصحيح فمنها:، اتـا الروایـوأمّ 

ع به ما صنعبل به واإفتقول له:  ،في الرجل تلفع إليه امرأته المال عبلاللهأبي 

 .«لا، لیس له ذلك»: الجارية يطأها؟ قالله أن يشترى  شئت، أ

قال: قلت  ،عن الحسین بن المنذر ،رواية حفص بن البختري ومنها:

من مالها الجارية أطأها؟  یأعبل به، فأشتر دفعت إلّي امرأتي مالًّ  عبلالله لأبي

 .«أرادت أن تقرّ عینك وتسخن عینها»قال: فقال: 

، إلّّ أنّـه قال: أعبل به يبن البختربإسناده عن حفص  ورواه الصلوق

لا، أنّها دفعت إلیك لتقرّ عینها، وأنت ترید أن » فقال: ـ إلى أن قال:ـ شئت  ما

 .«تسخن عینها
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ففي هذه الروايات دلّلة على علم جواز اشتراء الجارية ليطأها من ماله الذي 

، مع أنّ الزوجة لم يشترط في الهبة أن لّ يصرفاا في للمم، بل کان زوجتهوهبته 

علم الّشتراء داعياً تقليريّاً لها، فالمستفاد مناا أنّ اللاعي التقليري أيیاً 

 يجابه الحرمة مع مخالفة الشرط وترك العبل به.إکالشرط في ضبن العقل في 

 ؛فغير تامّ  ،«بفاسلهما لّ يیبن بصحيحه لّ يیبن : »بقاعلة وأمّا استدلاله

لعلم کون القاعلة حجّة، لعلم کونها منصوصة، بل هي مستفاد ومستنقذ من 

ة لّ دلّلة وتلمم الأدلّ  ،نفساا ، فالمعتبر هو ملرکاا لّالیمانالأدلّة الواردة في 

 لياا.إکما يظار للبراجع  ،فياا على علم الیمان فى مثل الهبة الفاسلة

بأنّ  فمدفوعٌ ، «إنّما يللّ على الحرمة لّ الیمانأنّ السحت :»من وأمّا قوله

کما أنّـه  ـ فاذا المال المبذول ،الملكيّـة بالملازمة العقلائيّـة لعلم الحرمة مستلزم  

 کذلمم غير ملمم له أيیاً. ـ عليه حرام  

، عبوم على اليل مختصّ بغير اليل المتفرّعة على التسـليط المجّـاني: »بأنّ  وأمّا قوله

أنّ الشارع الأقلس قل جعل هذا  ففیه:، «يیبن بالهبة الفاسلة في غير المقامولذا لّ 

لما مرّ، فلا يؤثّر شيئاً، فيكون المال ملكـاً للبـالل ويیـبنه  ؛کالعلم التسليط المجّاني

 الآخذ.



 

 

 

 

 

 المسألة التاسعة

 سبّ المؤمن

 والبحث فيه يقع في مقامات:

 .وتعريفه معناهفي  :أحدها

 .في حرمته :هانیما

 .في علم اختصاص الحرمة بسبّ المؤمن :هالثما

 .يات الحرمةنفي مستث :رابعها

 : تعریف السبّ ومعناهوّلالمقام الأ

کغيره من الموضوعات الغير ـ معناه بيان المرجع في تعريف السبّ و :أوّلَا

اعتبار الإهانة   بل ومن اللغة، هو العرف، والظاهر منهـ ختراعيّـة للشرع الّ

 .والشتم ببعنى واحلالسبّ وأنّ  ،والتنقيص والإزراء والتعيير فيه

بإسناد ما یقتضي نقصه إلیه، »ن تفسيره: ـاصل مـامع المقـفما في ج ،وعلى هذا 

أنّ السبّ والشتم بمعنى »وما في کلام بعض آخر: ،«الوضیع والناقص لـمث
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 وما في کلام ثالث:  ،«واحد

أن تصـف الشـخص بـما هـو إزراء ونقـص، فيـلخل في بالسبّ  ،والشتم

ما يوجب الألى، کالقذف والحقير والوضيع والكلب والكافر  السبّ کلّ 

   .کالأجذم والأبرص ،من بلاء الله تعالى ء، والتعيير بشيوالمرتلّ 

 مع العرف واللغة. وموافقة   صحيحة  تفاسير  وتعاريف  کلّاا 

يعتبر في صلق السبّ مواجاة المسبوب. نعم، يعتبر فيه  الظاهر أنّـه لّإنّ ثمّ 

ن کان إفإنّ قصل الإهانة والتنقيص و ،قصل الإهانة والنقص، وهذا بخلاف الغيبة

فالنسبة بيناما التناقض ، معتبرة فيهعلماا المواجاة  ، لكنّ السبّ کمعتبراً فياا 

باين بيناما بالإنشاء من الواضح أنّ مع النسبة کذلمم لّتصل النوبة إلى التو .کذلمم

کما لکره الشيخ  ،ولّ بالعبوم من وجه والإخبار، کما في تعليقة الإيرواني،

 الأعظم.

في قصل المتكلّم الهتمم والإهانة فيما يعتبر فيه القصل، الأصل  لو شمّم  :فرعٌ 

لأنّ القصل لّ يعلم إلّّ من قبل  ؛قبول قوله بعل ادّعائه علم قصل الهتمم والإهانة

 الهتمم والإهانة. ،ة على قصلهإلّّ مع قيام القرينة والحجّ  ،صاحبه

 حرمة السبّ لاستدلال علی لمقام الثاني: اا

  .ربعةة الأحرمته على المؤمنین في الجبلة ثابتة بالأدلّ  مانیها:

والحرمة  يكون من باب الملازمة بین القبح العقلي حکم العقلیخفى أنّ  ولّ
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له، والظلم والإيذاء والإللّل  للّل  إو وإيذاء   المؤمن ظلم   سبّ  لأنّ  ؛الشرعيّـة

 شرعاً. عقلًا، وبالملازمة حرام   قبيح  

اللالّة على  بالآياتلّبلّ وأن يكون ستللّل بالكتاب الّمثل حكم العقل و

لكونه ؛ مثال للممأوعلى حرمة المنكرات والخبائث و ،حرمة الظلم والإيذاء

الكلّيّـة، حيث إنّـه ليس في الكتب ما يللّ علی حرمة  العناوين مممصلاقاً لتل

 السبّ بعنوانه وبنفسه.

 .فواضح   ،وأمّا الإجَاع

ة على حرمته بالخصوص مستفيیة من طرقنا وطرق العامّ  يفا ،وأمّا الروایات

  :فمن طرقنا، وبعنوانه

في  الحسن موسى بن جعفرن أبي ـع ،اجـالرحمن بن الحجّ عبلحة ـصحي

البادي منهما أظلم، ووزره ووزر صاحبه علیه ما لم یعتذر إلى »:ان، قالرجلین يتسابّ 

 .«المظلوم

 إثم  سبّه ول : إثم  ینوالظاهر منه أنّ على البادي إثب .والكافي الوسائلعلى نقل 

في السبّ، وأنّـه ليس على  يقاع الرادّ لكون البادي هو السبب لإ ؛سبّ الرادّ ل

                                                           

ا مِنهُْمْ وَلَا نسَِا. وهي 1 يِينَ آمَنوُا لَا يَسْخَرْ قَوٌْ  مِنْ قَوٍْ  عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَیْرً َا الم ءٌ قوله تعالی: ﴿يَا أَيُّه

ا مِنهُْنم وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَناَبَزُوا باِلْألَْقَابِ بئِْسَ الِاسْ   عَسَى أَنْ يَكُنم خَیْرً
ٍ
الْفُسُوقُ  مُ مِنْ نسَِاء

ْ يَتُبْ فَأُولَئكَِ هُمُ الظمالمُِونَ ، )کجرات ) يمَانِ وَمَنْ لَم
(؛ وقوله تعالی: ﴿قُولُوا 11(:13بَعْدَ الْإِ

تيِ هِيَ أَکْسَنُ ، )النحل )81(: 2للِنماسِ کُسْناً ، )البقرة ) (: 16(؛ وقوله تعالی: ﴿وَجَادِلْهمُْ باِلم

يِي121 تَانًا (؛ وقوله تعالی: ﴿وَالم یْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ اکْتَمَلُوا بُهْ َْ نَ يُؤْذُونَ المُْؤْمِنیَِن وَالمؤُْْمِناَتِ بِ

 (.18(: 11وَإثِْمًا مُبيِناً ، )الأکزاب )

ما لم يتعدّ ». وفيه: 1، باب السفه، الحديث 122: 2؛ و1، باب السباب، الحديث 161: 2. الكافي 2

، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  237:12؛ وسائل الشيعة «إل المظلو ما لم يعتير »بدل « المظلو 

، كتاب جهاد النفس، أبواب جهاد النفس، الباب 23: 16؛ و1، الحديث118العشرة، الباب 

 «.ما لم يعتير إل مظلو »بدل « ما لم يتعدّ المظلو ». وفيه: 1، الحديث 71
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 ،﴿وَجَزاءأ سَیِّئَة سَیِّئَةٌ مِثْلأهَا﴾: ، وعلم الإثم عليه هو الموافق لقوله تعالىإثم   الرادّ 

مْ﴾ وا عَلَیْهِ بمِِثلِْ مَا اعْتَدَى عَلَیْکأ مْ فَاعْتَدأ مَاتأ قصَِاصٌ فَمَنِ اعْتدََى عَلَیْکأ رأ ؛﴿وَالْحأ

لللّلتاما علی جواز ردّ السيّئة والّعتلاء علی الإنسان والعبوميّـة في الّعتلاء 

من الآيتین هو الظاهر من المحقّق الأردبيلي في آيات  استظارناهبالمثل. کما 

 الأحكام بعل لکر الآيتین الظاهرتین في الّعتلاء بالمثل، قال: 

روح، بل جواز هما تللّّن علی جواز القصاص في النفس والطرف والج

التعويض مطلقاً حتّی ضرب المضروب، وشتم المشتوم، ببثل فعلاا، 

فيخرج ما لّيجوز التعويض والقصاص فيه، مثل کسّ العظام والجرح 

 وبقي الباقي. مموالضرب في محلّ الخوف والقذف ونحو لل

من غير إلن الحاکم والإثبات عنله  ممتللّّن علی جواز لل وأيیاً 

والشاود وغيرها، والأخيرة تللّ علی علم التجاوز عمّا فعل به وتحريم 

الظلم والتعلّي وعلی حسن العفو وعلم الّنتقام، وأنّـه موجب  لأجر 

عظيم، حيث أضاف الأجر إلی الله، فالذي يفعله إنّما يكون شيئاً عظيمًا 

 لّ يقلر عليه غيره.

الصحيحة في مكاسبه مع ما نقلناها  الشيخ الأعظم الأنصاريل في نقو

، ففيه قال:  عن المصادر، اختلاف 

، في رجلین يتسابّان، قال: الحسن وفي رواية ابن الحجّاج، عن أبي 

ثمّ ـ  «.صاحبه ما لم يعتذر إلى المظلوم یووزره عل ،البادي مناما أظلم»

                                                           

 .11(:12. الشورى )1

 .131(:2. البقرة )2

 .811بيان: . زبدة ال1

  الصحيحة مع تخریجها آنفاً. . مرّت1



 012                                                        المسألة التاسعة: سبّ المؤمن                                               النوع الرابع/

 :ويبكن الخطأ من الراوي، والمراد، وفي مرجع الیمائر اغتشاش   ـ قال:

اه في السبّ من غير لإيقاعه إيّ  ؛أنّ مثل وزر صاحبه عليه ـ والله أعلمـ 

اه أن یخفّف عن صاحبه شيء، فإلا اعتذر إلى المظلوم عن سبّه وإيقاعه إيّ 

 برأ من الوزرين. ،في السبّ 

: فيه من قولهومراده من الّغتشاش أنّ الظاهر من الحليث علی ما نقله، کما 

وهو اغتشاش  کما هو الظاهر الواضح، علم الوزر علی « ووزره علی صاحبه»

 البادي.

في نقله، فإنّ الحليث علی ما في المصادر  بوقوع الساو منه ویرد علیه أوّلاً 

 أنّ للبادي وزرين. «ووزره ووزر صاحبه علیه»: لّ اغتشاش فيه؛ لللّلة قوله

أنّ اللازم مماّ لکره في دفع الّغتشاش بأنّ المراد ـ والله أعلم ـ أنّ مثل  ومانیاً:

 وزر صاحبه عليه، هو أنّ علی الرادّ أيیاً إثم؛ قیاء للبراد.

ففيه أنّ المتفاهم من تخصيصه التوبة بالبادي دون الصاحب مع ما له من إثم 

حب أسوء من واحل وللبادي إثمان کما تری؛ حيث إنّ اللازم کون حال الصا

حال البادي، فإنّ للبادي الطريق إلی غفران لنبه باعتذاره إلی المظلوم من دون 

 للرادّ. ممأن يكون لل

أيیاً  بأنّ من المعلوم وجود الطريق إلى غفران لنب الرادّ  ودفع الإیراد الثاني

 ،فما کان طريقاً لغفران البادي ،لكون لنباما لنب السبّ  ؛اعتماداً على المقايسة

، فإنّـه لّيناسب غير  ،لغفران الصاحب أيیاً  طريق   حيث  ؛المكالمة وصناعتااتمام 

یخلو عن إشعار باختصاصه به،  نّ لکر خصوص سبب الغفران في البادي لّإ

 للبقايسة. وهو مناف  

                                                           

 .211: 1. المكاسب 1
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نّـه إحيث  ؛أيیاً  غتشاش فيما استظارته من الصحيحة موجود  الّ یقال: لا

أظلم  ياً على ما لکرت، کيف يكون البادومقصّر  ما لم يكن الصاحب عاصياً  بعل

 ؟من رأس ووزر صاحبه عليه بعل ما لم يكن ظالماً ولم يكن عليه وزر  

ببعنى أنّـه على تقلير کون  ؛التعبير بهما يكون على التقلير نّـه یقال:لأ

الصاحب ظالماً يكون البادي أظلم، کما أنّـه على فرض الوزر على الصاحب 

يّـة اللابلّ  لكنّ  ،يكون على البادي. والحبل على التقلير وإن کان مخالفاً للظاهر

 .لتوجيه الصحيحة قرينة على للمم

 ؛ينبغي نقلهما  ـ الشيخ ـ الذي لکرهغتشاش دفع الّ في ق الإيروانيلکر المحقّ 

 ة في شرح الحليث، ودونمم عبارته:من دقّ لما فيه 

أيیاً يرتفع الإشكال، لكن لّبلّ من  ،من العلوّ  هفعلا« یعل»کان  لو 

أي وزره فاق وزر صاحبه، لكن رسم کتابة  ؛تقلير المیاف حينئذ  

 على هذا باللام المؤلّف، لّ بالياء.« یعل»

من بني تميم  رجلاً  : إنّ قال ،جعفربصير، عن أبي  صحيحة أبي ومنها:

لا تسبّوا الناس فتکسبوا »: فقال: أوصني، فكان فيما أوصاه أن قال أتى النبيّ 

 .«العداوة بینهم

یخفى ما في دلّلة هذه الرواية، فإنّ الناي فياا إرشاد إلى میارّ السبّ،  ولّ

 المسبوب، فلا تللّ على الحرمة.  ةأنّ السبّ مكتسب علاو منوهو 

 ،بة عليهاللنيويّـة المترتّ  فاسلکتساب بيان للبلکر الّ :اللامّ إلّّ أن يقال

                                                           

 .27: 1. کاشية المكاسب )للإيرواني( 1

 أي الثانی من الروايات الدالّة علی کرمة السبّ.. 2

، كتاب الحجّ، أبواب 237: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب السباب، الحديث 161: 2. الكافي 1

 «.العداوة بينهم»بدل « العداوة لهم». وفيه: 2الحديث ، 118أکكا  العشرة، الباب 
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 على الحرمة. ودليل   يّ مولو ايفالن

: قال رسول قال، جعفر بصير، عن أبي رواية أخرى عن أبي ومنها:

معصیة، وحرمة ماله ، وأکل لحمه ، وقتاله کفرٌ سباب المؤمن فسوقٌ »: الله

 .«کحرمة دمه

سباب »: : قال رسول اللهقال، عبلالله موثّقة السكوني، عن أبي ومنها:

 .«المؤمن کالمشرف ع  الَلکة

وفياا وإن لم يكن ما يللّ علی الحرمة من الناي أو الفسق أو العذاب 

 یالمؤمن کالمشرف علمن جاة أنّ ما يوجب کون وأمثالها، لكن فيه الللّلة علياا 

 الهلكة لّ يكون إلّّ محرّماً.

 . ةمن طرق الخاصّ هذا کلّه فى الروايات 

  :وأمّا من طرق العامّة

فما قالاه فهو علی  ،بّان شیطانان یتهاتران ویتکاذبانتالمس»: عن النبيّ  فمنها:

  .«البادي حتّی یعتدي المظلوم

  .«جعل الشتم من الکبائر» :ورواية أخرى

 وغير للمم. ،«وقتاله کفرٌ  ،سباب المسلم فسوقٌ » :وأيیاً عنه

                                                           

، باب النوادر، 313/  111: 1؛ من لا يحضره الفقيه 2، باب السباب، الحديث 113: 2. الكافي 1

، كتاب الحجّ، أبواب 237: 12؛ وسائل الشيعة «أكل لحمه من معصية ا ». وفيه: 83الحديث 

 . 1ث ي، الحد118أکكا  العشرة، الباب 

، كتاب الحجّ، أبواب 238: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب السباب، الحديث 113: 2. الكافي 2

 . 1، الحديث 118أکكا  العشرة، الباب 

 .21631، باب شهادة أهل العصبيّدة، الحديث 111: 11. السنن الكبری )للبيهقي( 1

 .21683 ، باب شهادة أهل العصبيّدة، الحديث111: 11. السنن الكبری )للبيهقي( 1

 ، ما ينهی من أسباب واللعن.11، كتاب الأدب، الباب 111:  1. راجع: صحيح البخاري 1
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 في عدم اختصاص الحرمة بسبّ المؤمنالمقام الثالث: 

هل هي مختصّة بسبّ المؤمن، أم تعمّ غير المؤمن من  حرمة السبّ  مالثها:

 ؟ةالكفّار والمشرکین وغير المسلبین وفرق العامّ 

من دون  ،اقتصروا في البحث عن حرمة سبّ المؤمن والظاهر أنّ الفقااء

قال في مفتاح  ،ض لحرمة سبّ غيره وعلمه، غير أنّ السيّل جواد العامليتعرّ 

  «.وسبّ غير أهل الإیمان من شرائط الإیمان»الكرامة: 

ولكنـّه لم يعلم مراده، هل هو أنّ سبّ غير أهل الإيمان من شرائط الإيمان، أم 

بقرينة استبعاد المعنى « علم»من شرائط الإيمان، بتقلير لفظة:  أنّ علم سباّم

 المذکورة.

 .وکلامه على کلا الّحتمالین مخلوش  

 أمّا الّحتمال الثاني، فيرد عليه أنّـه لّ مثبت له ولّ دليل عليه.

 .ه الوجوه الآتية اللالّة على حرمة سبّ غير المؤمن أيیاً وأمّا الّحتمال الأوّل، فيردّ 

 علیه الاستدلال ع  جواز سبّ غير المؤمن والردّ 

في جامع المقاصل في مسألة حرمة هجاء المؤمنین لکر جواز هجاء غير  ،نعم

 قال بعل قول الماتن: ،المؤمنین، واستللّ عليه بلليل الأولويّـة

لأنّ غير  ؛وبقيل المؤمنین يفام علم تحريم هجاء غيرهم، وليس ببعيل   

 فكيف تناول عرضه بما يقتضي أهانته. ،المؤمن يجوز لعنه

 لجواز سبّام بالأولويّـة. وحاصله: أنّ جواز لعنام مستلزم  

                                                           

 .222: 12. مفتاح الكرامة 1

 .26: 1. جامع المقاصد 2
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 .وکبرىً  صغرىً  نّـه مخلوش  إ ویرد علیه:

 أمّا الصغرى، فلعلم اللليل على جواز لعن القاصر منام.

وأمّا الكبرى، فلبنع الأولويّـة، فإنّ جواز اللعن ـ وهو اللعاء عليام بعلم 

شبولهم للرحمة الإلهيّـة ـ لّ يستلزم جواز السبّ لهم، فإنّ السبّ أفجع من اللعن 

 شرعاً. عقلًا وحرام   ، والظلم قبيح  وأکثر إيذاءً وإهانةً منه، بل هو ظلم  

 الاستدلال ع  حرمة سبّ غير المؤمن

وکيف کان، فالظاهر علم اختصاص حرمة السبّ بسباب المؤمن، بل السبّ 

سواء کان بالنسبة إلى المؤمن وغير المؤمن، وسواء کان بالنسبة إلى  ؛مطلقاً حرام  

 :وللمم لوجوه   ،المسلم والكافر

مثل صحيحة عبلالرحمن بن الحجّاج ، طلاق بعض روايات البابإ منها:

أحلها:  إطلاق ألفاظه في أربع مواضع:ـحة مطلقة بـفإنّ الصحيالمتقلّمة،

 ثالثاا: کلبةو ،«البادي منهما أظلم»ثانياا: کلبة و ،«انرجلین یتسابّ »کلبة: 

فإنّ هذه  ،«ما لم یعتذر إلى المظلوم» رابعاا: کلبةو ،«ووزره ووزر صاحبه علیه»

 لة بالمؤمن.الفقرات من الرواية مطلقة غير مقيّ 

فكان فيما أوصاه أن قال:  :المتقلّمة ،جعفرعن أبي  ،بصير ومثل رواية أبي

فإنّها مطلقة إن لم نقل بأنّ المفرد المعرّف بالألف واللام يفيل ،«الناس... لا تسبوّا»

تعلّق الناي بسبّ الناس أنّ ع ـمهذا  .العبوم، وإلّّ لللّت على التعبيم بالعبوم

 في تعبيم الحكم لكلّ من کان مصلاقاً لهذا العنوان.ظاهر  ،المؤمن دون خصوص

سباب المؤمن فسوق، وقتاله کفر، وأکل لحمه »الأخرى:  بصير وأمّا رواية أبي

                                                           

 مع تخریجها. 131. تقدّمت في الصفحة 1

 مع تخریجها. 138. تقدّمت في الصفحة 2
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  .«معصیة، وحرمة ماله کحرمة دمه

وإن کان فياما قيل  ،«سباب المؤمن کالمشرف ع  الَلکة»وموثّقة السكوني: 

تى به لبيان شلّة ألأنّ القيل إمّا  ؛المؤمن إلّّ أنّ هذا القيل لّ تللّ على تقييل الحكم

المؤمن، وإمّا لأنّ الرواية کانت في مقام بيان حرمة سبّ الحرمة بالنسبة إلى 

 وهو اللائر بین المسلبین.  ،به في المجتبع الإسلامي یلأنّـه هو المبتل ؛المؤمن،

ن على اختصاص الحرمة بسبّ تللّّ  هذا میافاً إلى أنّ هاتین الروايتین لّ

دلّلة على علم المؤمن، بل على حرمة سبّ المؤمن فقط من دون أن يكون لهما 

إل لّ مفاوم للوصف، والمطلقات تللّ على حرمة سبّ  ؛حرمة سبّ غير المؤمن

نلتزم بالتقييل، فإنّ المثبتین لّ  یغير المؤمن أيیاً، ولّ منافاة بین الحكبین حتّ 

 ل.منافاة بيناما حتّى نحتاج إلى حمل المطلق على المقيّ 

لى حرمة السبّ، مثل الظلم والإيذاء بها ع أنّ العناوين العامّة المستللّ  ومنها:

کان  سواء   ؛شرعاً  عقلًا ومحرّم   فإنّ الظلم قبيح  تختصّ بالمؤمن، والإللّل لّ

  .بالنسبة إلى المؤمن، أو بالنسبة إلى غير المؤمن والكافر

 حيث إنّـه بعل ما لّ،﴿وَمَا رَبُّكَ بظَِلاَّم للِْعَبیِدِ﴾ل للمم بقوله تعالى: ويؤيّ 

 حل فلا یحكم لعبيله جواز ظلم بعض الأفراد.أيظلم 

م مِنَ وله تعالى: ـوق مْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناَهأ لْناَهأ مْناَ بَنيِ آدَمَ وَحَََ ﴿وَلَقَدْ کَرَّ

َّنْ خَلَقْناَ تَفْضِیلًا﴾ مْ عََ  کَثيِر مِم لْناَهأ ن الله تعالى لم ـإنّ التكريم مـف ،الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ

                                                           

 مع تخریجها. 133. تقدّمت في الصفحة 1

 مع تخریجها. 133. تقدّمت في الصفحة 2

 .211: 1. اُنظر: المكاسب 1

 .16(: 11. فصّلت )1

 .71(: 17. الإسراء )1
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فتجويزه تعالى  ،تختصّ بالمؤمن فقط، بل عمّ وشبل لكلّ من کان من بني آدم

 لتكريم الجبيع. بعض بني آدم على بعض، مخالف   ظلمَ 

 وظلم   للّل  إو يذاء  إإنّـه کيف يجوز الحكم بجواز سبّ غير المؤمن مع أنّـه  ثمّ 

امل له وللحيوان ـبل ش ،نساناً بالإـا وحرمتاا مختصّ ـيكون قبحا ا لّعليام ممّ 

 فیلًا عن الإنسان. ،شرعاً بالنسبة إلى الحيوان أيیاً، بل هذه العناوين حرام  

ونَ إلّا اللهَ وَباِلوَْالدَِیْنِ قوله تعالى:  ومنها: ائیِلَ لاتََعْبأدأ ﴿وَإذِْ أَخَذْنَا مِیثاَقَ بَنيِ إسِْرَ

رْبَى وَالْیَتاَمَى  سْناً﴾إحِْسَاناً وَذِي الْقأ ولأوا للِنَّاسِ حأ بالقول إنّها آمرة ف ،وَالمسََْاکیِِن وَقأ

 فيكون حراماً. ،الحسن للناس، لّ لخصوص المؤمن، والسبّ ضلّ للقول الحسن

فيكون حراماً  ،منكراً عرفاً قطعاً  ،کون سبّ غير المؤمن کسبّ المؤمن ومنها:

ونَهأ مَکْتأوباً  ﴿الَّذِینَ یَتَّبعِأونَ شرعاً بللّلة قوله تعالى:  يَّ الَّذِي يَُدِأ ولَ النَّبيَِّ الاْ أمِّ سأ الرَّ

مأ الطَّیِّبَ  لُِّ لََأ مْ عَنِ الْمأنکَْرِ وَيحأ وفِ وَیَنهَْاهأ م باِلْمَعْرأ هأ رأ مْ فِي التَّورَاةِ وَالاْ نِْجِیلِ یَأْمأ اتِ عِندَهأ

مْ إصِْرَ  باَئثَِ وَیَضَعأ عَنْهأ مأ عَلَیْهِمأ الْخَ َرِّ مْ وَ وَيحأ فإنّ الآية  ،غْلَالَ الَّتيِ کَانَتْ عَلَیْهِمْ﴾الأهأ

يأمر المؤمنین بالمعروف وينااهم عن المنكر، ونهيه عنه  مصّرحة بأنّ النبيّ 

 على حرمته، والمنكر ما يقبحه العقل والعقلاء. دليل  

عن  ،بن سنان اللهلـمثل ما رواه عب، لاراة الناسـات الآمرة ببـالرواي ومنها:

کما  ،اسـأمرني ربّي بمداراة الن»: ول اللهـال رسـال: قـق ،اللهعبـل أبي

 فإنّ السبّ ينافي ملاراة الناس، فلا يجوز. ،«الفرائض أداءـرني بـأم

 الآيات والروايات الواردة في العلل والإنصاف. ومنها:

                                                           

 .81(: 2. البقرة )1

 .117(: 7. الأعراف )2

، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  211: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب المداراة، الحديث 117: 2. الكافي 1

 .1، الحديث 121العشرة، الباب 
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رأ : فبثل قوله تعالى ،أمّا الآيات رْبَى ﴿إنَِّ اللهَ یَأْمأ باِلْعَدْلِ وَالاْ حِْسَانِ وَإیِتاَءِ ذِي الْقأ

ونَ﴾ـْوَیَنهَْى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَال رأ مْ تَذَکَّ مْ لعََلَّکأ نکَرِ وَالْبَغْيِ یَعِظأکأ بغي   فإنّ السبّ  ،مأ

 فعله، والآية غير مختصّة بالمؤمن. يجوز ، فلاوإيذاء   ظلم  و

، عن جعفر المقلام، عن أبي فبثل ما رواه عبرو بن أبي ،وأمّا الروايات

فتفهّم وصیّتي، واجعل  !نيّ یا بأ »: قال ،ته للحسن، في وصيّ المؤمنینأمير

نفسك میزاناً فیما بینك وبین غيرك، وأحبّ لغيرك ما تحبّ لنفسك، وأکره له ما 

أن يحسن إلیك، تحبّ أن تظلم، وأحسن کما تحبّ  تظلم کما لا لاوتکره لَا، 

 .«رض من الناس ما ترضى لَم منكإتستقبحه من غيرك، و واستقبح لنفسك ما

أوحى الله عزّ وجلّ »قال:  ،عبلالله ومثل ما رواه يعقوب بن شعيب، عن أبي

ربّ وما هنّ؟ قال: واحدة  إنّي سأجَع لك الکلام في أربع کلمات، قال: یا إلى آدم

 قال: یا ،وواحدة فیما بینك وبین الناس ،وواحدة فیما بیني وبینك ،وواحدة لك ،لي

ا التي ، وأمّ فتعبدني لا تشرك بي شیئاً  ،ا التي ليربّ بیّنهنّ لي حتىّ أعلمهنّ، قال: أمّ 

فعلیك الدعاء  ،ا التي بیني وبینكفأجزیك بعملك أحوج ما تکون إلیه، وأمّ  ،لك

فترضى للناس ما ترضى لنفسك وتکره  ،لناسوعلّي الإجابة، وأمّا التي بینك وبین ا

 .«لنفسك تکره لَم ما

حيث جعل موضوع الحكم في الأولى  ؛فإنّ الروايتین عامّ غير مختصّ بالمؤمن

أعمّ من المؤمن وغير المؤمن، وفي الرواية الثانية جعل  «غيره»، و«غيرك»مناما 

 الناس. ،موضوع الحكم
                                                           

 .31(: 16. النحل )1

، كتاب 111: 11، الفصل الرابع والخمسون والمائة؛ مستدرك الوسائل 226. كشف المحجّة: 2

 ، مع التفاوت.1، الحديث 11الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 

، كتاب الجهاد، 287: 11؛ وسائل الشيعة 11، باب الإنصاف والعدل، الحديث 116: 2. الكافي 1

 .2، الحديث 11النفس، الباب أبواب جهاد 
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 المقام الرابع: في مستثنیات السبّ 

على ما يظار من ـ ن حرمة السبّ ـما لکر من موارد الّستثناء ع رابعها:

 : ربعة  أ ـ  الشيخ الأعظم

لّستثنائه بما  الشيخ المؤمن المتجاهر والمظاهر بالفسق؛ واستللّ  أحدها:

نّ الظاهر کون ملاك حرمة إورد في استثناء غيبته من أنّـه لّحرمة له؛ حيث 

ت روايات استثناء غيبة المسبوب وتنقيصه، وبعل ما دلّ السبّ هتمم حرمة 

 لّنتفاء ملاك الحرمة. ؛المتجاهر على نفي الحرمة له، يكون السبّ کذلمم جائزاً 

طلاق ق شرائطه؛ قیاءً لإما کان من باب الناي عن المنكر مع تحقّ  مانیها:

نصرافاا لّ ؛ةدلّ یخفى عليمم علم تماميّـة الّستللّل بتلمم الأ دلّته، لكن لّأ

 مات.المحرّ إتيانه بات عن دلّة الواجبات والمستحبّ أکانصراف 

البدع من بعدي فأظهروا و الریب إذا رأیتم أهل»: المبتلع؛ لقوله مالثها:

 .«هموباهتو ،والوقیعة ، والقول فیهم،البراءة منهم، وأکثروا من سبهّم

قول هذا القائل في حقّه يوجب  بأن لّ ؛ر المسبوب عرفاً ما إلا لم يتأثّ  رابعها:

ناء ث، لكن جعله قاعلة في الّستتام   ونقصاً، وکلامه هذا من حيث نفسه ةً ـمذلّ 

، اً، بل خروج ما يكون کذلممحقيقيّ  ففي غير محلّه؛ لعلم کون الّستثناء استثناءً 

حيث إنّـه مع علم إيجاب القول المذلّة  ؛صيّاً خروجاً موضوعيّاً تخصّ  يكون

ار للمم الإيجاب في ـ؛ لّعتبلق السبّ عليه عرفاً ممنوع  ـوب صـوالنقص في المسب

 کما مرّ.، لق العرفيّ ـالص

                                                           

 .211:1. راجع: المكاسب 1

، كتاب الأمر 267: 16؛ وسائل الشيعة 1، باب مجالسة أهل المعاصي، الحديث 171: 2. الكافي 2

 .1، الحديث 13والنهي، أبواب الأمر والنهي، الباب 

 .131. مرّ في الصفحة 1
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سبّ الوالل لولله والسيّل لعبله، ولکر  الأخيرين:ستثناء للال مثّ  ثمّ إنّـه

أو بأن لم يكرهه أصلًا ر المسبوب علم الفرق في جواز تلمم الأمثلة بین ما لم يتأثّ 

الثاني  به، بناءً علی أنّ العبرة بحصول الذلّ والنقص فيه. ثمّ قال: ويشكل ريتأثّ 

ر لكلّ واحل من المثالین وجااً کَ بعل للمم لَ  لكنـّه ،دلّة الإيذاءأبعبوم 

کان للتأديب بالفحوى  اعلى جوازه إل للجواز، ففي مورد السيّل وعبله استللّ 

الجواز في حقّه مماّ  هوفي مورد الوالل استفاد ،وتنقيح المناط من جواز الضرب له

، میافاً إلى استبرار السيرة، ثمّ «أنت ومالك لأبیك»: ورد من مثل قولهم

آخر،  وفي سيرة المعلّبین بالنسبة إلى المتعلّبین بوجه   ناقش في هذه السيرة بوجه  

 .فراجع مكاسبه

وإن کانت تامّة بحسب السنل؛ لكونها  ،«نت ومالك لأبیكأ» :جملة قول:أ

منقولة في الأخبار الكثيرة، وفياا الصحيح والموثّق، کما أنّها تامّة من حيث 

في استللّل الشيخ بها مناقشة  ،الللّلة والظاور أيیاً، لكنـّاا مع للمم

، بل منع   اللالّة علی علم الجواز، بل مناا ؛ وللمم لمعارضتاا مع الأخبار وإشكال 

ما يكون معارضاً في تلمم الجبلة بخصوصاا ودالًّ علی علم اعتبارها، 

 :لرجلقال  رسول الله إنّ  :جعفر کصحيحة أبي حمزة الثمالي، عن أبي

ما أحبّ أن یأخذ من مال ابنه إلّا ما »: ، ثمّ قال أبوجعفر«أنت ومالك لأبیك»

 .«منه، إنّ الله عزّوجلّ لايحبّ الفساداحتاج إلیه مماّ لابدّ 

کون المراد من « إنّ الله لايُبّ الفساد»فإنّ الظاهر من تعليل نفي حبّه بقوله: 

                                                           

 .216: 1. راجع: المكاسب 1

، باب 118/ 18: 1؛ الاستبصار 81، باب المكاسب، الحديث 111/362: 6تهييب الأکكا   2.

، كتاب التجارة، 261:17؛ وسائل الشيعة 2ما یجوز للوالد أن يأخي من مال ولده، الحديث 

 .2، الحديث 78أبواب ما يكتسب به، الباب 



 212                                                        المسألة التاسعة: سبّ المؤمن                                               النوع الرابع/

لّغير محبوب  ،نّ الفساد مبغوض  وحرام  إنفي حبّه، المبغوضيّة والحرمة، حيث 

 فقط لله تعالی.

؛ أي عبوماً وخصوصاً، الكبيّـةفي وبالجبلة، المعلول کما أنّـه تابع  للعلّة  

فكذلمم في الكيفيّـة والللّلة، فإنّ من المعلوم علم معقوليّـة الكراهة بالعلّة 

 ة.ـاب بالعلّة الواجبـالمحرّمة أو الّستحب

من  ،ببعارضة الأخبارلّ بعل علم التساقط المختصّ ـفلاب ،ةـوبعل المعارض

ترجيحاً؛  ،الأخبار من بلةالأخذ بتلمم المعارضات وطرح ما فياا تلمم الج

لّتّفاق الأصحاب علی ترك العبل بها، فتكون معرضة عناا ولّبلّ من طرحاا، 

، فإنّ المجمع علیه كالذي لیس بمشهور عند أصحابالشاذّ  تركیو»: في المقبولةف

بل الظاهر أنّـاا ليست بحجّة، فإنّ الإعراض مسقط  للحجّيّـة  ،«لاریب فیه

 ومانع  لها، لّ أنّـه مرجّح للآخر عليه، کما لّیخفی.

وکيف کان، فلقائل أن يقول بعلم ثبوت الإعراض من الناقلین لتلمم 

بل في نقلام لها شاادة  علی علم إعراضام والعبل بها، فإنّ الفقااء  الروايات،

الرواية بياناً لفتواهم، ولذلمم يقال حتّی في مثل ابن بابويه من  ونينقلالمحلّثین 

 کون ما في رسالته أخبار مرسلة منقولة بالمعنی أو باللفظ.

  .هذا کلّه في الترجيح بالمرجّح المنصوص 

 المعارضات ممللأخذ بتل فتصل النوبة ،علی علم ثبوت الإعراضأمّا 

بناءً علی اعتبار کلّ مزيّـة  ،حات والمزاياإلی غير المنصوص من المرجّ بالترجيح 

فياا لترجيح فافي الترجيح والتعلّي من المرجّحات المنصوصة إلی غيرها، 

                                                           

 .. قيدٌ للمنفيّ 1

، كتاب القضاء، 116: 27؛ ووسائل الشيعة 11، باب اختلاف، الحديث 68: 1. راجع: الكافي 2

 .1، الحديث 3أبواب صفات القاضي، الباب 
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 .للأخبار المعارضة أيیاً؛ لما فياا من الموافقة للقواعل

وأمّا بناءً علی علم التعلّي، فالأخذ بها تخييراً أولی؛ لما فياا من الموافقة 

علی أيّ اللازم  علی ما لکرنا وبيّـناّه من المبنيین عليمم أنّـه ولّ یخفیللقواعل. 

من المباني في الترجيح  یً ، الأخذ بالأخبار المخالفة علی أيّ حال  وأيّ مبنحال  

 والتخيير.

هذا، مع ما في رواية حسین بن أبي العلاء، ففياا تفسير الجبلة بأمر  أخلاقيّ، 

كان رسول ف أ ،ولم يكن عنل الرجل شيء ،أنت ومالك لأبیك»: ففياا: فقال

 ؟!یحبس الأب للابن الله

إنّ الأخبار من الطرفین وإن جمعاا الحلائق ونقلاا من المصادر، لكنّ  ممّ 

، فينبغي لنا نقله، السنليّـةالحوالة إليه؛ لما في تقسيبه أخبار الطرفین المناقشات 

ا موافقاً ـالجبلة أو التي يكون ما فياار المستللّ فياا بتلمم ـول: إنّ الأخبـونق

: ،معاا  سبعة 

: الرجل یحجّ من لللهـال: قلت لّبي عبـل بن يسار، قـصحيح سعي أحدها:

نفق منه؟ قال: ي، قلت: و«يحجّ منه حجّة الإسلام ،نعم»ابنه وهو صغير؟ قال:  مال

: إلی النبيّ الولد لوالده، إنّ رجلًا اختصم هو ووالده مال إنّ »ثمّ قال:  ،«نعم»

 .«فقضی أنّ المال والولد للوالد

، قــال: ســألته عــن صــحيحة محبّــل بــن مســلم، عــن أبي عبــلالله مانیهــا:

یأکـل منـه، فأمّـا الأأمّ فـلا تأکـل منـه »رجل لّبنه مال فيحتـاج الأب إليـه؟ قـال: 

                                                           

؛ وسائل 6، باب الرجل يأخي من مال ولده والولد يأخي من مال أبيه، الحديث 116: 1. الكافي 1

 .8، الحديث 78، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 261:17الشيعة 

، كتاب 31:11؛ وسائل الشيعة 11، باب وجوب الحجّ، الحديث 11/ 11: 1الأکكا  تهييب . 2

 .1، الحديث 16الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 
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 .«علی نفسها إلّا قرضاً 

في الرجل يكون لولله مال  رواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبلالله مالثها:

، وإن کانت أمّه حیّـة فما أحبّ أن تأخذ منه منه فلیأخذ»فأحبّ أن يأخذ منه، قال: 

 .«شیئاً إلّا قرضاً علی نفسها

، قال: سألته عن الرجل عبلاللهصحيحة ابن مسلم أيیاً، عن أبي  رابعها:

في کتاب  وقال، «یأکل منه ما شاء من غير سرف»یحتاج إلی مال ابنه؟ قال: 

إنّ الولد لا یأخذ من مال والده شیئاً إلّا بإذنه، والوالد یأخذ من مال ابنه »: عليّ 

ما شاء، وله أن یقع علی جاریة ابنه إذا لم یکن الابن وقع علیها، وذکر أنّ رسول 

 .«أنت ومالك لأبیك»قال لرجل:  الله

 ، قال: أتی النبيّ رواية زيل بن علّي، عن آبائه، عن عليّ  خامسها:

رّة ـ فأعتقه کايئة المیلي كإنَّ أبي عبل إلی مملو !رجل، فقال: يا رسول الله

: أنت ومالك من هبة الله لأبیك، أنت سهم من کنانته»: لي، فقال رسول الله

ورَ * وَيَُْعَلأ مَن یَشَاء  کأ َنْ یَشَاء إنَِامًا وَيَََبأ لمنَِ یَشَاء الذُّ
جازت عَقِیمًا﴾﴿َيََبأ لمِ

 من اول من ماله، ولانتتعتاقة أبیك، یتناول والدك من مالك وبدنك، ولیس لك أن 

 .«بدنه شیئاً إلّا بإذنه

                                                           

، كتاب 261:17؛ وسائل الشيعة 81، باب المكاسب، الحديث 361/ 111: 6. تهييب الأکكا  1

 .1، الحديث 78التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

، كتاب 261:17؛ وسائل الشيعة 86، باب المكاسب، الحديث 361/ 111: 6 . تهييب الأکكا 2

 .7، الحديث 78التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

، كتاب 262:17؛ وسائل الشيعة 82، باب المكاسب، الحديث 111/361: 6. تهييب الأکكا  1

 .1، الحديث 78التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

 .11و 13(: 12. الشوری )1

، 111:21؛ وسائل الشيعة 82، باب العتق وأکكامه، الحديث 813/ 211: 8. تهييب الأکكا  1

 .1، الحديث 67كتاب العتق، الباب 
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کتب إليه فيما کتب من جواب  رواية محبّل بن سنان، أنّ الرضا سادسها:

الولد وعلّة تحلیل مال الولد لوالده بغير إذنه ولیس ذلك للولد، لأنّ »ائله: ـمس

اء ـَوَيَََبأ لمنَِ یَش اً ـامـاء إنَِ ـَ﴿يَََبأ لمَِنْ یَشلّ: ـه عزّوجـد في قولـوبٌ للوالـموه

ورَ﴾ کأ ه ـه والمدعو لـه صغيراً وکبيراً، والمنسوب إلیـمع أنّـه المأخوذ بمؤنت،الذُّ

وَ أَقْسَطأ عِندَ اللهِ لّ:ـلقوله عزّوج هِمْ هأ
مْ لِآبَائِ وهأ أنت »: ولقول النبيّ  ،﴾﴿ادْعأ

، ولیس للوالدة مثل ذلك، لا تأخذ من ماله شیئاً إلّا بإذنه أو بإذن «ومالك لأبیك

  .«مأخوذٌ بنفقة الولد، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها بالأب، ولأنّ الأ

، قال: سألته عن رواية علّي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر سابعها:

إن أحبّ، وإن کان لولده مالٌ وأحبّ »ال: ـة أ يطؤها؟ قـالرجل يكون لولله الجاري

 .«یأخذ منه فلیأخذ، وإن کانت الأمّ حیّـة فلا أحبّ أن تأخذ منه شیئاً إلّا قرضاً  أن

وليعلم أنّ هذه الروايات ـ علی تكاثرها وصحّة أسانيل بعیاا ـ ظاهرة في 

وفي التصّرف في أمواله  أنّ الوالل مختار  في التصّرف في شئون الولل وحلوده،

 أيیاً، لكنـّه يعارضاا طائفة اُخری من الأخبار:

 وبيان معارضة مع الطائفة السابقة.  صحيحة الثمالي التي مرّ نقلاا أحدها:

: ما یحلّ للرجل علاء، قال: قلت لأبي عبلاللهأبي السین بن الحرواية  مانیها:

، قال: فقلت له: فقول «طرّ إلیهقوته بغير سرف إذا اض»من مال ولله؟ قال: 

                                                           

 .11و 13(: 12. الشوری )1

 .1( : 11. الأکزاب )2

إلی محمّد بن سنان...،  ، باب في ذكر ما كتب به الرضا111: 2 . عيون أخبار الرضا1

 .3، الحديث 78، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 266:17ائل الشيعة ؛ وس1الحديث 

، كتاب التجارة، أبواب ما 266:17؛ وسائل الشيعة 161، الحديث 112. مسائل علّّ بن جعفر: 1

 ، مع التفاوت.11، الحديث 78يكتسب به، الباب 

 .216. مرّ آنفاً في الصفحة 1
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، فقال: «أنت ومالك لأبیك»م أباه فقال له: للرجل الذي أتاه فقلّ  رسول الله

فقال: يا رسول الله! هذا أبي وقل ظلبني ميراثي من  إنّما جاء بأبيه إلى النبيّ 

، «أنت ومالك لأبیك»أمّي، فأخبره الأب أنّـه قل أنفقه عليه وعلى نفسه، وقال: 

  یحبس الأب للابن؟ ! كان رسول اللهف يكن عنل الرجل شيء، أولم 

بعبلالله؛ لكونه  في الكافيوالفقيه اً لها ضعيفـة وإن کان سنـوالرواي

إلّّ أنّ الصلوق رواه في کتاب معاني ،مشترکاً بین الثقة والیعيف والمجاول

بن أحمل، عن محبّل بن  الأخبار، عن أبيه، عن أحمل بن إدريس، قال: حلّثنا محبّل

عيسی، عن علّي بن الحكم، عن الحسین بن أبي العلاء.

، بل صحيح  به؛ لما في تنقيح المقال به وهو ظاهر الصحّة إلی الحسین، وحسن  

لا ینبغي التوقّف في وماقة الرجل »بعل البحث والكلام فيه علی التفصيل، قال: 

 .«وکون حدیثه صحیحاً 

ـ مالا یحلّ  عبلالله بن سنان، قال: سألته ـ يعنی أبا عبلاللهصحيحة مالثها: 

أمّا إذا أنفق علیه ولده بأحسن النفقة فلیس له أن »للوالل من مال ولله؟ قال: 

                                                           

؛ وسائل 6يأخي من مال ولده والولد يأخي من مال أبيه، الحديث ، باب الرجل 116: 1. الكافي 1

 .8، الحديث 78، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 261:17الشيعة 

 .2، باب الأب يأخي من مال أبيه، الحديث 113/116: 1. نفس المصدر؛ ومن لا يحضره الفقيه 2

كثیر من الروايات تبلغ مأة وواکداً وأربعین مورد،  . عبدا  بن محمّد: وقع بهيا العنوان في أسناد1

وعن أبيده، وعدّة كثیر من الأصحاب؛  ،وعن أبي الحسن ،أفقه روی عن أبي عبددا 

 (.7111، رقم 111: 11)معجم رجال الحديث 

 للرجل اليي... . ، باب معنی قول النبيّ 217. معاني الأخبار: 1

وبالجملة، فبعد توثيق ابن طاوس، المؤيّد بما : »، وقال2818، الرقم 117:1. تنقيح المقال 1

سمعته من النجاشي والداماد، وبرواية الأثبات الأجلّاء، كابن أبي عمیر وصفوان وغیر ا ممنّ 

يأتي عنه، وكونه كثیر الرواية، وكون رواياته مقبولة، وتصحيح العلّامة في لقطة المختلف کديثاً 

 «.في وثاقة الرجل وكون کديثه صحيحاً  لا ينبْي التوقّف»هو فيه: 
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إن کان لوالده جاریة للولد فیها نصیب فلیس له أن یطأها إلّا فیأخذ من ماله شیئاً، 

. قال: وسألته عن «ویعلن ذلك» قال:، «أن یقوّمها قیمة تصير لولده قیمتها علیه

نعم، ولا یرزأ الولد من مال والده شیئاً »قال:  الوالل، أ يرزأ من مال ولله شيئاً؟

ها فلیقوّمها ع  تضّ فإلّا بإذنه، فإن کان للرجل ولد صغار لَم جاریة فأحبّ أن ی

  .«إن شاء وطأ وإن شاء باع ،شاء نفسه قیمة، ممّ لیصنع بها ما

، قال: سألته عن الرجل يأکل موثّقة علّي بن جعفر، عن أبي إبراهيم رابعها:

ه بالمعروف، ولا یصلح للولد ـه فیأکل منـلا، إلّا أن یضطرّ إلی»ن مال ولله؟ قال: ـم

 .«یأخذ من مال والده شیئاً إلّا بإذن والده أن

 جـلّه عـلّي بـنورواه الحبيري في قرب الإسناد، عن عبلالله بـن الحسـن، عـن 

لا إلّا بإذنه، أو یضطرّ فیأکل بالمعروف، أو یسـتقرض منـه حتّـى »جعفر، إلّّ أنّـه قال: 

  .«یعطیه إذا أیسّ

، قال: سألته عن الوالل، موثّقة إسحاق بن عمّار، عن أبي عبلالله خامسها:

، وإن کان له جارية فأراد أن «نعم»یحلّ له من مال ولله إلا احتاج إليه؟ قال: 

وإن کان للرجل جاریة فأبوه أملك »ينكحاا قوّماا علی نفسه ويعلن للمم، قال: 

 .«بها أن یقع علیها ما لم یمسّها الابن

                                                           

 ؛ أي يصيب منه وينتفع به مع بقاء عينه.«يرزأ من مال ولده». قوله: 1

، كتاب 261:17؛ وسائل الشيعة 83، باب المكاسب، الحديث 111/368: 6. تهييب الأکكا  2

 .1، الحديث 78التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

، 261و 261:17؛ وسائل الشيعة 2يأخي من مال أبيه، الحديث ، باب الرجل 111: 1. الكافي 1

 .6، الحديث 78كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

، كتاب 261:17؛ وسائل الشيعة 1111، باب ما جاء في الأبوين، الحديث 221. قرب الإسناد: 1

 .6، ذيل الحديث 78التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

؛ وسائل الشيعة 31، باب الرجل يأخي من مال أبيه، الحديث 111/363: 6ا  . تهييب الأکك1

 .2، الحديث 73، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 268:17
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إمّا  ؛أنّ اللازم الأخذ بهذه الطائفة وترك العبل بالطائفة السابقة وقل مرّ 

بترك عبل الأصحاب بها، بل بعلم علی الطائفة السابقة لطائفة لهذه اترجيحاً 

، أو التعـلّي من المرجّحات حجّيّتاا من جاة إعراض الأصحاب عناا

 ، وإمّا تخييراً علی التكافوء.المنصوصـة إلی غيرها

إلخ، علی الأمر الأخلاقيّ  ...«أنت ومالك»من تفسير جملة: هذا، مع ما مرّ 

 .في رواية حسین بن علاء

 

 

                                                           

 وما بعدها. 217. مرّ في الصفحة 1

 .218. مرّ في الصفحة 2



 



 

 

 

 

 

 العاشرةالمسألة 

 السحر

کما  ،بین المسلبین جماعيّ إخذ الأجر عليه أوتعليبه و وتعلّبه تحريم السحر

وفي  .لّ خلاف في حرمة عبله والتكسّب به: وفي الكفاية،في مجبع البرهان

 ،ة المسلبینـفي شريع أنّ کلّه حرام   :قسامهأبعل لکر والتنقيح الإيیاح

 ومستحلّه کافر.

 :قبل الورود في البحث التوجّه إلى نكاتينبغي 

 :القلر المتيقّن من حرمة السحر ثلاثة أحدها:

لها: السحر الذي يوجب إيقاع الضرر على الغير، کالسحر الذي يفرّق بین أوّ 

 المرء وزوجه. 

ثانياا: السحر الذي يصاحب المعاصي، کالذي يصاحب الهتمم والإهانة بالنسبة 

المصحف الشريف وآياته وأسامي الأنبياء وفاطبة المقلّسات، کتلويث إلى 

 .الزهراء والأئبّة المعصومین

                                                           

 عمله. :. أي1

 . 78:8. مجمع الفائدة والبرهان 2

 .111:1الأکكا   . كفاية الفقه المشتهر بكفاية1

 .111: 1. إيضاح الفوائد 1

 .12: 2. التنقيح الرائع 1
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، کالذي يلّعي ثالثاا: السحر مع الّعتقاد بأنّـه الفاعل لهذه الأعمال مستقلاً 

 ة من السحر من غير إرادة الله ولّ بإلنه.أنّـه هو الذي يأتي بالأمور المنتجّ 

قیاءً لظاور العناوين في  ؛حرام   سحر    هوأنّ السحر في هذه الموارد بما مانیها:

من الإضرار بالغير،  ؛بهذه الأمور ل ومشروط  إلّّ أنّ حرمته مقيّ  ،الموضوعيّـة

عاء انفكاك الأعمال من إرادة الله تعالى، لّ أنّ السحر والمعاصي المصاحبة، وادّ 

السحر بما هو ، لّ إلى هذه العناوين حتّى يكون المحرّم هذه العناوين عنوان مشير  

 .سحر  

مع تبحّره وتحقيقه  أنّـه کان ينبغي للشيخ الأعظم الأنصاري مالثها:

فإنّـه الأصل في  ؛وسرعة انتقاله، الّستللّل بالكتاب أوّلًّ وبالأدلّة الأخرى ثانياً 

ر الحجج من الروايات والإجماع يرجع إليه، لكنـّه لم ئيّـة ساإل حجّ  ،يّـةالحجّ 

 فیلًا عن جعله أوّلًّ. ،به يستللّ 

 بالکتاب السحر ع  حرمة الاستدلال

 أمّا الکتابفقل استللّ على حرمة السحر بالكتاب والسنـّة،  ،وکيف کان

 فبآيات ثلاثة:

لَیْمانأ : قوله تعالى أحدها: لَیَمانَ وَمَا کَفَرَ سأ لْكِ سأ یَاطیِنأ عََ  مأ وا مَا تَتْلأوا الشَّ بَعأ ﴿وَاتَّ

وتَ وَلکنَِّ ال حْرَ وَمَا أأنْزِلَ عََ  الْمَلَکَیْنِ ببَِابلَِ هَارأ ونَ النَّاسَ السِّ عَلِّمأ وا یأ یَاطیَِن کَفَرأ شَّ

مَانِ مِنْ أَحَد حَتَّى یَقأو عَلِّ وتَ وَمَا یأ مَا نَحْنأ فتِْنةٌَ فَ  لَا وَمَارأ مَا مَا  لَا إنَِّ ونَ مِنْهأ رْ فَیَتَعَلَّمأ تَکْفأ

ونَ مَا ینَ بهِِ مِنْ أَحَد إلّا بإِذِْنِ اللهِ وَیَتَعَلَّمأ مْ بضَِارِّ ونَ بهِِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هأ قأ فَرِّ  یأ

مْ وَ  هأ ُّ اهأ مَا لَهأ فِي الاخِْرَةِ  لَا یَضرأ نِ اشْتَرَ
وا لَمَ مْ وَلَقَدْ عَلمِأ هأ وا  یَنفَْعأ مِنْ خَلَاق وَلَبئِْسَ مَا شَرَ

ونَ﴾ مْ لَوْ کَانأوا یَعْلَمأ سَهأ  .بهِِ أَنْفأ

                                                           

 .112(: 2. البقرة )1
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 وفي الآية الشريفة صلراً وليلًا دلّلة على حرمة السحر المضّر.

حْرَ﴾: فقوله تعالى ،أمّا الصلر ونَ النَّاسَ السِّ عَلِّمأ وا یأ یَاطیَِن کَفَرأ ففي  ،﴿وَلکنَِّ الشَّ

من عبل الشيطان دلّلة على الحرمة کما لّیخفى، فإنّ الشيطان کون أنّ السحر 

مْ کما نقله من القرآن:  ،بني آدم أجمعین يحلف بعزّة الله أن يغو تكَِ لَأأغْوِیَنَّهأ ﴿فَبعِِزَّ

محرّم  ،وما يكون من عبل الشيطان ،به إلّّ في طريق الأغواءفتعلّ  أَجََْعِیَن﴾

 شرعاً.

اهأ مَا لَهأ فِي الاخِْرَةِ مِنْ خَلاقَ : فقوله تعالى ،وأمّا الذيل نِ اشْتَرَ
وا لَمَ ﴿ولقد عَلمِأ

مْ﴾ سَهأ وا بهِِ أَنْفأ ، ففي نفي الخلاق في الآخرة لمن اشترى السحر وَلَبئِْسَ مَا شَرَ

دلّلة ظاهرة على  ،نفسام بإزاء تعلّم السحرأثبات البأس فيما شروه وباعوا به إو

 حرمته.

بیٌِن * قَالَ : قوله تعالى مانیها: قُّ مِنْ عِندِنَا قَالأوا إنَِّ هذَا لَسِحْرٌ مأ مأ الْحَ ﴿فَلَماَّ جَاءَهأ

مْ أَسِحْرٌ هذَا وَ  ولأونَ للِْحَقِّ لَمَّا جَاءَکأ وسَى أَتَقأ ونَ﴾ لَا مأ احِرأ فْلحِأ السَّ  .یأ

أنّ الآيتین الشريفتین لّ دلّلة فياما على أزيل من علم فلاح الساحر،  :وفیه

المراد من علم الفلاح علم  وعلم الفلاح لّزم أعمّ من الحرمة، بل لّيبعل أنّ 

الغلبة وعلم وصول السحرة إلى مقصلهم من إبطال معجزة على موسى )على 

 نبيّنا وآله وعليه السلام(.

وا کَیدْأ سَاحِر وَ ﴿وَأَ : قوله تعالى مالثها: مَا صَنَعأ وا إنَِّ  لَا لْقِ مَا فِي یَمِینكَِ تَلْقَفْ مَا صَنعَأ

احِرأ حَیثْأ أَتَى﴾ فْلحِأ السَّ  .یأ

                                                           

 .82(: 18. ص )1

 .77د  76(: 11. يونس )2

 . 63(: 21. طه )1
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 بالروایات السحر الاستدلال ع  حرمة

 فبطوائف من الأخبار: ،وأمّا السنّـة

المشتبلة على قصّة هاروت  ،الروايات الواردة في تفسير آية سورة البقرة منها:

 وماروت.

 أنّها ضعيفة سنلاً. :أوّلًّ  ویرد علیها

مة وثانياً: أنّ الآية الشريفة فياا احتمالّت کثيرة قل أنهاها المفسّّ الكبير العـلّا 

ومع هذه  ین ألف احتمال،الطباطبائي إلى أکثر من ألف ألف ومأتین وستّ 

 بالروايات الواردة فياا إلّّ فيما هو موافق  يبكن التبسّمم  الّحتمالّت الكثيرة لّ

لظاهر الآية الشريفة، ومع ظاور الآية الشريفة لّ احتياج إلى هذه الروايات، 

 ، وإمّا غير نافع.فالّستللّل بهذه الروايات إمّا ممنوع  

ما ورد في قصّة عيسى بن شفقي، وقل رواها المشايخ الثلاث في الكافي  :ومنها

 ب:والفقيه والتاذي

 قال: حلّثنی ،عن أبيه ،بن إبراهيم عن عليّ  ،ففي الكافي في باب الصناعات

 عبلاللهقال: دخل عيسى بن شفقي على أبي  ،شيخ من أصحابنا الكوفيّین

أنا  !: جعلت فلاكوکان ساحراً يأتيه الناس ويأخذ على للمم الأجر، فقال له

                                                           

قد اختلف المفسّرون في تفسیر الآية اختلافاً عجيباً لا يكاد : ». قال 211د 211: 1. الميزان 1

ات القرآن المجيد د إلی أن قال: د وإذا ةبت بعض الأرقا  التي يوجد نظیره في آية من الآي

ذكرناها من الاکتمالات في البعض الآخر ارتقی الاکتمالات إل كميّدة عجيبة، وهي ما يقرب من 

(. وهيا لعمر ا  من عجائب نظم 1/2*  3/1*  1ألف ألف ومأتین وستّین ألف اکتمال)

کتمالات تدهش العقول وتحیّر الألباب، والكلا  بعد متّكٍ على القرآن تتردّد الآية بین مياهب وا

، وسيمرّ بك نظیرة هيه الآية، أريكة کسنه متجمّل في أجمل جماله متحلّ بحلّّ بلاغته وفصاکته

هِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنهُْ وَمِن قَبْلهِِ كتَِابُ وهي قوله تعال مُوسَى إمَِاماً : ﴿أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنةَ مِنْ رَبِّ

 (.17(:11)هود )«. وَرَحْمَةً 
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رجل کانت صناعتي السحر وکنت آخذ عليه الأجر، وکان معاشي، وقل 

حججت منه ومنّ الله علّي بلقائمم، وقل تبت إلى الله عزّوجلّ، فال لي في شيء 

 .«حلّ ولا تعقد»: عبلاللهفقال له أبوقال: من للمم مخرج؟ 

 .يسير ونحوه في الفقيه والتاذيب مع اختلاف  

أنّ الّستللّل بهذه الرواية لحرمة السحر مطلقاً مورد  ولا يخفى علیك

 :شكال والخلشة من وجوه  للإ

نّها قیيّـة شخصيّـة لّ إطلاق فياا، فلا يبكن التبسّمم بها على أ أحدها:

لعلم اطّلاعنا على خصوصيّـة السحر الذي يعبل به عيسى بن  ؛الحكم الكلّي 

 شفقي.

لحرمة مال  حيث لم يتعرّض الإمام ؛نّ فياا المخالفة للقواعلأ مانیها:

إنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم »الأجرة التي أخذه عيسى بن شفقي على عبله المحرّم، 

ولم يأمر بردّه إلى صاحبه، أو التصلّق عنه إلا لم يكن الصاحب معلوماً ،«ممنه

عبله المحرّم، مع أنّ على الإمام أن يتعرّض لمذمّة عبله،  یمشخّصاً، ولم يذمّه عل

 وحرمة أجرته، وإن کان الشخص تائباً فعلًا.

نّها لّ تللّ إلّّ على حرمة السحر في الجبلة وفي خصوص ما إلا أ مالثها:

، لّ على حرمة مطلق «لا تعقد»: لقوله ؛يوجب التفرقة بین المرء وزوجه

 .«حلّ ولا تعقد»: حيث قال ،على جوازه للحلّ السحر، بل فياا الللّلة 

                                                           

، كتاب التجارة، أبواب 111: 17؛ وسائل الشيعة 7، الحديث ، باب الصناعات111: 1. الكافي 1

 ، مع تفاوتٍ يسیر.1، الحديث 21ما يكتسب به، الباب 

الأکكا   ؛ تهييب3، باب الأب يأخي من مال ابنه، الحديث 161/ 111: 1. من لا يحضره الفقيه 2

 ، مع تفاوتٍ يسیر.161، باب المكاسب، الحديث 1111/ 161: 6

 .111، تتمّة باب الأوّل، المسلك الرابع )في أکاديث رواها...(، الحديث 111: 2. عوالي اللئالي 1
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الحلّ  یمن حمل الحلّ في الرواية عل مةلو تمّ ما لهب إليه العـلّا  ،نعم

فليس فيه الللّلة  ،قسام والكلام المباحبشيء من القرآن أو بشيء من الذکر والأ

لما في الحبل کذلمم من  ؛على جواز الحلّ بالسحر کما لّیخفى، لكنـّه غير تمام  

حيث إنّ ظاهر المقابلة بین الحلّ والعقل في الجواز وعلمه ، المخالفة لظاهر الرواية

على ما کان بغير السحر من اللعاء « الحلّ »کون کلّ مناما بالسحر، فحبل 

 .علوالآيات ونحوهما لّیخلو عن بُ 

ائل في باب حلّ المنقولة في الوس ،الروايات الواردة في حلّ الساحر ومنها:

 :الساحر

: ول اللهـال رسـال: قـق ،اللهعبـلن أبي ـع ،قة السكونيـموثّ  فمنها:

ولم لّ يقتل  !، قيل: يا رسول الله«ساحر المسلمین یقتل، وساحر الکفّار لا یقتل»

لأنّ الکفر أعظم من السحر، ولأنّ السحر والشرك »ال: ـق ؟احر الكفّارـس

 .«مقرونان

بهذه الرواية على أنّ الساحر إلا کان مسلمًا يقتل، وإلا کان کافراً لّ استللّ 

 يقتل.

من عمل بالسحر یقتل إن کان »قال صاحب الجواهر ليل عبارة الشرائع: 

:«مسلمًا ویؤدّب إن کان کافراً 

قال: قال ، اللهعبللخبر السكوني عن أبي  ؛له فيهـبلا خلاف أج

                                                           

 .183: 11. راجع: منتهى المطلب 1

، باب 171/1712: 1؛ من لا يحضره الفقيه 1، باب کدّ الساکر، الحديث 261: 7. الكافي 2

لأنّ »بدل « لأنّ الشرك». وفيه: 8معرفة الكبائر التي أوعد ا  عزّوجلّ عليها النار، الحديث 

؛ وسائل الشيعة 11، باب من الزيادات، الحديث 117/181: 11؛ تهييب الأکكا  «الكفر

 .1، الحديث 1، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب بقيّدة الحدود، الباب 161: 28

 .111: 1ع الإسلا  . شرائ1
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 «.المسلبین يقتل، وساحر الكفّار لّ يقتل...ساحر : »رسول الله

 في فقه الحليث وفي الّستللّل به. ولکن یمکن المناقشة

 «المسلمین»أمّا المناقشة في فقه الحليث، فلأنّ الظاهر کون الإضافة إلى 

ـ مفعول  لفظيّـة ـ کما احتبله الفقيه الملقّق السيّل مصطفى الخبيني «ارالکفّ »و

في الموضعین، لّ أن يكون فاعلًا له، کما زعبه الأعاظم، فيكون  «ساحر»للفظ 

أنّ الساحر إلا کان ساحراً للبسلبین يقتل، وإلا کان  :معنى الحليث على هذا

 ساحراً للكفّار لّيقتل. 

حيث إنّ اسم الفاعل  ،والوجه في کون المیاف إليه فياما المفعول لّ الفاعل

في نفس اسم الفاعل، فكيف يیاف إلى  والفاعليّـة داخل   ،للفاعل وصف  

مع أنّـه لو صحّ ما لکره الأعاظم فلا حاجة إلى إتيان المسلبین والكفّار ؟ فاعله

 ،: ساحر المسلم يقتل، وساحر الكافر لّ يقتلبصيغة الجبع، بل يكفي أن يقال

فإنّ  بصيغة المفرد، أو يقال: الساحر إلا کان مسلمًا يقتل، وإلا کان کافراً لّ يقتل،

على الفاعل المفرد  کون الفاعل جمعاً غير دخيل في الحكم، بل الحكم مترتّب  

أيیاً، فإتيان المیاف إليه بصيغة الجبع يللّ على علم کون الإضافة من إضافة 

 الوصف إلى فاعله، بل يكون من إضافة الوصف إلى مفعوله.

 ؛فيما قلناه النصّ مع أنّ العلّة الموجودة في ليل الحليث يجعل الحليث ک ،هذا

لأنّ کون  ؛لأنّ هذه العلّة لّ يتمّ مع ما لهب إليه الأعاظم في معنى الحليث

                                                           

 .112: 11. جواهر الكلا  1

بعد کكمه بقصور الروايات عن إثبات کرمة السحر  . قال116: 1. مستند تحرير الوسيلة 2

بعد شبهة في سنده، « ساکر المسلمین يقتل، وساکر الكفّار لا يقتل: »فإنّ قوله»بإطلاقه: 

ته کراٌ ، وعلى إطلاقه ممنوعٌ، ولا سيمّا علی ما وإشكال أدبّي في عبارته، لا يدلّ على أنّ السحر بيا

اکتملناه في الكتاب الكبیر من أنّده من الإضافة اللفظيّدة؛ أي سحر الكافر لا يورث شيئاً في نفس 

 «.الكافر کتّى يقتل ساکره، بخلاف المسلم، فلو أتى الكافر بسحر المسلم فهو أيضاً يقتل
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إل قتل  ؛الكفر أعظم من السحر يقتضي قتل الساحر الكافر بسحره، لّ علم قتله

للساحر الكافر  وتشويق   الساحر المسلم وعلم قتل الساحر الكافر ترغيب  

 له ولكفره. وجائزة  

وللمم لأنّ الكافر المعانل الذي  ؛لکرنا في معنى الحليث مّ على ماولكنـّه يت

لأنّ کفره أعظم ببراتب من کونه  ؛کفر وعانل الحقّ عن علم لّ يقتل من سحره

مسحوراً، فلا يقتل ساحره، فإنّ الإسلام لّ يلافع عبّن کفر عن علم وعانل 

 الحقّ متعبّلاً.

حلّه القتل، بل ساحر   من المسلبین بما هوتللّ على أنّ الساحر  إنّ الرواية لّممّ 

تللّ على أنّ الذي کان السحر عادة وحرفة ومانة له والذي يتكرّر منه السحر، حلّه 

، لأنّـه مفسل أو کالمفسل، والمفسل حلّه القتل، وللمم لأنّ الساحر وصف   ؛القتل

ة لما هو الظاهر من الرواي یوالوصف يللّ على الّستبرار واللوام، وهذا المعن

 .عرفت

سواء يتكرّر  ؛وأمّا الحبل على کون المراد مناا أنّ ساحر المسلبین يقتل مطلقاً  

منه السحر أم لّ، وسواء کان السحر حرفة ومانة له أم لّ؟ وسواء کان الساحر 

  ؟ للسحر أم لّ مستحلاً 

لأنّ المستحلّ للسحر  ؛أو الحبل على أنّ ساحر المسلم يقتل إلا استحلّ السحر

 مرتلّ، والمرتلّ حلّه القتل. ، ومنكر الضروريّ كر للضروريّ من

للظاهر کما مرّ، مع أنّ قتل الساحر المسلم بسحره مرّة واحلة  کلاهما مخالف  

مع علم أثر وشاهل عليه في الرواية حمل  جلّاً، کما أنّ الحبل على المستحلّ  بعيل  

 سالج، کما هو الواضح. تبّرعيّ 

ولّ  ،لّدلّلة فياا على قتل المسلم المستحلّ  ،استظارناه من الروايةثمّ إنّـه على 

، بل فياا هو ساحر   ، ولّ على أنّ حلّ الساحر بماعلى حرمة السحر بما هو سحر  
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الللّلة على حرمة السحر إلا کان متوجّااً إلى المسلبین وکان مفسلاً لأمورهم 

 وموجباً لسلب الأمنيّـة عن المجتبع الإسلامي.

، بهذا الحليث على حرمة السحر بما هو سحر   المناقشة في الاستدلالذا يظار به

 القتل. ،وعلى أنّ حلّ الساحر بما هو ساحر  

قلاءً يبنع عن هذا میافاً إلى أنّ لزوم التناسب بین الجرم والجزاء عقلًا وعُ 

زوجه و للقتل، فإنّ التفريق بین المرء موجب  ـ ولو مرّة واحلة  ـالقول بأنّ السحر

لّ يتناسب مع العقوبة الشليلة مثل القتل، فإنّ مذاق الشرع ـ مثلاً ـ مرّة واحلة 

 عن للمم. یوفام العقل والعقلاء يأب

 نّ القتل لمثل هذا الجرم والإثم، جزاءً عليه، مخالف  إ :بل يبكن أن يقال

 نصاف.للعلل والإ

للاحتياط المطلوب في باب اللماء، فإنّ  موافق   ،هذا میافاً إلى أنّ ما قلناه

 للاحتياط في اللماء. الساحر القتل مطلقاً مخالف   الحكم بأنّ حلّ 

الساحر یضرب بالسیف »قال:  ،اللهعبلعن أبي  ،رواية زيل الشحّام ومنها:

 .«رأسه یضربة واحدة عل

أنّها ضعيفة سنلاً، بالبشار أو اليسار الموجود في سنلها،  ویرد علیه أوّلاً:

العطّار، عن بشار  الحبيلل بن عبلودونمم سنله: عن حبيب بن الحسن، عن محبّ 

 ام.ـ في التاذيب يسار ـ عن زيل الشحّ 

وبذلمم يظار  .فالأوّل بالّشتراك بین الثقة والمجاول، وفي الثاني بالجاالة

                                                           

، باب من 117/181: 11؛ تهييب الأکكا  2لحديث ، باب کدّ الساکر، ا261: 7. الكافي 1

، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب بقيّدة 166: 28؛ وسائل الشيعة 11الزيادات، الحديث 

 .1، الحديث 1، الباب الحدود والتعزيرات
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 من توجياه الیعف بالجاالة فياما. الفائلة والبرهانالمناقشة فياا وفي مجبع 

کان  الإما أوردناه على الرواية السابقة من ظاورها في حرمة السحر  ومانیاً:

وللمم لأنّ  ؛سحره موجباً لسلب الأمنيّـة من الجامعة والمجتبع الإسلامي

ظاهراً إلّّ ق لوصف ظاهر في اللوام والّستبرار، وهذا لّيتحقّ االساحر وصف، و

وهو لّیحصل إلّّ فيما کان  ،ولأنّ اللازم التناسب بین الجرم والجزاء ،بكونه حرفةً 

السحر موجباً لسلب الأمنيّـة لّ مطلقاً کما لّیخفى، فاي دالّة على الحرمة في الجبلة 

 لّ مطلقاً. 

مع أنّ من المحتبل بل الظاهر کون الرواية في مقام بيان کيفيّـة إجراء  ،هذا

لما فياا من الضرب بالسيف وکونه مرّة واحلة مماّ يكونان  ؛لّ قتل الساحرح

فلا دلّلة فياا على موارد قتل  ر جيّلاً.فتلبّ  .اء حلّ القتلرمربوطاً بكيفيّـة إج

 لكونها ناظرة إلى بيان کيفيّـة قتله بعل الفرا  عنه. ؛الساحر

قال: سئل  ،عن عليّ  ،عن آبائه ،عن أبيه ،ما رواه زيل بن عليّ  ومنها:

فقد حلّ  علیهإذا جاء رجلان عدلان فشهدا »عن الساحر، فقال:  رسول الله

 .«دمه

 مثل المقلّس الأردبيلي ،واعلم أنّ المستفاد من مجبوع عبارات الأصحاب

 أحكام ثلاثة: یدلّلة الرواية عل وصاحب الجواهر

الأوّل: أنّ دم الساحر هلر ويجوز قتله لكلّ أحل من دون احتياج إلى المراجعة 

                                                           

 .171: 11. مجمع الفائدة والبرهان 1

، 167: 28ائل الشيعة ؛ وس16، باب من الزيادات، الحديث 117/181: 11. تهييب الأکكا  2

 .1، الحديث 1، الباب كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب بقيّدة الحدود والتعزيرات

 .176د 171: 11. راجع: مجمع الفائدة والبرهان 1

 .111د 112: 11. جواهر الكلا  1
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 إلى المحكبة الصالحة.

 الثاني: أنّ قيام الشاهلين العللین يكفي في إثبات السحر.

 .أو إلا کان مستحلاً  ،الثالث: حلّ الساحر القتل مطلقاً 

أنّ الرواية لّ تصلح لّستفادة حكم واحل، فیلًا عن  ولکن بنظري القاصر

 الثلاثة.

وللمم لّحتمال کون الرواية بياناً لقیيّـة شخصيّـة لّ بياناً للحكم الكلّي، 

ومع هذا الّحتمال لّ يبكن استفادة حكم کلّي واحل مناا، فیلًا عن الأحكام 

 يّـة.يّـة الثلاثة؛ لعلم الإطلاق والعبوم في القیايا الشخصالكلّ 

أي عن حلّ  ؛والشاهل عليه: أنّ السؤال في الرواية لو کان عن الحكم الكلّي 

الساحر، يكفي في الجواب بيان الحكم الكلّي في مقام الثبوت من دون تعرّض 

لمقام الإثبات، بل التعرّض لمقام الإثبات فيما کان السؤال عن مقام الثبوت 

لعلم دخالة  ؛لعقلاء عنل التقنینللصناعة في الروايات وللأب وديلن ا مخالف  

فإنّ الإثبات إنّما يكون بعل  ،الإثبات لمقام الثبوت، کما هو الواضح المعلوم

 م في مقام الثبوت.ر دخيلًا في المتقلّ راً عنه، فكيف يصير المتأخّ الثبوت ومتأخّ 

هذا میافاً إلى أنّ الرواية يفيل حصر إثبات السحر بشاادة رجلین عللین؛ 

وکونه في مقام بيان الیابطة اللالّة على المفاوم، مع أنّ  ،الجبلة الشرطيّـةلمكان 

والخبر المتواتر  لتماميّـة إثباته بالإقرار ؛ثباته غير منحصر في الشاهلينإ

 والمستفيض الموجب للاطبينان والعلم.

عن رسول  إنّ الأصل في الروايات التي نقلاا الأئبّة المعصومین إن قلت:

النقل منام يكون لبيان الحكم الكلّي، فيؤخذ بإطلاقه، لّ لبيان قیيّـة  أنّ  الله

شأن التقنین وبيان الحكم الكلّي، لّ شأن  ةلأنّ شأن الأئبّ  ؛تاریخيّـة شخصيّـة

 نقل القیايا التاریخيّـة فقط.
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الأصل دليل حيث لّ دليل، واللليل هنا على العلول عن هذه الطريقة  قلت:

 لمقام الإثبات. لکرناه من تعرّض رسول الله، وهو ما موجود  

رواية غياث بن کلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ  ومنها:

ه، وحدّه القتل ـمن تعلّم من السحر شیئاً کان آخر عهده بربّ »کان يقول:  اً عليّ 

 .«إلّا أن یتوب...

القتل، لكنـّاا محبولة على ما إلا ظاهر الرواية أنّ تعلّم شيئاً من السحر حلّه 

ولما في الرواية من الإيماء عليه  ،لأنّ التعلّم غالباً يكون للعبل به ؛تعلّم وعبل

  .القتل على محض تعلّم شيء من السحر عل حلّ بكون حلّه القتل لبُ 

فإنّـه بعل نقله خبر زيل  ،وتفصيل للمم في الجواهر في البحث عن حلّ الساحر

 ،ام للاستللّل بها لقتل الساحرر وخبر زيل الشحّ سحاق بن عمّا إوخبر  بن عليّ 

 ؛ل من دلّلته على ردّ من قال بانحصار ثبوته بالإقراروبعل بيان فقه الحليث الأوّ 

 الشاهل لّيعرف قصله ولّ يشاهل التأثير، قال: لأنّ 

دلّلة على قاتل متعلّم السحر، لكن ظاهر  [رواية غياث]وفي الثاني  

عن جماعة اختصاصه بالعامل، ولعلّه للأصل  بل هو المحكيّ  ،العبارة

وتبادر العامل مماّ دلّ على قتله بقول مطلق، والخبر المزبور لّ جابر له، مع 

 أنّـه محتبل للبناء على الغالب من العبل للبتعلّم.

لمزاحمة الأنبياء في  ؛هذا، لكن من المبكن حملاا على ما إلا تعلّم السحر

به سحرة فرعون للببارزة والمقابلة مع  یدعوتهم ونقض معجزاتهم، مثل ما أت

                                                           

، 167: 28؛ وسائل الشيعة 17، باب من الزيادات، الحديث 117/186: 11. تهييب الأکكا  1

 .2 ، الحديث1الحدود والتعزيرات، أبواب بقيّدة الحدود والتعزيرات، الباب كتاب 

 . أي: عبارة الشرائع.2

 .111: 11. جواهر الكلا  1
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 .(نا وعلى آله السلامعليه وعلى نبيّ )موسى 

لأنّ المعانل للأنبياء والمبارز لهم  ؛يكون الحكم موافقاً للقاعلة ،وعليه

 ه القتل.مرتلّ، وحلّ  والقاصل لإضلال الناس ولإيجاد الحيرة والشباة لهم، کافر  

المنجّم »يقول:  عبلالله : سبعت أباقال ،رواية نصر بن قابوس ومنها:

ملعون، والکاهن ملعون، والساحر ملعون، والمغنّیة ملعونة، ومن آواها، وآکل 

 .«کسبها ملعون...

لأنّ الساحر علّ فياا ملعوناً، ولّ يكون  ؛فإنّها تللّ على حرمة السحر

 الشخص ملعوناً إلّّ بلحاظ عبله المحرّم.

 إن قلت: إنّ اللعن کما استعبل في المحرّمات استعبل في المكروهات أيیاً.

قلت: الظاهر کون المعنى الحقيقي للّعن ملازماً للحرمة وليس استعماله في 

ملازماً مع المعنى الحقيقي له؛ لأنّ موارد الكراهة دليلًا على کون الكراهة 

 الّستعمال أعمّ من الحقيقة.

 الرواية لما فياا من الیعف سنلاً بجاالة حسن بن عليّ  ،ولکن مع ذلك کلّه

 ستللّل.الكوفي وإسحاق بن إبراهيم ليست بحجّة وقابل للا

المنجّم کالکاهن، والکاهن »: مرسلة الصلوق، قال: وقال ومنها:

 .«والساحر کالکافر، والکافر في النارکالساحر، 

لكن سنلها غير  ،ةودلّلتاا على حرمة السحر، بكون الساحر في النار، تامّ 

إلّّ أن يقال بأنّ إرساله لماّ يكون إرسالًّ جزميّاً لنسبته الرواية إلی  تمام بالإرسال.

                                                           

؛ «ملعون»وليس فيه كلمة « ومن آواها وآكل». وفيه: 67، باب الخمسة، الحديث 237. الخصال: 1

 . 7، الحديث21به، الباب ، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب 111: 17وسائل الشيعة 

، كتاب 111: 17؛ وسائل الشيعة 67، باب الخمسة، خمسة ملعونون، الحديث 237. الخصال: 2

 .8، الحديث 21التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 
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 جزماً ففيه الكفاية في الّعتبار والحجيّـة. المعصوم

 حرمة السحر ات ملامة فيجه

إنّـه بعل الفرا  من حرمة السحر في الجبلة وعن الّستللّل علياا  ممّ 

 نبحث عن للمم في موارد:، بالكتاب والسنـّة، يقع البحث في جاات

 م المحرّ سحر الجهة الأولى: في بیان

إنّ الفقااء اختلفوا في أنّ المحرّم منه هل هو مطلق السحر، أم خصوص نوع 

 :أربعةوقسم خاصّ منه؟ على أقوال 

 : في حرمة السحر مطلقاً القول الأوّل

، حتّى ما يؤتى به لإيجاد التحابّ بین الزوجین، أو حرمة السحر مطلقاً 

سحر؛ قیاءً بأنّ ظاهر لحلّ المعقود بال لإبطال سحر من يلّعي النبوّة کذباً، أو

الواردة في حلّ الساحر ـ  والسنـّة ـ وهي الروايات أدلّة الحرمة من الكتاب

وعن ظاهر  ،والتحرير مة في المنتاىالتحريم مطلقاً، وهي خيرة العلّا 

  ق الثاني.ومال إليه المحقّ  ،الأکثر

                                                           

يضرب »، وفي أخرى: «السحر والشرك مقرونان»وفيها: «. ساکر المسلمین يقتل». ففي رواية: 1

من تعلّم من »، وفي رابعة: «کلّ دمه»، وفي ثالثة: «اکدة على أّ  رأسهالساکر بالسيف ةبة و

: مستند اُنظر«. )الساکر كافر»، وفي خامسة: «السحر شيئاً كان آخر عهده بربّه، وکدّه القتل

 (.112د 111: 11الشيعة 

 .261:2تحريرالأکكا  ؛ 181:11. منتهى المطلب 2

؛ والمحدّث البحراني في الحدائق الناةة 211درس ، 161:1. كالشهيد في الدروس الشرعيّدة 1

 .166د 161: 8؛ والسيّد في رياض المسائل 171:18

 .28:1: جامع المقاصد اُنظر. 1
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 ة. الأدلّ وفيه أنّـه قل مرّ قبل للمم علم الإطلاق في شيء من تلمم 

 : التفصیل في حرمة السحرالقول الثاني

ي، بل لمثل حلّ السحر التفصيل بین ما کان من السحر للتوقّي ورفع المتبنّ 

بعلم الحرمة في الأوّل دون الثاني، بل في  ،لم يكن لذلمم وبین ما ،بطالهإو

أنّـه ربما وجب کفاية لذلمم. واستللّوا عليه  وغيرهما: والروضةاللروس

 : بوجوه  

 ضعف الروايات، فيقتصر مناا على ما حصل الّنجبار بالنسبة إليه. حدها:أ

في رواية عيسى بن سيف ـ بعل اعترافه بالسحر  قول الصادق :مانیها

 .«حلّ ولا تعقد» والتوبة واستفساره عن المخرج: ـ

توبة الساحر أن يحلّ ولا »روايتي العلل والعيون، ففي الأولى:  مالثها:

قد کثر السحرة والمموّهون، فبعث الله  کان بعد نوح»وفي الثانية:  .«یعقد

یبطل به  سحر به السحرة، وذکر ماتملکین إلى نبيّ ذلك الزمان بذکر ما  عزّوجلّ 

                                                           

 .211، درس 161: 1. الدروس الشرعيّدة 1

 .211: 1ة د. الروضة البهيّ 2

 .171: 18. كالحدائق الناةة 1

 ،، باب الصناعات111: 1؛ وراجع: الكافي 213د  218. تقدّمت الرواية وتخریجها في الصفحة 1

: 1؛ ومن لا يحضره الفقيه «آخي عليه الأجر»بدل « آخي على ذلك الأجر». وفيه: 7الحديث 

. وفيه مع تفاوتٍ يسیر في الألفاظ؛ 3، باب الأب يأخي من مال ابنه، الحديث 111/161

مع تفاوتٍ يسیر، وفي من لا ، 161، باب المكاسب، الحديث 1111/ 161: 6وتهييب الأکكا  

، كتاب 111: 17؛ ووسائل الشيعة «شفقي»بدل « شقفي»يحضره الفقيه وتهييب الأکكا : 

 .1، الحديث 21التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

، باب العلّة التي من أجلها يقتل ساکر المسلمین ولا يقتل 118، الباب 111: 2. علل الشرائع 1

 .1ث ساکر الكفّار، الحدي
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 من الملکین وأدّاه إلى عباد الله بأمر الله سحرهم ویردّ به کیدهم، فتلقّاه النبيّ 

فأمرهم أن یقفوا به ع  السحر وأن یبطلوه، ونهاهم أن یسحروا به  عزّوجلّ،

 الحليث. ،«...الناس

الضرورات تبيح المحظورات کما ورد، ويثبته نفي الضرر والحرج في  رابعها:

 اللين.

ر وهما کافيان سحاق بن عمّا إقتي السكوني وبوجود موثّ  ویرد ع  الوجه الأوّل

 ل لهما.ستللّل، وبقيّـة الأخبار مؤيّ للا

 سناد تلمم الأخبار الثلاثة.أبالیعف في  وع  الثاني والثالث

أنّ الجواز للضرورة غير موجب للتفصيل، فإنّ الجواز معاا  وع  الرابع

في الثبوت حتیّ  لّ التعارض والتخصيصفي الإجراء يكون من باب التزاحم 

 وجّه التفصيل.ي

 الاستثناء في حرمة السحر :الثالثالقول 

إلّّ أنّـه استثنى منه موارد  کما عليه صاحب الجواهر ،حرمته مطلقاً  

الّضطرار والضرورة، مثل ما يأتي به للتوقّي أو لإبطال سحر المتنبّي أو لحلّ 

 المعقود وإبطال ما حصل من السحر، فإنّ الضرورات تبيح المحظورات.

يل السابق هو أنّ السحر على التفصيل السابق صوالفرق بین هذا التفصيل والتف

عمّ من أکان تفصيلًا بین الموارد من جاة الّستثناء والتخصيص وکان المستثنى 

الضرورة ولّ يجوز فعله حتّى في موارد الضرورة والّضطرار، لكن على هذا 

                                                           

؛ 1في هاروت وماروت، الحديث  ، باب ما جاء عن الرضا211: 1 . عيون أخبار الرضا1

 .1و 1، الحديث 21، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 117: 17وسائل الشيعة 

 .77: 22. جواهر الكلا  2



 210                                                        المسألة العاشرة: السحر                                                         الرابع/النوع 

والّضطرار من باب تزاحم التفصيل يكون التفصيل بالجواز في موارد الضرورة 

 الملاکین.

جواز السحر  یففي الجواهر بعل نقل الروايات التي يبكن الّستللّل بها عل

 : قال ،للحلّ 

 ؛عليه کثير من أصحابنا، وليس بذلمم البعيل»أنّ  لبل في شرح الأستا 

وإن  «.نّ الظاهر من أخبار الساحر والسحرة إرادة من یخشى ضررهلأ

 کان فيه: أنّا لم نتحقّق النسبة المزبورة، بل في جملة من کتب الفاضل

 واللروس وغيرها، جواز حلّه بالقرآن والذکر والأقسام ونحوها، لّ

 .منه ءبشي

 يـ على ما حك والكاشانيوالفاضل الميسي نصّ الشايلان ،نعم 

بالسحر، بل  يلمتنبّ عن بعیام ـ على جواز تعلّبه للتوقّي به، وللفع ا

عن الفاضل وظاهر الأکثر،  ربما وجب للأخير، مع أنّ المحكيّ  :قالوا

و أالمنع أيیاً، ولعلّه لإطلاق أدلّته واحتمال استلزامه للتكلّم ببحرّم 

مع قصورها عمّا دلّ على الحرمة من  ، والنصوص السابقة،فعل محرّم

محتبلة للحلّ بغيره، ولإرادة کشف حقيقة السحر على وجه  وجوه  

بس عليام الأمر في الفرق بينه وبین المعجز اللالّ تلّيغتّر به الناس ويل

أنّ المراد  ة وآيات الله المستللّ بها على وجوده ووحلانيّته، لّعلى النبوّ 
                                                           

 .61. شرح الشيخ جعفر علی قواعد العلّامة ابن المطهّر: 1

 .183: 11؛ ومنتهى المطلب 261: 2؛ وتحرير الأکكا  111: 12الفقهاء : تيكرة اُنظر. 2

 .128: 1؛ والشهيد الثاني في مسالك الأفها  211، درس 161: 1. الشهيد الأوّل في الدروس الشرعيدّة 1

 .216: 12. کكاه عنه في مفتاح الكرامة 1

 .21: 2: مفاتيح الشرائع اُنظر. 1

 حر.. أي: روايات جواز الحلّ بالس6
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مناا فعل السحر لذلمم، بل لعلّ تعليم الملكین الناس السحر لذلمم 

موضع ابتلاء »في خبر الّحتجاج:  یاً، مع أنّهما کما قال الصادقأي

نسان کذا وکذا لكان کذا، ولو وموقف فتنة، تسبيحام اليوم لو فعل الإ

يعالج بكذا وکذا لصار کذا، أصناف السحر، فيتعلّبون مناما ما یخرج 

تأخذوا عناّ ما يضّرکم  إنّما نحن فتنة، فلا :عناما، فيقولّن لهم

وهذا کما »وفي ليل خبر العيون وتفسير الإمام المتقلّم:  ،«عكمولّينف

يقال  ثمّ  ،«يللّ على أنّ السمّ ما هو، وعلى ما يلفع به غائلة السمّ 

ن أاك هذا السمّ، فبن رأيته يسمّ فادفع غائلته بكذا، وإيّ »للبتعلّم للمم: 

ونبوّة المتنبّي بالسحر ونحوها يلفعاا  ه...إلى آخر ،...«تقتل بالسمّ 

حْرأ إنَِّ اللهَ : إليه بقوله تعالى أاللطف السماوي، کما أوم ﴿مَا جِئْتأم بهِِ السِّ

صْلحِأ عَمَلَ الْمأفْسِدِینَ﴾ لَا سَیأبْطلِأهأ إنَِّ اللهَ  احِرأ  لَا ﴿وَ  وقال:،یأ فْلحِأ السَّ یأ

لنفسه، کما هو مقتضى الأدلّة  فعبل السحر حرام   وحينئذ   .حَیْثأ أَتَى﴾

السابقة اللالّة على للمم، وعلى اقترانه بالشرك المعتیلة بالّعتبار، 

في کثير من آيات الله، وموهم  ث الشمّم ضرورة کونه منبع فساد مورّ 

للشرکة مع الله في خلقه، وفي عجائبه، کما هو واضح، لّ أنّ حرمته حيث 

لغايته، فيقال: بحلّيّته  وه عليه، حتّى يكون محرّماً يترتّب الّضرار ونح
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 .عنل علم الإضرار أو عنل حصول النفع

تّجه اعليه،  ـ ترجح على مفسلة عبله ـ فرض توقّف دفع مفسلة لو ،نعم 

الجواز، کما في غيره من المحرّمات، مثل الكذب وشرب الخبر وغيرهما، 

في الحلّ ونحوه بذلمم، وهو وربما جمع بین ما دلّ على الحرمة والجواز 

لبعله عن  ـ وإن کان أولى من الجبع بتنزيل أخبار الحلّ على الحلّ بغيره

لكنـّه لّیخلو من بعل أيیاً، لّ لنلرة الّضطرار، فانّ غلبة  ـ ظاهر بعیاا

ف عليه في حلّ الربط ونحوه عليه لّ يكاد ينكر، بل لعلم الإشارة التوقّ 

ة حال الّضطرار، بل قل عرفت أنّ من النصوص إلى مراعا ءفي شي

إلّّ أنّـه هو  ،«أن یحلّ ولّيعقل توبة الساحر» :الصلوق أرسل کون

 .من الطرح، والأمر سال   وغيره مماّ عرفت خير  

 :شكالإلّیخلو عن مناقشة و مواضع صاحب الجواهر وفیما ذکره

إنّا لم نتحقّق النسبة »بقوله:  لکره من علم تحقّق النسبة وثبوته عنله ما فمنها:

ستاله کاشف الغطاء، کما أأنّ للمم غير مضّر بالثبوت عنل  :ففیه ،«المزبورة

 لّیخفى.

 أنّ الإطلاق منصرف   :هـففی ،دلّتهأطلاق إحتمال اتمسّكه للبنع مطلقاً ب :ومنها

الغير افع أو ـوع إلى السحر المضّر، فلا يشبل النـة الحكم والموضـظاهراً ببناسب

 المضّر منه.

عن الفاضل وظاهر الأکثر المنـع أيیـاً، ولعلّـه  مع أنّ المحكيّ »قوله:  ومنها:

أنّ مستنل  :ففیه، «لإطلاق أدلّته، واحتمال استلزامه للتكلّم ببحرّم، أو فعل محرّم

لعلم وجه آخر للبنع، فـالتعبير  ؛صر في الوجاین جزماً، لّ احتمالًّ ـالمنع منح
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 .غير محلّه فيفي وجود احتمال آخر غير هذين الوجاین  الظاهرة« ولعلّه»کلبة  ـب

أي  ؛مع أنّـه يبكن أن يقال: إنّ الوجه في المنع عنل الفقااء هو الوجه الأوّل

إل لّ وجه لجعل الوجه الثاني وجااً في حرمة السحر مطلقاً، إل هذا  ؛الإطلاق

استلزم للتكلّم ببحرّم أو فعل محرّم، وأمّا  الوجه لّ يللّ على حرمة السحر إلّّ إلا

، فلا يكاد يكون هذا الوجه تهإلا لم يستلزم للمم فلا دلّلة لهذا الوجه على حرم

وجااً لحرمة السحر بقول مطلق، بل يكون وجااً لحرمة السحر إلا استلزم 

 .. وبالجبله الوجه أخصّ من الموجّه بالفتحالمحرّم

أن يحلّ ولا  توبة الساحر» :صوص الواردة في أنّ لکره من حمل الن ما ومنها:

لّ  وجه   یعلى الحلّ بغير السحر وعلى إرادة کشف حقيقة السحر عل«یعقد

، «على النبوّة ةيغتّر به الناس ويلبس عليام الأمر في الفرق بينه وبین المعجزة اللالّ 

فإنّ الظاهر أنّ الحلّ متعلّق بما  ؛على خلاف الظاهر أنّ الحبل على للمم حمل   :ففیه

في  کما مرّ، فكما أنّ المقصود بالعقل المنايّ « لّ تعقل»بقوله: يتعلّق به العقل 

الروايات هو العقل بالسحر والعبل به، فكذلمم المقصود من الحلّ في الروايات 

للظاهر، والّحتمال  مخالف   احتمال  هو الِحلّ بالسحر فما لکره من الّحتمال، 

 المخالف للظاهر لّ يضّر بالّستللّل بالظاهر.

حمله أخبار تعليم الملكین الناس السحر على التعليم لإرادة کشف  ومنها:

حقيقة السحر حتّى لّ يلتبس عليام الأمر في الفرق بينه وبین المعجزة، يكون 

فبعث الله »يون: رواية العکمخالفاً لظاهر هذه الروايات، بل لنصّ بعض مناا، 

وذکر ما یبطل به  ،ذلك الزمان بذکر ما تسحر به السحرة عزّوجلّ ملکین إلى نبيّ 

 .«سحرهم ویردّ به کیدهم...
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أنّ السمّ  یوهذا کما یدلّ عل»: وهي قوله وکذلمم الفقرة الأخرى لهذه الرواية

السمّ، فمن هذا » :، ثمّ يقال للبتعلّم للمم«ما هو، وع  ما یدفع به غائلة السمّ 

فإنّ هذه الفقرة أيیاً  ،«رأیته یسمّ فادفع غائلته بکذا، وإیاك أن تقتل بالسمّ...

 للتوقّي عن ضرر السحر، لّ لبيان الفرق بین السحر والمعجزة. هظاهرة في جواز

موضع ابتلاء إنّهما »: لنصّ رواية الّحتجاج عن الصادق وکذلمم مخالف  

: لو فعل الإنسان کذا وکذا لکان کذا، ولو یعالج بکذا الیوم فتنة، تسبیحهما عوموق

وکذا لصار کذا، أصناف السحر، فیتعلّمون منهما ما يخرج عنهما، فیقولان لَم إنّما 

 .«نحن فتنة، فلا تأخذوا عناّ ما یضّرکم ولا ینفعکم...

کما ة المتنبّي بالسحر ونحوها يلفعاا اللطف السماوي، ونبوّ »أنّ قوله:  ومنها:

هأ إنَِّ اللهَ أوميء إليه بقوله تعالى: حْرأ إنَِّ اللهَ سَیأبْطلِأ صْلحِأ عَمَلَ  لَا ﴿مَا جِئْتأم بهِِ السِّ یأ

احِرأ حَیثْأ أَتَى﴾ لَا ﴿وَ وقال:  ،الْمأفْسِدِینَ﴾ فْلحِأ السَّ  :مخلوش   ،«یأ

ن على ما لهب إليه من أنّ الله تعالى يلفع سحر تللّّ  بأنّ الآيتین لّ أوّلاً:

من دون اجتااد وسعى مناّ، فإنّ الآية الأولى تللّ ـ کما أفاده السحرة مباشرة 

ـ على أنّ الله تعالى لّيصلح ما هو فاسل، فإنّ السنـّة الإلهيّـة  مة الطباطبائيالعـلّا 

يصلح ما هو  جارية على أن يصلح ما هو صالح ويفسل ما هو فاسل، لّ أن

 أنّ الله يبطل ويبحق عبل المفسلين. :فاسل، فليس معنى الآية

 مة الطباطبائي:قال العـلّا 

وسَى قَالَ  لْقَوْا ﴿فَلَماَّ أَ قوله تعالى:   حْرأ  بهِِ  جِئْتأم مَا مأ : بيان ما قاله ﴾السِّ
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لحقيقة من الحقائق لينطبق علياا ما سيظاره الله من الحقّ على يليه من 

يلقف ما ألقوه من الحبال والعص وأظاروه في  صيرورة العصا ثعباناً 

 صور الحيّات والثعابین بسحرهم.

والحقيقة التي بيّناا لهم أنّ الذي جاءوا به سحر، والسحر شأنه إظاار ما 

ليس بحقّ واقع في صورة الحقّ الواقع لحواس الناس وأنظارهم، وإل 

لأنّ السنـّة الإلهيّـة جارية على إقرار  ؛لهفي نفسه فإنّ الله سيبط کان باطلاً 

فاللولة للحقّ وإن  ،الحقّ وإحقاقه في التكوين وإزهاق الباطل وإبطاله

 .کانت للباطل جولة أحياناً 

﴾ولذا علّل قوله:  صْلحِأ عَمَلَ  لَا ﴿إنَِّ اللهَ بقوله:  ﴿إنَِّ اللهَ سَیأبْطلِأهأ یأ

فإنّ الصلاح والفساد شأنان متقابلان، وقل جرت السنـّة  ،الْمأفْسِدِینَ﴾

أي أن يرتّب على  ؛ويفسل ما هو فاسل ،الإلهيّـة أن يصلح ما هو صالح

کلّ مناما أثره المناسب له المختصّ به، وأثر العبل الصالح أن يناسب 

ويلائم سائر الحقائق الكونيّـة في نظاماا الذي تجري هي عليه، ويبتزج 

لطاا فيصلحه الله سبحانه ويجريه على ما کان من طباعه، وأثر بها ویخا

العبل الفاسل أن لّ يناسب ولّ يلائم سائر الحقائق الكونيّـة فيما تقتیيه 

في نفسه، ولو أصلحه الله  بطباعاا وتجري عليه بجبلّتاا فاو أمر استثنائيّ 

 .للنظام الكونيّ  في فساده کان للمم إفساداً 

اب الكونيّـة بما لها من القوى والوسائل المؤثّرة، فيعارضه سائر الأسب

 أبطلته وأفنته ومحته عن وإلّّ  ،وتعيله إلى السيرة الصالحة إن أمكن

 ة.صحيفة الوجود البتّ 

وقل  ،وهذه الحقيقة تستلزم أنّ السحر وکلّ باطل غيره لّ يلوم في الوجود

يََْدِي الْقَوْمَ  لَا ﴿وَاللهأ کقوله:  ،قرّرها الله سبحانه في کلامه في مواضع مختلفة
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 لَا ﴿إنَِّ اللهَ وقوله: ،الْفَاسِقِیَن﴾ يََْدِي الْقَوْمَ  لَا ﴿وَاللهأ وقوله:  ،الظَّالمیَِِن﴾

ابٌ﴾ فٌ کَـذَّ سِّْ وَ مأ  لَا ﴿إنَِّ اللهَ ومناـا قولـه في هـذه الآيـة:  ،يََْدِي مَنْ هأ

صْلحِأ عَمَلَ الْمأفْسِدِینَ﴾  .یأ

احِرأ حَیْثأ  لَا ﴿وَ وأمّا الّستللّل بالآية الثانية: ، في الآية الأولىهذا  فْلحِأ السَّ یأ

لأنّها تللّ على علم الفلاح، وعلم الفلاح غير الإبطال  ؛فأوضح بطلاناً  أَتَى﴾

عن  ل وخال  حيث إنّ عبله سحر وتخيّ  ؛يفلح والمحق والمحو، فإنّ الساحر لّ

 لح.الواقعيّـة والحقيقة، فلا يف

بذة الموجودة في زماننا، يجعل القرطاس فلوساً ووهذا مثل بعض الشع

ل الناس إعطاء الفلوس لهم، فلو کان لعبلام واقعيّـة أونقوداً، ومع للمم يس

 ل الناس الفلوس والنقود. أاحتياج لهم إلى أن يس وحقيقة وفلاح لّ

 ،یأصْلحِأ عَمَلَ الْمأفْسِدِینَ﴾ لَا ﴿إنَِّ اللهَ لو سلّبنا أنّ معنى الآية الشريفة:  ومانیاً:

احِرأ حَیثْأ أَتَى﴾ لَا ﴿وَ وقوله تعالى:  فْلحِأ السَّ عبل  یأنّ الله يبطل ويبحق ويبح یأ

المفسلين، إلّّ أنّ الإبطال والمحق والمحو منه تعالى ليست بالمباشرة ومن دون 

ه أنّ الله تعالى ـمنوامل الطبيعيـّة، بل المراد ـن العلل والعـوساطة وخارجة ع

 ببحو بالأسباب والوسائط الظاهريّـة. و طلـق ويبـيبح
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وللمم مثل الرزق والهلاية والیلالة والعزّة والذلّة من الله تعالى، فإنّ الله 

تعالى يرزق ويهلي ويیلّ ويعزّ ويذلّ من يشاء بالأسباب الظاهريّـة والعلل 

تعالى في هذه الآية، فالآية  والعوامل الطبيعيّـة، فكذلمم علم الإصلاح منه

 لّتللّ على ما لهب إليه.

من  یأنّ حمل النصوص على المحامل المذکورة أول» :ما قاله من ومنها:

إيجاد الّحتمال في معنى الرواية، فلا بأس  یأنّ الحبل لو کان ببعن :ففیه، «الطرح

 لى من الطرح.لّ يستلزم طرحه أو یبما لکره، فإنّ إيجاد الّحتمال في الرواية حتّ 

الحبل الجزمي، فلا إشكال في علم جوازه، فإنّ حمل  یوأمّا لو کان ببعن

 ،الرواية على خلاف الظاهر جزماً لّ يكون أولى من الطرح، بل لّ يجوز أصلاً 

 ممافتراء علی القائل في تل مم، حيث إنّ للولو کان الحبل مطابقاً للقواعل

 الرواية.

 ،...«ضرورة کونه منبع فساد مورّث الشمّم » لکره من الّعتبار من ما ومنها:

الشأن في  لكنّ  ،هيّـة وإن کان في محلّ أأنّ حرمة السحر لما لکره من المنش :ففیه

ته للمم بحسب الصغرى، فإنّـه ليس جميع مصاديق السحر في جميع عبوميّ 

م ببعیاا، فيكون المحرّ  بل مختصّ  ،لما لکره أالأزمنة والأمكنة ولكلّ الناس منش

 ل.فتأمّ  .دون الكلّ  ،مملل

 حرمة السحر إذا کان مضّراً للناس الرابع: القول

رّاً للنــاس، أو کــان موجبــاً ـوهــو المختــار، حرمــة الســحر إلا کــان میــ 

 لإضلالهم، کـما في المتنبّـي، أو کـان موجبـاً للخـوف والفتنـة وسـلب الأمنيّـة عـن

المجتبع الإسلامي، وأمّا السحر النافع، کالذي يـأتي بـه لإيجـاد التحـابّ بـین 

، وکذا السحر الغير المضّر، بطال السحر وحلّ المعقود، فاو جائز  الزوجین، أو لإ
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 وإن لم يكن فيه نفع لأحل.

والوجه في للمم: علم دليل على حرمة السحر بقول مطلق، لّ من الكتاب 

ناه وأوضحناه في البحث عن الأدلّة، والأصل الحلّية، فإنّ يّ ولّ من السنـّة، کما ب

، ل حتّى تعرف الحرام بعينهلاکلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي، وکلّ شيء لمم ح

فلابلّ إلّّ من الأخذ بالقلر المتيقّن والقول بحرمته وإحالة غيره إلی الأصل 

 والقول بحلّيّته وإباحته وعلم حرمته.

 وأحکامهاأقسام السحر 

 :يه على أمور  تنبوينبغي ال

، بعل الفرا  عن بيان الموضوع إنّ للشيخ الأعظم الأنصاري :الأوّل

وتحليل أقسام السحر، کلاماً في بيان حكم أقسام السحر، ينبغي لکره والنظر 

 :قال إليه بما في لهني القاصر من المناقشة والإشكال فيه.

 المقام الثاني: في حكم الأقسام المذکورة. 

فنقول: أمّا الأقسام الأربعة المتقلّمة من الإيیاح، فيكفي في حرمتاا ـ 

في البحار بلخولها في المعنى  میافاً إلى شاادة المحلّث المجلسي

المعروف للسحر عنل أهل الشرع، فيشبلاا الإطلاقات ـ دعوى فخر 

ات اللين، وأنّ حرمتاا من ضروريّ  کون المحقّقین في الإيیاح

 فحكم بقتل مستحلّاا. ،مستحلّاا کافر، وهو ظاهر اللروس أيیاً 

 أنّ دعوى ضرورة فإنّا وإن لم نطبئن بلعوى الإجماعات المنقولة، إلّّ 
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اللين مماّ يوجب الّطبئنان بالحكم، واتّفاق العلماء عليه في جميع 

 الأعصار.

 کلامه هذامواقع النظر والخدشة في 

تمسّمم في الحكم بحرمة الأقسام الأربعة المتقلّمة من  نّ الشيخأ :وفيه و

بلخولها في المعنى المعروف مة المجلسيبشاادة العـلّا  :الإيیاح أوّلًّ 

 للسحر عنل أهل الشرع، فيشبلاا الإطلاقات. 

 اتقین في الإيیاح من کون حرمتاا من ضروريّ بلعوى فخر المحقّ  :وثانياً 

 اللين وأنّ مستحلّاا کافر.

 أمّا تمسّكه بشاادة المحلّث المجلسي، وفي تمسّكه بكلا الأمرين إشكال  

فيبكن أن يناقش فيه بأنّ الألفاظ في کلام الشارع ملقاة إلى أهل العرف، لّ إلى 

، حيث إنّـه شال بلخول أهل الشرع، فلا أثر لشاادة المحلّث المجلسي

روف عنل أهل الشرع، لّ في المعنى المعروف عنل أهل الأقسام في المعنى المع

 العرف.

نفسه سبّي واحل من هذه الأقسام  هذا میافاً إلى أنّ فخر المحقّقین

الأربعة باسم السحر والثلاثة الأخرى بأسماء أخرى، وتوضيحه يتمّ بالنظر إلى 

 :قال، عبارة الإيیاح، وإليمم نصّاا

أقول: المراد بالسحر استحلاث الخوارق ببجرّد التأثيرات النفسانيـّة، أو  

السماويّـة بالقوى  یات فقط، أو على سبيل تمزيج القوبالّستعانة بالفلكيّ 

                                                           

 .266د  261: 1كاسب . الم1

، كتاب السماء والعالم، باب عصمة الملائكة وقصّة هاروت 277: 16. راجع: بحار الأنوار 2

 .وماروت، ذيل المسألة السادسة
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وقل خصّ أهل  ،الأرضيـّة، أو على سبيل الّستعانة بالأرواح السالجة

ثالث الأوّل باسم السحر، والثاني بلعوة الكواکب، وال ،المعقول

سمات، والرابع بالعزائم، وکلّ للمم محرّم في شريعة الإسلام بالطلّ 

 ومستحلّه کافر.

ات اللين وأنّ کون حرمتاا من ضروريّ  وأمّا التمسّك بدعوى فخرالدین

عاء کون حرمتاا من أنّ عبارته خالية من ادّ  أوّلاً: فيرد علیهمستحلّاا کافر، 

الضرورة إليه مع خلوّ کلامه عناا يكون ات اللين، فلعلّ نسبة دعوى ضروريّ 

حيث إنّ کفر المستحلّ لّ يكون إلّّ إلا کانت  ؛بلحاظ حكبه بكفر مستحلّه

إل  ونظر؛ محلّ إشكالإلّّ أنّ هذا التوجيه ات. حرمته من المسلّمات والضروريّ 

يبكن أن يكون نسبة الكفر إلى مستحلّه بلحاظ أنّ مستحلّ السحر کافر، 

ومن دون إلن الله، لّ بلحاظ أنّ حرمة السحر  ان الأفعال مستقـلاً لّعتقاده بإتي

 کافر. ات، ومنكر الضروريّ من الضروريّ 

والشاهل عليه: أنّ حمل کلام فخر المحقّقین على الكفر بلحاظ کون حرمة 

ات یحتاج إلى تقييل کلامه بأنّ مستحلّاا کافر إلا کان مسلمًا، السحر من الضروريّ 

 هذا التقييل.ولّ دليل على 

، دون کافر   من لهب إلى أنّ منكر الضروريّ  یأنّـه إنّما يتمّ على مبن ومانیاً:

لّ يكون کافراً إلّّ إلا رجع إنكاره إلى  من لهب إلى أنّ منكر الضروريّ  یمبن

 .تكذيب الله تعالى أو تكذيب النبيّ 

الضرورة من فخر المحقّقین مع الّختلافات الكثيرة في معنى  یأنّ دعو ومالثاً:

السحر، ومع علم وجود رواية مطلقة تللّ على الحرمة المطلقة، لّ يكاد يكون دليلًا 
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إل لّ اطبينان بعلم اشتباه فخرالمحقّقین في دعوى  ؛على حرمة مطلق السحر

هو هو ومطلق  حر بماالضرورة، فلعلّ المحرّم من السحر هو السحر المضّر، لّ الس

 السحر.

عاء الضرورة من الأدلّة اللبّية، والأدلّة اللبّية لّ إطلاق لها، فلابلّ من مع أنّ ادّ 

 :ثمّ قال على حرمة مطلق السحر. الأخذ بالقلر المتيقّن مناا، فلا يكون دليلاً 

لسمات مشتبلاً على إضرار أو نعم، لکر شارح النخبة أنّ ما کان من الط   

من حرمات الله ـ کالقرآن وأبعاضه  ءه على المسلبین، أو استاانة بشيتموي

سواء علّ من  ؛بلا ريب وأسماء الله الحسنى ونحو للمم ـ فاو حرام  

السحر أم لّ، وما کان للأغراض ـ کحیور الغائب، وبقاء العمارة، 

وفتح الحصون للبسلبین ونحوه ـ فبقتضى الأصل جوازه، ویحكى عن 

، وربما يستنلون في بعیاا إلى أميرالمؤمنین بعض الأصحاب،

سمات بالسحر، واضح. وألحق في اللروس تحريم عبل الطلّ  والسنل غير

ولّ وجه أوضح من دعوى الضرورة من  انتاى. .ووجاه غير واضح

 .والشايل فخر اللين،

من بأنّـه لّ وجه أوضح الإشكال علی الشيخ وصاحب النخبة أنّ  ویرد علیه:

بأنّ الضرورة من الأدلّة  ، مخلوش  الضرورة من فخر اللين والشايل یدعو

                                                           

 من جواهر 211. مثل الشهيدين والفاضل الميسي والمحقّق الأردبيلّ. تقدّ  كلامهم في الصفحة 1

: 11؛ ومنتهى المطلب 111: 12؛ وتيكرة الفقهاء 3: 2؛ ومن قواعد الأکكا  111: 11الكلا  

؛ ومجمع الفائدة 128: 1؛ ومسالك الأفها  211، درس 161: 1؛ والدروس الشرعيّدة 183

 .21: 2؛ ومفاتيح الشرائع 73:8والبرهان 

 مع تفاوت في بعض العبارة. 11المحسنيّدة: . كلا  شارح النخبة في التحفة السنيّدة في شرح النخبة 2
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اللبّية، واللليل اللبّي لّ إطلاق له، فلا يكاد يكون دليلًا على حرمة جميع أقسام 

 السحر.

حكبه بحرمة من وأمّا کلام صاحب النخبة، ، هذا بالنسبة إلى کلام الشيخ

سواء علّ من السحر أم لّ،  ؛ويه المسلبینسمات إلا کان مشتبلًا على تمعبل الطلّ 

فیلًا عمّا سمات إلا لم يكن مضّراً بأحل، بعلم اللليل على حرمة عبل الطلّ  مخلوش  

 کان نافعاً.

المشتبل على  ،سماتأنّ الظاهر من صاحب النخبة أنّ عبل الطلّ  توضیحه:

حيث  ؛على أحل، بل ولو کان نافعاً  وإن لم يكن فيه ضرر   ،تمويه المسلبین حرام  

بشتبل على الإضرار، ولو کان للالتبويه قسيمًا  یسم المشتبل علجعل الطلّ 

سم المشتبل على التبويه المضّر على المسلبین للزم عليه أن يجعله قسمًا مراده الطلّ 

 من الإضرار، لّ قسيمًا له.

في الإيیاح من  امرّ من تمسّكه لحرمة م بعل ما إنّ الشيخ الأعظمممّ 

عاء الضرورة من الفخر، شرع في حكم الأقسام الأربعة بشاادة المجلسي وبادّ 

 ،مةترکان من غيرها مماّ فيه الإضرار بالنفس المح غير تلمم الأربعة وفصّل بین ما

وبیّن المسألة ببيان مفصّل ومع تحقيقات جيّلة وتتبّع  ،لم يكن کذلمم وبین ما

  العبارة: ممه ودونعباراته في أوّل بحثکامل، لكن ننقل جملة من 

بالنفس المحترمة، فلا إشكال  ا يضّر إن کان ممّ ـا غير تلمم الأربعة، فوأمّ 

، ويكفي في الضرر صرف نفس المسحور عن الجريان على حرمتهفي  أيیاً 

. روى سحراً  مفرط في الشخص يعلّ  مقتضى إرادته، فبثل إحلاث حبّ 

له ـاب المرأة على أن تسحر زوجاا ـ بسنـالصلوق في الفقيه ـ في باب عق

 ،)صلوات الله عليام( هـعن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائ

 وبه غلظة علّي وإنّي  لي زوجاً  إنّ »لّمرأة سألته:  ال رسول اللهـقال: ق
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لمم! کلّرت  ف  أ»: ؟ فقال لها رسول اللهلأعطفه عليّ  صنعت شيئاً 

الملائكة الأخيار، وملائكة السماوات رت الطین، ولعنتمم البحار وکلّ 

. قال: فصامت المرأة نهارها وقامت ليلاا وحلقت رأساا «والأرض

  «.للمم لّ يقبل مناا إنّ »: فقال ولبست المسوح، فبلغ للمم النبيّ 

غير الأدعية  ءالمعالجة بشي« صنعت شيئاً »الظاهر من قولها:  بناء على أنّ 

والصلوات ونحوها، ولذا فام الصلوق مناا السحر، ولم يذکر في 

 عنوان سحر المرأة غير هذه الرواية.

أنّ تخصيص ما يضّر بالنفس المحترمة مماّ لّ وجه له، ولّ  ویرد علیه أوّلاً:

 ؛ينبغي صلوره من مثل الشيخ، بل يكفي في حرمة العبل کونه مماّ يضّر بالغير

 ان بالنفس المحترمة، أم بالمال، أم بالعرض.سواء ک

رادته إکفاية مطلق صرف نفس المسحور عن الجريان على مقتضى  ومانیاً:

إل ربما يكون صرف نفس  ؛، ممنوع  «ويكفي في الضرر...»المستفاد من قوله: 

اً، إرادته نافعاً له، کما إلا کان أفعاله سفايّ  یالمسحور عن الجريان على مقتی

 لساحر عبلًا يبنعه عن الأفعال السفايّـة.فيعبل ا

کدّرت البحار  !لك أف  »للبرأة:  أنّ ما في رواية الفقيه من قوله ومالثاً:

ليس لمجرّد بيان حرمة السحر، بل له ولسلّ باب السحر في  «وکدّرت الطین...

 .زمان النبيّ 

                                                           

، باب عقوبة المرأة على أن تسحر زوجها، الحديث 1111/ 282: 1. لاکظ: من لا يحضره الفقيه 1

، 111، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب 217: 21؛ ووسائل الشيعة 1

 «.غلظة علّّ »بدل « علّّ غلظة». وفيهما: 1الحديث 

 .267: 1. المكاسب 2
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الظاهرة في علم کونها بصلد  ،وللمم لما فياا من الللّلة على الحرمة الشليلة

لأنّ حرمة السحر کذلمم لّ  ؛بيان حرمة سحر الزوجة لجلب حبّ الزوج فقط

تها بما في الرواية من تكلير البحار إلى لعن ملائكة السماوات والأرض، وجه لشلّ 

فلابلّ إلّّ من کونها ناظرة إلى سلّ باب السحر في زمانه حتّى في مثل السحر 

 ر جيّلاً.بّ لفت .میافاً إلى بيان حرمته ،الزوجینللتحابّ بین 

 دفع ضرر السحر بالسحر

هو  فالأوّلهل يجوز دفع ضرر السحر بالسحر أم لّ؟ فيه قولّن:  ثاني:ال

حكاه الشيخ الأعظم عن بعض  صحابنا على ماأالمنسوب إلى کثير من 

 الأساطین.

بعل دعوى انصراف الأدلّة إلى غير  ـإلى الأصل  میافاً  ،له ويبكن أن يستللّ  

 بالأخبار: ـ ما قصل به غرض راجح شرعاً 

نّما إيخرج عنهما فیقولان لَم  مون منهما مافیتعلّ  .».. :ما في خبر الّحتجاج منها:

 .«فلا تأخذوا عناّ ما یضّرکم ولا ینفعکم... ،نحن فتنة

ین، أصـحابنا الكـوفيّ ي، عن أبيه، عن شيخ مـن ما في الكافي عن القبّ  ومنها: 

وکان ساحراً يأتيه الناس ويأخـذ  اللهعبلقال: دخل عيسى بن شفقي على أبي 

: جعلـت فـلاك! أنـا رجـل کانـت صـناعتي السـحر، فقال له ،على للمم الأجر

وکنت آخذ على للمم الأجر وکان معاشي، وقـل حججـت منـه، ومـنّ الله عـلّي 

: فقال له قال لي في شيء من للمم مخرج؟بلقائمم، وقل تبت إلى الله عزّوجلّ، فال 

                                                           

 .213. أي: الثاني من الأمور التي ينبْي التنبيه عليها، وقد مرّ الأوّل منها في الصفحة 1

 في هاروت وماروت. ، كلامه221: 2. الاکتجاج 2
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 .«حلّ ولا تعقد»: اللهعبلأبو

أنّ توبة الساحر أن يحلّ ولا » :روي ،في العلل مرسلة الصلوق ومنها:

وإلّّ  على علم استفادتها الصلوق، ة مبنيّ جعل المرسلة رواية مستقلّ  .«یعقد

  .ةلّ ـفليست رواية مستقـ لة ـتكون بعي التي لّـ فعلى الّستفادة 

کون  ،ل في الجواز والعلمـثمّ لّیخفى عليمم أنّ ظاهر المقابلة بین الحلّ والعق

اء ـان بغير السحر من اللعـا کـعلى م «لّ ـالح»ل ـکلّ مناما بالسحر، فحب

 ل.ـعلّ یخلو عن بُ ن بعض ــا عـات ونحوهما ـ کبـوالآي

نْزِلَ عََ  الْمَلَکَیْنِ في قوله تعالى:  ما عن العسكري، عن آبائه ومنها: ﴿وَمَا أأ

وتَ﴾ وتَ وَمَارأ کان بعد نوح قد کثرت السحرة والمموّهون، »قال:  ،ببَِابلَِ هَارأ

ملکین إلى نبيّ ذلك الزمان بذکر ما تسحر به السحرة، وذکر ما  عزّوجلّ  فبعث الله

عن الملکین وأداه إلى عباد الله  یبطل به سحرهم ویردّ به کیدهم، فتلقاه النبيّ 

، فأمرهم أن یقفوا به ع  السحر وأن یبطلوه، ونهاهم أن یسحروا بأمر الله عزّوجلّ 

قال  ، ثمّ «ع  السمّ ما هو؟ وع  ما یدفع به غائلة السمّ  یدلّ  به الناس. وهذا کما

                                                           

 ، باب الصناعات،111: 1وراجع: الكافي   ؛223و  218. قد مرّت الرواية وتخریجها في الصفحة 1
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مَانِ مِنْ أَحَد حَتَّى یَقأو: عزّوجلّ  عَلِّ مَا نَحْنأ فتِْنةٌَ فَ  لَا ﴿وَمَا یأ رْ﴾ لَا إنَِّ يعني أن للمم  ؛تَکْفأ

باما الله من علّ  ماهم ماأمر الملكین أن يظار للناس بصورة بشرين ويعلّ  النبيّ 

مَانِ مِنْ أَحَد:فقال الله عزّوجلّ  ،للمم عَلِّ ﴿حَتَّى للمم السحر وإبطاله  ﴾﴿وَمَا یأ

مَا نَحْنأ للبتعلّم:  ﴾لَا یَقأو فيما  وامتحان للعباد، ليطيعوا الله عزّوجلّ  فتِْنةٌَ﴾﴿إنَِّ

رْ﴾ لَا فَ ﴿ويبطلوا به کيل السحرة ولّ يسحروهم،  ،يتعلّبون من هذا  تَکْفأ

 به نّممودعا الناس إلى أن يعتقلوا أ به، باستعمال هذا السحر وطلب الإضرار

 ـ :قال أن إلى ـ کفر للمم فإنّ  عزّوجلّ، الله إلّّ  عليه يقلر لّ ما وتفعل وتميت، تحيي

مْ وَ  هأ ُّ ونَ مَا یَضرأ مْ﴾ لَا ﴿وَیَتَعَلَّمأ هأ لأنّهم إلا تعلّبوا للمم السحر ليسحروا به  ؛یَنفَْعأ

 .الحليث، «هم في دينام ولّ ينفعام فيه...وا، فقل تعلّبوا ما يضّر ويضّر 

ـ في حليث ـ  ل بن الجام، عن مولّنا الرضابن محبّ  عليّ رواية  منها:و 

ا هاروت وماروت فکانا ملکین علّما الناس السحر لیحترزوا عن سحر وأمّ »قال: 

مَا نَحْنأ فتِْنةٌَ  السحرة ویبطلوا به کیدهم، وما علّما أحداً من ذلك شیئاً إلّا قالا له: ﴿إنَِّ

رْ﴾ لَا فَ  فکفر قوم باستعمالَم لما أمروا بالاحتراز منه وجعلوا یفرّقون بما تعلّموه ، تَکْفأ

ینَ بهِِ مِنْ أَحَد إلّا بإِذِْنِ اللهِ﴾ المرء وزوجه، قال الله تعالى:بین  مْ بضَِارِّ یعني ؛﴿وَمَا هأ

 .«بعلمه

ورد  لّسـيمّا مـا ونهيه عن السحر، الساحرلمّ إلى أنّ ظاهر أخبار  میافاً  ،هذا کلّه

 .الأساطین إرادة من یخشى ضرره، کما اعترف به بعض ،نّـه القتلأمناا في حلّه و
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 ،في اللروس والشايل،مة في غير واحل من کتبهللعلّا  الثانيو

، ولعلّام حملوا ما دلّ على الجواز ـ مع والشايل الثاني والفاضل الميسي،

اعتبار سنله ـ على حالة الضرورة وانحصار سبب الحلّ فيه، لّ مجرّد دفع الضرر 

منام الشايلان  ـمع إمكانه بغيره من الأدعية والتعويذات، ولذا لهب جماعة 

به من السحر ويلفع به دعوى  يإلى جواز تعلّبه ليتوقّ  والميسي وغيرهم ـ

ـ الحاکية لقصّة هاروت وماروت ـ على جواز  نبّي. وربما حمل أخبار الجوازالمت

 للمم في الشريعة السابقة، فلا دلّلة فياا على الجواز في شرعنا.

الحاکية ـ خبار الجواز أحمل ما يبكن أن يقال أو قيل من ولّ یخفى عليمم 

 تكون تلمم لئـلّا  ؛على جواز للمم في الشريعة السابقةـ لقصّة هاروت وماروت 

 اً، لكنّ ن کان موافقاً للظاهر ومتيناً جلّ إالأخبار دليلًا على الجواز في شرعنا، و

على علم اختصاص الجواز  خبار الجواز قائبة  أالقرينة اللاخليّـة والخارجيّـة في 

 ه.الّستللّل بها على الجواز في محلّ فعلی هذا،  ،بالشريعة السابقة

ـة، فلتشبيه السحر في الرواية بالسمّ ومعالجة السمّ، ومن أمّا القرينة اللاخليّ 

 .بشريعة دون شريعة المعلوم أنّ حرمة السمّ وجواز دفع السمّ ومعالجته غير مختصّ 

فلأنّ نقل حكم الشرائع السابقة من الإمام  ،وأمّا القرينة الخارجيّـة

لشريعة أيیاً، سخه يللّ على بقائه في هذه اإلى نَ منه من دون إشارة  المعصوم

بيان الأحكام الإلهيّـة، لّ نقل القیايا الخارجيّـة  فإنّ شأن الإمام المعصوم
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الجواز للسابقین يللّ بالللّلة الّلتزاميّـة على  ، فنقلهامن دون بيان حكبا

 بقائه في هذه الشريعة أيیاً.

دلّة الطرفین ـ أي ألکرناه من النقض والإبرام في  ولّ یخفى عليمم أيیاً أنّ ما

 ،تتبيمًا للبحث وتعبيمًا للفائلة ؛الجواز وعلمه ـ کان لبيان ما استللّوا بهالقول ب

قتصار على ة حرمته، فلابلّ من الّدلّ أمن علم الإطلاق في ـ بيّناه  وإلّّ فعلى ما

عاء انصراف دّ الّحاجة للاستللّل على الجواز بـ فيه الضرر  ن، وهو ماالميتقّ 

 به بعض الأساطین، ولّ عبّر کما قصل به غرض راجح شرعاً،  لى غير ماة إالأدلّ 

 .إلى ادّعاه ظاور روايات المنع في من یخشى ضرره

 حرمة التسخيرات والاستخدامات

هل تسخير الجنّ والملمم والأرواح والشبس والقبر والحيوانات ثالث:ال

، أم فيه تفصيل   ،أم لّ ،هل يكون حراماً   ؛ أيقواها الثالثأبل  ،ظارهاأ؟ وجوه 

 التفصيل في المسألة بین الموارد الموجبة للإضرار وعلماا.

أنّ تسخير الجنّ والملمم وغيرهما قل يوجب الإضرار بالغير ضرراً  توضیحه:

ويلجئه إلى الإضرار بشخص  ـمثلاً ـ ر الجنّ بأن يسخّ  ؛اً اً أو عرضيّ اً أو ماليّ نفسيّ 

 آخر، وهذا القسم لّ إشكال في حرمته.

وقل يسخّر الجنّ أو الملمم أو الأرواح أو الحيوانات وکان في تسخيره الإضرار 

الحيوان ويجبره على المبارزه والحرب مع  کما إلا سخّر (،بالفتح)بنفس المسخّر 

الليوك على الحرب  حيوان مثله، کما هو المتعارف بین بعض الأفراد في حمل

والمبارزه، وکان حاصل المبارزة جراحة أحل الحيوانین أو کلاهما، والظاهر أنّ 

 هذا القسم أيیاً يكون محرّماً.
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بـأنّ  وتوهّم أنّ إيذاء الحيوانات وإيذاء غير المسـلم لّ يكـون محرّمـاً، مـلفوع  

يـذاء الحيوانـات عقلًا ونقلًا مطلقاً، وکـذلمم إ ، والظلم قبيح  إيذاء الإنسان ظلم  

 شرعاً. عقلًا وممنوع   وقبيح   أيیاً ظلم  

مثل مـا ورد ، ة الواردة في المنع عن إيذاء الحيواناتويللّ عليه الأخبار الخاصّ 

مرأة عذّبت في هرّة ربطتها اإنّ »قال:  ،اللهلعبعن أبي  ،عن حفص بن البختري

 .«حتّى ماتت عطشاً 

قـال:  ميرالمـؤمنینأ: أنّ عبلاللهعن أبي  ،ومثل رواية غياث بن إبراهيم

 .«لاتذبح الشاة عند الشاة، ولا الجزور عند الجزور، وهو ینظر إلیه»

إذا ذبحت الشاة وسلخت، »أنّـه قال:  الحسن الرضاعن أبي  يومثل ما رو

 .«أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحلّ أکلها

سلخ جلل الذبيحة قبل لهاق روحه، میـافاً فإنّ هذه الرواية تللّ على حرمة 

 إلى دلّلتاا على حرمة لحباا.

، حيث يوجـب إيذائـه، إنّ هذا يتمّ بالنسبة إلى تسخير الإنسان الحيّ  إن قلت:

 لعلم کونه موجباً لإيذائه. ؛وأمّا تسخير أرواح الأموات فلا إشكال فيه

إنّ تسخير روح المؤمن إهانة له، وربما يكون إيذاءً لـه، وحرمـة المـؤمن  قلت:
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 تاً أيیاً.اً، فلا يجوز تسخيره ميّ تاً کحرمته حيّ ميّ 

 :وفي المكاسب للشيخ الأعظم

الظاهر أنّ التسخيرات بأقساماا داخلة في السحر على جميع تعاريفه،  ثمّ  

يف السحر لکرا أنّ وقل عرفت أنّ الشايلين مع أخذ الإضرار في تعر

ر ر المسخّ ولعلّ وجه دخوله تضّر  من السحر، استخلام الملائكة والجنّ 

 بتسخيره.

 ا سائر التعاريف، فالظاهر شبولها لها، وظاهر عبارة الإيیاحوأمّ 

لأنّ الظاهر  ؛أيیاً دخول هذه في معقل دعواه الضرورة على التحريم

 دخولها في الأقسام والعزائم والنفث. 

اع والوحوش ـوامّ والسبـات ـ من الهـويلخل في للمم تسخير الحيوان

ملحق بالسحر اسمًا أو  ءان. وعبل السيبياـالإنس وغير للمم ـ خصوصاً 

ه ـ على ما ـوالمراد ب ل في اللروس.ـه الشايـل صّرح بحرمتـوق .حكماً 

في  في الحسّ يوجب تأثيراً ـ لّ وجود لها ـ لاث خيالّت ـإح ـ :لـقي

 انتای کلامه رفع مقامه. آخر. ءشي

ولكن فيما يظار من عبارته هذا من حرمة التسخيرات وعبل السيبياء علی 

الإطلاق مناقشة وإشكال بعلم الإطلاق في أدلّة حرمة السحر، بل الظاهر مناا 

 اختصاص الحرمة بالسحر المضّر دون غيره کما عرفت.
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 في حرمة تعلیم السحر وتعلّمه الجهة الثانیة:

مة لهب العـلّا  ؟أم لّ أنّ تعلّم السحر وتعليبه، میافاً إلى حرمة عبله، حرام  

عى علم الخلاف بین العلماء في حرمته. بل في المنتاى ادّ  في کتبه إلى حرمتاما،

 .«لا خلاف بین العلماء کافّة في تحریم تعلّم السحر وتعلیمه»: الـق

حال تعلّم السحر وتعليبه واختصاص حرمتاما  يظار مماّ لکرناه سابقاً ولكن 

ن من الأخبار بما لو کان بغرض الّستعمال والّستفادة في المحرّم، فإنّـه القلر المتيقّ 

لعلم  ؛دون ما لو کان بغرض الّستفادة للبوارد المباحة ،اللالّة على حرمتاما

 اللليل عليه.

 الشايل الثاني:ويؤيّل الحلّ ما قاله 

ولو تعلّبه ليتوقّي به، أو ليلفع به المتنبّي بالسحر، فالظاهر جوازه، وربما  

 .في دروسه وجبت على الكفاية، کما اختاره الشايل

 المقلّس الأردبيلي:وکذا ما قاله 

لمعرفة  ؛ويبكن أن يكون تعلّم السحر للحلّ جائزاً، بل قل يجب کفاية 

فع الضرر عن نفسه وعن المسلبین، وقل أشار إليه في المتنبّي ودفعه ود

 .عن اللروس شرح الشرائع
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 .الجواهروکذا ما لکره 

بأنّ العلم في حلّ لاته شريف ـ میافاً إلى استللّله للجواز بالأصل ففيه 

نّـه لّیخلو منه إ :من يعلم ولّ يعلم، بل قيل يمن الجال وأنّـه لّيستو نّـه خير  أو

 في الذات. سن  لأنّ العلم حَ  ؛الأنبياء وأرباب المكاشفات

ول ـر، من قسحاق بن عمّا إقة ـوالّستللّل على حرمة تعلّم السحر بما في موثّ 

.«أنّ من تعلّم شیئاً من السحر کان آخر عهده بربّه وحدّه القتل» :من عليّ 

إلا تعلّم وعبل، کما  لكونها محبولة على ما ؛ستللّل بهافقل مرّ علم تماميّـة الّ

 مرّ. يماء إلى للمم، فراجع ماوکان فياا الإ ،هو الغالب في التعلّم

التعليم والتعلّم مقلّمة للحرام، ومقلّمة الحرام ليست ببحرّم، کما  :إن قلت

ثبت في الأصول، فلا يبكن القول بحرمة تعليم السحر وتعلّبه ولو بغرض 

 في المحرّم.الّستفادة 

بل لّيعقل حرمته  ،اً ميّاً غيريّ مقلّمة الحرام وإن لم تكن حرماً مقلّ  قلت:

، Mمام ستال الإتبعاً لسيّلنا الأ ،مة الواجب على المختارکذلمم، کوجوب مقلّ 

کبقلّمات شرب  ،بل واقع ،وممكن   مة بحرمة نفسيّـة معقول  لكن حرمة المقلّ 

وتعليم السحر وتعلّبه من  الخبر من الأصناف العشرة الملعونة في الروايات،

 صناف.مات عبل السحر يكون محرّماً، مثل تلمم الأمقلّ 
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 الجهة الثالثة: تحدید موضوع السحر

بل يظار من بعیام التعرّض  ،قل اختلف الفقااء في تحليل موضوع السحر

مم أنّ البحث عناا لّ يرکن إلى رکن وثيق، لّیخفی عليله علی التفصيل، لكن 

 ولّ إلى ما يطبئنّ به النفس، فالأولى الصفح عنه.

صل في الشباة الحكبيّـة، کما إلا شككنا في لّبلّ أن يعلم کون الأ ممومع لل

المحرّم من السحر هل هو مطلق السحر أم هو السحر المضّر أو الذي یخشى  أنّ 

 ضرره؟

لات أو الموضوعيّـة، کـما إلا شـككنا في أنّ التسـخيرات أو التخـيّ أو في الشباة  

أم لّ؟ أو شككنا في أنّ السـحر الفـلاني هـل هـو مـن  من السحرـ مثلًا ـ الشعبذة 

السحر المضّر أم لّ؟ بعل الفرا  عن کون المحرّم هو مطلـق السـحر أو هـو السـحر 

 المضّر، البراءة والحلّ بلا کلام ولّ إشكال.



 

 

 

 

 

 

 المسألة الحادي عشر

 الشَعبذة

 ،وهي الحرکة السّیعة»ـ:  عاه الشيخ الأعظمکما ادّ ـ بلا خلاف  الشعبذة حرام  

إلى شبهه، کما ترى النار المتحرّکة ع   ءبحیث یوجب ع  الحسّ الانتقال من الشي

ى وتسبّ  .«لعدم إدراك السکونات المتخلّلة بین الحرکات ؛صلةالاستدارة دائرة متّ 

اً قه أمراً واقعيّ والسبب في تحقّ ق ويكون المحقّ  .«تردستى»في لغة الفرس بـ 

إلّّ أنّـه يشغل  ،يفعله سائر الناس من الأمور العادية ما ةويفعله الفاعل للشعبذ

فعاله من غير أن أبون من بحيث يتعجّ  ،ألهان الناظرين بسّعة حرکته وحفة يله

أو غير جارية على  ،کما في السحر ،تكون تلمم الأفعال الصادرة منه خياليّـة محیة

 کما في المعجزات. ،لسير الطبيعيا

 ع  حرمة الشعبذةالاستدلال 

 :واستللّ على الحرمة بوجوه  

السحر في من کونه من و ،من الباطل واللاوفي کونه ونفي الخلاف  الإجماع 

                                                           

 .271:1. راجع: المكاسب 1
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بعض التعاريف  منو .هناا بالإجماع المحكيّ المنجبر وَ  الّحتجاج، ةـرواي

 للسحر. المتقلّمة

عليه ليس من  أنّ الشعبذة إلا فرض ترتّب غرض عقلائيّ  علیه أوّلاً:ویرد 

 ومنع حرمة مطلق الباطل واللاو ثانياً؛ لعلم اللليل علياا. ،الباطل أوّلًّ 

میافاً إلى أنّـه إجماع منقول،  ،أنّ الإجماع المنقول الملّعاة في المسألة :ومانیاً 

 أو محتبل للبلرکيّـة، والإجماع الملرکيّ  والإجماع المنقول غير حجّة، أنّـه ملرکيّ 

 .ة ليس کاشفاً عن الرأي ونظر المعصومینـومحتبل الملرکيّ 

لعـلم اسـتناد  ه؛أنّ جبران ضعف سنل الرواية بالإجماع مماّ لّ وجـه لـ ومالثاً:

المجبعین إلى هذه الرواية، والشارة وإن کانت جابرة لیعف سنل الرواية إلّّ أنّ 

نّ إالجابر مناا هو الشارة العبليّـة الّستناديّـة، لّ الشارة الفتوائيّـة حتّى يقـال: 

من الشارة، مع أنّ الإجماع في المقام غير مسلّم، فإنّــه منقـول عـن  یالإجماع أقو

 اء.بعض الفقا

 

                                                           

 في السحر. ، كلامه 221، اکتجاج 221: 2. الاکتجاج 1

؛ والمحقّق الأردبيلّ في مجمع «کرا  بلا خلاف»، 131: 11. صّرح العدلّامة في منتهى المطلب 2

بدعوى الإجماع المحكيّ ، 31: 22؛ والنجفي في جواهر الكلا  81:8الفائدة والبرهان 

 والمحصّل.

 عن البحار في تعريف ما جعله قسمًا رابعاً لأقسا  السحر. 211. مثل ما تقدّ  في الصفحة 1

 .271: 1: المكاسب اُنظر. 1



 

 
 

 
 

 المسألة الثانیة عشر

 الغشّ 

عاه کما ادّ  ،هل السنـّة ـأبلا خلاف ـ بین الشيعة و الغشّ في الجبلة حرام  

الإجماع بقسبيه عليه، بل يبكن أن يقال:  بل في الجواهر ،الشيخ الأعظم

  الفقاهة: سلام. وفي مصباحات فقه الإإنّ حرمته من ضروريّ 

هل أالمسلّم في الجبلة، بلا خلاف بین الشيعة و لّ شباة في حرمة غشّ 

السنـّة.

 غشّ الحرمة الاستدلال علی 

 قبل الإجماع، العقل والروايات. علی حرمتهويللّ 

عقلًا  وقبيح   أمّا العقل، فلأنّ الغشّ مكر وتزوير وإضرار بالغير، وهي ظلم  

 .قلاءً وعُ 

عى الشيخ بل ادّ  ،فكثيرة مستفيیة کمال الّستفاضة ،وأمّا الروايات

بلا خلاف،  حرامٌ  الغشّ »: أنّ الأخبار به متواترة، حيث قال الأعظم

                                                           

 . 271: 1. المكاسب 1

 .111: 22. جواهر الكلا  2

 .238:1. مصباح الفقاهة 1



 2کتاب المكاسب /ج                                                                                                                                           211

 .«والأخبار به متواترة

 .«هملیس من المسلمین من غشّ »: بأسانيل متعلّدة  عن النبيّ  فمنها:

مناّ من غشّ مسلمًا، لیس »: قال رسول الله ،رواية العيون بأسانيل ومنها:

 .«أو ضّره، أو ماکره

من غشّ مسلمًا في بیع أو ... »: ما في عقاب الأعمال، عن النبيّ  ومنها:

ـ  شراء فلیس مناّ ويحشر مع الیهود یوم القیامة، لأنّـه من غشّ الناس فلیس بمسلم

المسلم نزع الله ومن غشّ أخاه ـ،  ـ قالها ثلاثاً ومن غشّنا فلیس مناّ  ـ :إلى أن قال

 .«، وأفسد علیه معیشته، ووکلّه إلى نفسهبرکة رزقه

إیّاك » :أنّـه قال لرجل يبيع اللقيق :اللهعبل مرسلة هشام عن أبي ومنها:

شّ في أهله شّ في ماله، فإن لم یکن له مال غأ  .«والغشّ ! فإنّـه من غَشّ غأ

في سوق  مرّ النبيّ » قال: ،جعفر رواية سعل الإسكاف، عن أبي ومنها:

: أن فأوحى الله عزّوجلّ إلیه ،باً : ما أرى طعامك إلّا طیّ المدینة بطعام، فقال لصاحبه

: ما أراك إلّا وقد اً، فقال لصاحبهئیدسّ یده في الطعام ففعل، فأخرج طعاماً ردی

                                                           

 . 271: 1. المكاسب 1

، باب فضل التجارة 12/13: 7؛ تهييب الأکكا  2الْشّ، الحديث ، باب 161: 1. الكافي 2

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، 273: 17؛ وسائل الشيعة 13وآدابها و...، الحديث 

 .2، الحديث 86الباب 

؛ 26من الأخبار الممنوعة، الحديث  ، باب فيما جاء عن الرضا 12: 2 . عيون أخبار الرضا1

 .12، الحديث 86، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 281: 17وسائل الشيعة 

: 17، باب یجمع عقوبات الأعمال؛ وسائل الشيعة 111و 112. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 1

 .11، الحديث 86، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 281

، باب فضل التجارة 12/11: 7 ؛ تهييب الأکكا 1، باب الْشّ، الحديث 161: 1. الكافي 1

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 281: 17؛ وسائل الشيعة 11وآدابها...، الحديث 

 .«هشا »بدل « عبيس بن هشا ». وفيه: 7، الحديث 86
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.«اً للمسلمینجَعت خیانة وغشّ 

: أنّـه أخذ ديناراً من اللنانير الحسن عن أبي ،رواية موسى بن بكر ومنها:

ألقه في البالوعة حتّى لا یباع »: قال لي ثمّ  ،ثمّ قطّعه بنصفین ،المصبوبة بین يليه

 .«فیه غشّ... ءبشي

: کنت أبيع السابري في الظلال، فبرّ بي رواية هشام بن الحكم، قال ومنها:

  .«غشّ، والغشّ لا يحلّ نّ البیع في الظلال إ !یا هشام»:فقال أبوالحسن

عن الرجل يشتري طعاماً  عبلالله : سألت أباقال ،رواية الحلبي ومنها:

 إن کان بیعاً »:فقال ؟ه من غير أن يلتبس زيادتهفيكون أحسن له وأنفق له أن يبلّ 

ادة، فلا بأس، وإن ـن غير أن یلتمس فیه زیـم ،لا یصلحه إلّا ذلك ولا ینفقه غيره

  .«فلا یصلح ،یغشّ به المسلمین کان إنّما

عن الرجل يكون عنله  اللهعبل : سألت أباروايته الأخرى، قال ومنها:

 ،وأحلهما أجود من الآخر، فيخلطاما جميعاً  ،ءلونان من الطعام سعرهما بشي

                                                           

، باب فضل التجارة 11/11: 7؛ تهييب الأکكا  7، باب الْشّ، الحديث 161: 1. الكافي 1

، 86، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 282: 17؛ وسائل الشيعة 11 وآدابها...، الحديث

 .8الحديث 

، باب فضل التجارة 12/11: 7؛ تهييب الأکكا  1، باب الْشّ، الحديث 161: 1. الكافي 2

، 86، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 281: 17؛ وسائل الشيعة 11وأدابها...، الحديث 

 .1الحديث 

، باب البيع في 172/771: 1؛ من لا يحضره الفقيه 6، باب الْشّ، الحديث 161: 1. الكافي 1

؛ 11، باب فضل التجارة وآدابها...، الحديث 11/11: 7؛ تهييب الأکكا  1الظلال، الحديث 

 .1، الحديث 86، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 281: 17وسائل الشيعة 

: 1ره الفقيده د؛ من لا يحض1، باب الرجل يكون عنده ألوان من الطعا ...، الحديث 181: 1. الكافي 1

، باب بيع المضمون، الحديث 111/ 11: 7؛ تهييب الأکكا  8، باب البيوع، الحديث 111/167

 .1، الحديث 3، كتاب التجارة، أبواب أکكا  العيوب،  الباب 111: 18؛ وسائل الشيعة 23

 «.وسعر  ا شتّی»، وفي التهييب: « ا شيء سعر». في الكافي: 1



 2کتاب المكاسب /ج                                                                                                                                           261

 .«لا یصلح له أن یغشّ المسلمین حتّى یبیّنه»:فقال ؟يبيعاما بسعر واحل ثمّ 

، أحلهما : کان معي جرابان من مسممرواية داود بن سرحان، قال ومنها:

، فإلا أنا لّ أخذت اليابس أبيعه ، ثمّ ، فبلأت بالرطب فبعتهرطب والآخر يابس

 ، فسألت أبا، ولّ يزيلوني على ثبن الرطبأعطى باليابس الثبن الذي يسوّى

: فنلّيته ، قال«مهمإلّا أن تعلّ لا، »:؟ قال: أيصلح لي أن اُنلّيهعن للمم اللهعبل

 .«به إذا أعلمتهم لا بأس»:، قالأعلبتام ثمّ 

 ،ولّ کلام   شكال  إبلا  دلّته، وقل ظار أنّـه حرام  أهذا تمام الكلام في حرمته و

الكلام فياا في  ات المسألة مورد للكلام والنقض والإبرام ويتمّ ولكن خصوصيّ 

 مسائل:

  

                                                           

: 7؛ تهييب الأکكا  2، باب الرجل يكون عنده ألوان من الطعا ...، الحديث 181: 1. الكافي 1

، كتاب التجارة، أبواب 112: 18؛ وسائل الشيعة 28، باب بيع المضمون، الحديث 11/111

 .2، الحديث 3أکكا  العيوب، الباب 

، 113/611: 7، تهييب الأکكا  63، باب البيوع، الحديث 111/628: 1يه . من لا يحضره الفق2

، كتاب التجارة، أبواب أکكا  111: 18؛ وسائل الشيعة 86باب الْرر والمجازفة...، الحديث 

 .1، الحديث 3العيوب، الباب 
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 الغشّ مسائل في خصوصیّات 

 الغشّ بنفسه وعنوانه حرمة الأولى:  ةالمسأل

وتلبيس وأکل  ، أم بعنوان أنّـه کذب  نّ الغشّ هل هو بنفسه وعنوانه حرام  إ 

 ؟لمال الغير بلا رضا صاحبه

لأنّ العناوين ظاهرة في  ؛والظاهر أنّ الغشّ بنفسه وعنوانه وبما هو هو حرام  

إلّّ من  ،الموضوعيّـة، لّ المشيرية إلى عناوين أخر، وحرمته کذلمم مورد وفاق  

حيث لهب إلى حرمته بعنوان أنّـه کذب وأکل للمال بلا  ،الفاضل الإيرواني

 :قال، رضا صاحبه

أنّ  :وأمّا الكلام في حكم الغشّ تكليفاً، فالذي يظار لي من الأخبار 

الغشّ بنفسه وبعنوانه ليس محرّماً من المحرّمات، وإنّما یحرم بعنوان أنّـه 

 صاحبه، فكان الغشّ  اکذب، وأيیاً یحرم بما أنّـه أکل للمال بلا رض

وهذا الذي قلناه ـ  ،ف في ملمم الغير بلا رضاهات التصّر من جزئيّ  اً جزئيّ 

إل لولّ أنّ المحرّم  ؛لمع أنّـه المنساق من الأخبار ـ يظار بالسير والتأمّ 

هو ما لکرناه فإمّا أن يكون المحرّم هو شوب اللبن بالماء، فبن المعلوم أنّ 

، أو يكون المحرّم هو عرض المشوب على شوب اللبن بالماء ليس بحرام  

حتّى إلا اتّفق أن لم يبع،  البيع، ومن المعلوم أنّ مجرّد العرض ليس بحرام  

البيع، ومن المعلوم أنّ مجرّد الإنشاء ليس أو يكون المحرّم هو إنشاء 

لو نبّه بالغشّ قبل أن يقبض، أو حطّ من ثبنه، أو أبرء لمّته من  بحرام  

 أن يكون الغشّ هو أخذ قيبة ه بین الأخذ والترك، فيتعیّن الثبن، أو خيّر 

غير المغشوش بإزاء المغشوش، وکان هذا هو المحرّم، وهو الذي دلّت 

ه، فكانت الأخبار أدلّة على الفساد دون الحرمة الأخبار على تحريب
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 التكليفيّـة، فإنّ حرمة التصّرف في الثبن شأن المعاملة الفاسلة.

لظاور  ؛أنّ القول بحرمة الغشّ بعنوان أنّـه کذب، ممنوع   ویرد علیه أوّلاً:

الكذب في الكذب القولي، وإطلاقه على الكذب العبلي مجاز یحتاج إلى القرينة 

 الصارفة. 

هذا میافاً إلى علم إشارة في روايات الغشّ إلى أنّـه کذب، ومیافاً إلى أنّ 

الغشّ لو کان محرّماً بعنوان أنّـه کذب، فلا احتياج إلى هذه الروايات الكثيرة بل 

مع  ،على حرمته، بل يكفي فياا الروايات الواردة في حرمة الكذبالمتواترة اللالّة 

 الإشارة فياا إلى أنّ الغشّ من مصاديق الكذب.

لظاور  ؛أنّ ظاهر الروايات موضوعيّـة عنوان الغشّ في الحرمة ومانیاً:

العناوين في الموضوعيّـة، فلا مجال للقول بأنّ المنساق من الروايات حرمته 

 وبعنوان أنّـه أکل للمال بلا رضا صاحبه. بعنوان أنّـه کذب

أنّ قوله: أنّ السير والتأمّل يقتضي کون المحرّم في الغشّ هو أخذ قيبة  ومالثاً:

بأنّ الغشّ هو عنوان منتزع من شوب اللبن  غير المغشوش بإزاء المغشوش، ممنوع  

عنوان  بالماء وجعله في معرض البيع وبيعه للبشتري مع إخفاء للمم، فالمحرّم هو

الغشّ المنتزع عن هذه الأمور الثلاثة، لّ نفس هذه العناوين حتّى يستلزم علم 

 حرمة هذه الأمور حرمته.

 هشرائطو في حقیقة الغشّ  :المسألة الثانیة

البحث عن  ثمّ  ،في الجبلة وقبل البحث عناا ينبغي البحث عن حقيقة الغشّ 

ليس له حقيقة شرعيّـة ولّ متشرعّة،  من المعلوم أنّ الغشّ  :تلمم الشرائط، فنقول

کغيره من الموضوعات العرفيّـة، وما  ،يفابه العرف واللغة بل المراد منه ما

                                                           

 .23: 1. کاشية المكاسب )للإيرواني( 1
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 رسلنا من رسول إلّّ بلسان قومه.أ

گول » عنه بالفارسي بكلبة وهو في الأصل ببعنى الخليعة والخيانة، ويعبّر  

مصاديقه من باب استعمال ، لكنـّه استعبل في الأخبار والعرف في بعض «زدن

ق للمم إلّّ بعلم الغاش وجال فلا يتحقّ  ،وعليه .في الخاصّ  لفظ العامّ 

وخفائه على المغشوش، فإلا کانا کلاهما  أي بعلم الغاش بالغشّ  ؛المغشوش

انتفى  ،عالمین بالواقع أو جاهلین به، أو کان الغاش جاهلًا والمغشوش عالماً 

 .ةوتفسيره في الجبل ش. هذا في بيان الغشّ مفاوم الغّ 

 :مور  أُ فاي  ،وأمّا الشرائط

أزيل من معرفة الناس به ولّ  الظاهر أنّـه لّيعتبر في مفاوم الغشّ  أحدها:

يعتبر فيه علم المغشوش، بل علبه مانع عن صلقه کما يظار من العرف کما مرّ 

علم قبيل هذا. هذا، بل قل ظار مماّ لکرناه اعتبار جال المغشوش زائلاً علی 

 الناس.

حرمة من  لکره الشيخ الأعظم نّـه قل ظار مماّ لکرناه علم تماميّـة ماإثمّ 

وغيره  والفطانة النظرکبن کان إمعان یخفى على غير المغشوش،  فيما لّ الغشّ 

 وعلم حرمته فيما یخفی علی غيره أيیاً.

ورواية  ،وإن استظار من صحيحة ابن مسلم ،ولّ یخفى عليمم أنّـه 

کان موافقاً مع اللغة والعرف، ولكنـّه  ورواية سعل الإسكافي ما ،ي الثانيةالحلب

مماّ يظار منه الميل إلى للمم في جمع الأخبار بحبلاا بما يظار منه التفصيل لکر 

لما في  ؛لکرناه عنه آخر غير مایً لعلّه يظار لمم معن الحبل، فراجع المكاسب،

وإن کان  ،لأنّ الكلام ؛والأمر في للمم سال   .بهامإعبارته هذه نحو اضطراب و
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التالي للبعصومین في العبل والتقوى، لكن نظره وکلامه  ،من الشيخ الأعظم

 ة، ويبحث عنه حقّ حتّى يكون حجّ  ليس رواية ونصّاً عن المعصومین

 ،داء حقّه علمًا على الحوزات العلبيّـةأوما لکرناه لعلّه يكون کافياً في  ،البحث

 الكتاب والسنـّة والعقل أن يزيلنا في العلم والعبل به. الله تعالى بحقّ ونسئل 

بین کون الّغتشاش بفعل البائع أو بغيره،  أنّـه لّ فرق في صلق الغشّ  مانیها:

فاقاً أو لغرض؛ لما مرّ من کفاية جال المغشوش بعل علم بل ويصلقه لو حصل اتّ 

علام الإعلی الناس فيجب  ،وعليه .لغةً وعرفاً مطلقاً  الغاش في صلق الغشّ 

 فيّ مطلقاً.بالعيب الخ

أم لّ يعتبر  ،وحقيقته قصل التلبيس والخليعة هل يعتبر في حرمة الغشّ  مالثها:

وجال المغشوش فقط،  لکرناه مراراً من اعتبار علم الغاش بالغشّ  إلّّ ما ،فياا

بل  ،وجهبل قولّن. والأخير هو الأ ،فيه وجاان ؟من دون زيادة أمر آخر

 في علم الفرق في الصلق إلخ، لکرناه قبيل هذايظار وجاه مماّ الأقوى؛ لما 

ویمکن أن یمنع صدق »حيث قال:  والأوّل هو الظاهر من الشيخ الأعظم

 .«قصد التلبیس ما إذا الأخبار المذکورة إلّا ع 

 حيث قال: ،ومن الرياض

للأصل  ؛لم یحرم ،صلاح المالإبل بقصل  ،لّ بقصله ثمّ لو غشّ 

وفيما لکره ل.بحكم التبادر بصورة القص مرّ من النصّ  واختصاص ما

من الوجاین قبيل هذا ما لّیخفی.

 ،مّا المنع بحكم التبادرأمرّ من اللليل والوجه، و للأصل مع ما لعلم المحلّ 
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 مع حكم العرف واللغة بصلقه. ،فالعالة على ملّعيه

یحكم بحرمته، وأمّا إلا لم يعلم للمم  ،الغشّ على موردثمّ إنّـه إلا علم صلق 

 لإصالة البراءة والحلّ. ؛یحكم بعلم حرمته ،في صلقه عليه وشمّم 

 فسادمن جهة الصحّة وال الغشّ  البیع في کمالمسألة الثالثة: في ح

فيه  أم لّ؟ ـ میافاً إلى الحرمة التكليفيةّـ هل الغشّ في البيع يوجب الفساد 

ق الثانيین في المسالمم وجامع المقاصل، الثاني للشايل والمحقّ  :قولّنبل  وجاان،

 ففي الأوّل:

وحكبه حكم ما لو  ،فالبيع صحيح [خفاء العيب]ثمّ على تقلير الخفاء  

 ظار في المبيع عيب من غير الجنس.

 وفي الثاني قال: 

.فيصح ما لًّ  منتفع بها يعلّ فإنّـه عین  ،، وأمّا المبيعالمحرّم هو الغشّ  لأنّ 

 واستللّ للقول الثاني بوجاین: 

 لَا ﴿: قوله تعالىالأدلّة العامّة من الكتاب والسنـّة؛ أمّا الكتاب،  أحدهما:

ارَةً عَن تَرَاض﴾ ونَ تِجَ م باِلْبَاطلِِ إلّا أَن تَکأ م بَیْنکَأ لأوا أَمْوَالَکأ  تعالى:قوله و ،تَأْکأ

بَا﴾﴿وَأَحَلَّ اللهأ الْبَیعَْ  مَ الرِّ قأود﴾و﴿أأوفأ وقوله تعالى:  ،وَحَرَّ  .ا باِلعأ

 .المماثلة الرواياتوغيره من  ،«المؤمنون عند شروطهم»: قولهوأمّا السنةّ، 
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الإطلاق الحالي في الروايات الواردة في الغشّ، فإنّها مع کثرتها لم يوجل  :مامانیه

دلّلة على علم  ،فياا إشارة إلى بطلان البيع وفساده، فإنّ في علم بيانهما فياا

، فكان فإنّ الحال مماّ کان حال الكلام في حرمة الغشّ  ،طلاقالفساد بذلمم الإ

کما يقوله  ،فساد الملازم مع الحرمةبيان البطلان وال اللازم على المعصومین

 القائل بالبطلان والفساد.

 :بوجوه  واستللّ للقول الأوّل، وهو علم الصحّة والفساد 

مثلًا، والجاري عليه العقل هو المغشوش اللبن في أنّ المقصود بالبيع  حدها:أ

 فما قصل لم يقع، وما وقع لم يقصل. .بالماء المشوب

 بأنّ العقود تابعة للقصود والشرائط المذکورة والمنشئة في متناا. ذلك ویردّ 

وأمّا اللواعي والأغراض الغير المذکورة فياا فلم يقع العقل عليه حتّى يكون 

تخلّفه موجباً لتخلّف العقود عن القصود، وإلّّ يلزم بطلان وفساد جميع العقود 

 ما ترى. التلليس أو العيب، وهو ک یوالمعاملات المشتبلة عل

أنّ الغرض من النهي في مثله عدم » :ما في مجبع الفائلة والبرهان من مانیها:

 .«صلاحیّـة بیع مثله ع  أنّـه غير مغشوش

لعلم کون  ؛تللّ على فساده أنّ النواهي الواردة عن بيع المغشوش لّ یرد علیه:

 ،على حرمة البيع ًدالّّ لكونه تكليفاً هذه النواهي إرشاداً إلى فساد بيع المغشوش، 

 فساده. لّ

 ،والقول بأنّ الناي التحريبي يللّ على بطلان البيع والمعاملات وفسادها
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قلاءً، إلّّ أنّـه وإن کان تامّاً وصحيحاً للتلازم بین الحرمة والفساد عرفاً وعُ 

مربوط بالنواهي المتعلّقة بذات المعاملة، لّ المتعلّقة بما هو خارج عناا والمنطبقة 

علياا، والناي في المقام متعلّق بالغشّ، وهو عنوان خارج عن لات البيع منطبق 

 عليه، فلا يللّ على فساد بيع المغشوش. 

 ؛لّق بالبيع يللّ على فسادهعلّق ببيع المغشوش، والناي المتعمتالناي  مالثها:

 لتعلّقه بذات المعاملة.

أنّ الناي عن بيع المغشوش لنفسه لم يوجل في الروايات  ویرد علیه أوّلاً:

 عيه.والعالة على ملّ  ،الموجودة فيما بأيلينا

أنّ الناي عن بيع المغشوش متعلّق به من حيث إنّـه غشّ، لّ من حيث  ومانیاً:

 تعلّق بذات البيع حتّى يللّ على فساده. نّـه بيع، فالناي لم يإ

أما »أنّ البيع مع الغشّ غشّ، کما تللّ عليه رواية هشام المتقلّمة:  رابعها:

وعلم حليّـة البيع يللّ على  ،«لال غشّ والغشّ لا يحلّ ظعلمت أنّ البیع في ال

 فساده.

أنّ الرواية تللّ على أنّ البيع مع الغشّ مصلاق من الغشّ وأنّ  وفیه أوّلاً:

 يتعلّق الناي بذات البيع حتّى يللّ على فساده.، فلم وعليه .الغشّ منطبق عليه

ففياما الللّلة على الحلّيّـة  ،قتا بالأفعالأنّ الحلّيّـة وعلماا إلا تعلّ  ومانیاً:

کما هو  ،يّـة الوضعيّـة وعلمااللحلّ  فياا لعلم المحلّ  ؛التكليفيّـة وعلماا فقط

ففياا الللّلة على الحلّيّـة  ،بالمعاملاتوأمّا إلا تعلّقت الواضح المعلوم، 
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لهما، کما قابليّـة المعاملات وعلمه و قیاءً لإطلاق الحلّ  ؛الوضعيّـة والتكليفيّـة

تعلّق بالغشّ، وهو من الأفعال، فلا منّ علم الحلّ في المقام إوحيث  .لّیخفى

 إلّّ على الحرمة التكليفيّـة. دلّلة فياا 

ألقه في البالوعة حتّى لایباع »: من قوله في خبر موسى بن بكرما  خامسها:

 ءعلى شيبعلم وقوع البيع الإلقاء في البالوعة  تعليلهففي  ،«شيء فیه غشّ 

 المعاملة.على فساد هذه دلّلة  ،فيه غشّ کان 

 بقوله: ما أورده الشيخ ویرد علیه

لأنّـه  ؛وأمّا خبر اللينار، فلو عبل به خرجت المسألة عن مسألة الغشّ  

فيما يكون  إلا وجب إتلاف اللينار وإلقاؤه في البالوعة کان داخلاً 

المقصود منه حراماً، نظير آلّت اللاو والقمار، وقل لکرنا للمم في ما یحرم 

على المضروب « اللينار»، فيحبل ماً الّکتساب به لكون المقصود منه محرّ 

لأجل التلبيس على  ؛من غير جنس النقلين أو من غير الخالص مناما

تلبيس، فاو آلة الفساد  الالناس، ومعلوم أنّ مثله بهيئته لّ يقصل منه إلّّ 

 من دفع إليه، وأين هو من اللبن المبزوج بالماء وشباه؟ لكلّ 

بعل تمثيله له ببزج اللبن  ی،ثمّ إنّ في جامع المقاصل لکر في الغشّ بما لّ یخف

 صحّة المعاملة وفسادها بقوله:لبالماء وجاین 

لأنّ المحـرّم هـو  ؛فيبكن صـحّته ،وأمّا حال البيع في الفرض الأوّل 

، فيصـحّ. ويبكـن فإنّـه عین منتفع بها يعـلّ مـالًّ  ،، وأمّا المبيعالغشّ 
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، والجـاري عليـه هـو لأنّ المقصود بالبيع هو اللـبن ؛الحكم بالبطلان

: لـو نـوى الّقتـلاء وفي الذکرى في باب الجماعة ما حاصله .المشوب

: أنّ في الحكم نظـر، قـال، أنّـه عبروفظار  ،بإمام معیّن على أنّـه زيل

د هو حمار، وجعل منشأ التردّ  : بعتمم هذا الفرس فإلاً ومثله ما لو قال

.الوصف  تغليب الإشارة أو

 عليه بقوله: واستشكل الشيخ

لأنّ  ؛في مطلق العيب وما لکره من وجاي الصحّة والفساد جار   

المقصود هو الصحيح، والجاري عليه العقل هو المعيب، وجعله من باب 

تعارض الإشارة والوصف مبنيّ على إرادة الصحيح من عنوان المبيع، 

: بعل تبیّن کونه أعبى ببنزلة قوله« بعتمم هذا العبل: »فيكون قوله

 يءوأنت خبير بأنّـه ليس الأمر کذلمم ـ کما سيج«. بعتمم هذا البصير»

بل وصف الصحّة ملحوظ على وجه الشرطيّـة وعلم  ،في باب العيب ـ

 للببيع، کما يشال به العرف والشرع. کونه مقوّماً 

ثمّ لو فرض کون المراد من عنوان المشار إليه هو الصحيح، لم يكن  

أنّ المقصود بالبيع  إشكال في تقليم العنوان على الإشارة بعل ما فرض

لأنّ ما قصل لم يقع وما وقع  ؛العقل هو المشوب والجاري عليه ،هو اللبن

لم يقصل، ولذا اتّفقوا على بطلان الصرف فيما إلا تبیّن أحل العوضین 

 من غير الجنس. معيباً 

ا التردّد في مسألة تعارض الإشارة والعنوان، فاو من جاة اشتباه ما هو وأمّ 

المقصود بالذات بحسب الللّلة اللفظيـّة، فإنّـاا مردّدة بین کون متعلّق 
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على  لًّ وبالذات هو العین الحاضرة ويكون اتّصافه بالعنوان مبنياًّ القصل أوّ 

 .باعتبار حیوره الّعتقاد، وکون متعلّقه هو العنوان والإشارة إليه

ا على تقلير العلم بما هو المقصود بالذات ومغايرته للبوجود أمّ  

 ـ کما فيما نحن فيه ـ فلا يتردّد أحل في البطلان. الخارجيّ 

بتعارض الإشـارة والوصـف في  وأمّا وجه تشبيه مسألة الّقتلاء في الذکرى 

الّشتباه للناوي بعل للـمم فـيما ، فباعتبار عروض الكلام مع علم الإجمال في النيّـة

 ،ما يشتبه على الناوي أنّـه حضر في لهنه العنـوان ونـوى الّقتـلاء بـه إل کثيراً  ؛نواه

، فيكون الإمام هـو المعنـون بـذلمم العنـوان لحیوره المعتبر في إمام الجماعة معتقلاً 

ه بـذلمم لحیـوره، أو أنّــه نـوى الّقتـلاء بالحـاضر وعنونـ ما أشار إليه معتقلاً وإنّ 

 العنوان لإحراز معرفته بالعلالة، أو تعنون به ببقتضى الّعتقاد من دون اختيار.
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 المسألة الثالثة عشر

 الغناء

 في الجبلة بلا خلاف، بل إجماعاً. الغناء بالملّ والكسّ ـ کكساء ـ حرام  

  :والبحث فياا يتمّ برسم أمور  

 الأمر الأوّل: الأصل في باب الغناء

سواء کانت  ؛في الحرمة هو الحلّ والبراءة الشمّم نّ الأصل في باب الغناء مع إ 

الشباة موضوعيّـة أم حكبيّـة، وسواء کانت الشباة من جاة تعارض الأدلّة أم 

 إجمالها أم فقلانها.

والشباة  إنّ التبسّمم بأصل البراءة والحلّ فيما إلا کان منشأ الشمّم  لا یقال:

فته، وأقام اللليل لأنّ الشارع قل عبل بوظي ؛إجمال اللليل، غير صحيح

 ؛الكلّي على حرمة الغناء، ولّ قصور في بيانه، وإنّما القصور فينا یوالكبر

 ؛لقصورنا عن فام مراد الشارع، فلا يجري هنا قاعلة قبح العقاب بلا بيان

 لوجود البيان من الشارع، فعقابه ليس عقاباً بلا بيان.

ة اليقينيّـة، فإنّ الغناء محرّم يقتضي البراء ولمم أن تقول: إنّ الّشتغال اليقينيّ 

في مصاديقاا، والبراءة اليقينيّـة مستلزم للتحرّز  وإنّما الشمّم  ،شرعاً يقيناً 
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 والتجنبّ عن جميع مصاديقاا.

 ،اديقـغرى والمصـفي الص الكلّي مع الشمّم  یان على الكبرـإنّ البي ال:ـلأنّـه یق

 قلاءً.الحكم، لّ عقلًا ولّ عُ  یة علـيكون حجّ  لّ

نّ بيان الحكم مع إجمال اللليل لّ يكون منجّزاً للتكليف، لّ أوبعبارة أخرى: 

بلا بيان ولّ  عنل العقل ولّ عنل العقلاء، فالعقاب على الموارد المشكوکة، عقاب  

قلاءً، والحاکم في باب الحجج وتماميّـة الحجج وعلم عقلًا وعُ  حجّة، وقبيح  

للشارع التصّرف فياا إلّّ بالتصّرف في منشأ  قلاء، وليسهو العقل والعُ  ،تااتماميّ 

يّـة، بجعل شيء حجّة شرعاً أو غير حجّة، وأمّا بعل تماميّـة الحجّة أو علم الحجّ 

تاا، فليس للشارع الّحتجاج بما ليس بحجّة عقلًا وعقلاءً، أو الّحتجاج تماميّ 

 على خلاف ما يكون حجّة.

والإطاعة والعصيان هو العقل،  وبعبارة أخرى: أنّ الحاکم في باب الّمتثال

 ولّ سبيل للشرع فياا.

أنّ الحجّة إنّما يتمّ مع العلم بالكبرى والصغرى معاً،  ،فتحصّل مماّ ذکرناه

زيّـة، فالعلم في الصغرى لّ يكفي في الحجيّـة والمنجّ  فالعلم بالكبرى مع الشمّم 

المصاديق المشكوکة،  بالكبرى إنّما يكون حجّة بالنسبة إلى المصاديق المتيقّنة، لّ

 فالأصل في موارد الشباة هو البراءة والحلّ.

 حرمة الغناء فيالروایات الواردة  في مصادر الأمر الثاني

في الباب المعلّة للروايات اللالّة على  نّ الروايات الواردة في الوسائلإ 

 ،حرمة الغناء، وهي تبلغ إثنین وثلاثین رواية، أکثر رواياته من الكافي الشريف

والباقي من الكتب غير الأربعة، کالخصال  ،وإثنین مناا من لّ یحضره الفقيه

                                                           

 .33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 111: 17 . راجع: وسائل الشيعة1
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، ولم ينقل من سلامسناد ومجالس الصلوق ودعائم الإومعاني الأخبار وقرب الإ

 اذيب والّستبصار رواية أصلًا.الت

و...، وباب نعم، أورد صاحب الوسائل في باب تحريم بيع المغنيّة وشرائاا

بعض الروايات اللالّة على الحرمة من  تحريم کسب المغنيّة إلّّ لزفّ العرائس،

 في جامع أحاديث الشيعة.ـ  تقريباً ـ والأمر کذلمم  ،التاذيب والّستبصار

 والتفتيش من علّته. نكتة لّبلّ من الّلتفات إليه في المباحث فما لکرناه

 علی نحو الاختصار حرمة الغناءفي قوال الأوجوه وال في الأمر الثالث

لکر الفقااء في الّستللّل علی الحرمة وجوهاً کثيرة، کما أنّ أقوالهم أيیاً 

من کلمات  وغير للمم ومتاجر الرياض کثيرة مختلفة کما يظار من المستنل

 الأصحاب المشتبلة على دعوى الإجماع والضرورة على حرمة الغناء.

                                                           

 .16، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 122: 17. راجع: وسائل الشيعة 1

 .11، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 121: 17. راجع: وسائل الشيعة 2

؛ 111و112الحديددددث ، بدددداب المكاسدددب، 1113و117/1121: 6. راجدددع: تهدددييب الأکكدددا  1

، بددداب المكاسددب، الحديدددث 118:6/1121؛ و272، بددداب المكاسددب، الحددديث 187:6/1111و

، باب المكاسدب، الحدديث 117:6/1122؛ و111، باب المكاسب، الحديث 1121/ 117:6؛ و111

، باب أجدر المْنيّدة، 61:1/211؛ والاستبصار111، باب المكاسب، الحديث 117:6/1121؛ و111

؛ 1، باب أجدر المْنيّدة، الحدديث 61:1/211؛ و2، باب أجر المْنيّة، الحديث61:1/212؛ و1الحديث 

؛ 6، بدداب أجددر المْنيّددة، الحددديث62:1/216؛ و7، بدداب أجددر المْنيّددة، الحددديث62:1/217و

 . 1 ، باب أجر المْنيّة، الحديث61:1/211؛ و1، باب أجر المْنيّة، الحديث 62:1/211و

؛ )مستند «فلا خلاف في کرمة ما ذكرنا أنّده غناء قطعاً »ذكر موضوع الْناء قال:  . ففي المستند بعد أن1

 (.126: 11الشيعة 

والْناء وهو مدّ الصوت المشتمل علی الترجيع المطرب، أو ما يسمّی في ». وفي متاجر الرياض قال: 1

قوی، بل عليه العرف غناء وإن لم يطرب؛ سواء كان في شعر أو قرآن أو غیر ا علی الأصحّ الأ

 (.111: 8)رياض المسائل «. إجماع العلماء، كما کكاه بعض الأجلّاء، وهو الحجّة
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وهي  ،أنّـه لّ دليل على حرمة الغناء إلّّ السنـّة والروايات :فمن الوجوه

 :مستفيیة أو متواترة

أنّ اللليل على الحرمة منحصر بالإجماع والشارة، أمّا الروايات فلم يرد  منها:

حيث ، رواية صحيحة صریحة في التحريم، کما لهب إليه المقلّس الأردبيلي

 قال:

ولكن ما رأيت رواية صحيحة صریحة في التحريم، ولعلّ الشارة تكفي  

والتخصيص یحتاج إلى مع الأخبار الكثيرة، بل الإجماع على تحريم الغناء، 

جماع والشارة مع الإما ة، وإنّ : الأخبار ليست بحجّ دليل. ويبكن أن يقال

 القيلين.

والإشكال عليه بأنّ المحقّق الأردبيلي نفسه قل لکر روايتین صریحتین في 

 التحريم بقوله:

 :شرب الخبر ـ في ليل ما نقل عن الصادق وما في الفقيه ـ في حلّ  

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن :وجلّ وهو قوله عزّ  ،ا أوعل الله عليه الناروالغناء ممّ »

مْ  واً أأولـئكَِ لََأ زأ دِیثِ لیِأضِلَّ عَن سَبیِلِ اللهِ بغَِيْرِ عِلْم وَیَتَّخِذَهَا هأ وَ الْحَ ي لََْ یَشْتَرِ

هِیٌن﴾  .«عَذَابٌ مأ

جْسَ مِنَ : وجلّ ، عن قول الله عزّ وسئل الصادق وْمَانِ الأ﴿فَاجْتَنبِأوا الرِّ

ورِ﴾ـوَاجْتَنبِأوا قَ  ول ـوقالشطرنج الأوثان، من الرجس » ال:ـق وْلَ الزُّ

                                                           

 .13: 8. مجمع الفائدة والبرهان 1

 .6(: 11. لقمان )2

، باب کدّ شرب الخمر 11/111: 1؛ من لا يحضره الفقيه 1، باب الْناء الحديث611: 6. الكافي 1

ب به، الباب سكتي، أبواب ما 111:17؛ وسائل الشيعة 6يث وما جاء في الْناء والملاهي، الحد

 .6، الحديث 33

 .11(: 22. الحجّ )1



 221                                                        المسألة الثالثة عشر: الغناء                                                    النوع الرابع/

....«الغناء  الزور

 والأولى تللّ على أنّها کبيرة.

 .«ما رأیت روایة صحیحة صريحة في التحریم»وهذا يناقض قوله: 

ق بهما معاً، فنفي رؤيته متعلّ  ،من حيث السنلبأنّ فياما الخلشة مخلوش  

ب ينفي نتفائاما معاً؛ فإنّ المرکّ ایحصل ب نتفاء أحلهما یحصل انتفائاما، نحو ماافب

 جزائه.أنتفاء کلّ اکما ينفي ب ،جزائهأبانتفاء بعض 

إنّـه لّ یحتاج في باب الحجج والأدلّة إلى الصراحة، بل يكفي فياا  إن قلت:

 .«ما رأیت روایة صحیحة صريحة في التحریم»الظاور أيیاً، فلا مجال لقوله: 

 یمن البعيل أن يكون مراده من الصريح هو الصريح الّصطلاحي حتّ  قلت:

ما يشبل الظاهر إنّ مراده من الصريح هو  :يرد عليه الإشكال، بل يبكن أن يقال

والشاهل عليه: أنّـه لم يقل رواية ناصّة، ولو کان مراده من الصراحة هو  أيیاً.

لما ورد في  ؛الصراحة الّصطلاحيّـة کان الأنسب أن يعبّر عنه بالنصوصيّـة

 التعابير التقابل بین النصّ والظاهر.

أنّ اللليل على حرمتاا هو الكتاب والسنـّة والإجماع، وأمّا العقل فلا  ومنها:

 دلّلة له على حرمة الغناء.

ما لهب إليه صاحب الجواهر من الّستللّل بالأدلّة الأربعة على  ومنها:

 :قال ،حرمة الغناء

، کكساء، بلا خلاف أجله فيه، بل ومنه أيیاً الغناء بالكسّ والملّ  
                                                           

، باب کدّ 11/111: 1؛ من لا يحضره الفقيه 2، باب النرد والشطرنج، الحديث 111: 6. الكافي 1

 بس، أبواب ما يكت118: 17؛ وسائل الشيعة 7شرب الخمر وما جاء في الْناء والملاهي، الحديث 

 .21، الحديث 33به، الباب 

 .18: 8. مجمع الفائدة والبرهان 2

 «.والإشكال عليه بأنّ المحقّق الأردبيلّ...: ». خبٌر لقوله1
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ه من ـعلى أنّ  عليه، والسنـّة متواترة فيه، وفياا ما دلّ  الإجماع بقسبيه

الأدلّة الثلاثة  فيتّفق حينئذ   ،عناا في کتاب الله اللاو واللغو والزور المنايّ 

نّ إبل قيل:  في المذهب...، على للمم، بل يبكن دعوى کونه ضروريّاً 

 عنه بقول تحريم الغناء کتحريم الزنا أخباره متواترة، وأدلّته متكاثرة، عبّر 

الزور ولهو الحليث في القرآن، ونطقت الروايات بأنّـه الباعث على 

 .ولّ تخصيصاً  لّ يقبل تقييلاً  الفجور والفسوق، فكان تحريبه عقليّاً 

من أنّ اللليل على حرمة الغناء منحصر بالسنـّة  ؛والحقّ هو الوجه الأوّل

 یالعقل والكتاب والإجماع علوللمم لعلم دلّلة ؛ والروايات الواردة في المقام

 حرمتاا.

 .فلعلم حكم العقل على منع الغناء ،أمّا علم دلّلة العقل

به من أنّ الغناء باعث إلى الفسق والفجور، والعقل یحكم بقبح  وما استدلّ  

بأنّ العقل لّ یحكم بقبح ما يكون  أوّلاً: مدفوعٌ  ،کلّ ما ينجرّ إلى الفسق والفجور

مقلّمة إلى المحاظير الشرعيّـة أو العقليّـة، بل یحكم بقبح نفس لي المقلّمة من 

 المحاظير الشرعيّـة أو العقليّـة.

لو کان نفس إمكان الّنجـرار إلى الفسـق والفجـور کافيـاً في قبحـه  ومانیاً:

لإمكـان  ؛قوّيـة المنعیـةعقلاً، للزم الحكم بقـبح أکـل الأطعبـة والأشربـة الم

نجراره إلى الفسق والفجور، وکذلمم للزم الحكم بقبح الألعابات وما يوجـب ا

نجرارها إلى المحرّمات الشرعيّـة أو العقليّـة، ولّ أظنّ أحلاً الإمكان  ؛السّور

فلأنّ الكتاب غـير متعـرّض  ،وأمّا علم دلّلة الكتاب على التحريم أن يلتزم به.

 ولّ تللّ بنفسه على التحريم. ،لحكم الغناء

                                                           

 . 13د  11: 22. جواهر الكلا  1
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والّستللّل بالكتاب لأجل الروايات الواردة المفسّّة والحاکبة بانطباق 

ورِ﴾ دِیثِ﴾و ،﴿قَوْلَ الزُّ وَ الْحَ على الغناء، استللّل بالروايات، لّ  ﴿لََْ

بحيث لو کان الرواية حجّة تمّ  ،هو الروايات إل الحجّة حينئذ   ؛بالكتاب

تاا لّ يبكن الحكم بالتحريم، فالحجيّـة دائر ملار ومع علم حجيّ  ،التحريم

 الروايات الواردة المفسّّة، لّ الكتاب.

فلأنّ الإجماع وارد في مصبّ  ،وأمّا علم کون الإجماع دليلًا في المسألة

لّ  والإجماع الملرکيّ  ،الروايات الكثيرة المستفيیة أو المتواترة، فالإجماع ملرکيّ 

 ودليلًا.يكون حجّة 

 فاللليل على الحرمة منحصر بالسنـّة والروايات الواردة في المقام.

 الاحتمالات في حرمة الغناءوالأمر الرابع: الوجوه 

 ثلاثة:ـ قيل  على ماـ بل الأقوال فياا  ،الوجوه والّحتمالّت في حرمة الغناء

ر والزنـاء، ـأنّ الغناء محرّم بحرمة نفسية لاتيّـة، کحرمة الخبر والميسـ حدها:أ

الغناء هو الصوت المناسـب  :ببعنى ؛بذاته لذاته وبعبارة أخرى: أنّ الغناء حرام  

لمجالس اللاو واللعب والذي يستعبله خلفاء بني العبّاس في مجالسام اللاويّــة 

ولو في قراءة القرآن والمراثي والملائح، کما لهب إليـه أکثـر  واللعبيّـة، فاو حرام  

 الفقااء.

 الغناء أنّ : أخرى وبعبارة لاتيّـة. غير أنّ الغناء محرّم بحرمة نفسيّـة مانیها:

ه لغيره، کحرمة بعض مقلّمات الحرام نفساً، کحرمة غرس الكرم بذات حرام  

أنّ المحرّم من الغناء، هو الغناء  یببعن ؛وحمل العنب وعصره لصناعة الخبر

                                                           

 .11(: 22. الحجّ )1

 .6(: 11. لقمان )2
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مور الباطلة، کالمقارن المشتبل على الكلام والمیبون الباطل، أو المقارن للأ

ببعنى  ؛لّختلاط النساء والرجال والمقارن لشرب الخبر، أو المشتبل على کلياما

کما أنّ  ،ل بهذه الأموروأنّ الغناء حرمته مقيّ  ،أنّ هذه الأمور شرط لحرمة الغناء

 كاشانيل بالّستطاعة، کما لهب إليه المحلّث الفيض الوجوب الحجّ مقيّ 

  .والمحقّق السبزواري

وبعبارة أخرى: أنّ اتّصاف الغناء  .أنّ الغناء لّ يكون محرّماً إلّّ مجازاً  مالثها:

بما هي هي، بل يكون من الوصف بحال  بالحرمة ليس من الوصف الحقيقيّ 

 ،عائيدّ بل يكون من الوصف المجازي الّ ،المتعلّق، مماّ ليس وصفاً حقيقيّاً 

ببعنى أنّ المحرّم هو الأمور الباطلة المقارنة  ؛ينة بالحرکةکاتّصاف جالس السف

مثل الكذب والّفتراء والغيبة، وکاختلاط الرجال  ،للغناء، کالكلام الباطل

طلاق الحرمة على الغناء إنّما يكون بلحاظ إو .والنساء وشرب الخبر وأمثال للمم

 ـة.من أهل السنّ  الوصف بحال المتعلّق، کما لهب إليه الغزالي

 أنّ في الّحتمال الثاني احتمالّن من حيث المعصية والعقوبة. ولّ یخفى

: أنّ في ارتكاب الغناء معصيتین وعقوبتین، معصية وعقوبة للغناء، أوّلهما

 ومعصية وعقوبة أخرى للبقارنات المحرّمة. 

ثانياما: أنّ فياا معصية واحلة إلّّ أنّها شليلة، لّنلکاك حرمة الغناء وحرمة 

 المقارنات، فيصير الحرمة والمعصية حرمة ومعصية واحلة شليلة.

ل بأنّــه ـإن لم نقـ ،اتـلظـاهر الروايـ الف  ـالث مخــولّ یخفى أنّ الّحتمال الثـ

للبذهب، فإنّ الحرمة في الروايات قل تعلّق بنفس الغناء، وظاهر العناوين  الف  ـمخ
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صاف الغناء في الروايات بالحرمـة هو الموضوعيّـة، لّ المشيريّـة إلى عنوان آخر، فاتّ 

وکـذلمم  .وإطلاقاا علياا من الوصـف بحـال نفسـه لّ الوصـف بحـال المتعلّـق

نّ المذهب قـل اسـتقرّ عـلى حرمـة الغنـاء إ :فتاوى الأصحاب، بل يبكن أن يقال

 بحرمة نفسيّـة.

 ،والمحقّق السبزواري الكاشانيثمّ إنّ نسبة القول الثالث إلى المحلّث الفيض 

کما ارتكبه بعض الأعاظم ثمّ الطعن علياما، مماّ لّ ينبغي صلوره من الأعاظم، 

 لظاهر کلاماما. وهو مخالف  

 :Mقال ، في نقل کلاماما وتحقيق مرادهما Mولقل أجاد سيّلنا الّسُتال 

وصاحب الكفاية الفاضل  إلى المحلّث الكاشانيإنّـه ربما نسب ثمّ  

ء واختصاص الحرمة بلواحقه ومقارناته من نكار حرمة الغناإالخراساني 

طعنوا علياما  ا، ثمّ دخول الرجال على النساء واللعب بالملاهي ونحوهم

 ومحكيّ ل في الوافي،وّ ، وهو خلاف ظاهر کلام الأيبما لّينبغ

 :بل الظاهر مناما أنّ الغناء على قسبینعن الثاني، والمحكيّ المفاتيح

 شعار المتیبّنة لذکر الجنـّة والنارالتغنيّ بالأ، فالحقّ هو حقّ وباطل  

 ،هل اللاوأوالتشويق إلى دار القرار، والباطل ما هو متعارف في مجالس 

نّ الظاهر إ: محصّله قال في الوافي ما .کبجالس بنى أميّـة وبني العبّاس

من مجبوع الأخبار اختصاص حرمة الغناء وما يتعلّق به من الأجر 

اا بما کان على النحو المعاود کلّ  ،ماع والبيع والشراءوالتعليم والّست
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ول الرجال عليانّ ـالعبّاس من دخ يميّـة وبنأ يالمتعارف في زمن بن

رها، ـلان والقیيب وغيـوتكلّبانّ بالأباطيل ولعبانّ بالملاهي من العي

ليست بالتي يلخل : »ولهـه قـعر بـوى للمم، کما يشـا سـدون م

 .«علياا الرجال

: يستفاد من کلامه أنّ تحريم الغناء إنّما فقال ،ارة الّستبصارـثمّ لکر عب 

 من للمم جاز، وحينئذ   هو لّشتماله على أفعال محرّمة، فإن لم يتیبّن شيئاً 

فلا وجه لتخصيص الجواز بزفّ العرائس ولّ سيّما وقل ورد الرخصة به 

المروءات وإن کان  يفي غيره، إلّّ أن يقال: إنّ بعض الأفعال لّ يليق بذو

إلى ناطق فقل عبله، وقول  یمباحاً، فالميزان حليث من أصغ

وعلى  ؟«ين يكون الغناءأإلا ميّز الله بین الحقّ والباطل ف» :جعفر أبي

فلا بأس بسماع التغنيّ بالأشعار المتیبّنة لکر الجنـّة والنار  ،هذا

 يیخفى على لو لّ ،وبالجبلة : ـإلى أن قال ـ والتشويق إلى دار القرار

نّ أکثر ما أبعل سماع هذه الأخبار تميبز حقّ الغناء من باطله، و یالحج

 انتاى. .يتغنىّ المتصوّفة في محافلام من قبيل الباطل

أنّ الغناء عـلى  :بأنّ ظاهر هذه العبارة، بل صریحاا صلراً وليلاً  وأنت خبير  

ببعنـى أنّ الغنـاء  ؛الخصوصـياّت، وهو ما قـارن تلـمم محرّم   قسم   :قسبین

فقط، ولهذا حرم أجرهنّ وتعلـيبانّ  ، لّ أنّ المقارنات حرام  المقارن لها حرام  

   .والّستماع منانّ، ولولّ لهابه إلى تحريبه لاتاً لّ وجه لتحريم ما لکر

بالمواعظ ونحوها، فقل استثنى من حرمة  یوهو ما يتغنّ  ،محلّل وقسم  

ي ـام التغنّ ـکما استثنى بعی ،ر الله تعالىـي بذکهو التغنّ  الغناء قسماً 
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وبعیام في وبعیام الحلي،،وبعیام التغنيّ بالقرآنبالمراثي،

أو خلاف المذهب  وهذا أمر لم يثبت أنّـه خلاف الإجماعالعرائس،

والنسبة إلى الخرافة والأراجيف، وقل  حتّى يستوجب صاحبه الطعن

کما لّ يستوجبه من  من تأخّر عنه، وبعض في المستنل ياختاره النراق

کما صنع الشيخ  ،استثنى القرآن وغيره، فالصواب أن يجاب عنه بالبرهان

  .الأنصاري

 ،نسب إلياما مماّ جعلوه مورداً للطعن بما لّينبغي لم يكن نظرهما إلى ما وبعل ما

، بل فالأولى ،M ستالکما بيّنه سيّلنا الأ ،بل کان نظرهما تفصيلًا في المسألة

 ا يأتي على هذا التفصيل.النظر إلى ما يبكن أن يستللّ به ممّ المتعیّن 

 هتفسيروالأمر الخامس: حقیقة الغناء وتعریفه 

الغناء من الموضوعات التي أشكلت على القوم ـ موضوعاً وحكمًا ـ ولّبلّ 
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لحاقاً، إلّ دليل للخوله فياا  سبة إلى ماأوّلًّ من بيان موضوعه للرجوع إليه بالن

ثمّ ملاحظة الأخبار الواردة في الباب  ،أو خروجه منه تقييلاً أو تخصيصاً 

 للاستللّل على حكبه ولبيان التوسعة أو التیيق في الموضوع وعلمه.

تبلـغ إلى أربعـة  کثـيرة   رت بوجـوه  ـّأنّهـا فسـ Mسـتال فنقول تبعاً لسـيّلنا الأ

فإنّــه قـال في بيـان  ، وعشرين وجااً. بل أزيل منه، ولکـر جملـة مناـا المسـتنل

 ته: ماهيّ 

  :ین والأدباء والفقااء مختلفة في تفسير الغناءإنّ کلمات العلماء من اللغويّ 

 ففسّّه بعیام بالصوت المطرب.

 بالصوت المشتبل على الترجيع. ،وآخر

 على الترجيع والإطراب معاً.بالصوت المشتبل  ،وثالث

 بالترجيع.  ،ورابع

 بالتطريب.  ،وخامس

 بالترجيع مع التطريب.  ،وسادس

 برفع الصوت مع الترجيع.  ،وسابع

 ببلّ الصوت.  ،وثامن

 ببلّه مع أحل الوصفین أو کلياما. ،وتاسع

 بتحسین الصوت.  ،وعاشر

 ببلّ الصوت وموالّته.  ،وحادي عشر

...للقلب بالصوت الموزون المفام المحرّكالغزالي ـوثاني عشر ـ وهو 
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عن  تفسيرها بالصوت، المحكيّ  ،ويیاف إلى هذه التفاسير، ثالث عشر 

 المصباح المنير.

 عن الصحاح. ،بالسماع ،عشر ورابع

 عن الشافعي. ،بتحسین الصوت وترقيقه ،وخامس عشر

 ستال.مكاسب سيّلنا الأفي  ، على مابصوت اللاويّ  ،وسادس عشر

 حكاه في مفتاح الكرامة. على ما ،برفع الصوت ،وسابع عشر

 للصوت. بأنّـه حسن لاتيّ  ،وثامن عشر

 أنّـه الصوت المشير لشاوة النكاح. ،وتاسع عشر

 هل المعاصي والكبائر.أبألحان  ،وعشرين

 بما کان مناسباً لبعض آلّت اللاو والرقص. ،وواحل وعشرين

 بالصوت المعلّ لمجالس اللاو. ،ثنین وعشرينإو

 ببلّه وموالّته. ،وثلاث وعشرين

  ، حيث قال:في المستنل ماب ،وأربع وعشرين

 أيیاً. وحكي «سرود» :ال له بالفارسيّـةـبعض أهل اللغة فسّّه بما يقأنّ 

 «.دو بيتي: »: الغناء هو ما يسبّيه العجم بـلصحاح أنّـه قالا عن 

                                                           

، مادّة: 111 ؛ وراجع: المصباح المنیر:163:12مفتاح الكرامة . کكاه عنه السيّد العاملّ في 1

 «.غنن»

 «.غنی»، مادّة: 1773:2. الصحاح 2

؛ وأيضاً مفتاح الكرامة «غنا»، مادّة: 131:1. کكاه عنه النهاية في غريب الحديث والأثر 1

168:12. 

 .233:1. المكاسب المحرّمة 1

 .171:12. مفتاح الكرامة 1

 .121: 11. مستند الشيعة 6



 2کتاب المكاسب /ج                                                                                                                                           211

أنّـه يُب  وقال بعض الفقهاء:» أيیاً: في المستنل ماب ،وعشرين وخمس

 .«الرجوع في تعیین معناه إلى العرف

مة ل رضا آل الشيخ العلّا  الفقيه الشيخ محبّ المفسّّه الع ما ،وعشرين ستّ و

 :)رحماما الله( في رسالته في الغناء بقولهيل تقالشيخ محبّ 

يجاد الطرب بتناسبه لمتعارف إالغناء صوت الإنسان الذي من شأنه  

كاد أن تذهب بالعقل تالإنسان، ف ية التي تعترالناس، والطرب هو الخفّ 

 .وتفعل فعل المسكر لمتعارف الناس أيیاً 

في  ولکر ما ،ستال بطولهامة نقلاا سيّلنا الأله بذکر مقلّ يى لتشيثمّ تصلّ  

 زيل عليه، فراجعه.مبما لّ وبيان   بأحسن وجه  کلامه من المحالير 

والحكاية  ،وجلناها في کتبام أو المحكيّـة عناا التي هذه کلّاا هي التفاسير

لع على أزيل لّاا، ولعلّمم بالمراجعة إلى کتب العلماء تطّ بل في جُ  ،هي الغالب فياا

 .من تلمم التفاسير

تاا وعلم اللليل على اعتبار شيء مناا يّ فياا من علم حجّ  ولّ یخفى عليمم ما 

لأنّ ؛ ـيّتاا على تسليم حجّ ـ ختلاف بالتعارض والّعن الحجيّـة ؛ لسقوطاا أوّلاً 

فإنّها إلا  ،مارات هو السقوطبل العقلي في تعارض الأ ،الأصل العقلائي

بل الترجيح التخيير في الخبرين المتعارضین  وأتعارضت تساقطت، والترجيح 

 لروايات العلاجيّـة.بالاً؛ وتعبّ ردعاً إنّما يكون فياما 
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؛ مانیاً  بل منع ،شكالإفاء وخمن المستنل الرابع والشعرين ومن أنّ في تفسير 

شتاار في ليس بذلمم الّ «سرود»التفسير أي المسبّی بالفارسيّـة بـ مملل لأنّ 

 .واضحاً  له حتّى يكون شبول الغناء M فیلًا عن أعصار الأئبّة ،أعصارنا

نصراف عنه، بل الظاور في خلافه احتمال قويّ احتمال الّهذا مع أنّ ما فيه من 

إن لم ـ ، لّسيّما مع کون جلّ الأخبار علی الشبول مم بالإطلاقمانع عن التبسّ 

ومن المعلوم کون سؤاله عن المتعارف في  .جواباً عن سؤال السائلـ يكن کلّاا 

مم فلا محلّ للتبسّ  ،ومع هذا .موجود في زمانهبل غير  ،زمانه، لّ عن فرد نادر

 یخفى. کما لّأيیاً بترك الّستفصال 

أنّ الكـلام في أيیـاً في الأخبـار  الخامس والعشرين منـهومن أنّ في تفسيره 

ــرفيّ  ــاه الع ــاً  معن ــاظ  ،مالث ـــة الألف ــا کبقيّ ــرف فيا ــوع إلى الع وإلّّ فأصــل الرج

والموضوعات العرفيّـة من الواضحات التي يكون البحث فيه توضـيحاً للواضـح 

 .ويكون خارجاً عن المبحث

مع اشتماله على الترجيع  ،في تفسير المشاور من أنّـه ملّ الصوت ومن أنّ ما 

 :رابعاً المطرب، ففيه الإشكال من وجاین 

مـن  أحلهما: أنّ الظاهر علم دخالة ملّ الصوت في ماهيّــة الغنـاء، فـإنّ کثـيراً 

کان الأغلـب في الأزمنـة  ،نعم .مصاديقاا الواضحة غير مشتبلة على ملّ الصوت

 .م دخله في حقيقة الغناءالمشتبل على الملّ، فتوهّ  ،العطاء ي بصوت أبيالسابقة التغنّ 

لأنّ  ؛وکذا الإطراب ،تهفي ماهيّ  کالملّ  ،لترجيعثانياما: أنّ الظاهر علم دخالة ا

صوصاً خ ومن المعلوم علم حصوله في أکثر مماّ هو غناء عرفاً، .الظاهر، الفعلي منه

 ة السّور أو الحزن.أحل، وخصوصاً ببعنى الخفّة لشلّ  بالنسبة إلى کلّ 

ره سـيّلنا ـلکـ اـف الغناء وحلّه، هـو مــل الظاهر في تعريـب ،ثمّ إنّ الأولى
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لرضا آل لم الفقيه الشيخ محبّ احيث إنّـه بعل نقله کلام الع ،في مكاسبه Mستال الأ

فيـه مـن المحـالير  لکـره وحقّقـه وبيـان مـا نصاف ماوأنّ الإ ،الشيخ محبّل التقيّ 

 قال: ،والمحسنات

 ولى تعريف الغناء بأنّـه صوت الإنسان الذي له رقّة وحسن لاتيّ الأف 

 ولو في الجبلة، وله شأنيّـة إيجاد الطرب بتناسبه لمتعارف الناس.

فخرج بقيل الرقّة والحسن صوت الأبحّ الرديّ الصوت. وإنّما قلنا له 

لعلم اعتبار الفعليّـة بلا شباة، فإنّ حصول الطرب  ؛طرابشأنيّـة الإ

ها فتلمم الماهيّـة ولو بتكرار أفراد ،وشعرين یحصل بشعر   قل لّ تلريجيّ 

 لها شأنيّـة الإطراب.

ورد في المسكر بأنّ ما کان کثيره مسكراً فقليله  وهذا بوجه نظير ما

فإنّ الحكم تعلّق بالطبيعة التي من شأنها الإسكار ولّ ينافي  ،حرام  

علم مسكريّـة قليلاا. وماهيّـة الغناء کذلمم، فلا ينافي علم مطربيّـة 

 بعض مصاديقه فعلًا.

جل أنّ الصوت الرقيق الرخيم إن لم يكن فيه التناسب وقيل التناسب لأ

الموسيقي لّيكون مطرباً ولّ غناءً، بل لّيتّصف بالحسن حقيقة. فالملّ 

الطويل لّيكون غناء ولّ مطرباً ولو کان في کمال الرقّة والرخامة، ولو 

 يراد به رقّته ورخامته وصفاؤه الذاتي. قيل إنّـه حسن  

أي التناسب الذي  ؛الطرب لمعرفيّـة التناسب الخاصّ والتقييل بشأنيّـة 

من واحل من الألحان الموسيقيّـة، فاو في الحقيقة من باب زيادة الحلّ على 

 المحلود.

                                                           

 .17كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ، 116: 21. راجع: وسائل الشيعة 1
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وبما لکرناه تظار الخلشة في الحلّ المنتسب إلى المشاور، وهو ملّ الصوت 

لترجيع، ففي المشتبل على الترجيع المطرب، فإنّ الغناء لّيتقوّم بالملّ ولّ ا

 کثير من أقسامه لّيكون ملّ ولّ ترجيع.

ولعلّ القيلين في کلماتهم لأجل کون المتعارف من الغناء في أعصارهم 

 يكون مشتبلًا علياما، فظنّ أنّـه متقوّم بهما. هو ما

لم يكن فيه  وأنّ الصوت ما ،کما أنّ المطربيّـة الفعليّـة غير معتبرة فيه بما مرّ 

 ل ،رخامة وصفاء
 
 .يس بغناء

والباطل،  أنّ الغناء ليس مساوقاً للصوت اللاويّ  ،ل من للممفتحصّ ... 

ولّ لألحان أهل الفسوق والكبائر، بل کثير من الألحان اللاويّـة وأهل 

الفسوق والأباطيل خارج عن حلّه، ولّ يكون في العرف والعادة غناء، 

في عصرنا، ولكلّ طائفة من أهل اللاو والفسوق والتغنيّ شغل خاصّ 

ومحالّ خاصّة معلّة له، ولشغله وصنعته اسم خاصّ يعرفه أهل تلمم 

 الفنون.

ثمّ إنّ مقتضى کلمات کلّ من تصلّى لتحليل الغناء أنّـه من کيفيّـة 

الصوت أو الصوت نفسه، وليست مادّة الكلام دخيلة فيه، ولّ فرق في 

آناً أو رثاءً حصوله بین أن يكون الكلام باطلًا أو حقّاً وحكبة أو قر

 لمظلوم، وهو واضح لّينبغي التأمّل فيه.

ولنشرع بحول  هذا کلّه في بیان حقیقة الغناء وتعریفه من حیث العرف واللغة،

وفي  ،رة على حرمتهـأو متوات ـةفقل وردت روايات مستفيی .ته في حكبهوّ ـالله وق

 ،أو في لهو   ،رآنـفي حقّ کان أو باطلًا في الق ؛اء مطلقاً ـا حرمة الغنـنّ المستفاد مناأ

                                                           

 .117د  111:1. المكاسب المحرّمة 1
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 .والسبزواري كاشانيکما عليه ال ،منه المعروف، أو حرمة قسم خاصّ  کما هو

 في حرمة الغناء  طوائف الروایات

 :نّ الروايات على طوائفإ :نقولو

ورِ﴾ :یالطائفة الأول  بها  الروایات الواردة في تفسير ﴿قَوْلَ الزُّ

 الروايات الواردة:فبن 

جْسَ مِنَ : في قوله تعالى اللهعبل عن أبي ،صحيحة هشام منها: ﴿فَاجْتَنبِأوا الرِّ

 .«الرجس من الأومان: الشطرنج، وقول الزور: الغناء»قال: ، وْمَانِ﴾الأ

عن قول الله عزّوجلّ:  عبلالله رواية زيل الشحّام، قال: سألت أبا ومنها:

جْسَ مِنَ  ورِ﴾الأ﴿فَاجْتَنبِأوا الرِّ الرجس من الأومان »فقال:  ؟وْمَانِ وَاجْتَنبِأوا قَوْلَ الزُّ

 .«قول الزور: الغناءالشطرنج و

: في قول الله تبارك وتعالى اللهعبل عن أبي، عبير مرسلة ابن أبي ومنها:

ورِ﴾  .«الغناءقول الزور: »: قال ،﴿وَاجْتَنبِأوا قَوْلَ الزُّ

 ؟وجلّ عن قول الله عزّ  عبلالله : سألت أباقال ،بصير رواية أبي ومنها:

                                                           

، 21: 2؛ مفاتيح الشرائع 11، ذيل الحديث 11، أبواب وجوه المكاسب، الباب 218: 17. الوافي 1

 .161مفتاح 

 .128: 1. كفاية الأکكا : 2

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 111: 17؛ وسائل الشيعة 81: 2ي . تفسیر القمّ 1

 .26، الحديث 33

، كتاب التجارة، 111: 17؛ وسائل الشيعة 2، باب النرَد والشطرنج، الحديث 111: 6. الكافي 1

جْسَ مِنَ الاْ َوْثَانِ 2، الحديث 33أبواب ما يكتسب به، الباب   ﴾.. ليس فيه: ﴿فَاجْتَنبُِوا الرِّ

، كتاب التجارة، 111: 17؛ وسائل الشيعة 7النرَد والشطرنج، الحديث ، باب 116: 6. الكافي 1

 .8، الحديث 33أبواب ما يكتسب به، الباب 
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جْسَ مِنَ ﴿ ورِ﴾الأفَاجْتَنبِأوا الرِّ   .«الغناء»قال:  ،وْمَانِ وَاجْتَنبِأوا قَوْلَ الزُّ

 عن قول الله عزّ  ل: سألت جعفر بن محبّ قال ،علىرواية عبلالأ ومنها:

جْسَ مِنَ  :وجلّ  ورِ﴾الأ﴿فَاجْتَنبِأوا الرِّ الرجس من : »قال ؟وْمَانِ وَاجْتَنبِأوا قَوْلَ الزُّ

  .«ومان: الشطرنج، وقول الزور: الغناءالأ

بكر محبّل بن عبرو بن حزم ـ في حليث ـ بن أبي  اللهما عن عبل ومنها:بل 

اجتنبوا قول  ،اجتنبوا الغناء ،الغناء»فقال:  ،اللهعبلعلى أبي  تقال: دخل

المجلس وعلبت أنّـه  بي، فیاق «اجتنبوا ،اجتنبوا الغناء»، فما زال يقول: «الزور

 يعنيني.

 .سنلاً ودلّلةً  ؛وهذه الروايات حجّة على حرمة الغناء

عبير الذي یحكم باعتبـار سنلاً، فلما فياا صحيحة هشام ومرسلة ابن أبي أمّا 

لكنـّـاا  ،وليسـت بحجّـة والثلاثة الباقية وإن کان في سـنلها ضـعف  مراسيله، 

 .لةمؤيّ 

، فلأنّها تللّ على أنّ الغناء قول الزور، وقول الزور هو الذي صار وأمّا دلّلةً 

المقارن مع قول  ،مثل الرجس من الأوثان ،جتنابة الّق بمادّ مورداً للأمر المتعلّ 

 .الزور

وبذلمم يظار أنّ هذه الطائفة من الروايات تللّ على حرمة الغناء ووجوب  

                                                           

، كتاب التجارة، أبواب ما 111: 17؛ وسائل الشيعة 1، باب الْناء، الحديث 111: 6. الكافي 1

 .3، الحديث 33يكتسب به، الباب 

؛ وسائل 1، الحديث «وا الرجس من الأوثان و...فاجتنب»، باب معنی 166. معاني الأخبار: 2

 .21، الحديث 33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 118: 17الشيعة 

، المجلس الثالث والأربعون؛ وسائل الشيعة 1113؛ الحديث 721. الأمالي )للشيخ الصدوق(: 1

ا  بن عبد». وفيه: 21، الحديث 33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 113: 17

 ، ولكنّ الصحيح ما أثبتناه.«بكر، عن محمّد بن عمرو بن کز أبي 
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وسياقاً، فإنّ الهيئة هي الأمر وهي تللّ على وجوب الّجتناب،  وهيئةً  اجتنابه مادّةً 

والمادّة هي الّجتناب وهي لّ تستعبل في المباحات، والسياق هو لکره في سياق 

فكان الّجتناب عن  ،ب عن الأوثان واجب  الّجتناب عن الأوثان، فكما أنّ الّجتنا

 کما لّیخفى. ،الغناء أيیاً واجب

ورِ﴾ بالغناءفالکلام حول کی  یّـة تفسير ﴿قَوْلَ الزُّ

، إلّّ أنّ ثمّ إنّ الّستللّل بالروايات المذکورة على حرمة الغناء وإن کان تامّاً 

من مقولة الكلام ومن  «قول الزور»البحث يقع في کيفيّـة الّستللّل بها، حيث إنّ 

الغناء من صفات  صفاته باعتبار مللوله، کالكذب وشاادة الباطل والّفتراء، لكنّ 

ومع  .لعنوان الكلام والقول مغاير   من صفات الكلام، فاو عنوان   الصوت، لّ

الوارد في الآية الشريفة بالغناء في هذه الروايات،  «قول الزور»فقل فسّّ  ،للمم

 ؟بيناما، وما هوکيفيّـة تفسير قول الزور بالغناءفكيف يبكن الجبع 

 :M قال سيّلنا الّسُتال

فيقع الكلام في کيفيّـة إرادة الكلام الباطل باعتبار مللوله، والغناء  

 :الذي صوت أو کيفيّته بكلام واحل، وکذا کيفيّـة إرادة قول القائل

المشاور مع  يّ ، هل هي من قبيل المجاز اللغو«أحسنت من قول الزور»

أي في معنى حقيقيّ ومجازيّ  ؛کثر من معنى واحلأاستعمال اللفظ في 

 .بعلاقة، کعلاقة الحالّ والمحلّ 

عائيّـة على ما سلكناه في المجازات، تبعاً لبعض أو من قبيل الحقيقة الّدّ  

في معناه، وادّعاء أنّ الغناء  «قول الزور»ببعنى استعمال  ،مشایخنا

 «.أحسنت» :ول القائل للبغنّيمنه، وکذا ق

                                                           

 .111. وهو العلّامة الشيخ محمّد رضا الأصبهاني. راجع: كتابه الموسو  بد وقاية الأذهان:1
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وإرادة مطلق الباطل بنحو من الّدّعاء  «قول الزور»أو من قبيل إطلاق  

 حتّى يلخل فيه المزامير والمعازف وغيرهما.

، القول المشتبل على الباطل مللولًّ وعلى «قول الزور»أو أراد من  

لها على حرمة الغناء تللّ الآية ولّ الروايات المفسّّة  ، حتّى لّالغناء جميعاً 

 بنفسه.

إمّا نحو اشتمال الكلام  ؛القول المشتبل على الباطل ،أو أراد بقول الزور 

ضافة القول إلى إعلى مللوله، أو نحو اشتمال الموصوف على صفته و

باعتبار  اد الصفة مع الموصوف، فالقول زور  اده معه اتّح لّتّح  ؛الزور

، عتبار صفته، وهو الصوت الخاصّ با اشتمال مللوله على الباطل، وزور  

فيكون الغناء مستقلًا محكوماً بوجوب الّجتناب، والكلام المشتبل على 

 ؟به الباطل بحسب مللوله أيیاً محكوم  

أقرب الّحتمالّت  ،أو ما يرجع إليه مماّ تقلّم ،خيرولعلّ هذا الّحتمال الأ 

لأنّ الظاهر مناا ؛إلى ظواهر الأخبار المفسّّة، کما اختاره بعض الملقّقین

، ومع قيام القرينة «قول الزور»هو الغناء أو هو من  «قول الزور»أنّ 

مر بین رفع اليل عن ظاهر العقليّـة بأنّـه ليس من مقولة القول، يلور الأ

هو  ،جميع الأخبار المفسّّة اللالّة على أنّ الغناء الذي هو صوت خاصّ 

متحقّق مع کلام  قسم خاصّ قول الزور بتمام مصاديقه، وحملاا على 

 .واختاره خاصّ مللوله الباطل والزور، کما احتبله الشيخ

 ؛اء تمام الموضوعـنّ الظاهر من الأخبار هو أنّ الغنإخرى: أوبعبارة  

                                                           

 في بيان کرمة الْناء.  83: 1. راجع: کاشية المكاسب )للعدلّامة المیرزا محمّد تقيّ الشیرازي( 1

فيختصّ الْنا المحرّ  بما كان مشتملاً علی الكلا  »؛ کيث قال: 287: 1. راجع: المكاسب 2

 «.الباطل، فلا تدلّ علی کرمة نفس الكيفيّدة وهو لم يكن في كلا  باطل
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عليه ومستعبل فيه، فعلى الّحتمال الذي رجّحه  «قول الزور» لقـلص

من رفع اليل عن هذا الظاهر مع علم حفظ ظاور الآية  الشيخ لّبلّ 

 حمل   ،، والحبل على الغناء بما لکر«قول الزور»أيیاً، فإنّ ظاهرها حرمة 

 على قسم خاصّ  ااهو حملوإنّما على غير مللولها بحسب فام العرف، 

 .تأمّل   .منه

ف المعرو وبین حفظ ظاور الأخبار وحملاا على الغناء بالمعنى الحقيقيّ  

مع حفظ ظاهر الآية من حيث تعبيباا بالنسبة إلى جميع الأقوال 

الباطلة، وإن نعبّباا لأمر آخر لم نعبّباا له لولّ الأخبار، وهو إرادة 

]من جاة کيفيّـة الصوت فالزور ـ  .الزور باعتبار الوصف الحاصل له

وهو الغناء ـ في الحقيقة صفة للصوت ولكيفيّـة الكلام، لكن اتّصاف 

 .ول به يكون من جاة اتّحاد الصوت مع القول[الق

والحاصل: أنّـه بناءً على ما رجّحه الشيخ في معنى الآية بیبيبة 

اي بنفساا قول الزور  من نّ الغناء ليس قول الزور، ولّ هوإ ،الروايات

بل لّبلّ من أن تكون في ضبن شيء کونه في ضبن الكلام وکون الكلام 

لّتّحادهما خارجاً  ؛فإنّـه هو ،مّا على ما لکرناهوأکلاماً باطلًا لهويّاً، 

ع، ولو فرضت المناقشة فيما ئحلهما على الآخر بالحبل الشاأوصلق 

لاً فيه، ومقتضى إطلاق الأدلّة أنّـه من دخول الغناء تعبّ  قلّ ألکرناه فلا 

 قول الزور. ،بذاته وبلا قيل

 نکتتان:

 :التعرّض لنكتتین Mوينبغي قبل البحث حول کلام الّسُتال 

                                                           

 .111د  118: 1مة . المكاسب المحرّ 1
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 ليس ببعنى الباطل، بل هو، کما في مفردات الراغب «الزور»أنّ  أحدهما:

أي صار مائلًا إلى خلاف  ؛ببعنى الميل عن الجاة والحقّ. صار زوراً الأصبااني، 

أي مائل عن  ؛ويقال: شاادة الزور .الجاة، وکلّ شيء مال عن الحقّ فاو زور  

 ويطلق على الكذب زوراً باعتبار انحرافه عن الحقّ. .الحقّ 

لأنّ  ؛بالقرآن لّبلّ وأن يكون بظاهر القرآن أنّ استللّل الأئبّة مانیهما:

منه، وإمّا يكون في موارد  الّستللّل به إمّا هو للإقناع، وإمّا لبيان المراد الواقعيّ 

إل مع الّستللّل  ؛التقيّـة، وکلّ هذه الأمور مستلزم للاستللّل بظاهر القرآن

 بما یخالف ظاهر القرآن لّ يوجب إقناع الطرف، ولّيصلق في بيان المراد الواقعيّ 

إل الّستللّل في موارد التقيّـة يأتي به  ؛منه، ولّ یحصل به المراد في موارد التقيّـة

 لبيان استناد المطلب إلى کتاب الله بما هو ظاهر القرآن وأنّ ما يقول به الأئبّة

مستنلاً إلى کتاب الله عزّوجلّ ولّ يكون من عنل أنفسام، ومع کونه مخالفاً 

 یحصل المقصود. لظاهر القرآن لّ

بالقرآن وتفسيرهم له يجب أن يكون موافقاً لظاهر القرآن  فاستللّل الأئبّة

﴿فَلْیَنظأرِ الاْ نِسَانأ إلَِى  بيان المصاديق الخفيّـة، مثل تفسير قوله تعالى: حتّى في

، کما أنّ للجسم فإنّ للنفس طعام  بالنظر إلى علبه عبّن يأخذه، طَعَامِهِ﴾

 .طعام  

إنّـه بعل الّلتفات إلى ما لکرناه من النكتتین ينقلح الإشكال في الّحتمالّت  ممّ 

 حيث إنّ هذه الّحـتمالّت بأجمعاـا مخـالف   ،M الموجودة في کلام سيّلنا الّسُتال

ريفة، فـإنّ الظـاهر مـن القـرآن اسـتعمال قـول الـزور في معنـاه ـلظاهر الآية الشـ

                                                           

 «.زور»، مادّة: 187. راجع: مفردات ألفاظ القرآن: 1

 .21(: 81. عبس )2

 . 11، الحديث 7، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 61: 27. راجع: وسائل الشيعة 1
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سـواء کـان مـن المجـاز  ؛للظـاهر مخـالف  ، والحبل على المعنـى المجـازي الحقيقيّ 

أم من المجاز الّدّعـائي الـذي لهـب إليـه  ،المشاور بعلاقة الحالّ والمحلّ  اللغويّ 

ريفة، ـاکي، والمجاز لّ يصار إليـه إلّّ بالقرينـة، وهـي مفقـودة في الآيـة الشـالسكّ 

ما وأنّ سيّ والروايات المخالفة لظاهر القرآن لّ يكون حجّة يردّ علباا إلى أهلاا، لّ 

الروايات صلرت في مقام التقيّـة والخوف، فإنّ مجالس الخلفاء کان مقترناً بالغنـاء 

واللاو، بل مملوءً مناما، والمقابلة لهـذه المجـالس وبيـان وجـوب الّجتنـاب عناـا 

 الغير القابل للإنكار. ،إلى الّستناد إلى رکن وثيق، وهوالقرآن بظاهره محتاج  

ورِ﴾بیان الحقّ في مسألة   وجوب الاجتناب عن ﴿قَوْلَ الزُّ

الأخبار  ممفي تلوتمسّكه واستللّله بالآية الشريفة  والحقّ أنّ تفسير الإمام

کان من باب تنقيح المناط وإلغاء الخصوصيّـة العرفيّـة، فإنّ المناط في الكثيرة 

وجوب الّجتناب عن قول الزور هو کونه زوراً، لّ کونه قولًّ، فإنّ القول لّ 

يجب الّجتناب عنه إلّّ إلا کان زوراً، وتنقيح المناط وإلغاء الخصوصيّـة بما هو 

 .موافق لفام العرف لّ يكون مخافاً لظاهر الكتاب

فالروايات الواردة في تفسير قول الزور بالغناء غير مخالف لظاهر القرآن، بل 

يكون موافقاً  لظاهره، والروايات الغير المخالف للقرآن حجّة، فیلًا عمّا  موافق  

 للظاهر.

 اللهعبل الصباح الكناني، عن أبي ويشال عليه صحيح محبّل بن مسلم وأبي

ورَ﴾ لَا ﴿وَالَّذِینَ في قول الله عزّوجلّ:  ونَ الزُّ  .«الغناءهو »قال:  ،یَشْهَدأ
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حيث فسّّ نفس الزور بالغناء، فلو وجب الّجتناب عن قول الزور بما هو 

والزور، لتعارض الروايتان، ولّ يرفع التعارض إلّّ بما لکرناه  من القول بمرکّ 

 بل المناط کلّه هو الّتّصاف بالزور. ،من علم دخالة القول في الحرمة

 ؛ق عليه الـزور عرفـاً لَ وقل انقلح مماّ لکرناه أنّ الغناء لّ يكون محرّماً إلّّ إلا صَ 

هو لأنّ فام کلبة الزور، کفام بقيّـة الكلمات، محوّل إلى العرف، والزور کما مرّ،

الميل عن الحقّ، لّ أنّـه ببعنى الباطل، فما يكون مائلًا عن الحقّ، بأن يكون میـادّاً 

للحقّ أو نقيیاً له، يجب الّجتناب عنه، فالغناء الذي يصـلق عليـه الـزور محـرّم 

 ما يكون باطلًا، فإنّ کـلّ باطـل لّ يكـون مقـابلًا للحـقّ ويجب الّجتناب عنه، لّ

 .محرّماً  ومیادّاً أو نقيیاً له، فإنّ بعض الباطل لّ يكون زوراً، فلا يكون

وأمّا الغناء الذي لّيصلق عليه الزور، کالغناء المستعبل في المراثي والـذي يقـرء  

لعلم دلّلة هـذه الروايـات عـلى حرمتـه، بـل في تمسّـمم  ؛يكون حراماً  به القرآن، لّ

ة على علم الحرمة، حيث جعـل الغنـاء ، بل دلّل  لبيان حرمته بالآية إشعار   الإمام

 .المحرّم من مصاديق الزور، فيللّ على أنّ ما لّ يكون زوراً لّ يكون محرّماً 

ورِ﴾  إطلاق الإشکال ع   الباطل بالنسبة إلی ﴿قَوْلَ الزُّ

 Mانقلح مماّ لکرناه الجواب عن المناقشة التي لکرها سيّلنا الّسُتال قل 

 بقوله:

ورِ﴾شكال آخر، وهو أنّ إهنا  ،نعم  إن کان مطلق الباطل  ﴿قَوْلَ الزُّ

وما لّ  والمراد بالباطل ما لّ يكون فيه غرض عقلائيّ  ،المقابل للحقّ 

فلا شباة في علم حرمته بهذا الإطلاق وبهذا  ،دخالة له في المعاش والمعاد

                                                           

 .231د  231. مرّ في الصفحة 1



 2کتاب المكاسب /ج                                                                                                                                           216

العرض العريض، فيلرو الأمر بین حفظ ظاور هيئة الأمر في قوله: 

ورِ﴾﴿ ورِ﴾في الوجوب، وتقييل  وَاجْتَنبِأوا قَوْلَ الزُّ  بقسم   ﴿قَوْلَ الزُّ

، وهو المحرّمات الشرعيّـة، فتكون الآية لبيان إجمال ما فصّل في خاص  

بَائثَِ﴾کقوله تعالى:  ،المحرّماتالشريعة من  مأ عَلَیْهِمأ الْخَ َرِّ بناء  ،﴿وَيحأ

ورِ﴾على أنّ المراد بها المحرّمات، وبین حفظ إطلاق  وحمل  ﴿قَوْلَ الزُّ

 ؛الأمر على الرجحان المطلق، ولّ ترجيح للأوّل إن لم نقل إنّـه للثاني

  .طلاقالإ لشيوع استعمال الأمر في غير الوجوب وبعل رفع اليل عن

ورِ﴾لّ دلّلة للآية الكريبة ولّ للأخبار اللالّة على أنّ  ،وعليه  ،﴿قَوْلَ الزُّ

الغناء على حرمته. ويبكن أن يجاب عنه بأنّ سياق الآية ولکر قوله: 

ورِ﴾ جْسَ مِنَ في تلو  ﴿وَاجْتَنبِأوا قَوْلَ الزُّ يوجب وْمَانِ﴾الأ﴿فَاجْتَنبِأوا الرِّ

سيّما مع إشعار مادّة الّجتناب بذلمم،  ،الأمر للوجوبة ظاور في أنّ قوّ 

ورِ﴾فيصير قرينة على أنّ المراد من  ليس مطلق القول  ﴿قَوْلَ الزُّ

 الباطل.

وجه الّنقلاح انلفاع الإشكال من أصله على ما لهبنا إليه من علم کون 

كون بأن ي ؛الزور ببعنى الباطل، بل هو ببعنى الميل عن الحقّ والّنحراف منه

ليس بما هو هو داخلاً وثانياً: أنّ الغناء، کما مرّ، ،میادّاً أو نقيیاً له. هذا أوّلًّ 

 في الآية، بل هي شامل للغناء بتنقيح المناط وإلغاء الخصوصيّـة العرفيّـة.
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 حَدِیثِ﴾ بالغناءـْهْوَ الـَ﴿ل تفسّّ الطائفة الثانیة: الروایات التي 

: : سبعته يقولقال ،جعفر مسلم، عن أبيل بن صحيحة محبّ  فمنها:

ي  :، وتلا هذه الآية«الغناء مماّ وعد الله عزّوجلّ علیه النار» ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِ

مْ عَذَابٌ ـْهْوَ الـَل واً أأولـئكَِ لََأ زأ حَدِیثِ لیِأضِلَّ عَن سَبیِلِ اللهِ بغَِيْرِ عِلْم وَیَتَّخِذَهَا هأ

هِیٌن﴾  .مأ

الغناء »: : سبعته يقولقال ،اللهعبل ل، عن أبيرواية ماران بن محبّ  ومنها:

ي ل :مماّ قال الله عزّوجل  .اللهِ﴾ حَدِیثِ لیِأضِلَّ عَن سَبیِلِ ـْهْوَ الـَ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِ

سئل » :يقول الحسن الرضا : سبعت أباقال ،اصحيحه الوشّ  ومنها:

ي ل﴿ : ّعن الغناء؟ فقال: هو قول الله عزّوجلأبوعبدالله  هْوَ ـَ وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِ

 .حَدِیثِ لیِأضِلَّ عَن سَبیِلِ اللهِ﴾ـْال

الغناء »: يقول اللهعبل : سبعت أباقال ،رواية الحسن بن هارون ومنها:

ي لَ ﴿وَمِنَ : مجلس لا ینظر الله إلى أهله، وهو مماّ قال الله عزّوجلّ  هْوَ ـالنَّاسِ مَن یَشْتَرِ

 .حَدِیثِ لیِأضِلَّ عَن سَبیِلِ اللهِ﴾ـْال

ن ـ: روي عقال ،(ة الفیل بن الحسن الطبرسي في )مجبع البيانـمرسل ا:ـومنه
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وَمِنَ النَّاسِ ﴿: وجلّ في قول الله عزّ  الحسن الرضا وأبي اللهعبل جعفر وأبي أبي

وَ  ي لََْ مْ مَن یَشْتَرِ واً أأولـئكَِ لََأ زأ دِیثِ لیِأضِلَّ عَن سَبیِلِ اللهِ بغَِيْرِ عِلْم وَیَتَّخِذَهَا هأ الْحَ

هِیٌن﴾  .«منه الغناء»أنّهم قالوا:  عَذَابٌ مأ

دِیثِ﴾ـلَ ﴿ووجه شبول  ورِ﴾﴿للغناء هو الوجه في شبول  هْوَ الْحَ له  قَوْلَ الزُّ

من تنقيح المناط وإلغاء الخصوصيّـة العرفيّـة، لّ من باب  ؛بالتقريب المتقلّم

ورِ﴾﴿في  M الوجوه المذکورة في کلام سيّلنا الّسُتال هْوَ ـلَ ﴿وفي  قَوْلَ الزُّ

دِیثِ﴾ ووجه دخوله في لَو الحدیث هو الوجه في دخوله في قول »، حيث قال: الْحَ

 .«الزور

ا ـلام سيّلنـذکورة في کـالوجوه الموللمم لما لکرناه في الآية السابقة من أنّ 

 ،المشاور أو المجاز الّدّعائي من الشبول على نحو المجاز اللغويّ  Mال ـالّسُت

إل  ؛لظاهر الآية، فإنّ الغناء لّ يكون من مصاديق لهو الحليث حقيقة مخالف  

 .الغناء من مقولة الصوت، لّ من مقولة الحليث

دِیثِ﴾هْوَ ـلَ ﴿والقول بأنّ المراد من   ما يشبل الغناء الذي من مقولة  الْحَ

للظاهر، والروايات المخالقة لظاهر القرآن  الصوت على نحو المجاز مخالف  

 .ليست بحجّة

وأمّا ما لهبنا إليه من شبول لهو الحليث للغناء من باب تنقيح المناط وإلغاء  

 ،فة للقرآنلظاهر القرآن والروايات غير المخال الخصوصيّـة العرفيّـة موافق  

 حجّة، فیلًا عمّا يكون موافقاً له.
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لکرنا يكون الغناء على قسبین: ما يكون ملاياً ويستعبل ليیلّ عن  ما یوعل

، وما يكون غير ملاي عن الحقّ ولّ يستعبل لإضلال سبيل الله، فاو حرام  

على لعلم دلّلة الآية الشريفة ولّ هذه الروايات المفسّّة  ؛الناس فلا يكون محرّماً 

ا وفي قراءة القرآن والمراثي وغيرها ممّ  .حرمته، فالغناء المستعبل للتعليم مثلاً 

 الظاهر علم حرمته. ،لّيكون ملاياً عن الحقّ ولّکونه میلًا عن سبيل الله

لکر في ليل الّستللّل بهذه الروايات أموراً ينبغي  Mإنّ سيّلنا الّسُتال ممّ 

 :أنّـهمنها لنا التعرّض لها. 

أي  ؛کان ظاهر الآية حرمة اشتراء لهو الحليث ،لولّ الروايات المفسّّة

الأخبار الموجبة ببللولها لإلهاء الناس وإضلالهم عن سبيل الله، کما ورد في 

أخبار  يسبب نزولها أنّ النضر بن الحرث کان یخرج إلى فارس، فيشتر

فلم تكن شاملة  الأعاجم ویحلّث قريشاً ويصرفام عن استماع القرآن،

للغناء الذي هو من کيفيّات الصوت، ولّ دخل له ببللول الحليث 

ومیبونه، لكن بعل تفسيرها به وقلنا بلخوله فياا بالتقريب المتقلّم في 

الآية المتقلّمة، يصلق على من تعلّم الغناء للتغنيّ: أنّـه اشترى لهو الحليث 

 عن سبيل الله. ليیلّ 

، فإنّـه لولّ الأخبار المفسّّة لم تكن الآية Mلنا الّسُتال والأمر کما لکره سيّ 

لأنّ الغناء من مقولة الصوت، ولهو الحليث من مقولة الكلام،  ؛شاملة للغناء

 فلا تكون الغناء من مصاديق لهو الحليث، فلا تعبّه الآية. 

أعمّ من  ﴿لیِأضِلَّ عَن سَبیِلِ اللهِ﴾ نّ الإضلال في الآية الشريفة:إ ومنها:
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بالفعل والإضلال بالقوّة، فالغناء المستعبل في قراءة القرآن والمراثي  الإضلال

لكونه موجباً لها بالقوّة، لأنّ الغناء  ؛محرّم وإن لم يكن بالفعل موجباً للإضلال

علم فام المعنى مماّ يترتّب  مع سماعه أو بذاته مع تجريله عن معاني الألفاظ أو

ما ينجرّ به إلى فعل الصلّ عن سبيل الله والغفلة عن لکر الله، وربّ عليه، ولو اقتیاءً، 

الكبائر وترك الواجبات، ومع العلم بأنّ للمم من مقتیيات لات الغناء وتعلّبه 

أي تعلّم ما يترتّب عليه للمم. فالإشكال بأنّ  ؛للتغنيّ يصلق أنّـه تعلّم للإضلال

بأنّ هذا من مقتیيات نفس  ملفوع   التغنيّ بالمواعظ والقرآن لّيترتّب عليه للمم،

کما  ،لفاظ، والمفروض أنّ الغناء بذاته داخل في الآيةالغناء لو جرّد عن ملاليل الأ

 .خبارهو مفاد الأ

لأنّ الألفاظ ظاهر في المصاديق  ؛مخالف للظاهر M أنّ ما لکره ویرد علیه:

أکرم : »یمثلًا قول المولوّة خلاف الظاهر، ـالفعليّـة، والحبل على المصاديق بالق

﴿لیِأضِلَّ عَن سَبیِلِ وّة، وکذا قوله تعالى:ـظاهر في العالم الفعلي، لّ العالم بالق« العالم

وّة، فكيف يبكن ـظاهر في الإضلال الفعلي، لّ الإضلال الشأني وبالق ،اللهِ﴾

  وّة.ـحمل الإضلال على الأعمّ من الإضلال الفعلي والإضلال بالق

لّم النتيجة لّ الغرض،  ﴿لیِأضِلَّ عَن سَبیِلِ اللهِ﴾ :أنّ اللام في قوله تعالى :ومنها

وّاً وَحَزَناً﴾مثل قوله تعالى:  مْ عَدأ ونَ لََأ : وکقول عليّ  ،﴿فَالْتَقَطَهأ آلأ فرِْعَوْنَ لیَِکأ

ولّم النتيجة أعمّ من کون  ،«لدوا للموت واجَعوا للفناء وابنوا للخراب»

  النتيجة غاية أيیاً أم لّ، فتشبل مورد الغرض وغيره.
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وللمم لأنّ مقتضى إطلاق الأخبار أنّ مطلق الغناء داخل في الآية وأوعل الله 

 ،عليه النار، مع أنّـه قلّما يتّفق لشخص أن يكون غاية تعلّبه للغناء أو تغنيّه

 .الإضلال عن سبيل الله والصلّ عنه

يكون علّ الغناء من الآية بنحو الإطلاق کحبل المطلق على الفرد  ،فعليه 

في الآية، مع علم دخوله فياا  «الغناء مماّ وعد الله علیه النار»النادر جلّاً، فقوله: 

إلّّ ما هو نادر کالمعلوم، يعلّ مستاجناً قبيحاً، فلابلّ وأن تحبل اللام على النتيجة 

 أو لّ. أعمّ من کونها غايةً 

أنّ الغالب في المتعلّبین للغناء في الأزمنة السابقة، بل اللاحقة إلى  ویرد علیه:

يومنا هذا، أنّ تعلّبام للغناء کان بغرض إضلال الناس عن سبيل الله والصلّ 

عنه، فإنّ المتعلّبین للغناء إنّما يتعلّبونها للتغنيّ في المجالس اللاويّـة المنعقلة 

 للتغنيّ بقراءة القران والمراثي، فلا يكون للإضلال عن سبيل الله والصلّ عنه، لّ

الغناء مماّ »الفرد النادر، فلا يعلّ قوله:  یعلّ الغناء من الآية کحبل المطلق عل

 في الآية مستاجناً قبيحاً.« وعد الله علیه النار

ورَ﴾﴿الروایات الواردة في تفسير  :الطائفة الثالثة  بالغناء الزُّ

 وجلّ:عزّ  في قوله اللهعبل عن أبي ،الكنانيالصباح  أبي صحيحة فمنها:

ورَ﴾لَا ﴿ ونَ الزُّ  .«اءـالغن»، قال: یَشْهَدأ

في  اللهعبل عن أبي وأبي الصباح الكناني، صحيحة محبّل بن مسلم ومنها:

                                                           

 ؛ وسائل1، باب الْناء، الحديث 111: 6؛ وراجع: الكافي 237و  271. تقدّ  آنفاً في الصفحة 1

 .6، الحديث 33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 111: 17الشيعة 

 .111د  111: 1. راجع: المكاسب المحرّمة 2

، كتاب التجارة، أبواب ما 111: 17؛ وسائل الشيعة 6، باب الْناء، الحديث 111: 6. الكافي 1

 . 1، الحديث 33يكتسب به، الباب 
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ورَ﴾ لَا ﴿وَالَّذِینَ قول الله عزّوجلّ:  ونَ الزُّ  .«اءـالغنهو »، قال: یَشْهَدأ

الآية کغيرها من لأنّ  ؛وإشكال   الطائفة على حرمة الغناء تأمّل  وفي دلّلة هذه 

 ممالآيات التي قبلاا وبعلها تكون بياناً لصفات عباد الرحمن، وغالب تل

الصفات تكون أموراً راجحة وجوداً کانت أم علماً. ويشال عليه آية الشريفة: 

وْ مملئ﴿أأوْ  لَقَّ وا وَیأ رْفَةَ بمِا صَبَرأ زَوْنَ الْغأ ْ یَّةً وَسَلاماً  َ يُأ
نتَْ  * نَ فیها تَحِ خالدِینَ فیها حَسأ

سْتَقَرّاً  قاماً﴾ مأ .وَمأ

وما في الآية من الللّلة علی الحرمة، کبيان ضِعف العذاب يوم القيامة 

أثاماً. مموالخلل فياا مُااناً لمن يفعل لل

الأمور، میافاً إلی دلّلة ما فياا من الناي علی  ممففياا القرينة علی تل

في الرجحان؛  الحرمة بنفسه. وعلی هذا، فعلی تسليم علم ظاور آية الزور

 فيه. مّم لعلم شاود الزور وغيره، لّ أقلّ من الش

 الروایات الواردة في حرمة الغناء بذاته: الطائفة الرابعة

اء لا تؤمن ـبیت الغن»: اللهعبلال أبوـال: قـام، قصحيحة زيل الشحّ  منها:ف

 .«الفجیعة، ولا تجاب فیه الدعوة، ولا یدخله الملك فیه

                                                           

، كتاب التجارة، أبواب ما 111: 17؛ وسائل الشيعة 11، باب الْناء، الحديث 111: 6. الكافي 1

 .1، الحديث33يكتسب به، الباب 

 .76و 71(: 21. الفرقان )2

َ  . وهو ما 1 تيِ کَرم يِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ا ِ إلَِهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النمفْسَ الم أشاره في قوله تعالی: ﴿وَالم

لُدْ فيِاُ  إلِام باِلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَِ يَلْقَ أَثَاماً* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَيَابُ يَوَْ  الْقِيَامَةِ  هِ وَيََْ

 (.63و 68(: 21. )الفرقان )﴾مُهَانًا

 .72(:21. الفرقان )1

، كتاب التجارة، أبواب ما 111: 17؛ وسائل الشيعة 11، باب الْناء، الحديث 111: 6. الكافي 1

 .1، الحديث 33يكتسب به، الباب 
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 ؛على الحرمة واضح   تهوفي دلّلتاا على الحرمة تأمّل وإشكال، بل علم دلّل

نان من ئوإيعاد العذاب، وعلم الّطب على الحرمة من النايفياا لعلم ما يللّ 

دلّلة فياا على أزيل من  لّ ،وعلم دخول الملممالفجيعة، وعلم إجابة اللعوة، 

 مستلزمة للحرمة أيیاً.لّ تكون  االمرجوحيّـة، کما أنّه 

خرجت وأنا »قال:  ،الحسن الرضاد، عن أبي خبر معبّر بن خـلّا  ومنها:

، وکان ینزل بئر میمون وعلّي موبان غلیظان، فرأیت امرأة اأرید داود بن عیسى بن عليّ 

فقالت: نعم، ؟ «تباع هاتان الجاریتان أ !جاریتان، فقلت: یا عجوزعجوزاً ومعها 

هما مغنيّة والأخرى ا؟ قالت: لأنّ إحل«ولم»ولكن لّ يشتريهما مثلمم، قلت: 

 .«زامرة...

 :ثلاثة والرواية لّ تللّ على الحرمة لوجوه  

أنّـه قیيّـة شخصيّـة، ولعلّ المغنيّة المـذکورة فيـه ممـّن لّ تغنـّي إلّّ في  أحدها: 

هذه المجالس لّ شباة في غناء في المجالس اللاويّـة التي یختلط الرجال والنساء، وال

 حرمتاا.

إل لعلّ منشأه علم  ؛علم شراء مثل الإمام لّ يللّ على حرمة الشراء مانیها:

 ،وأنّ مقام الإمامة غير مناسب للشراء المغنيّات ،کون للمم لّئقاً ببقام الإمام

وإن لم تكن الشراء محرّماً، بل تلمم الشراء غير مناسب وغير لّئق لكرام الناس، 

 فكيف ببقام الإمامة. ،فإنّها خلاف المروّة والكرامة

نّما تللّ على حرمة غناء المغنيّة، لّ الأعمّ فإ ،لو سلّم دلّلته على الحرمة مالثها:

عل في اختصاص الحرمة بغناء المغنيّة، کاختصاص من غناء المغنيّ والمغنيّة، ولّ بُ 

 وجوب ستر الرأس والبلن على المرأة دون الرجل.

                                                           

ما  ، كتاب التجارة، أبواب111: 17؛ وسائل الشيعة 1، باب النوادر، الحديث 178: 6. الكافي 1

 .1، الحديث 33يكتسب به، الباب 
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.«النفاق الغناء عشّ »قال:  ،اللهعبلأسامة، عن أبي رواية أبي  ومنها:

بأبی جميلة وهو مفیّل بن  سنلاً  لكناّا مخلوشة   ،الحرمة ظاهرةودلّلتاا على 

حرمة عشّ النفاق، فإنّ حرمة صالح وضعفه متسالم، ودلّلةً بعلم دلّلتاا علی 

 النفاق غير ملازم لحرمة عشّه، ولّ دليل آخر على حرمته.

قال:  ،اللهعبلن لکره، عن أبي ل المليني، عبّ مرسلة إبراهيم بن محبّ  ومنها:

 .«لا تدخلوا بیوتاً الله معرض عن أهلها» سئل عن الغناء وأنا حاضر؟ فقال:

أنّ إعراض الله عن أهل بيت ـ میافاً إلى أنّها مرسلة بها ـ ويرد على الّستللّل 

عرض عن أهل کثير من المكروهات الله تعالى يُ  لأنّ  ؛يللّ على حرمة أعمالهم لّ

 أيیاً.

رواه الصلوق صحيحاً عن  بطرق عليلة، ما عن الرضا المحكيّ  ومنها:

عن يونس ـ صحيحاً  ،انبن الريّ  ان بن الصلت الثقة، ورواه الكليني عن عليّ الريّ 

اسي لکر أنّمم ترخّص عن الغناء؟ وقلت: إنّ العبّ  قال: سألت الخراساني ـ

، فقلت: إنّ سألني عن الغناء :قلت له ،کذب الزندیق ما هکذا»فقال:  ،في الغناء

 إذا میّز الله بین الحقّ  !یا فلان»فسأله عن الغناء، فقال:  جعفر رجلًا أتى أبا

 .«قد حکمت»: فقال: مع الباطل، فقال «یکون الغناء؟ ینوالباطل فأ

                                                           

العشّ ما يتخيه الطائر في رؤوس الأشجار ». والعُشّ بالضمّ ويفتح. قال في كتاب العین: 1

 (.63: 1)كتاب العین «. للتفريخ

، كتاب التجارة، أبواب ما 111: 17؛ وسائل الشيعة 2، باب الْناء، الحديث 111: 6. الكافي 2

 ، مع تفاوتٍ يسیر.11الحديث ، 33يكتسب به، الباب 

، كتاب التجارة، أبواب ما 116: 17؛ وسائل الشيعة 18، باب الْناء، الحديث 111: 6. الكافي 1

 ، مع تفاوتٍ يسیر.12، الحديث 33يكتسب به، الباب 

 والتعبیر عنه بالخراساني كان للتقيّدة. ،. المراد من الخراساني هو علّّ بن موسی الرضا1

، باب فيما جاء عن 17: 2 ؛ عيون أخبار الرضا21، باب الْناء، الحديث 111: 6. الكافي 1

، كتاب التجارة، أبواب 116: 17؛ وسائل الشيعة 12من الأخبار المنثورة، الحديث  الرضا



 111                                                        المسألة الثالثة عشر: الغناء                                                    النوع الرابع/

 اـالإمـام الرضـ یحيث نفـ ؛والرواية لّ إشكال في دلّلتاا على الحرمة

الإمـام الترخـيص، خصوصـاً مـع هـذه الشـلّة  يالترخيص في الغناء، ونفـ

إل لو لم يكن محرّمـاً وکـان  ة؛رمظاهر في الح، «کذب الزندیق»: بقوله والتعبير

 .لّ ينبغي فعلـه ،نعم :: وما هكذا قلت لهله مرجوحاً لكان الأنسب أن يقال

فيما الغناء حرمة تللّ على أزيل من  فللّلة الرواية على الحرمة تامّة، إلّّ أنّها لّ

ومن المعلوم علم التساوي بین الباطـل والغنـاء،  ،يكون من مصاديق الباطل

کالغنـاء  ،لّفتراق الغناء فيما کان فياا الحقّ  ؛بل النسبة بيناما العبوم من وجه

 ،ن أو المراثي أو التحريمم إلى اللفاع عن الإسـلام والمسـلبین وأمثالهـاآبالقر

ن ، والمجتبـع مـناما في الغنـاء المتیـبّ فيما لم يكـن فيـه غنـاء  وافتراق الباطل 

 لترويج الفحشاء والیلال وأمثالهما.

 ینز الله بین الحقّ والباطل فأإذا میّ »وأمّا ليلاا:  ،هذا بالنسبة إلى صلر الرواية 

 ؛الحرمة یفلا دلّلة له عل ،«قد حکمت»فقال: مع الباطل، فقال:  «یکون الغناء؟

، کما ولم يكن مع للمم محرّماً  لأنّ الباطل أعمّ من الحرمة، فإنّ بعض الأمور باطل  

 فيما تكلّم باللاو، فإنّـه باطل ولبس.

: إنّهم وقلت ؟عن الغناء عبلالله : سألت أباقال ،رواية عبلالأعلىومنها: 

 ،حیّونا حیّونا ،جئناکم جئناکم»: رخّص في أن يقال يزعبون أنّ رسول الله

ماءَ وَ  :یقول وجلّ إنّ الله عزّ  ،کذبوا»: فقال ؟«کمنحیّ  رْضَ وَمَا الأ﴿وَمَا خَلَقْناَ السَّ

مَا  نَّا فَاعِلیَِن * بَلْ نَقْذِفأ لَا عِبیَِن * لوَْ أَرَدْنَا أَن نَتَّخِذَ لََواً لَا بَیْنَهأ ا إنِ کأ نَّ ذْنَاهأ مِن لَدأ َ تَُّ

قِّ عََ   ونَ﴾باِلْحَ َّا تَصِفأ مأ الْوَیْلأ مِم وَ زَاهِقٌ وَلَکأ هأ فَإذَِا هأ  ویلٌ »ثمّ قال:  ،الْبَاطلِِ فَیَدْمَغأ

                                                                                                                                        

 .في عيون أخبار الرضا ، مع تفاوتٍ يسیر11و 11، الحديث 33ما يكتسب به، الباب 

 .18د 16(: 21. الأنبياء )1



 2کتاب المكاسب /ج                                                                                                                                           116

 رجل لم یحضر المجلس. «لفلان مماّ یصف

ترخيص  اللهعبلنّها وإن کان دلّلتاا على الحرمة تامّة من جاة نفي أبي فلأ

 ومن جاة استللّله ،، ونفي الترخيص دليل على الحرمةرسول الله

بالآية الشريفة اللالّة على أنّ الله تعالى يفذف بالحقّ على الباطل، فكيف يبكن أن 

جائزاً ومباحاً مع أنّـه يفذف بالحقّ  ،مماّ يكون باطلاً  ؛«جئناکم جئناکم...»يجعل 

للغناء،  إل لم یحرز تعرّضه ؛لكناّا لّدلّلة فياا على حرمة الغناء ؟على الباطل

ولعلّ کان المفاوم  ،«جئناکم جئناکم...»السؤال کان عن حكم أن يقال:  نّ إف

منكراً وزوراً أو موجباً  وعصر الإمام الصادق مناا في عصر رسول الله

تكون الحرمة من جاة الفساد والمنكر، من دون دلّلة ـ ولو  ،وعليه .للفساد

 .على الغناء بما هو غناءـ بالإشعار 

الغناء »: يقول اللهعبل : سبعت أباقال ،صحيحة الحسن بن هارون ومنها:

وَ :لا ینظر الله إلى أهله، وهو مماّ قال الله عزّوجلّ  مجلسٌ  ي لََْ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِ

دِیثِ   .«لیِأضِلَّ عَن سَبیِلِ اللهِ﴾  الْحَ

 بالنسبة إلى ليلاا في الطائفة الثانية من الروايات. قل مرّ الكلام

ففي دلّلتاا  ،«الغناء مجلس لا ینظر الله إلى أهله»: وهو قوله ،وأمّا صلرها

حيث إنّ علم نظر الله تعالى أعمّ من الحرمة،  ؛على الحرمة تأمّل وإشكال کما مرّ 

 إلى مجالس المحرّمات. کما لّ ينظر ،فإنّ الله تعالى لّ ينظر إلى مجالس المكروهات

                                                           

؛ «وما خلقنا السماء»بدل « وما خلقنا السموات». وفيه: 12، باب الْناء، الحديث 111: 6الكافي  .1

 .11، الحديث 33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 117: 17وسائل الشيعة 

 .6(: 11. لقمان )2

التجارة، أبواب ما ، كتاب 117: 17؛ وسائل الشيعة 16، باب الْناء، الحديث 111: 6. الكافي 1

 .16، الحديث 33يكتسب به، الباب 

 .238د  237. مرّ الكلا  فيها في الصفحة 1
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وفي دلّلتاا .«الأصوات الغناء شّر »: قال الصادق ،مرسلة المقنع ومنها:

 إل کون الغناء شّر الأصوات أعمّ من الحرمة والكراهة، ،الحرمة ضعف یعل

مِيِر﴾الأ﴿إنَِّ أَنکَرَ لما في الآية الشريفة:  والرواية شبيه   والآية  ،صْوَاتِ لصََوْتأ الْحَ

 غير دالّة على الحرمة قطعاً.

الغناء »: يقول اللهعبل : سبعت أباقال ،رواية الحسن بن هارون ومنها:

 .«یورث النفاق، ویعقّب الفقر

لأنّ النفاق والفقر أثران  ؛وهذه الرواية لّ دلّلة فياا على الحرمة أيیاً 

إل الفقر بنفسه لّ يكون  ؛ان للغناء، ولّ دلّلة فياما على حرمة الغناءوضعيّ 

فیلًا عن حرمة موجبه وسببه ـ أي الغناء ـ والنفاق وإن کان محرّماً إلّّ  ،حراماً 

هذا، مع  .حيث إنّ حرمة النفاق إرشاديّ  ؛شرعيّـةغير موجبة لحرمة  تهأنّ حرم

؛ لعلم التلازم بین حرمة  أنّـه لو کانت الحرمة مولويّـاً فحرمة مقلّمته ممنوع 

 رمة مقلّمته علی ما حقّق في محلّه.الشيء وح

قـال:  ،، عـن النبـيّ اللهعن جابر بن عبـل ،اشي في تفسيرهرواية العيّ  ومنها:

مـن آدم لمّـا أکـل قـال:  ،ناح، وأوّل من تغنّـي، وأوّل مـن حـدا کان إبلیس أوّل من»

ذکره مـا في فـاعـ  الأرض نـاح  رّ قفلـمّا اسـتحـدی بـه، هـبط أالشجرة تغنيّ، فلـمّا 

 .الحليث ،«...الجنـّة

                                                           

، 33، كتداب التجدارة، أبدواب مدا يكتسدب بده، البداب 113: 17؛ وسائل الشيعة 116. المقنع: 1

 .22الحديث 

 .13(: 11. لقمان )2

؛ وسائل الشيعة 81الفقر، الحديث ، باب الواکد، خصلة تورث النفاق وتعقّب 16. الخصال: 1

 .21، الحديث 33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 113: 17

، كتاب التجارة، أبواب ما 111: 17؛ وسائل الشيعة 277، الحديث 276: 1. تفسیر العيّاشي 1

 ، مع التفاوت في نقل الوسائل. 28، الحديث 33يكتسب به، الباب 
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أمّا الیعف في السنل؛ لما فيه من الرفع، وأمّا في  ،دلّلتاا ضعف  سنلها ووفي 

لإجمال الغناء الذي تغنيّ به الشيطان، ولعلم العلم بحرمة الغناء على الللّلة؛ 

 الشيطان، ولعلم الملازمة بین حرمة الغناء على الشيطان وبین حرمته علينا.

: قال ،عن أخيه موسى بن جعفر ،بن جعفر في کتابه ما رواه عليّ  ومنها:

  .«لا»: سألته عن الرجل يتعبّل الغناء يجلس إليه؟ قال

بـن  فلعلم السنل لنا إلى کتاب عليّ  ،أمّا سنلاً  ؛فيبكن الخلشة فياا سنلاً ودلّلة

تـارة  ییـرو ،بن جعفر کتاب في الحلال والحـرام أنّ لعليّ »وما لکره النجاشي:  ،جعفر

وجـود نسـخة غـير  هالوسـائل عنـ صـاحب وکان عنل .«غير مبوّب وتارة مبوّباً 

سي أيیـاً نقلـه في البحـار رواياتـه، وجـاء في ـمة المجلـوما عن العلّا  ،بة عنلهمبوّ 

تـاريخ کتابتاـا سـنة  ،هامش البحار: يوجل نسخة مصحّحة مستنسخة عن نسخة

عـتماد في کتابـه وللا لّعتبـار مـا ، فاذه کلّاا غير موجب  في المكتبة الرضويّ  616

کـما هـو  ،خبـار المعتـبرةيكون معارضـاً لهـا مـن الأ علياا والحكم بتقلّماا على ما

 الواضح الظاهر.

کان عن مجالسة من کان عبله  أنّـه السؤالمن  ، فلأنّ الظاهرةً ـوأمّا دلّل

وهو وإن کان ظاهراً في الحرمة؛  ،«لا»بقوله:  الغناء، فأجاب الإمام فتهوحر

نّ الظاهر من السؤال عن الجلوس إليه کونه سؤالًّ واستفااماً عن الجواز إحيث 

على  وإنّما تللّ  ،لعلم السؤال عنه ؛وعلمه، لكنـّه لّدلّلة فيه على حرمة الغناء

 .حرمة مجالسة من يتعبّل الغناء

إلى أنّـه لقائل أن يقول بما أنّ مجالسة المغنيّ تكون کبجالسة سائر  هذاً میافاً  

                                                           

، كتاب التجارة، أبواب ما 112: 17؛ وسائل الشيعة 186، الحديث 118ر: . مسائل علّّ بن جعف1

 .12، الحديث 33يكتسب به، الباب 

 .662، الرقم 212. رجال النجاشي: 2
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وعلى  .فكذلمم المورد ،تكون محرّماً في سائر الموارد فكما لّ ،الأشرار والفسّاق

سل المجالسة مع اة إمّا محبولة على الكراهة وإمّا على الإرشاد إلى مفيفالروا ،هذا

 ثّرة.المغنيّ، فإنّ المجالسة مؤ

إل یحتبل کون  ؛وثالثاً: أنّـه من المحتبل ورود الرواية في القیيّـة الشخصيّـة

 ل.فتأمّ  .الألف واللام للعال

ة ولّ دلّلة فياا أنّ هذه الطائفة من الروايات ليست حجّ  وقد تحصّل مماّ ذکرناه

وفي بعیاا  ،إل في بعیاا المناقشة في السنل والللّلة ؛على حرمة مطلق الغناء

وفي الثالثة مناا المناقشة في الإطلاق، فغاية الأمر في  ،الأخرى المناقشة في الللّلة

الإنصاف  ولكنّ  ،هذا .نالثالثة الللّلة على حرمة الغناء في الجبلة، فإنّها القلر المتيقّ 

أنّ المستفاد عرفاً من ضمّ بعیاا إلى بعض والنظر إلى مجبوعاا، الللّلة على الحرمة 

في الجبلة، وانلفاع المناقشات المذکورة في کلّ واحل مناا، بما هي وحلها بما في 

شكال في یخفى، ولعلّ الإ کما لّ ،المفيل لتلمم الللّلة ،الحليث المجبوع باعتبار شمّ 

 بكثرتها. السنل منلفع  

 علی الغناء الحلال والحرام الغناء تقسیمة ع  الروایات الدالّ  :الطائفة الخامسة

 :وحرام   الروايات التي تللّ على أنّ الغناء على قسبین: حلال  

أجر المغنیّة التي تزفّ »: اللهعبلقال: قال أبو ،بصيرصحيحة أبي  منها:ف

 .«العرائس لیس به بأس، ولیست بالتي یدخل علیها الرجال

                                                           

 (.. فإنّ كون الألف واللا  للعهد مخالفٌ للظاهر. )منه 1

، بداب 176/ 38: 1 ؛ مدن لا يحضرده الفقيده1، باب كسب المْنيّة وشرائها، الحديث 121: 1. الكافي 2

: 6. وفيده مدع إضدافة في صددر الحدديث؛ تهدييب الأکكدا  21المعايش والمكاسدب و...، الحدديث 

، باب أجر المْنيّة، الحدديث 62/211: 1؛ والاستبصار 111، باب المكاسب، الحديث 117/1122

 .1 الحديث ،11، كتاب التجارة، أبدواب ما يكتسب به، الباب 121: 17؛ وسائل الشيدعة 1
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 ، جيئت به في«لیست بالتي یدخل علیها الرجال»نّ جملة: إ تقریب الاستدلال:

، وليس للخول الرجال على النساء «لا بأس به»: مقام التعليل لقوله

في الرواية الشريفة بعنوان أحل  ةمذکور يخصوصيّـة بها يبتاز لکرها، بل ه

المحرّمات والمعاصي، والّختصاص بالذکر في الرواية إنّما تكون لكونه مورداً 

في کلّ غناء مقترن الحكم بالتحريم وعلی هذا تلل الرواية علی للابتلاء، 

دون غير المقترن بها، فإنّـه  لتنقيح المناط وإلغاء الخصوصيّـة العرفيّـة ؛بالمحرّمات

 يكون حلالًّ.

موضوعيةّ للخول الرجال، بل هو أحل مصاديق الإضلال لّ إنّه  ولك أن تقول: 

عن سبيل الله ومقترناً ومصاحباً  عن سبيل الله، فالمعيار في حرمة الغناء هو کونه میلاً 

، دون غيرها مماّ لم تقترن مم، وفي حلّيتاا علم کونها کذلبأحل المحرّمات والمعاصي

 .بالحرام

ونحو الصحيحة  .ويشال عليه اللراية، وحكم العرف بإلغاء الخصوصيّـة

 ؟عن کسب المغنيّات جعفر قال: سألت أبا ،بصير رواية أخرى عن أبي

إلى الأعراس لیس به بأس،  ی، والتي تدعل علیها الرجال حرامٌ ـي یدخالت»ال: ـفق

ي ل لّ:ـزّ وجـول الله عـوهو ق حَدِیثِ لیِأضِلَّ عَن سَبیِلِ ـْهْوَ الـَ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِ

 .«﴾للها

بحرمة کسب بالمنطوق  حكم الإمامـ زائلاً على الصحيحة ـ لكن فياا 

                                                           

 .6(: 11. لقمان )1

، بداب 1121/ 118: 6؛ تهدييب الأکكدا  1، باب كسب المْنيّة وشرائها، الحدديث 113: 1. الكافي 2

؛ وسائل الشيعة 7، باب أجر المْنيّة، الحديث 62/217: 1؛ الاستبصار 111المكاسب، الحديث 

بددل « ا عبدأبا ». وفيه: 1، الحديث 11، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 121: 17

 «.جعفر أبا»
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يلخل عليه الرجال وجعله مصلاقاً لّشتراء لهو الحليث ليیلّ عن المغنيّة التي 

کما  ،سبيل الله، فالمستفاد مناا أنّ المناط في حرمة الغناء هو کونه موجباً للإضلال

 کما بيّناه هذا. ،ماتأنّ المستفاد من الصحيحة حرمة الغناء المقترن بالمحرّ 

استشكل في الّستللّل بهذه الرواية على  M ولكن سيّلنا الّسُتال الإمام

ومن الفاضل  ،المفاتيح ومحكيّ  ،اشاني في الوافيكث الالظاهر من المحلّ  ،التفصيل

 بقوله: وباطل   حق   :من أنّ الغناء على قسبین :الخراساني في الكفاية

ال ـ: ققال ،بصير عبلتها صحيحة أبي ،اتـمم بروايالتبسّ  :اـومنا 

أجر المغنيّة التى تزفّ العرائس ليس به بأس، وليست »: اللهعبلأبو

وفي  ،کذا في الوسائل عن المشايخ الثلاثة ،«يلخل علياا الرجال يبالت

  .بسقوط الواو« ليست» لكن في مرآة العقولالفقيه،

بالعلّيّـة أو دالّ علياا، فتللّ  مشعر  ...« يوليست بالت: »بلعوى أنّ قوله

منه، وهو المقارن للبعاصي، کلخول الرجال على  على أنّ المحرّم قسم  

 النساء.

کاحتمال أن  :احتمالّت   ،ثبات الواوإوفيه: أنّ في الرواية على نسخة 

إلا  والمعنى: أنّ أجر المغنيّة حلال   .تكون الجبلة حاليّـة عن فاعل تزفّ 

يلخل الرجال على النساء، وأن تكون الجبلة ببنزلة  تزفّ العرائس ولم

، ویحرم أجر المغنيّة لّ للغناء ،فتللّ على علم حرمة الغناء بذاته ،التعليل

                                                           

، 38/176: 1ه ؛ مدن لا يحضرده الفقيد1، باب كسب المْنيّدة وشرائها، الحديث 121: 1. الكافي 1

: 6، مع إضافة في صددر الحدديث؛ تهدييب الأکكدا  21باب المعايش والمكاسب و...، الحديث 

، بداب أجدر المْنيّدة، 62/211: 1؛ الاستبصدار 111، باب المكاسدب، الحدديث 117/1122

،  11، كتدداب التجدارة، أبدواب مدا يكتسدب بده، البداب 121: 17؛ وسائل الشديعة 1الحديث 

 .1 الحديث

 . 1، باب كسب المْنيّدة وشرائها، الحديث 81: 13مرآة العقول  .2
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بل للخول الرجال وسماع صوتها ورؤية وجااا وسائر حرکاتها الملازمة 

وهو المقارن للخول  ،له، وأن يكون المراد بها إفادة حرمة قسم من الغناء

 . ال عليانّ الرج

تللّ على استثناء قسم خاصّ منه، وهو الذي في  ،فعلى الّحتمال الأوّل

 العرائس مع الشرط المذکور. 

ة على أنّ الغناء تكون الرواية معارضة لجبيع الأدلّة اللالّ  ،وعلى الثاني

  .جماعمیبونها للإ ومخالف   حرام  

توافق کلام الكاشاني وموافقيه على إشكال، وهو أنّ  ،وعلى الثالث

کون دخولهم عليانّ بعنوانه  ،«ي...وليست بالت: »الظاهر من قوله

موضوع الحكم، لّ عنواناً مشيراً إلى نوع خاصّ من الغناء أو مجالس 

يلتزمون بظاهر الرواية، ولّ وجه لحبلاا على خلاف  خاصّة، وهم لّ

في أحل الّحتمالّت المتقلّمة يبكن الّتّكال  ولّ ترجيح ظاهر .ظاهرها

عليه، لو لم نقل بترجيح الأوّل حتّى يلتئم بین الأدلّة، أو الّحتمال الثاني 

وليست  ،لّ بأس: »لأنّ الظاهر من قوله ؛في نفسه لولّ مخالفته لما لکرناه

أنّ الفساد مترتّب عليه وليس في الغناء بما « بالتي يلخل علياا الرجال

، ولعلّ الحرمة في دخولهم لأجل کونهم أجنبيّاً یحرم التغنيّ فساد  هو 

 عنلهم، لّ لذات الغناء.

بأنّ الّحتمالّت في الرواية ليس بأزيل من  أوّلاً: M ویمکن المناقشة فیما أفاده

 ،لأنّ کونه حالًّ  ؛حالية ،لخإ «...ولیست بالتي یدخل» :لعلم کون جملة ؛احتمالین

 للقواعل العربيّـة. مخالف  

                                                           

 . 11سأله الم، 117: 6. الخلاف 1

 .121د  121: 1. المكاسب المحرّمة 2
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ن ـلة لّ مـلة وبما أنّـه فیـال وصف فیـأوّلها: أنّ الح ،ةـثلاث وللمم لوجوه  

وجوده وإن کان  ،نعم .فيجوز حذفه ولّ یختلّ أرکان الكلام بحذفه ،الكلام رکانأ

لفام ما يكون زائلاً على أصل المرام، مثل جاء زيل راکباً، فإنّ  فیلةً إلّّ أنّـه موجب  

وإن کان مفيلاً لحال  ،يجوز حذفه ولّ یختلّ بحذفه أرکان الكلام والمراد راکباً حال  

 ؛لخ، فإنّ حذفه لّيجوزإ «...ولیست بالتي یدخل» :لي الحال، وهذا بخلاف جملة

لّ بأس بالغناء مطلقاً، وهو خلاف إل حذفه يفيل أنّـه  ،لّختلال المقصود بحذفه

 .مقصود الإمام

 لحاله، کالرکوب والبكاء ثانياا: أنّ الحال تللّ على هيئة لي الحال ومبیّن 

فوقوعه في الكلام حالًّ  ،والیحمم والقيام والقعود التي من حالّت الإنسان

لخ، إ ...«ولیست بالتي» :دلّلة على هيئة الشخص وحاله، وهذا بخلاف جملة

 إلّّ  حالّتها، من يكون لّ علياا الغير دخول إل المغنيّة؛ حالّت من تكن فإنّها لم

 .المتعلّق بحال والوصف المجاز نحو على

ثالثاا: أنّ هذه الجبلة لو کانت حالًّ لفاعل تزفّ لكان الأنسب الإتيان به 

بأن کانت الرواية هكذا: أجر المغنيّة  «لیس به بأس»وقبل  «تزفّ العرائس»بعل: 

 التي تزفّ العرائس وليست بالتي يلخل علياا الرجال ليس به بأس. 

بأنّ کون هذه الجبلة ببنزلة التعليل لّيللّ على علم حرمة الغناء، فإنّ  ومانیاً:

وإن بها لإثبات الحكم للبعلول، لإثبات الحكم لنفس العلّة،  يءالعلّة إنّما يج

وإلّّ يكون التعليل  كترکة مع المعلول في الحكم، بل لّبلّ من الّشتراکانت مش

، لّ يكون لبيان حرمة الخبر« لأنّـه مسكر ؛لّتشرب الخبر» :مثلاً عليلًا، فقوله 

فقط، فالعلّة واسطة فیلًا عن کونه لإثبات حرمته الحرمة على نفس المسكر 

أتى بها  «ولیست بالتي...» :، فإنّ جملةفعلی هذالإثبات الحكم على المعلول، 

لأنّ الأصل في  ؛لإثبات حكم أجر المغنيّة، ولم يكن عنوان المغنيّة عنواناً مشيراً 
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العناوين هو الموضوعيّـة لّ المشيريّـة، والحبل على المشيريّـة لّ يصار إليه إلّّ 

 باللليل.

 تا ليسأنّه الظاهر ثلاثة لكنّ  بصير في هذا الموضوع روايات بأنّ لأبي ومالثاً:

عنه ووحلة الموضوع والمحبول،  إلّّ رواية واحلة بقرينة وحلة الراوي والمرويّ 

وعليه،  .غاية الأمر نقل تارة على نحو التفصيل وأخرى على نحو الّختصار

 ة للبعض الآخر. فاذه الروايات بعیاا تكون مفسّّ 

عن  جعفر بصير، قال: سألت أبا عن أبي ،حمزة بن أبي رواية عليّ ومنها: 

إلى الأعراس  ی، والتي تدعالتي یدخل علیها الرجال حرامٌ »فقال:  ؟کسب المغنيّات

ي ل لیس به بأس، وهو قول الله عزّوجلّ: هْوَ الَحدِیثِ لیِأضِلَّ ـَ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِ

 .«عَن سَبیِلِ اللهِ﴾

، وهو الغناء الذي معه محرّم   والرواية تللّ على أنّ الغناء على قسبین: قسم  

مطلقاً واستثني  ، لّ أنّ الغناء محرّم  ، وهو الذي ليس معه حرام  محلّل   ، وقسم  حرام  

 :وللمم لوجاین ،ليس معه حرام   منه ما

 بصير سأل عن کسب المغنيّات على نحو الكلّي، ولكنّ  نّ أبيإ :أحدهما

، والذي ليس معه حرام   حرام  في الجواب فصّل بین الغناء الذي معه  الإمام

علم حرمة الغناء مطلقاً، وإلّّ کان المناسب، بل علی يللّ  وهذا التفصيل منه

إلّّ أن تلعى إلى الأعراس، لّ  ،أن يجيب بأنّ الغناء حرام    للإمامالمتعیّن 

 الجواب بالتفصيل.

                                                           

 .6(: 11. لقمان )1

، باب 118/1121: 6؛ تهييب الأکكا  1، باب كسب المْنيّة وشرائها، الحديث 113: 1. الكافي 2

؛ وسائل الشيعة 7، باب أجر المْنيّة، الحديث62/217: 1والاستبصار ؛ 111المكاسب، الحديث 

 عدن أبا». وفيده: 1، الحدديث 11، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 17:121

 «.ا عبدد
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استللّ لما  ،بعل الجواب بالتقصيل بالغناء المحلّل والمحرّم نّ الإمامإ :مانیهما

أي ما يكون داخلًا في الآية  ؛الكلّي  یبالآية الشريفة بعنوان الكبر قاله

، وما لّيكون من الشريفة ويكون من لهو الحليث ليیلّ عن سبيل الله فاو محرّم  

 لّ يكون محرّماً. ،مصاديق الإضلال في سبيل الله

 کسب المغنّیات في بصير الإشکال في سند روایة أبي

حيث إنّـه  ؛حمزة البطائني بن أبي والإشكال على الرواية بیعف سنلها بعليّ 

کان قبل  بصير أو الإمام الصادق بأنّ ما رواه عن أبي :أوّلاً  مخلوش   ،واقفي  

، فلا يبكن الخلشة قف وکان في للمم الزمان وکيلًا عن الإمام الصادقالو

 في رواياته هذه.

لو شككنا في أنّ روايته عناما کان قبل وقفه أو بعل وقفه، کان  ومانیاً:

 فتأمّل. .استصحاب علم الوقف إلى زمان النقل حاکماً 

أنّ قوله بالوقف لّيوجب فسقه إلّّ إلا کان مع العلم بإمامة موسى بن  ومالثاً:

فلا يكون هذا موجباً ـ ولو خطأً ـ ، وأمّا لو کان للمم منه عن اعتقاد جعفر

کان استصحاب الوثاقة حاکمًا، فيحكم  لفسقه وعلم اعتبار روايته، ومع الشمّم 

 بوثاقته واعتبار روايته. 

 الروایةهذه في دلالة  Mمناقشة سیّدنا الاأستاذ 

ودونمم نصّ  ،لى دلّلة الرواية بوجوه  ع M وقل استشكل سيّلنا الّسُتال 

 عبارته:

کكون  ،الإشكالّت علياا أيیاً م من إلى ورود بعض ما تقلّ  میافاً ـ وفيه: 

الظاهر أنّ الحكم دائر ملار عنوان دخول الرجال ومع علمه یحلّ ولو 
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أنّ الظاهر مناا ـ : بكلمات لهويّـة ومقارنات محرّمة، ولم يلتزم به القائل

ر الأقسام، وليس فياا ئالتعرّض لقسبین من الغناء وعلم تعرّضاا لسا

وجعل الجبلة الثانية  .الصلر والذيل ، وإلّّ لتعارض بین مفاوممفاوم  

. کناية عن علم دخولهم عليانّ خلاف الظاهر، فلا تللّ على ملّعاهم بوجه  

، نعم، فياا إشعار به لّ يقاوم الروايات اللالّة على أنّـه بذاته حرام  

بن جعفر المتقلّمة وحسنة عبلالأعلى، بل وغيرها، بعل  کصحيحة عليّ 

 لى.تفسيره في رواية عبلالأع

 بصير المناقشة فیما أفاده سیّدنا الاأستاذ في دلالة الروایة أبي

ومع  ،ملار عنوان دخول الرجال بأنّ الحكم في الرواية دائر   :أمّا إشکاله أوّلاً 

أنّ عنوان دخول  :فيرد علیهعلمه یحلّ ولو بكلمات لهويّـة ومقارنات محرّمة، 

الرجال ليس له الموضوعيّـة في الحكم، بل لکره في الرواية إنّما يكون من باب 

لحكم العرف بذلمم، خصوصاً مع  ؛النبولج، وکذلمم عنوان الأعراس فياا

 بالآية الشريفة. الّلتفات إلى استللّل الإمام

تعرّض لقسبین مـن الغنـاء ولـيس  بأنّ الظاهر أنّ الإمام :وأمّا إشکاله مانیاً 

أنّ مـا لکـره  فـيرد علیـه:وإلّّ لتعارض بین مفاوم الصـلر والـذيل،  ،فياا مفاوم  

لو کان التقسيم في کلام الإمام ابتلاءً ولم يكن مسبوقاً بسـؤال الـراوي عـن  موجّه  

 ؛کسب المغنيّات، وأمّا مع الّلتفات إلى أنّ السائل سأل عن کسب جميـع المغنيّـات

لم يجب عنه بحرمة مطلـق  باللام على العبوم، وأنّ الإمام یلّلة الجبع المحلّ لل

، فـإنّ وجـه   Mالغناء واستثناء قسم خاصّ منه، لم يكن لمـا قالـه سـيّلنا الّسُـتال 

الظاهر أنّ السائل سأل عن جميع أقسـام الغنـاء والإمـام أيیـاً أجـاب عـن جميـع 
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 ،جوابـاً عـن السـؤال ولم يكـن مناسـباً لـه أقسامه، وإلّّ لم يكن جواب الإمام

بالآية الشريفة، فإنّ الآية الشريفة کـان  مم الإماممع الّلتفات إلى تمسّ  خصوصاً 

 لبيان الحكم الكلّي.

 ،تقاوم الروايات اللالّة على أنّـه بذاته حرام   بأنّ هذا الرواية لّ وأمّا إشکاله مالثاً:

فالجواب عنه  وغيرها، وحسنة عبلالأعلى ،بن جعفر المتقلّمة کصحيحة عليّ 

 .يظار مماّ لکرناه

بن الحسن، عن  اللهسناد، عن عبلبن جعفر في قرب الإ اللهرواية عبل ومنها:

هل  ،قال: وسألته عن الغناء ،عن أخيه موسى بن جعفر ،بن جعفر ه عليّ جلّ 

 .«بهلا بأس به ما لم یعص »قال:  ؟والفرح یيصلح في الفطر والأضح

 یقال: لّ بأس بالغناء في الفطر والأضح أنّ الإمام :تقریب الاستدلال

أي ما لم يكن سبباً للوقوع في المعصية، أو ما لم يكن  ؛«ومجالس الفرح ما لم يعص به

مقترناً بها، أو ما لم يكن متّحلاً معاا، کما لو کان التغنيّ بالفحش والكذب 

نّ إحيث  ؛وتفسير الرواية کذلمم وإن کان مخالفاً للظاهر ،ونحوهما من المحرّمات

لّ إلياا  ،الظاهر منه رجوعه إلى الغناء بما هي هي «ما لم یعص به»الیبير في 

فإنّـه مخالف للظاهر، کما لّیخفى، لكنـّه لّبلّ إلّّ  ،باعتبار السبب أو المقارنات لها

 ،حفظاً للكلام الحكيم عن اللغويّـة ؛قتیاءمن تفسيره کذلمم من باب دلّلة الّ

بن جعفر کان عالماً بحرمة   يلزم توضيح الواضحات، فإنّ الظاهر أنّ عليّ ولئلّا 

ام العيل والفرح مناسبة للتلاّي والتفريح الغناء في الجبلة، لكن لماّ کانت لأيّ 

                                                           

 .118. المتقدّمة في الصفحة 1

 .111. تقدّمت في الصفحة 2
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 .1، الحديث 11كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 
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في الفطر والأضحى  صارت موجبة لشباته في أنّ الغناء المحرّم هل هو حرام  

لم  : لّ بأس بالغناء مایوالیبير لو رجع إلى نفس الغناء يصير المعن ؟لفرح أم لّوا

بيل هذا، وهذا توضيح مرّ بيانه قُ  يكن الغناء معصية وغناء محرّماً على ما

لكون حرمة الغناء في نفساا وبما هي هي في الجبلة  ؛للواضحات لّ حاجة إلى بيانه

 .بن جعفر عليّ ولّ سيّما لمثل  ،کان معلوماً للشيعة

 بصير في صحيحة أبي نّ من المحتبل کون حصول الشباة له ماإثمّ  

ر ئفي تجويز أجر المغنيّة في الأعراس، فاحتبل أنّ سا اللهعبل المرويّـة عن أبي

بعلم البأس به ما لم يعص به  أيّام الفرح والأعياد کذلمم، فسأل عنه، فأجاب

 من جاة السبب أو مقارناته.

لهب إلى أنّ المستفاد من الرواية حرمة الغناء مطلقاً  M ولكن سيّلنا الّسُتال

لأنّ المستفاد من  ؛واستثناء يوم الفطر والأضحى والفرح من الحرمة المطلقة

ام العيل لكن لماّ کانت لأيّ  ،کان عالماً بحرمة الغناء بن جعفر أنّـه سؤال عليّ 

لجبلة صارت موجبة لشباته، فسأل عن أنّ والفرح مناسبة للتلاّي والتفريح في ا

 :فالرواية لّ تللّ على أنّ الغناء على قسبین ؟أم لّ ام أيیاً محرّم  الغناء في هذه الأيّ 

أو سبباً أو متّحلاً مع المعصية،  بأن يكون مقترناً  ؛وهو ما يعص به ،محرّم   قسم  

 .وهو ما لم يعص به ،غير محرّم   وقسم  

بن جعفر أنّـه کان عالماً بحرمة الغناء في  أنّ المستفاد من سؤال عليّ  ویرد علیه:

بعلم حرمته  ام العيل والفرح، فأجاب الإمامالجبلة، فسأل عن حرمته في أيّ 

أنّـه کان عالماً بحرمته مطلقاً وکان سائلًا عن المستثنيات  یما لم يعص به، لّ عل

سؤاله عن ل مته مطلقاً لم يكن وجه  من حرمة الغناء، فإنّـه إن کان عالماً بحر

                                                           

 .111. تقدّمت مع تخریجها آنفاً في الصفحة 1
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ولكن في  ،هذا .ة على المطلق مع القيل وبلونهة المطلقة حجّ فإنّ الحجّ  ؛المستثنيات

 :من البحث الرواية أربعة جاات  

لوجود  ؛والظاهر أنّها غير معتبرة ،البحث عن سنل الرواية الجهة الأولى:

 :M سيّلنا الّسُتالقال  بن الحسن المجاول في سنلها. اللهعبل

بن الحسن  اللهبعبل «ما لم یعص به» :وضعف الرواية المشتبلة على قوله 

تقان إبن جعفر، والظاهر  وإن کان کثير الرواية عن عليّ  ،المجاول

سناد للحبيري بإسناد لّ في قرب الإ يّ أنّـه مرو :وعن الكفاية .رواياته

ما رأيت للمم في  وإن قال بعض الملقّقین ،يبعل إلحاقه بالصحاح

وکيف  .الكفاية في باب الغناء والمكاسب، وفي کتاب القیاء والشاادات

ما تلمم المطلقات سيّ  ،ةدلّ يبكن تقييل الأ لم يصل الّعتماد علياا بحلّ  ،کان

 المستفيیة بها.

وقل مرّ الكلام  ،«لا بأس به ما لم یعص به»نّـه جاء في الرواية: إ الجهة الثانیة:

عن أخيه، وقل علّها سيّلنا  ،بن جعفر اللهولكن ورد في رواية أخرى لعبل فيه،

وفي  ،«ما لم یؤزر به»وفي نسخة:  ،«لا بأس به ما لم یزمّر به»صحيحة:  M الّسُتال

لعلم المعنى له،  ؛قطعاً  والنسخة الأخيرة غلط   ،«ما لم یؤمر به»نسخة ثالثة: 

من حيث المعنى، فإنّ الوزر والمعصية  «ما لم یعص به» :مع والنسخة الثانية موافق  

فقل لکر الشيخ  ،«ما لم یزمّر به» :أي ؛، وأمّا النسخة الأولىمتوافقان معنىً 
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 :خمسه الأعظم الأنصاري في معناه احتمالّت

 لم يلعب بالمزمار. أحلها: کونه ببعنى ما

 لم يكن الغناء بالمزمار ونحوه من آلّت الأغاني. ثانياما: کونه ببعنى ما

 لم يرجّع فيه ترجيع المزمار. ثالثاا: کونه ببعنى ما

 رابعاا: ما لو يقصل من قصل المزمار.

 سبيل اللاو. یالتغنيّ عل ،خامساا: أن يكون المراد من الزمر

لّ دلّلة  ،«ما لم یزمّر به»بن جعفر التي فياا:  نّ صحيحة عليّ إ الجهة الثالثة:

لما فياا من إجمال المراد من هذه الجبلة للاحتمالّت الخبسة  ؛فياا التفصيل

ما لم یعص »والرواية التي فياا:  ،المذکورة في کلام الشيخ الأعظم الأنصاري

بن  اللهجود عبلإلّّ أنّها غير معتبرة لو ،ةً دلّلتاا على التفصيل تامّ  توإن کان ،«به

تللّ على  أيیاً لّ ،الحسن المجاول في سنلها، وعلى فرض وحلة الرواية

مع احتمال  ،«ما لم یزمّر به»و ،«ما لم یعص به»بین:  للوران المرويّ  ؛التفصيل

 «لم یعص به ما»ثمّ نقل ،«ما لم یزمّر به»بأن کان الأصل  ؛التصحيف في الرواية

 ساواً.

 ؛کان الّستللّل بها على التفصيل تامّاً وصحيحاً  ،والتيتيا ولكن بعل اللُ 

ما لم »، وکذا لو کانت بلفظ: «ما لم یعص به»لتماميّـة دلّلة الرواية لو کانت بلفظ: 

بیبيبة بقيّـة الروايات  ،لتنقيح المناط وإلغاء الخصوصيّـة العرفيّـة ؛«یزمّر به

 المفصّلة، لعلم خصوصيّـة للبزمار. 

ا : بأنّه أوّلًّ  استشكل على الّستللّل بالرواية M نّ سيّلنا الّسُتالإ ة:الجهة الرابع

 :M معرضة عناا، قال
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لعلم قائل ظاهراً باستثنائه فياا، بل علم نقل  ؛لكن يشكل العبل بها 

 حل.أاحتماله من 

عن  أنّ لسان الروايات المفسّّة للآيات اللالّة على حرمة الغناء آب   وثانياً:

لبيان الحكم مع الشلّة والغلظة، للأمر بالتحرّز عنه بمادّة الّجتناب،  ؛التخصيص

وعلّه من مصاديق قول الزور ولهو الحليث، فلا يكاد يبكن أن يكون الصحيحة 

 لها. مخصّصاً 

 وثالثاً:

الغناء في العيلين الشريفین المعلّين لطاعة الله تعالى  ،بعل تجويزالشارع 

والصلاة والّنقطاع إليه تعالى، کما يظار من الأدعية والألکار والعبادات 

.عياد الملّيّـة.عياد المذهبيّـة، بل بعض الأالواردة فياما وفي الأ

 سیّدنا الاأستاذإیرادات الجواب عن 

أمّا الإشکال  يرادات،من الإ M يّلنا الّسُتالويبكن المناقشة فيما أفاده س

إمّا لللّلة  :ة لأحل الوجاینفبأنّ الرواية المعرض عناا ليست بحجّ  ،مناا الأوّل

رواية مقبولة عبر بن حنظلة على علم اعتبار الرواية المعرض عناا الأصحاب، 

به المجمع علیه من  ینظر إلى ما کان من روایتهم عناّ في ذلك الذي حکماً »حيث قال: 

أصحابك، فیؤخذ به من حکمنا، ویترك الشاذّ الذي لیس بمشهور عند أصحابك، 

لأنّـه لّ ريب في  ؛النادر ومعناه دع الشالّ  ،«فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه
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 «.عيد نوروز». كد 2

 .111: 1. المكاسب المحرّمة 1

، باب 18/ 1: 1؛ من لا يحضره الفقيه 11، باب اختلاف الحديث، الحديث 68: 1. الكافي 1

/  111: 6، مع تفاوتٍ يسیر؛ تهييب الأکكا  2الاتّفاق علی عدلین في الحكومة، الحديث 
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بطلانه، فإنّ الخبرين المتعارضین إلا کان أحلهما مماّ لّ ريب في صحّته کان الآخر 

بطلانه، وإلّّ لم يكونا من المتیادّين والمتنافيین، فالرواية المخالفة مماّ لّريب في 

للبشاور غير حجّة إلا کانت مماّ لّ ريب في بطلانه ولو لم يكن له معارض بحكم 

 أنّ التعليل تعبّم کما أنّها تخصّص.

 .وإمّا لبناء العقلاء على علم حجّيّـة الرواية التي أعرض عناا الأصحاب

إعراض الأصحاب عن الرواية إنّما يتحقّق إلا کانت الرواية ولّیخفى أنّ 

وثالثاً: إلا کان  ،وثانياً: إلا کان سنلها تامّاً  ،ومنظر الأصحاب یأوّلًّ: ببرأ

 ورابعاً: إلا لم يكن مخالفاً للقرآن. ،ظاهرها تامّاً 

 ،صحاب من زمان الكليني وبعلهومراى الأ ورواية قرب الإسناد لم يكن ببنظر  

وثانياً: أنّ الرواية يبكن الخلشة في دلّلتاا بما مرّ  ، عن قبل الكليني. هذا أوّلًّ فیلاً 

بيانه، ولعلّ الأصحاب أيیاً لم يذهبوا إلى التفصيل والعبل بالرواية لأجل الخلشة 

 في دلّلتاا.

سناد لّ يجعل الرواية مماّ لّ أنّ الإعراض عن رواية قرب الإ ،فتحصّل مماّ لکرناه

 يّـة والّعتبار.بطلانه، فلا يكون الإعراض عناا موجباً لسقوطاا عن الحجّ ريب في 

، فيرد عليه: أنّ وهو إباء لسان الروايات عن التخصيص، وأمّا الإشکال الثاني

 M مثل سيّلنا الّسُتال یمبن یإباء لسان الروايات عن التخصيص إنّما يتمّ عل

عاءً أو تعبّلاً، دّ ا ،القائل بأنّ الغناء مطلقاً من مصاديق قول الزور ولهو الحليث

ما لهبنا إليه من أنّ مللول تلمم الروايات هو التفصيل بین الغناء  یولكن عل

عن سبيل  للإضلال عن سبيل الله فيحرم، وما لّ يكون میلاً  الذي هو موجب  

به من الغناء بالتخصيص حتّى يقال: إنّ  الله فلا یحرم، فلم يكن خروج ما لم يعص

                                                                                                                                        

، كتاب 116: 27؛ وسائل الشيعة 12کكا ، الحديث والأ، باب من الزيادات في القضايا 811

 .1، الحديث 3القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 
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 عن التخصيص، بل خروجه عناا يكون شبيااً بالتخصّص. لسان الروايات آب  

وهو بعل تجويز الشارع الغنا، في العيلين الشريفین  ،وأمّا الإشکال الثالث

فإنّ الّستبعاد المذکور في  ،لکرناه في الثاني ، فيرد عليه نحو ماالمعلّين لطاعة الله

 یکلام سيّلنا الّسُتال إنّما يتمّ على من لهب إلى حرمة الغناء مطلقاً، وأمّا على مبن

عل في أن يكون عل، فإنّـه لّ بُ فلا وجه للبُ  ،من لهب إلى علم حرمته ما لم يعص به

 يوم العيل يوم سرور وفرح من جاة، ويوم تضّرع وعبادة من جاة أخرى، وکلّ 

وجلاناً الجبع بيناما في الأزمنة المختلفة،  یحل مناما يقتضي ما يناسبه، کما نروا

 إلى يومنا هذا. رائج   بل هو أمر  

بن  سأل رجل عليّ  :قال ،بن الحسین مرسلة الصلوق، محبّل بن عليّ  ومنها:

ما علیك لو اشتریتها فذکرتك »، عن شراء جارية لها صوت، وقال: الحسین

یعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي لیست بغناء، فأمّا الغناء  ؛الجنـّة

 .«فمحظورٌ 

أي  ؛بالمحرّم منه «لیست بغناء»أنّـه لّبلّ من تقييل قوله:  تقریب الاستدلال:

إلا کان بقراءة القرآن والزهل والفیائل التي ليست بغناء محرّم فلابأس به، فأمّا 

 الغناء المحرّم فبحظور. 

، فإنّ علم کون قراءة وللمم لعلم إمكان حمل الرواية على معناها الحقيقيّ 

القرآن والزهل والفیائل غناءً من الواضحات التي لّ یحتاج إلى البيان، فبيانه 

لأنّ الغناء من مقولة الصوت، وقراءة القرآن  ؛توضيح للواضحات، بل لغو  

المحرّم حفظاً لكلام الحكيم  و... من مقولة الكلام، فلابلّ من حمله على الغناء

رآن ـیعني بقراءة الق»لة: ـن أن يكون جمـعن اللغويّـة، من غير فرق بي

                                                           

، باب کدّ شرب الخمر وما جاء في الْناء والملاهي، الحديث 12/113: 1. من لا يحضره الفقيه 1

 .2، الحديث 16، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 122: 17؛ وسائل الشيعة 11
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 ، أم من کلام الراوي.امـن کلام الإمـم ،لخإ «...دـوالزه

، أم أنّـه وقع الكلام والبحث في أنّ هذه الجبلة من کلام الإمام توضیحه:

والحقّ أنّها ليست من کلام الصلوق، فإنّ إضافة  ؟من کلام الصلوق

الصلوق کلاماً على الرواية من عنل نفسه خلاف الأصل، ولّ يصار إليه إلّّ 

، وإمّا من کلام الراوي عن مّا من تتبّة کلام الإمامإبالقرينة، فاذه الجبلة 

اية ، وتفسير الراوي وفابه عن کلام الإمام حجّة، کما أنّ نقله الروالإمام

 حجّة. یبالمعن

تكون الرواية من الروايات المفصّلة التي تللّ على أنّ الغناء على  ،وعليه

 .، وقسم محلّل  قسبین: قسم محرّم  

حيث إنّها  ؛من جاة ضعف سنلها ولكن الّستللّل بالرواية مخلوش  

 مرسلة.

 ة:ـات الثلاثـالرواي ومنها:

بیت الغناء لا »: اللهعبلوـال أبـال: قـق ،ل الشحّامـصحيحة زي دها:ـحأ 

 .«تؤمن فیه الفجیعة ولا تجاب فیه الدعوة ولا یدخله الملك

 ،اللهعبل ن لکره، عن أبيل المليني، عبّ مرسلة إبراهيم بن محبّ  ومانیها:

لا تدخلوا بیوتاً الله معرض عن » :: سئل عن الغناء وأنا حاضر؟ فقالالـق

 .«أهلها

الغناء »:يقول اللهعبل : سبعت أباقال ،رواية الحسن بن هارون ومالثها:

                                                           

، كتاب التجارة، أبواب ما 111: 17؛ وسائل الشيعة 11، باب الْناء، الحديث 111: 6. الكافي 1

 .1، الحديث 33يكتسب به، الباب 

، كتاب التجارة، أبواب ما 116: 17؛ وسائل الشيعة 18، باب الْناء، الحديث 111: 6. الكافي 2

 .12، الحديث 33يكتسب به، الباب 
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ي ل: ا قال الله عزّوجلّ مجلس لاینظر الله إلى أهله، وهو ممّ  هْوَ ـَ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِ

 .«حَدِیثِ لیِأضِلَّ عَن سَبیِلِ اللهِ﴾ـالْ 

 ؛الغناء في نفسااوهذا الروايات الثلاثة ببجبوعاا تللّ على علم حرمة 

إلى بيت  حيث کان الذمّ متوجّااً فياا إلى بيت الغناء لّ نفس الغناء، وتوجّه الذمّ 

الغناء دون نفسه إنّما يكون لّقتران بيوت الغناء بالمعاصي. هذا أوّلًّ وثانياً: أنّ 

ات مالمحرّ  یلأنّها مماّ يترتّب عل ؛الحرمة یهذه اللوازم المذکورة لّ تللّ عل

 یروهات کلياما، فلا يكون کاشفاً عن الحرمة، فإنّ الأعمّ لّتللّ علوالمك

 الأخصّ. 

التفصيل  یلهب إلى علم دلّلة هذه الروايات عل M ولكن سيّلنا الّسُتال

لعلم  ؛التفصيل یبین الغناء المحرّم والمحلّل وأنّـه ليس فياا أزيل من الإشعار عل

لّ يللّ على نفيه عمّا علاه حتّى تكون الرواية  ءلشي ءالمفاوم لها، فإنّ إثبات شي

 ببفاومه نافياً للحرمة عن نفس الغناء.

ة إلى صحيحة زيل الشحّام، حيث وجّه ـاً بالنسبـان تامّ ـوإن ک ،رهـوما لک

الذمّ إلى بيت الغناء ابتلاءً من دون سبق سؤال، ولكنـّه غير تامّ  امـالإم

 ورواية حسن بن هارون.لة المليني ـبالنسبة إلى مرس

 لا»: فلأنّ السائل سأل عن حكم الغناء فأجاب الإمام ،أمّا مرسلة المليني

، ولو کان نفس الغناء من دون مقارنته «تدخلوا بیوتاً الله معرض عن أهلها

ن يجيب بحرمته، وإلّّ لم يكن الجواب أ الإمام یبالمعاصي حراماً کان عل

                                                           

 .6(: 11. لقمان )1

، كتاب التجارة، أبواب ما 117: 17؛ وسائل الشيعة 16، باب الْناء، الحديث 111: 6الكافي  .2

 .16، الحديث 33يكتسب به، الباب 

 .127: 1: المكاسب المحرّمة اُنظر. 1
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الجواب عن الغناء إلى  تفاد من تبليل الإمامجواباً عن سؤال السائل، فالمس

بيوت الغناء هو أنّ نفس الغناء ليس محرّماً، وإنّما المحرّم ما هو الغناء الذي يغنيّ 

 به في بيوت الغناء المقترنة مع المعاصي والمحرّمات.

، ففياا «الغناء مجلس لا ینظر الله إلى أهلها»وأمّا رواية حسن بن هارون: 

 احتمالّن:

الطواف بالبیت » :أحلهما: أنّـه حمل الغناء على المجلس ادّعاءً ومجازاً، مثل

کحرمة مجلس  فالغناء أيیاً حرام   ،وحيث إنّ مجلس الغناء حرام  ،«صلاة

 الغناء، ولكن هذا الّحتمال خلاف الظاهر ولّيصار إليه إلّّ باللليل.

اً، فالحرمة متوجّه إلى زيّ اً لّ مجاثانياما: کون حمل الغناء على المجلس حقيقيّ 

ل بالمجلس، فالغناء ببطلقه لّ يكون محرّماً، بل إلا کان من الأغنيّـة الغناء المقيّ 

وللمم لتقييل  ؛التي تغنيّ بها في المجالس، وهي المقترنة بالمعاصي والمحرّمات

فبفاوم  ،فيما إلا کان في مقام بيان الیابطة الغناء بالمجلس، وبما أنّ للقيل مفاوم  

 القيل علم حرمة الغناء الذي لّ يقترن بالمعاصي والمحرّمات. 

بها على حرمة الغناء  نقل الأخبار المستللّ  نصاريالشيخ الأعظم الأ إنّ  ممّ 

 نقلاا بقوله:  وهي ما ،في الجبلة

 ی:في قولـه تعـال« ول الـزورـقـ»سير ـفيیاً في تفــورد مستـ اا: مـاـمن

ــوا قَــوْلَ الــ ورِ﴾﴿وَاجْتَنبِأ  ومرســلة ابــن،امففــي صــحيحة الشــحّ ،زُّ

                                                           

؛ وراجدع: 1، باب الطهدارة، الحدديث 167: 2؛ و71، الفصل التاسع، الحديث 211: 1. عوالي اللئالي 1

، كتداب 131:11؛ و6، الحدديث 18، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، البداب 176: 11وسائل الشيعة 

 ، مع التفاوت.2، الحديث 11الحجّ، أبواب السعي، الباب 

 .11(: 22. الحجّ )2

، كتاب التجارة، أبواب ما 111: 17؛ وسائل الشيعة 2، باب الْناء، الحديث 111: 6. الكافي 1

 .2، الحديث 33يكتسب به، الباب 
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ات عن الكافي، ورواية عبلالأعلى المرويّ  بصير قة أبيوموثّ ،عبيرأبي 

وحسـنة هشـام المحكيّــة عـن تفسـير  ،المحكيّـة عن معـاني الأخبـار

 بالغناء.« الزور قول»تفسير :يالقبّ 

دِیثِ﴾ـ﴿لَ ورد مستفيیاً في تفسير:  ومناا: ما کما في صحيحة  ،هْوَ الْحَ

ورواية ،اءورواية الوشّ  ،لورواية ماران بن محبّ ،ابن مسلم

 ورواية عبلالأعلى السابقة. ،هارون الحسن بن

ونَ  لَا ﴿وَالَّذِینَ في قوله تعالى: « الزور»ورد في تفسير  ومناا: ما یَشْهَدأ

ورَ﴾ تارة بلا  اللهعبلعن أبي  ،کما في صحيحة ابن مسلم ،الزُّ

                                                           

، كتاب التجارة، أبواب ما 111: 17؛ وسائل الشيعة 7، باب الْناء، الحديث 116: 6الكافي . 1

 .8، الحديث 33يكتسب به، الباب 

، كتاب التجارة، أبواب ما 111: 17؛ وسائل الشيعة 1، باب الْناء، الحديث 111: 6. الكافي 2

 .3، الحديث 33يكتسب به، الباب 

؛ وسائل 1، الحديث «فاجتنبوا الرجس من الأوثان و...»نی ، باب مع166. معاني الأخبار: 1

 .21، الحديث 33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 118: 17الشيعة 

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، 111: 17؛ ووسائل الشيعة 81: 2ي . راجع: تفسیر القمّ 1

 .26، الحديث 33الحديث 

 .6(: 11. لقمان )1

، كتاب التجارة، أبواب ما 111: 17؛ وسائل الشيعة 1، باب الْناء، الحديث 111: 6في . الكا6

 .6، الحديث 33يكتسب به، الباب 

، كتاب التجارة، أبواب ما 111: 17؛ وسائل الشيعة 1، باب الْناء، الحديث 111: 6. الكافي 7

 .7، الحديث 33يكتسب به، الباب 

، كتاب التجارة، أبواب ما 116: 17؛ وسائل الشيعة 8الحديث ، باب الْناء، 112: 6. الكافي 8

 .11، الحديث 33يكتسب به، الباب 

، كتاب التجارة، أبواب ما 117: 17؛ وسائل الشيعة 16، باب الْناء، الحديث 111: 6. الكافي 3

 .16، الحديث 33يكتسب به، الباب 

 .72(: 21. الفرقان )11

، كتاب التجارة، أبواب ما 111: 17؛ وسائل الشيعة 6ديث، باب الْناء، الح111: 6. الكافي 11
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 .نيالصباح الكنا خرى بواسطة أبيأو واسطة

 :ثمّ استشكل في دلّلة تلمم الأخبار بما حاصله

نّ الروايات المفسّّة لّ دلّلة فياا على أزيل من حرمة الغناء الذي کان إ

ولّ دلّلة فياا على حرمة نفس الكيفيّـة وإن لم يكن  ،مشتبلًا على الكلام الباطل

في کلام باطل، لكن مع للمم اختار واستظار من الأخبار حرمة الغناء مطلقاً من 

حيث لهويّـة الصوت وکونه باطلًا، وأنّ موارد الجواز تكون تخصيصاً واستثناءً 

 ت المفسّّة:بعل نقل الروايا قال ،وإليمم نصّ کلامه ،ة المطلقةمن تلمم الأدلّ 

وقل یخلش في الّستللّل بهذه الروايات بظاور الطائفة الّوُلى، بل  

 به.  «قول الزور»لتفسير  ؛الثانية في أنّ الغناء من مقولة الكلام

أن تقول للذي  «قول الزور»ويؤيّله ما في بعض الأخبار من أنّ من 

 ةفي مرسلة الفقي بن الحسین ويشال له قول عليّ يغنيّ: أحسنت.

 ؛رتمم الجنـّةلّبأس لو اشتريتاا فذکّ : »الآتية في الجارية التي لها صوت  

ولو جعل  ،«يعني بقراءة القرآن والزهل والفیائل التي ليست بغناء

 دلّ على الّستعمال أيیاً. ،التفسير من الصلوق

بناءً على أنّـه من إضافة الصفة إلى الموصوف،  ،«لهو الحليث»وکذا  

، فلا تللّ على فيختصّ الغناء المحرّم بما کان مشتبلًا على الكلام الباطل

 حرمة نفس الكيفيّـة ولو لم يكن في کلام باطل.

                                                                                                                                        

 .1و 1، الحديث 33يكتسب به، الباب 

 .286:1المكاسب . 1

 . 21، الحديث 33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 113: 17. راجع: وسائل الشيعة 2

اء والملاهي، الحديث ، باب کدّ شرب الخمر وما جاء في الْن113/ 12: 1. من لا يحضره الفقيه 1

، كتاب التجارة، أبواب ما 122: 17؛ وسائل الشيعة «لابأس»بدل « ما عليك». وفيه: 11

 .2، الحديث 16يكتسب به، الباب 
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حيث إنّ مشاهل الزور التي ملح  ؛ومنه تظار الخلشة في الطائفة الثالثة

 مجالس التغنيّ بالأباطيل من الكلام. ، هي الله تعالى من لّ يشالها

لهو »أنّها لّ تللّ على حرمة نفس الكيفيّـة إلّّ من حيث إشعار  فالإنصاف

 تعالى.  ـهبكون اللاو على إطلاقه مبغوضاً للّ « الحليث

وکذا الزور ببعنى الباطل، وإن تحقّقا في کيفيّـة الكلام، لّ في نفسه، کما 

 من قرآن أو دعاء أو مرثية.  ؛في کلام حقّ  یإلا تغنّ 

وبالجبلة، فكلّ صوت يعلّ في نفسه ـ مع قطع النظر عن الكلام المتصوّت 

 . به ـ لهواً وباطلًا فاو حرام  

رواية  ،ومماّ يللّ على حرمة الغناء من حيث کونه لهواً وباطلًا ولغواً 

 ؟عن الغناء اللهعبل : سألت أباعبلالأعلى ـ وفياا ابن فیّال ـ قال

جئناکم »: رخّص في أن يقال أنّ رسول الله بون: إنّهم يزعُ وقلت

﴿وَمَا کذبوا، إنّ الله تعالى يقول: : »، فقال«كمجئناکم، حيّونا حيّونا نحيّ 

ماءَ وَ  مَا الأخَلَقْناَ السَّ ذْ لَا رْضَ وَمَا بَینْهَأ َ نَاهأ مِن عِبیَِن * لوَْ أَرَدْنَا أَن نَتَّخِذَ لََواً لاتََُّ

مأ  وَ زَاهِقٌ وَلَکأ هأ فَإذَِا هأ قِّ عََ  الْباَطلِِ فَیدَْمَغأ نَّا فَاعِلیَِن * بَلْ نَقْذِفأ باِلْحَ نَّا إنِ کأ لدَأ

َّا  ونَ﴾الوَْیْلأ مِم .«تَصِفأ

 فإنّ  .الخبر« ـ یحضر المجلس لم ـ رجللان مماّ يصف ـويل لف»: الـق مّ ـث

الكلام المذکور ـ المرخّص فيه بزعبام ـ ليس بالباطل واللاو الذين 

، فليس الإنكار الشليل المذکور فيه رخصة النبيّ  ب الإماميكذّ 

 .ي بهوجعل ما زعبوا الرخصة فيه من اللاو والباطل إلّّ من جاة التغنّ 

                                                           

 . 18د 16(: 21. الأنبياء )1

، كتاب التجارة، أبواب ما 117: 17؛ وسائل الشيعة 12، باب الْناء، الحديث 111: 6. الكافي 2

 . 11، الحديث 33يكتسب به، الباب 
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: إنّ وقلت ؟عن الغناء : سألت الخراسانيورواية يونس، قال 

قلت  هكذا ما کذب الزنليق»:العبّاسي زعم أنّمم ترخّص في الغناء، فقال

فسأله عن  جعفر أتى أبا إنّ رجلاً  سألني عن الغناء، فقلت له :له

: قال «والباطل فأين يكون الغناء؟ إلا ميّز الله بین الحقّ »: فقال له ،الغناء

«.قل حكبت»: مع الباطل، فقال

: ماع، ويشرب النبيذ ـ قالبالسَّ  اد ـ وکان مستاتراً بّ عَ ل بن أبي ورواية محبّ  

لأهل الحجاز فيه رأي، وهو في حيّز : »قال ؟ماععن السَّ  سألت الرضا

وا : الباطل واللاو، أما سبعت الله عزّوجلّ يقول غْوِ مَرُّ وا باِللَّ ﴿وَإذَِا مَرُّ

: وقال أيیاً نصّ عليه في الصحاح،اء من السماع، کما ـوالغن .کرَِاماً﴾

الواردة في تعلاد الكبائر ـ  أي مغنيّة. وفي رواية الأعبش ـ ؛جارية مسبعة

 «.اء وضرب الأوتارـن لکر الله، کالغنـوالملاهي التي تصلّ ع: »قوله

قل يكون للرجل جارية » ـ :ل عن الجارية المغنيّةــ وقل سئ ولهـوق

                                                           

، كتاب التجارة، أبواب ما 116: 17؛ وسائل الشيعة 21، باب الْناء، الحديث 111: 6. الكافي 1

 ، مع تفاوتٍ يسیر. 11، الحديث 33يكتسب به، الباب 

مة مستهتراً في الحديث بصيْة الفاعل من باب الاستفعال، معناه: متابعة الهوی، بحيث لايبالي . كل2

الإنسان بما يفعله ولا يراعي جانب الدين أو المحيط الاجتماعي في أفعاله. )كتاب المكاسب 

 (.181: 1المحشّی 

 .72(: 21. الفرقان )1

للمأمون في محض الإسلا  و...،  ، باب ما كتبه الرضا111: 2 . عيون أخبار الرضا1

، كتاب التجارة، أبواب ما 118: 17؛ وسائل الشيعة «كان مشتهراً باسماع»، وفيه 1الحديث 

 .13، الحديث 33يكتسب به، الباب 

 «.غنی»، مادّة: 1773: 2. الصحاح 1

اب ، كت111: 11؛ وسائل الشيعة 3، أبواب الواکد إل المائة، آخر الحديث 663. الخصال: 6

 . 16، الحديث 16الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 
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  «.إلّّ کثبن الكلبتلايه، وما ثبناا 

وظاهر هذه الأخبار بأسرها حرمة الغناء من حيث اللاو والباطل، 

إن کان  ـ، يءوهي من مقولة الكيفيّـة للأصوات، کما سيج ـفالغناء 

فاو وإن ـ  يءکما هو الأقوى وسيج ـللصوت اللاوي والباطل  مساوياً 

 وجب تقييله بما کان من هذا العنوان، کما أنّـه لو کان أخصّ  کان أعمّ 

ي عنه إلى مطلق الصوت الخارج على وجه اللاو. وبالجبلة، وجب التعلّ 

 م هو ما کان من لحون أهل الفسوق والمعاصي.فالمحرّ 

 وقال في موضع آخر:

وکيف کان، فالمحصّل من الأدلّة المتقلّمة حرمة الصوت المرجّع فيه على  

کضرب الأوتار  ،سبيل اللاو، فإنّ اللاو کما يكون بآلة من غير صوت

فقل يكون  ،کالمزمار والقصب ونحوهما ،ونحوه وبالصوت في الآلة

ته ومعلوداً من ألحان صوت يكون لهواً بكيفيّ  د. فكلّ بالصوت المجرّ 

، وإن فرض أنّـه ليس بغناء. وکلّ ما لفسوق والمعاصي فاو حرام  أهل ا

غير  ، وإن فرض صلق الغناء عليه، فرضاً لّ يعلّ لهواً فليس بحرام  

لعلم اللليل على حرمة الغناء إلّّ من حيث کونه باطلًا ولهواً  ؛قمحقّ 

  ولغواً وزوراً.

 وقال في موضع آخر:

                                                           

، كتاب 121: 17؛ وسائل الشيعة 1، باب كسب المْنيّة وشرائها، الحديث 121: 1. الكافي 1

 . وإليك نصّه: سئل أبوالحسن الرضا6، الحديث 16التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

للرجل الجارية تلهيه، وما ثمنها إلّا ثمن كلب، وثمن الكلب قد تكون »عن شراء المْنيّة؟ قال: 

 «.سحتٌ، والسحت في النار

 .231د  286: 1. المكاسب 2

 .236. نفس المصدر: 1
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أنّ الغناء ـ على ما استفلنا من الأخبار، بل فتاوى  ی: لّ یخفأقول 

الأصحاب وقول أهل اللغة ـ هو من الملاهي، نظير ضرب الأوتار 

 والنفخ في القصب والمزمار، وقل تقلّم التصريح بذلمم في رواية الأعبش

فلا یحتاج في حرمته إلى أن يقترن بالمحرّمات الأخر،  ـ الواردة في الكبائر ـ

  ر بعض ما تقلّم من المحلّثین المذکورين.کما هو ظاه

ولما  ،المشكوك عصبته ،لكونه کلام الشيخ الأعظم ؛وقل نقلنا کلامه بطوله

 فيه من الفوائل والتحقيقات. 

لكونه من  ؛أنّ الغناء محرّم بذاته :ل مماّ لکرهولّ یخفى عليمم أنّ المتحصّ 

واستللّ عليه بغير واحل من  .اللاو والباطل واللغو والزور، فيكون محرّماً مطلقاً 

 مناقشة  ـ مع عظبته ـ لكن في استللّله بالأخبار  ،الأخبار مماّ مرّ نقلاا في کلامه

 .شكال  إو

ليس في الرواية ما يشعر بنسبة فبأنّـه  ،أمّا المناقشة في الرواية الأولى

باللحن الخاصّ بل الظاهر من السؤال إنّ  إلی رسول اللهالترخيص 

الترخيص کان في نفس الكلمات والجبل مع قطع النظر عن أدائاا بكيفيّـة 

خاصّة ولحن مخصوص في القرائة في الأعراس وحرمة الجبلات. لعلّه کان من 

وعصر  جاة کونه منكراً وزوراً من حيث اللاو في عصر الرسول

 الّزمنة. ممأو موجباً للفساد، فتكون الحرمة مختصّة بتل الصادق

أجنبيّـة عنه بل  ،الرواية قاصرة عن بيان حكم الغناء مطلقاً  ،وبالجبلة 

مع أنّ ما قاله  ،هذا .ي عنهمبيّـنة لحكم غناء مورد السؤال، فلا وجه للتعلّ و

                                                           

 .112. نفس المصدر: 1

 .123. أي: رواية عبدالأعلى، تقدّ  تخریجها في الصفحة 2
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من  من أنّ الإنكار الشليل المذکور وجعل ما زعبوا الرخصة فيه الشيخ

 ءنقلنا فيه أنّـه أشبه شي وهذا لو لم يكن منه ،اللاو والباطل من جاة التغنيّ به

 بالرجم بالغيب والرمي في الظلمات.

يللّ  یإلى الترخيص حتّ  وأمّا رواية يونس، فلأنّ التكذيب لم يكن متوجّااً 

، مع أنّـه ، فلا يللّ على الحرمةعلى حرمة الغناء، بل متوجّااً إلى افترائه بالإمام

 ؛لو سلّم أنّ التكذيب کان بلحاظ الترخيص، فغير دالّة على حرمة مطلق الغناء

إل لّ إطلاق له، ونفي الترخيص على نحو الموجبة الجزئيّـة لّ يللّ على الحرمة 

قال: مع  «إذا میّز الله بین الحقّ والباطل فأین یکون الغناء؟»مطلقاً، وأمّا ليلاا: 

لأنّ الباطل أعمّ من  ؛فلا دلّلة له على الحرمة ،«حکمتقد »الباطل، فقال: 

 ولم يكن مع للمم محرّماً. الحرمة، فإنّ بعض الأمور باطل  

ن اللغو من باب الكرامة لّ يللّ على عفلأنّ المرور عبّاد،وأمّا الرواية أبي 

 يكون خلافه محرّماً. یالحرمة، فإنّ الكرامة ليست واجبة حتّ 

 ،«والملاهي التي تصدّ عن ذکر الله»وأمّا رواية الواردة في تعلاد الكبائر: 

فلأنّها تللّ على حرمة الغناء من جاة کونه من مصاديق اللاو التي تصلّ عن لکر 

الله، لّ من باب کونه مصلاقاً لمطلق اللاو، فالمحرّم فياا في الحقيقة هو الصلّ عن 

 ممهذا، مع أنّ تل م بالقراءة أم بالكتابة أم بغيرها.سواء کان بالغناء أ ؛لکرالله

الجبلة لّ دلّلة فياا علی الحرمة؛ حيث إنّها لم تعطف علی الجبل الّفتتاحيّـة 

في مقام علّ الكبائر، بل هي جملة مستقلّة صریحة في الكراهة،  التي افتتحاا

ناء وضرب والملاهي التي تصدّ عن ذکر الله مکروهة کالغ»يقول:  حيث إنّـه

                                                           

 . تقدّ  تخریجها آنفاً.1

 . تقدّ  تخریجها آنفاً.2

 تخریجها آنفاً.. تقدّ  1
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تقابل محرّمة المذکورة في علاد الكبائر، فاما  «مکروهة»فكلبة  «الأوتار

متیادّتان، ولّ يبكن أن يقال: إنّ الكراهة في الرواية في هذه الجبلة ليست 

فعل مع جواز الإتيان به، بل يراد مناا  كببعناها الحقيقي الّصطلاحي وهو تر

معناها المجازي وهي الحرمة؛ لأنّها طالماً وقعت مقابلة للحرمة لإيراد مناا 

الحرمة. وأظنّ ـ وإن کان الظنّ لّيغني من الحقّ شيئاً ـ إنّ الشيخ )قلّس الله 

نّ ولم تلتفت نظره الشريف إلياا، فاعتقل أ« مكروهة»روحه الطاهر(. فاتته کلبة 

 .«والکبائر محرّمة»: معطوفة علی قوله «والملاهي التي تصدّ عن ذکر الله»جملة 

قد تکون للرجل »في جواب السؤال عن الجارية المغنيّة:  وأمّا قول الرضا

فلأنّ الظاهر منه أنّها مربوط بالجارية  ،«وما ممنها إلّا ممن الکلب ،الجاریة تلهیه

 ع في المعاصي والمحرّمات، فلا يللّ على أنّ الغناء لهو  التي تلايه لهواً يوجب الوقو

 .وکلّ لهو باطل  

میافاً إلى هذه ـ أن يستللّ على ملّعاه  ثمّ إنّـه کان ينبغي للشيخ الأعظم

أو یحيل البحث إلى ما يستللّ به  ،بما يستللّ به على حرمة مطلق اللاوـ الأخبار 

 على حرمة مطلق اللاو في باب اللاو.

ض الّستللّل بحرمة الأصوات اللاو بما يرجع ستال تعرّ لنا الأأنّ سيّ  وبما

 ثلاثة:  إلى وجوه  

 نلارج تحت عنوان الزور ولهو الحليث.بالّ :الوجه الأوّل

 بحرمة اللاو مطلقاً. :والثاني

 کون اللاو باطلًا بانیمام حرمة کلّ باطل. :والثالث

صل أفي  M ستاللنا الأوأتى سيّ  بما في تلمم الوجوه من المناقشةتعرّض أيیاً و

                                                           

 . تقدّ  تخریجه آنفاً.1
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الّستللّل بها وفي المناقشة علياا بما لّمزيل عليه تحقيقاً وتتبعّاً ودقّة، کتاباً وسنـّة، 

 : M قال ،، ونقتفي أثره، ودونمم عین عبارتهیً وفتو روايةً 

: بناءً على ما لکرناه في موضوع الغناء من اعتبار الحسن الذاتي والرقّة تنبيه   

 ،: لّ يلخل فيه سائر الأصوات اللاويّـةت في الجبلةفي الصو

کالتصنيفات المصطلحة بالألحان المعاودة عنل أهل المعاصي والفسّاق، فلا 

لّثباتها لها، لعلم صلقه  ؛تكفي الأدلّة اللالّة على حرمة الغناء بعنوانه

علياا، بل لّ تكون موجبة للخفّة المعاودة المعتبرة في الغناء وإن یحصل به 

 .السّور ونحوه، ولّ تصحّ دعوى إلغاء الخصوصيّـة عرفاً کما هو ظاهر

 ثمّ لکر الوجه الأوّل بقوله: 

يبكن دعوى انلراجاا في قول الزور ولهو الحليث بیبيبة  ،نعم

ن يقال: إنّ الظاهر من الروايات المفسّّة أنّ أفسّّة لهما بالغناء بالأخبار الم

 أو الموضوعيّ  يالغناء منلرج تحت عنوانهما، واحتمال الإلحاق الحكب

 ،للروايات مخالف   ، بل فاسل  اً جلّ  نتيجة بعيل   يّ،الراجع إلى الحكب

ول ـوقوله في جواب السؤال عن ق ،«قول الزور الغناء»: کقوله

﴿وَمِنَ  : ّلـال الله عزّوجـاء مماّ قـالغن»: ولهـوکق ،«الغناء» :الزور

ي ل وضح مناا أو ،«دِیثِ لیِأضِلَّ عَن سَبیِلِ اللهِ﴾هْوَ الَح ـَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِ

﴿وَمِنَ  :وتلا هذه الآية «ا أوعل الله عليه النارالغناء ممّ »: ولهـق

                                                           

، كتاب 111: 17؛ وسائل الشيعة 2، باب النرد والشطرنج، الحديث111: 6. راجع: الكافي 1

 . 8، الحديث33التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

بواب ما أ، كتاب التجارة، 111: 17؛ وسائل الشيعة 1، باب الْناء، الحديث111: 6. الكافي 2

 .3، الحديث33به، الباب  بسيكت

، كتاب التجارة، أبواب ما 111: 17؛ وسائل الشيعة 1، باب الْناء، الحديث 111: 6. الكافي 1

 .7، الحديث 33يكتسب به، باب 
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إلى غير للمم من الروايات الظاهرة في انلراجه في مفادها،  ،النَّاسِ...﴾

 في علم انلراج عنوانه بما هو فيه.  ولّ شمّم 

: إنّ إضافة القول إلى الزور وقل مرّ أنّ الأقرب في وجه الّنلراج أن يقال

تارة تكون باعتبار بطلان مقوله، وأخرى باعتبار بطلان کيفيّـة الصوت 

 .الباطلةأو الصوت بالكيفيّـة 

وکذا الآية الأخرى ظاهرة في  ،ولو لّ قرينيّـة الروايات لكانت الآية

فيكون معنى  ،الّعتبار الأوّل، لكن بعل قيام القرينة يكون مفادهما أعمّ 

يجب الّجتناب عن قول هو زور ببقوله أو  :الآية والعلم عنله تعالى

انلراج بعارضه الذي هو صوت باطل، فانلراج الغناء فيه من قبيل 

مصاديق العناوين فياا، فالحكم متعلّق بالصوت الزور والصوت 

  .فينلرج فيه سائر الأصوات اللاويّـة يّ،اللاو

 ،أنّـه يلخل في الزور يورو: »ويؤيّله ما أرسل في مجبع البحرين قال

إلّّ أن يناقش فيه بأنّ غاية ما تللّ  ،«ر الأقوال الملايةئالغناء وسا

ولّيكون  ،الروايات انلراج الغناء في الآية، ولم يظار مناا کيفيّته

 ؛الّنلراج بالنحو المذکور للظاور المستنل إلى الكلام ولو ببؤونة الأخبار

لعلم قرينيّتاا لكيفيّـة الّنلراج، فيبكن أن يكون للمم بنحو من الكناية 

لّ يعلباا إلّّ المخاطب  يالللّلّت الخفيّـة الت أو غيرها من أنحاء

 .بالكتاب العزيز وأهل بيته الخاصّ به

وبالجبلة: لم يظار من الروايات أنّ انلراج الغناء في الآيتین بعنوان اللاو 

                                                           

، كتاب التجارة، أبواب ما 111: 17؛ وسائل الشيعة 1، باب الْناء، الحديث 111: 6. الكافي 1

 . 6، الحديث 33يكتسب به، باب 

 «. زور»، مادّة: 113: 1مع البحرين . مج2
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 ر الأصوات اللاويّـة. ئمن حيث الصوت حتّى يشبل سا

 الخارجيّ  بالظنّ  م إلّّ مظنوناً والحاصل: أنّـه ليس نحو الّنلراج بما تقلّ 

الغير الحجّة، لّ المستنل إلى الظاور ولو بقرينة، ولم يقم دليل على نحو 

  الّنلراج.

من علم دلّلة هذه الطائفة من  ،مرّ مناّ لكن لّیخفى عليمم أنّـه على ما

قول »الروايات على أزيل من الحرمة المحتوائي للغناء، وأنّ دخول الغناء في 

إنّما يكون بتنقيح المناط وإلغاء الخصوصيّـة العرفيّـة، وأنّ  «الحليثلهو »و «الزور

اکي خلاف أو المجاز الّدّعائي المنسوب إلى السكّ  اللخول بنحو المجاز اللغويّ 

 ،نلراج من رأسالخارجي بالّ یحصل الظنّ  الظاهر ولّ يصار إليه إلّّ باللليل. لّ

 ،له من رأس ؛ لعلم المحلّ لّیخفى نلراج، کمافیلًا من علم اللليل على نحو الّ

 .سال   ،بعلم اللليل M والأمر في للمم بعل اعترافه

 :M فقال ،الوجه الثانيهذا کلّه في الوجه الأوّل وأمّا 

کما هي  ،ويبكن الّستللّل على حرمتاا بما دلّ على حرمة مطلق اللاو 

والمعتبر وط والسّائر ـن المبسـع ن الفقااء، کالمحكيّ ـظاهر جملة م

ا، ـاهر جمع آخر خلافاـوإن کان ظلف وغيرها،ـل والمختـوالقواع

عطف سفر  الغنية يّ ومحكوالفقه الرضويّ  ع والهلايةـففي المقن

                                                           

 .111د  111: 1. المكاسب المحرّمة 1

: 1؛ والسرائر 116: 1؛ وراجع: المبسوط 112: 11. الحاكي هو السيّد العاملّ في مفتاح الكرامة 2

؛ 188، المسألة 121: 2؛ ومختلف الشيعة 121: 1؛ وقواعد الأکكا  171:2؛ والمعتبر 127

 .218: 11اهر الكلا  ؛ وجو116: 1والمهيّب 

 .111الهداية: ؛ 126. المقنع: 1

 ، باب صلاة المسافر والمريض.21، الباب 162: . الفقه المنسوب للإما  الرضا1

 .71: 1 ؛ وراجع: غنية النزوع112: 11. الحاكي هو السيّد العاملّ في مفتاح الكرامة 1
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 الظاهر في مغايرتهما، وظاهر الخلاف ،«أو»الصيل على سفر المعصية بـ 

 أيیاً علم کونه محرّماً. والنااية

 إلياا مثل الحجّ  سفر الطاعة واجبة کانت أو منلوباً  :قال في الأوّل 

شبه للمم فيه التقصير بلا خلاف، والمباح عنلنا أوالعبرة والزيارات وما 

 مجراه في جواز التقصير، وأمّا اللاو فلا تقصير فيه عنلنا.  ييجر

عن  ،ة حّماد بن عثمانـللّ علياا بروايـيبكن أن يست ،ف کانـوکي

 ،﴾عَاد لَا ﴿فَمَنِ اضْطأرَّ غَيْرَ بَاغ وَ :  ّول الله عزّوجلـفي ق اللهعبـلأبي 

السارق، ليس لهما أن ياکلا الميتة إلا  ي:والعاد ،باغي الصيل :الباغي: »قال

علياما، ليس هي علياما کما هي على المسلبین،  اضطرّا إلياا، هي حرام  

 «.ن يقصّرا في الصلاةأوليس لهما 

 في أطعبة الجواهر يعن عبلالعظيم الحسن يرو وقريب مناا ما

الصید بطراً  ي: الذي یبغ: السارق، والباغيوالعادي»وفياا: والمستنل،

  .«ولَواً 

                                                           

 .113، المسألة: 167: 1. الخلاف 1

 .122. النهاية: 2

 . 171(: 2. البقرة )1

: 1؛ تهييب الأکكا  7، باب صدلاة الملّاکین والمكّاريین و...، الحدديث 118: 1. الكافي 1

، ، كتاب الصلاة176: 8؛ وسائل الشيعة 18، باب الصلاة في السفر، الحديث 217/113

 .2، الحديث 8أبواب صلاة المسافر، الباب 

 . 123: 16. جواهر الكلا  1

 . 11: 11. مستند الشيعة 6

: 3؛ تهييب الأکكدا  37، باب الصيد واليبائح، الحديث 216/1117: 1. من لا يحضره الفقيه 7

، كتاب 211: 21؛ وسائل الشيعة 83، باب اليبائح والأطعمة و...، الحديث 81/111

 .1، الحديث 16الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 
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بتقريب: أنّ المتفاهم عرفاً من تحريم الميتة ونحوها على من خرج لسفر 

سواء قلنا بعلم جواز  ـ الصيل للى الّضطرار حتّى عنل خوف الموت

أو قلنا بوجوب حفظ نفسه بأکل الميتة، وهي محرّمة  ،يبوت یأکله حتّ 

  ـعليه ويعاقب على أکلاا، کالمتوسّط في أرض مغصوبة على بعض المباني

أنّ حرمة السفر صارت موجبة لذلمم، وأنّ الترخيص للى الّضطرار 

أمر محرّم  منـّة من المولى على عبيله، ومع حصول الّضطرار بسبب

وبسبب طغيان العبل على مولّه منعه عن للمم التشريف، فببناسبة 

أنّ المنع عنل الّضطرار وهذا التیييق والتحريج  الحكم والموضوع عرفاً 

إنّما هو لّرتكاب العبل قبيحاً ومحرّماً، ولو کان السفر مباحاً رخّصه الله 

ل الّضطرار لسلّ تعالى ولهب العبل لترخيصه، فلا يناسب المنع عناا عن

 رمقه، ويشال له مقارنته للسارق. 

، بل يّ المتجاوز الطاغ اغي والعادي مثال لمطلق العاصيـوالظاهر أنّ لکر الب

 يان بعض المصاديق، کما فسّّ الباغـعنوانها أعمّ لكلّ للمم، وأنّ التفسير لبي

 ،اللهعبل عن أبي ،يلة البزنطـبالخارج على الإمام العادل أيیاً في مرس

وعن تفسير الإمام بالقوّال  بالمعصية طريق المحقّین، يوفسّّ العاد

وعن تفسير وإمامة من ليس بإمام، يّ بالباطل في نبوّة من ليس بنب

                                                           

، كتاب 216: 21؛ وسائل الشيعة 1، باب ذكر الباغي والعادي، الحديث 261: 6. الكافي 1

 .1 ، الحديث16الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 

، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب 216: 21؛ ووسائل الشيعة 167: 2د 1. راجع: مجمع البيان 2

 .6، الحديث 16الأطعمة المحرّمة، الباب 

، السورة التي ييكر فيها 111: ظر: التفسیر المنسوب إلی الإما  الحسن العسكري. اُن1

، 11، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 211: 16؛ ومستدرك الوسائل 113البقرة، الحديث 

 .1الحديث 
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ويشال له أنّ الآية الكريبة .الباغي: الظالم، والعادي: الغاصب :العيّاشي

: ببیبون واحل، وفي المائلةوالنحل والأنعام نزلت في البقرة

ورٌ رَحِیمٌ﴾ تَجَانفِ لِا مِْم فَإنَِّ اللهَ غَفأ   .﴿فَمَنِ اضْطأرَّ فِي مَخْمَصَة غَيْرَ مأ

ومن نظر في الآيات الأربع لّ يشمّم في أنّها بصلد بيان حكم واحل 

 ﴿غَيْرَ : هو المراد من قوله عَاد﴾ لَا ﴿غَيْرَ بَاغ وَ : ويكون المراد من قوله

تَجَانفِ لِا ِمْم﴾ أي غير متمايل له، وتكون الآية الأولى بصلد تفصيل ما  ؛مأ

 .أجمل في الأخيرة أو لکر مصاديقاا

ن مجبوعاا أنّ الترخيص بما أنّـه للامتنان مقصور على من لم ـوالظاهر م 

 والتمايل إلى الإثم، والخارج على الإمام ياضطراره بسبب البغ يكن

 .والخارج إلى التصيل کذلمم ،اضطرّه إليه تمايله إلى الإثم المنتاى إلى تحقّقه

تَجَانفِ لِا ِمْم﴾: وحمل قوله  على الميل إلى أکل الميتة واستحلالها،  ﴿غَيْرَ مأ

ر الآيات ئوحمل الحال على المؤکّلة بعيل عن ظاهر الكلام وعن ظاهر سا

 .الموافقة لها في الحكم

لکرناه حرمة الخروج إلى الصيل. فيیمّ إلى للمم ما دلّت على فتحصّل مماّ  

، کرواية لكونه مسير باطل وکونه لهواً  ؛التقصير في سفر الصيل ليس أن

عن الرجل  اللهعبل : سألت أباقال ،ابن بكير المعتبلة أو الصحيحة

لّ، إلّّ أن يشيّع »قال:  ؟يقصّر الصلاة يتصيّل اليوم واليومین والثلاثة أ

                                                           

، كتاب الأطعمة والأشربة، 211: 16؛ مستدرك الوسائل 111، الحديث 71: 1. تفسیر العيّاشي 1

 .1، الحديث 11طعمة المحرّمة، الباب أبواب الأ

 .171(: 2. البقرة )2

 .111(: 6. الأنعا  )1

 .111(: 16. النحل )1

 .1(: 1. المائدة )1
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«.لّ تقصّر الصلاة فيه الرجل أخاه في اللين، فإنّ التصيّل مسير باطل  

: سألته عبّن یخرج عن أهله قال ،جعفرعن أبي  ،وموثّقة زرارة 

والليلتین والثلاثة هل يقصّر من  ةيله اللّ بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزّ 

فينتج أنّ الحليث. ،«...في لهو لّ يقصّر  إنّما خرج: »قال ؟صلاته أم لّ

 . اللاو والباطل محرّم  

ة حرمة سفر ـن رواية حّماد بن عثمان المفسّّة للآيـيستفاد م ،وبالجبلة

ومن الروايات المعلّلة لعلم التقصير بأنّ التصيّل  ،بالتقريب المتقلّم  لـالصي

 .وأنّـه خرج للّاو أنّ اللاو محرّم   مسير باطل  

 بن محبّل، لیعفاا ببعلّى  ؛لكن إثبات حرمة سفره برواية حّماد مشكل   

ويعرف  ،مةفإنّـه میطرب الحليث والمذهب بنصّ النجاشي والعـلّا 

  .حليثه وينكر عن ابن الغیائري

لّ يوجب الّعتماد علياا، ومجرّد کونه شيخ وقول النجاشي: کتبه قريبة،

إل لّ دليل مقنع عليه، مع علم ثبوت کونه  ؛جازة لّ يكفي في الّعتمادالإ

شيخاً، میافاً إلى إمكان المناقشة في بعض ما تقلّم من استفادة الحرمة من 

الآيات وإمكان إرجاع سائر الآيات إلى الأخيرة. وحملاا على الّحتمال 

                                                           

: 1؛ تهييب الأکكا  1، باب صلاة الملّاکین والمكّاريین و...، الحديث 117: 1. الكافي 1

، باب المتصيدّ 211/811: 1؛ والاستبصار 11، باب الصلاة في السفر، الحديث 217/116

، كتاب الصلاة، أبواب صلاة 8:181؛ وسائل الشيعة 1یجب عليه التما  أ  التقصیر، الحديث 

 .7، الحديث 3المسافر، الباب 

: 1؛ الاستبصار13، باب الصلاة في السفر، الحديث 218/111: 1. تهييب الأکكا  2

، 178: 8؛ وسائل الشيعة 1يث ، باب المتصيّد یجب عليه التما  أ  التقصیر، الحد216/812

 .1، الحديث 3كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب 

 . 1611، الرقم 113. خلاصة الأقوال: 1

 . 1117، الرقم 118. رجال النجاشي: 1
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 .المتقلّم، کما حملاا عليه المفسّّون

: بالميل إلى أکل المتجانف للإثمفاق ظاهراً على تفسير بل في الجواهر الّتّ  

.بالذنب أي اقترافاً  ؛الميتة استحلالًّ 

إنّـه »: وغير للمم، کإمكان المناقشة في استفادة حرمة مطلق اللاو بنحو قوله 

، لّحتمال دخالة خصوصياّت سفر «أنّـه خرج للّاو»، أو «مسير باطل

في الحكم، کالخروج مع البزاة والصقورة ونحوهما، فإلغاء  يالصيل اللاو

أو  ، فإثبات حرمة اللاو مطلقاً بما لکر مشكل  تأمّل ،مشكل   الخصوصيةّ

 .ممنوع  

أنّـه ليست المناقشة في رواية حّماد بن عثمان  :في کلامه مناقشات؛ أحدها

بل فياا المناقشة دلّلة بما في الآية الشريفة من أنّ التقصير  ،سنلها في منحصرة

، فإنّ الباغي في الرواية فسّّت بباغي لأجل تحقّق المعصية بالسفر الصيل اللاويّ 

الطلب، والظلم  یإل لّ يناسب کونه ببعن ؛الظلم یالصيل، والبغي هنا ببعن

کما أنّ لبح الحيوان تجاه  ،هو مرجوح   ،نعم .بالنسبة إلى الصيل لّ دليل على حرمته

 .يل مرجوح  لخر ولبح الحيوان بآلة غير حليلة وفي الأ حيوان حيّ 

تَجَانفِ لِا ِمْم﴿وأمّا آية  فلا تللّ على المعصية أيیاً، فإنّ الإثم ما  ،﴾غَيْرَ مأ

يوجب البطء في العقل وما يوجب منع الإنسان عن منافع اللنيا أو الآخرة، 

، وأمّا فاو محرّم   من المعصية، فإن انطبق على العذاب الأخرويّ أعمّ المعنی وهذا 

فلا يبكن القول  ،إلا لم ينطبق إلّّ على الحرمان عن بعض الأمور اللنيويّـة

 بحرمته.

                                                           

 «.أي اقترافاً باليئب»مكان « أو اقترافاً للإثم». وفيه: 111: 16. جواهر الكلا  1

 .161 د 111: 1. المكاسب المحرّمة 2

 . 1(: 1. المائدة )1
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لْ فیِهَا إمِْمٌ کَبيٌِر لَخ ﴿یَسْأَلأونَكَ عَنِ اآية: المعنی  ممعلی للويشال  مْرِ وَالْمَیْسِِّ قأ

مَا أَکْبَرأ مِن نَفْعِهِمَا﴾ وَمَناَفعِأ للِنَّاسِ  هأ المعصية  یفإنّ الإثم فياا لّ يكون ببعن ،وَإمِْمأ

لأنّ الآية الشريفة ظاهر في الجواب الإقناعي لّ التعبّلي، وکون الإثم  ؛قطعاً 

 اً.لّ إقناعيّ  اً ليّ ببعنى المعصية يوجب کون الجواب تعبّ 

أنّ شمّ الحليث يقتضي علم إمكان الّستللّل برواية حّماد بن  :هامانی

إل الروايات الواردة في إتمام الصلاة في سفر الصيل اللاوي دالّة على  ؛عثمان

لأجل أنّ التصيل مسير باطل وأنّـه إخراج في لهو، ولم يكن فياا إشارة إلى إتماماا 

 .الباغي والعادي

تسليم الّستللّل برواية حّماد بن عثمان على يصحّ لّ الروايات  ممبل ومع تل

التقصير لأجل صلق الباغي والعادي على المسافر، فإنّ العقلاء لّ دلّلتاا لأنّ 

لتعارضه وتنافيه مع علّة روايات معتبرة  ؛يعبلون في مثل المقام بهذه الرواية

 ی، بل لو کان مناط التقصير هو کون السفر معصية کان المناسب والأولیأخر

 لّ باللاو والباطل. ،الّستللّل بالحرمة

أنّ المستفاد من موثّقة زرارة أنّ المناط في التقصير وعلمه کون السفر  :مالثها

وللمم لأنّ الرواية  ؛حقّاً وباطلًا، فإن کان السفر حقّاً يقصّر وإن کان باطلًا يتمّ 

ع سألته عن الرجل يشيّ  :وهو فقرة: قال ،M مذيل بذيل لم يذکره سيّلنا الّسُتال

 «یقصّر، فإنّ ذلك حقّ علیهیفطر و» :قال ؟أخاه اليوم واليومین في شار رمیان

 .فتأمّل

أنّ ما لکره من المناقشة في استفادة حرمة مطلق اللاو بإلغاء  :رابعها

                                                           

 .213(: 2. البقرة )1

 .118. تقدّ  تخریجها في الصفحة 2

 .1، الحديث 11، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب 181: 8. وسائل الشيعة 1
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لّحتمال دخالة  ؛«هوأنّـه خرج للّ »أو  ،«أنّـه مسير باطلٌ »الخصوصيّـة من قوله: 

سفر الصيل اللاوي في الحكم، کالخروج مع البزاة والصقورة ات خصوصيّ 

، میافاً إلى علم دلّلة الروايات على حرمة اللاو، بأنّ تعبيم ونحوهما، مخلوش  

يناقش فيه  یالحكم لمطلق سفر الصيل اللاوي لّ يكون بإلغاء الخصوصيّـة حتّ 

کالخروج مع البزاة  ،ات سفر اللاوي في الحكمباحتمال دخالة خصوصيّ 

من عبوم العلّة، والعلّة تعبّم کما أنّـه  والصقورة ونحوهما، بل التعبيم مستفاد  

 تخصّص، والمعلول بما هو معلول لّ دخالة له في الحكم. 

بعل الّستللّل على حرمة مطلق اللاو بالأخبار والآيات التي  M إنّـهممّ 

 له:بقو الوجه الثالثلکر  ،بيّناا على التفصيل

إمّا  ،آخر، وهو إثبات کون اللاو باطلاً  ويبكن الّستللّل علياا بوجه  

حرمة کلّ باطل،  یبانلراجه فيه أو مساوقته له، فيجعل صغرى لكبر

 فينتج حرمة مطلق اللاو. 

: قال قال ،بن المغيرة رفعاا اللهفتللّ علياا رواية عبل ،ا الصغرىمّ أ

المؤمن باطل إلّّ في ثلاث: في تأديبه کلّ لهو : »في حليث رسول الله

 «.فإنّهن حقّ  ،الفرس، ورميه عن قوسه، وملاعبته امرأته

أنّ أمثال ـ  میافاً إلى أنّ کلّ لهو باطل ما على الثلاثـ والمستفاد مناا 

المستثنى مماّ لها غاية عقلائيّـة داخلة في اللاو، وأنّ اللاو الحقّ منحصر في 

 الثلث. 

نّهم إ: وقلت ؟عن الغناء اللهعبل : سألت أباقال ،لالأعلىوموثّقة عب

جئناکم جئناکم حيّونا »: رخّص في أن يقال يزعبون أنّ رسول الله

                                                           

، 13:211؛ وسائل الشيعة 11، باب فضل ارتباط الخيل وإجرائها والرمي، الحديث 11: 1. الكافي 1

 . 1، الحديث 1كتاب السبق والرماية، الباب 
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ماءَ إنّ الله يقول:  ،کذبوا»، فقال: «كميحيّونا نحيّ   .«﴾﴿وَمَا خَلَقْناَ السَّ

بالآيــات للّ عــلى بطــلان زعباــم ـاستــ اللهعبــل بتقريــب: أنّ أبــا 

الكريبة، ولّ يتمّ الّستللّل إلّّ بانلراج الغناء في اللاو وانلراج اللاـو 

فيـه  في الباطل الذي أزهقه الله بالحقّ ودمغه، فلـو کـان اللاـو مرخّصـاً 

ص فيـه لم ينـتج المطلـوب، مناا ما رخّـ :وکان حقّاً، أو کان على قسبین

واً وکلّ لهو باطلًا لينـتج فلابلّ في تماميّـة الّستللّل أن يكون کلّ غناء له

کـلّ باطـل  :هـي یأنّ کلّ غناء باطل، ثمّ جعل النتيجـة صـغرى لكـبر

 جّ ـاء ممنوع بحكـم الله تعـالى، فأنتــوع، فينتج کلّ غنـق ملمو  ممنـمزه

 ما منعه تعالى.  ول اللهـف رخّص رسـه کيـمنه: أنّ 

کما ظارت کيفيّـة  ،فتحصّل منه مساوقة اللاو للباطل، أو انلراجه فيه

 دلّلتاا على حرمة الباطل أيیاً. 

: عباّد، وکان مستاتراً بالسماع ويشرب النبيذ، قال ل بن أبيورواية محبّ 

وهو في حيزّ  أي،لأهل الحجاز فيه ر»: فقال ؟عن السماعسألت الرضا 

وا أما سبعت الله يقول:  ،الباطل واللاو غْوِ مَرُّ وا باِللَّ  .کرَِاماً﴾﴿وَإذَِا مَرُّ

وإن لم يظار مناا  وظاهرها أنّ السماع منطبق عليه العناوين الثلاثة

                                                           

 .16(: 21. الأنبياء )1

، كتاب التجارة، أبواب ما 117: 17؛ وسائل الشيعة 12، باب الْناء، الحديث 111: 6الكافي  .2

 .11، الحديث 33يكتسب به، الباب 

 .72(: 21. الفرقان )1

للمدأمون في محدض الإسدلا  و...،  ، باب ما كتبه الرضدا111: 2 . عيون أخبار الرضا1

، 33، كتاب التجدارة، أبدواب مدا يكتسدب بده، البداب 118: 17؛ وسائل الشيعة 1الحديث 

 .13 الحديث

 . أي الباطل واللهو واللْو.1
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 مساوقة العناوين.

تخلو من إشعار على مساوقة الباطل واللاو، کما تشعر بها  لّ ،نعم

في بعیاا أنّ التصيّل مسير باطل، وفي بعیاا إنّما  يالروايات المتقلّمة الت

 والعبلة في الباب موثّقة عبلالأعلى.  .خرج في لهو

 فتللّ علياا الموثّقة بالتقريب المتقلّم.  ،وأمّا الكبرى

 ن؟يوماً بخراسا : سألت الرضاقال ،ان بن الصلتوصحيحة الريّ 

کذب : »فقال ،اسي لکر عنمم: إنّمم ترخّص في الغناء: إنّ العبّ وقلت

 : إنّ رجلًا أتى أبافقلت ؟سألني عن الغناء :قلت له ،«الزنليق ما هكذا

 إلا ميزّ الله بین الحقّ  ،يا فلان»: فقال ؟فسأله عن الغناء جعفر

 «.قل حكبت»: فقال ،: مع الباطلقال «؟والباطل فأين يكون الغناء

وقل تقلّم وجه دلّلتاا على حرمة الغناء ويللّ ليلاا على أنّ حرمة الباطل 

الرجل السائل بأنّ الغناء من  جعفرأبو لزمأکانت مفروغاً عناا، وإنّما 

إل لّ شباة في أنّ الرجل کان سؤاله عن جواز  ؛الباطل فيكون حراماً 

الغناء وعلمه، فإنّ جوازه کان معروفاً عنل العامّة، کما تقلّم، فصار موجباً 

 .مستللًّ بأنّـه باطل   ،للشباة، فأجاب بعلمه

الّة على أنّ الشطرنج وغيره من وتللّ علياا أيیاً جملة من الروايات الل

 الباطل. 

وعن لعبة  ،أنّـه سئل عن الشطرنج اللهعبلعن أبي  ،کبوثّقة زرارة

أرأيتمم إلا : »فقال ،وعن لعبة الثلاث ،لعبة الأمير :شبيب التي يقال لها

فلا »: قال ،«مع الباطل»: قال «ما تكون؟مع أيّه  ميّز الله بین الحقّ والباطل

                                                           

، مع 12من الأخبار المنثورة، الحديث  ، باب فيما جاء عن الرضا17: 2 . عيون أخبار الرضا1

 .11،   الحديث 33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 116: 17التفاوت؛ وسائل الشيعة 
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  «.خير فيه

لقيام الضرورة على  ؛يراد به الحرمة «فلا خير فیه»: قوله نّ أولّ ريب في 

 قسامه. أحرمة الشطرنج والقمار ب

الشطرنج من : »قال ،اللهعبل عن أبي ،ومرسلة يعقوب بن يزيل

 ونحوها غيرها. .«الباطل

وظاهر تلمم الطايفة أنّ الباطل معلوم الحرمة، ولذا کان في مقام بيان 

ان من کما تقلّم في رواية الريّ  ،بانلراجاا فيه یحرمة المذکورات اکتف

 «.قل حكبت»قوله: 

 ناقش في جميع الوجوه المتقلّمة بقوله:ممّ 

 أنّ الّستشااد في الرواية بالآيات لّلكن يبكن المناقشة فيما تقلّم بأنّ 

يكون من قبيل الّستللّل المنطقي والّستنتاج من صغرى وکبرى في 

 للزوم کون الّستللّل حينئذ   ؛الغير المعتقل بإمامته ،مقابل الخصم

بالظاهر المتفاهم عرفاً من الآية الشريفة حتّى يجاب به الخصم ويقنع، 

: أنّـه ولّ ريب في أنّ الظاهر من الآية الأولى المستشال بها في الرواية

 سة.تعالى لم یخلق شيئاً لعباً، بل لغاية بما يليق بذاته المقلّ 

ومن الثانية أنّـه تعالى لم يتّخذ اللاو، وقل فسّّ بالمرأة والولل والصاحب، 

ولو يراد أعمّ مناا يكون المعنى أنّـه لم يتّخذ مطلق اللاو، وببناسبة 

                                                           

، 17:113، مع تفاوتٍ يسیر؛ وسائل الشيعة 6، باب النرد والشطرنج، الحديث 6:116. الكافي 1

 . 1ديث ، الح112كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

، كتاب التجارة، أبواب ما 121: 17؛ وسائل الشيعة 111، الحديث 111: 2. تفسیر العيّاشي 2

 .11، الحديث 112يكتسب به، الباب 

 .161د  161: 1. المكاسب المحرّمة 1
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 کما أنّـه غير لّعب. ،السابقة أنّـه تعالى غير لّه

لحقّ غالباً يجعل اـ میافاً إلى تنزّهه عمّا لکر ـ  ومن الثالثة أنّـه تعالى  

کما فسّّت بها، ومن يكون کذلمم  ،وقاهراً على الباطل بإقامة البيّـنة عليه

 لّ يكون لّهياً، وهو وجه المناسبة بيناما. 

قال: قال  (،رفعه)وفي تفسير البرهان عن يونس بن عبلالرحمن 

 ،غلب الحقّ الباطل ليس من باطل يقوم بإزاء الحقّ إلّّ : »اللهعبلأبو

وَ وللمم قوله تعالى:  هأ فَإذَِا هأ قِّ عََ  الْباَطلِِ فَیدَْمَغأ ﴿بَلْ نَقْذِفأ باِلْحَ

 .«زَاهِقٌ﴾

يا : »اللهعبلأبو : قال ليقال ،وفي تفسير البرهان عن أيّوب بن الحرّ ...

ه أم ـه، قبلـحتّى يصلع قلب ه الحقّ ـن أحل إلّّ وقل يرد عليـما م ،أيّوب

 لخ.إ ﴾...﴿بَلْ نَقْذِفأ : في کتابه وجلّ وللمم قول الله عزّ  ترکه،

ث إخبار عن تنزّهه تعالى عن اللعب واللاو وأنّـه فظار أنّ الآيات الثلا

تعالى يقذف الحقّ والحجج اللالّة عليه على الباطل فيلمغه، فلا يستفاد 

إلى أنّ  مناا بحسب ظاهرها حرمة الغنا ولّ اللاو والباطل، میافاً 

اللعب واللاو والباطل عناوين مختلفة لعلّ بيناا عبوماً من وجه، ومعه 

 . ی، کما لّ یخفلّ يبكن الّستنتاج القياسّي 

وعليه يبكن أن يكون الّستشااد لمجرّد مناسبة بین تنزيه الله تعالى عن 

عن ترخيص الغناء، فلا  عبل اللاو والباطل وتنزيه رسول الله

فياا إشعار على علم  ،بها على حرمة مطلق اللاو. نعميصحّ الّستللّل 

                                                           

 . 18: (21. الأنبياء )1

 . 7111، الحديث 816: 1. البرهان في تفسیر القران 2

 . 7111، الحديث 817: 1. البرهان في تفسیر القران 1
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، لكنـّه ليس لكونه لهواً  ؛، أو أنّ الغناء غير مرخّص فيهاً ترخيصه مطلق

لّحتمال أن يراد بها أنّ  ه؛بحيث يبكن الّستناد إليه على حرمة مطلق

الذي يبطل الباطل لّ يرخّص الغناء وما هو ببنزلته، وليس کلّ لهو 

 وباطل کذلمم. 

 يفا ،«...کلّ لهو المؤمن باطل  : »ا رواية ابن المغيرة اللالّة على أنّ مّ أو

من أدلّ اللليل على أنّ مطلق الباطل ليس  ،مع الغضّ عن سنلها

لأنّها دلّت بواسطة استثناء المذکورات على أنّ ما يتّرتّب علياا  ؛بحرام  

ثة، الأغراض العقلائيّـة، کتأديب الفرس، لهو باطل ما سوى الثلا

 والضرورة قائبة بعلم حرمة أمثالها. 

لهو المؤمن باطل حكمًا، وإلّّ فما له غاية  ثمّ إنّه لّبلّ من حملاا على أنّ کلّ 

لما عرفت،  ؛عقلائيةّ ليس بباطل موضوعاً، ولّ يبكن الحكم بالحرمة

 م، بل مكروه. ماً، ومنه غير محرّ مناا أنّ الباطل منه ما يكون محرّ  فيكشف

وأمّا ما لکرناه من دلّلة الروايات على مفروغيّـة حرمة الباطل، ولهذا 

شطرنج وغيره من أنحاء القمار والغناء بكونها باطلًا، استشال لحرمة ال

فبعل فرض التسليم لّبلّ من حملاا على معاوديّـة حرمة قسم خاصّ من 

الباطل، وإلّّ فبطلقه لم يكن معاوداً حرمتاا، بل کثير منه معاود حلّيّته 

 بلا شباة. 

سلر إلى احتمال أن تكون الروايات الواردة في أنّ الشطرنج وال میافاً 

مْ  لَا ﴿وَ : شارة إلى انسلاکاا في قوله تعالىإ ،ونحوهما باطل لأوا أَمْوَالَکأ تَأْکأ

مْ باِلْبَاطلِِ﴾ وتشال به جملة من  .«لاخير فیه»: کما يشعر به قوله ،بَیْنَکأ

                                                           

 . تقدّمت آنفاً. 1

 . 23(: 1. النساء )2
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الروايات المفسّّة للآية الكريبة بالقمار، کصحيحة زياد بن عيسى 

لأوا  لَا ﴿وَ : وجلّ عن قوله عزّ  اللهعبل باأ: سألت قال ،الحذاء تَأْکأ

مْ باِلْبَاطلِِ﴾ مْ بَیْنکَأ  ،کانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله»فقال:  ؟أَمْوَالَکأ

 ييعن: »خرى عنهأوفي رواية  ،«عن للمم وجلّ فناا هم الله عزّ 

  .وقريب مناا غيرها «.بذلمم القمار

لّ دلّلة في تلمم الروايات على حرمة مطلق الباطل أو اللاو،  ،وبالجبلة

 . بل تللّ إمّا على حرمة أکل المال به، أو على حرمة نوع خاصّ 

اء ـون الغنـاطل، لكن کـام اللليل على حرمة البـثمّ لو فرض قي

لأنّ الباطل ببعنى الفاسل  ؛شكال  إ اللاويّـة منه عرفاً محلّ  والأصوات

الذي لّ يترتّب عليه الأثر، والذي لّمصرف له، والذي لّ غرض فيه، 

ونحوه مماّ هو متعلّق الأغراض  ،مناا لّ ينطبق على الغناء ءوشي

العقلائيّـة، ولولّ منع الشارع الأقلس لما علّ نحوه في الباطل والهزل 

عناوين على فرض ثبوتها واللغو، فالّستللّل على حرمته بحرمة تلمم ال

 .غير وجيه  

على الّستللّل لحرمة الأصوات اللاويّـة بكون مطلق اللاو باطلًا وأنّ  ویرد

أنّ الروايات المستللّ ما أورد عليه السيّلنا الأستال ، میافاً إلى کلّ باطل حرام  

عبّاد، وکان مستاتراً  ل بن أبيبها على حرمة کلّ لهو وباطل معارض برواية محبّ 

                                                           

، كتاب التجارة، 161: 17؛ وسائل الشيعة 1، باب القمار والنهبة، الحديث 122: 1. الكافي 1

 .1، الحديث 11أبواب ما يكتسب به، باب 

، كتاب التجارة، أبواب ما 166: 17 ؛ وسائل الشيعة38، الحديث 211: 1. تفسیر العيّاشي 2

 «.عن أسباط بن سالم». وفيهما: 8، الحديث 11يكتسب به، الباب 

 .11، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 161: 17. راجع: وسائل الشيعة 1

 .166د 161: 1. المكاسب المحرّمة 1
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لأهل الحجاز : »فقال ؟عن السماع : سألت الرضابالسماع ويشرب النبيذ، قال

وا  أما سمعت الله یقول: ،وهو في حیّز الباطل واللهو أي،فیه ر غْوِ مَرُّ وا باِللَّ ﴿وَإذَِا مَرُّ

.«کرَِاماً﴾

فكون  ،وللمم لأنّ المرور عن اللغو يكون کراماً ومطلوباً لّحراماً وممنوعاً  

 ؛لفتأمّ  .أوّلاً السماع وشرب النبيذ في حيّز الباطل، واللغو غير موجب للحرمة 

 ،فإنّ في الرواية من جاة الللّلة على علم حرمة السماع ـ وهو الغناء ـ والنبيذ

بل هذه الرواية مقلّم على ، يّـةفتكون ساقطة عن الحجّ  ،للبذهب مخالفة  

 لكونها أظار مناا. ؛الروايات المتقلّمة

وعن لعبة  ،أنّـه سئل عن الشطرنج اللهعبل أنّ موثّقة زرارة عن أبي ومانیاً:

 أرأیتك إذا میّز الحقّ »: فقال ،وعن لعبة الثلث ،لعبة الأمير :يقال لها يشبيب الت

لّدلّلة  ،«فلا خير فیه»: قال ،«مع الباطل»: قال «من الباطل مع أيَّما تکون؟

وما فياا من  ،نّـه ليس فياا من الألفاظ الظاهر في الحرمةإحيث  ،فياا على الحرمة

قلّ من أفلا  ،إن لم نقل بظاوره في الكراهة وعلم الحرمة «فلا خير فیه»: قوله

 .کما هو الظاهر الواضح ،علم ظاوره في الحرمة

ـ لقيام الضرورة على حرمة  M کما في کلام الّسُتال ـ وحمله على الحرمة 

بأنّ السائل سأل عن الشطرنج ولعبة شبيب  ملفوع   ،قسامهأالشطرنج والقمار ب

، أن يكون ث من دون تقييل بالرهان، فبن المحتبل، بل المتعیّن ولعبة الثلا

                                                           

 .72(: 21. الفرقان )1

للمأمون في محض الإسلا  و...،  تبه الرضا، باب ما ك111: 2 . عيون أخبار الرضا2

، كتاب التجارة، أبواب ما 17:118؛ وسائل الشيعة «مستهتراً »بدل « مشتهراً ». وفيه: 1الحديث 

 .13، الحديث 33يكتسب به، الباب 

، كتاب التجارة، 113: 17؛ وسائل الشيعة 6، باب النرد والشطرنج، الحديث 116: 6. الكافي 1

 . 1، الحديث 112به، الباب  أبواب ما يكتسب
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السؤال عن اللعب بها بلا رهان، واللعب بها بلا رهان غير معلوم الحرمة، فلا 

على الحرمة، ويكون جواب الإمام بكونه من  «لا خير فیه»داعي لحبل قوله: 

أيیاً تامّاً، فإنّ اللعب بها بلا رهان من اللاو والباطل وإن لم يكن  ،الباطل

 محرّماً.

َ  ﴿یَا: المسألة إلى الميسّ الموجود في قوله تعالى له علم إرجاع الإمامويؤيّ  ا أَيَُّ

مَا الَخ  یْطَانِ فَاجْتَنبِأوهأ الأنْصَابأ وَ الأمْرأ وَالْمَیسِّْأ وَ الَّذِینَ آمَنأوا إنَِّ زْلامَأ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ

ونَ﴾ فْلحِأ مْ تأ ولو کان السؤال عن اللعب بها مع الرهان کان المناسب  ،لَعَلَّکأ

 الإرجاع إلى الآية الشريفة والّستللّل بها على الحرمة.  للإمام

 الاستدلال ع  حرمة مطلق اللهو بالروایات

 الروايات، نـة مـعلى حرمة مطلق اللاو بجبل Mقد استـدلّ سیّـدنا الأستـاذ 

 : قالومع بيان ما فياا من الإشكال. 

شبت به  لماّ مات آدم: »اللهعبل: قال أبوقال ،رواية سماعة :مناا

إبليس وقابيل فاجتبعا في الأرض فجعل إبليس وقابيل المعازف 

فكلّ ما کان في الأرض من هذا الضرب الذي ، والملاهي شماتة بآدم

.«يتلذّل به الناس فإنّما هو من للمم

 وأورد عليه بقوله: 

إشارة إلى المعازف  «من هذا الضرب»: قوله نّ إف ،ما فيه یولّ یخف

والملاهي، فكأنّـه ضروب الملاهي والمعازف التى يتلذّل بها الناس من 

                                                           

 .31(: 1. المائدة )1
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 .للمم، والملاهي جمع الملااة، فلا تللّ على حرمة مطلق اللاو ولّ الغناء

لخلوّها  ؛أوّلاً أنّ الرواية غير دالّة على الحرمة ـ  M میافاً إلى ما لکرهـ  :وفیه

عمّا يللّ علياا، فإنّ کون المعازف والملاهي من فعل إبليس لّ يللّ على کونها 

 کما أنّ له أفعال محرّمة. ،محرّماً، فإنّ للإبليس أفعال مكروهة

فلعلّ الحرمة کانت من جاة اشتمالها على  ،لّم دلّلتاا على الحرمةوأنّـه لو سُ 

 .مانیاً ه السلام( شماتة آدم )على نبيّنا وآله وعلي

في صلرها غير معلومة،  حيث إنّ ما ،لكونها مبابة ؛مالثاً وأنّ الرواية غير حجّة 

کيف  ؟لأنّ صلرها لّ نعرفه، فإنّ قابيل الذي لّ يعرف کيف يواري سوأة أخيه

  ؟عرف صنع المعازف والملاهي في أوّل خلقة الإنسان

 :M وقال

 بيأعن  ،بسنل ضعيف الطوسي لما عن المجالس للحسن بن محبّ  :ومناا

کلّما ألهى عن لکر : »قال ،عن عليّ  ،عن آبائه ،بن موسى الحسن عليّ 

  .«الله فاو من الميسّ

ات وإلحاقاا إلى بعل أن يراد بالكلّيّـة جميع صنوف الملايّ  وفيه میافاً 

غير  بلسان الإلحاق الموضوعيّ  يلأنّ الإلحاق الحكب ؛بالميسّ حكماً 

مناسب للبلاغة، ومجرّد اشتراکاا في الإلهاء لّ يصحّح اللعوى، فلا يبعل 

کلّما قومر عليه فاو »أن يكون المراد بالكلّيّـة صنوف المقامرة، کما ورد: 

عن لکر الله ليس الغفلة عن التوجّه إليه تعالى  يأنّ المراد بالملا ،«ميسّ

                                                           

 .167: 1. المكاسب المحرّمة 1
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بحيث  ،ا يوجب الغفلة عنه تعالىبالضرورة، فلا يبعل أن يكون المراد به م

کما هو شأن المقامرات واستعمال الملاهي،  ،لّ يبالي باللخول في المعاصي

 أو کان المراد غفلة خاصّة تحتاج إلى البيان من قبل الله تعالى. 

في حليث  لعن جعفر بن محبّ  ،عبشأوبهذا يظار الكلام في رواية 

والملاهي : »الملاهي وقال ،حيث علّ فياا من جملة الكبائر ،شرائع اللين

 ،«وتارکالغناء وضرب الأ ،تصلّ عن لکر الله عزّوجلّ مكروهة يالت

: مكروهة يراد بها التحريم أو تكون بالنصب، ويكون المراد أنّها وقوله

 ل.تأمّ  .رادة من الفاعلأتصلّ عن لکر الله کرهاً واستلزاماً بلا 

اً نّ التبثيل بالغناء وضرب الأوتار لإفادة سنخ ما يكون صادّ وللمم لأ

عن لکر الله تعالى، فإنّ ضرب الأوتار والغناء ونحوه توجب في النفس 

حالة غفلة عن الله تعالى وأحكامه، ويكون الّشتغال بها موجباً للوقوع 

من »: وفي البربط .«أنّـه رقيّـة الزنا»کما ورد في الغناء:  ،في المعاصي

ـ نزع  :ضرب في بيته أربعین صباحاً سلّط الله عليه شيطاناً ـ إلى أن قال

فلا يغار بعلها : »وفي رواية   .«منه الحياء ولم يبال ما قال ولّ ما قيل فيه

یْطَانأ أَنْ : وقال الله تعالى .«حتّى تؤتى نساؤه فلا يغار رِیدأ الشَّ مَا یأ ﴿إنَِّ

                                                                                                                                        

 . 11و 1يث ، الحد111التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

، كتاب الجهاد، 111: 11؛ وسائل الشيعة 3، أبواب الواکد إل المائة، الحديث 662. الخصال: 1

 .16، الحديث 16، الباب أبواب جهاد النفس وما يناسبه

: 11، الفصل الخامس عشر والمائة في الْناء وسماعها؛ مستدرك الوسائل 181. جامع الأخبار: 2

 . 11، الحديث 78، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 211

؛ مستدرك 761فصل: ذكر الدخول بالنساء ومعاشرتهنّ، الحديث  218: 2. دعائم الإسلا  1

 .8، الحديث 73واب ما يكتسب به، الباب ، كتاب التجارة، أب217: 11الوسائل 

، كتاب التجارة، أبواب ما 112: 17؛ وسائل الشيعة 11، باب الْناء، الحديث 111: 6. الكافي 1

 .1، الحديث 111يكتسب به، الباب 



 111                                                        المسألة الثالثة عشر: الغناء                                                    النوع الرابع/

مأ الْ  وقعَِ بَیْنکَأ مْ عَن ذِکْرِ اللهِ وَعَنِ یأ کأ دَّ مْرِ وَالْمَیْسِِّ وَیَصأ عَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَ

 فلا دلّلة فياا على حرمة مطلق اللاو. ،ةِ﴾لَا الصَّ 

رواية الفیل بن شالان المرويّـة عن العيون وهي حسنة أو  :ومناا 

 «.بالملاهيوالّشتغال »صحيحة ببعض طرقاا، وفياا في علّ الكبائر: 

 وفيه: أنّ الظاهر مناا آلّت اللاو لّ مطلق الملايات.

 إلى غير للمم مماّ هي دونها في الللّلة.  

علم قيام دليل على حرمة مطلق اللاو ولّ على  ،فتحصّل من جميع للمم

  مطلق الأصوات اللاويّـة.

 مته مشروط  کما أنّـه تحصّل مماّ لکرناه علم الحرمة الذاتي للغناء، وأنّ حر

مثل اشتماله على المیبون الباطل أو  ،حلاً مع محرّم آخربما إلا کان متّ  ومختص  

 مثل اختلاط النساء والرجال. ،مقارناً به

 ففي الغناء المحرّم عقوبتان:  ،وعلى هذا

لما معه من الحرام المحتوائي أو المقارن معه، کما أنّـه  :وثانياما ،للعناء :حلهماأ

کالغناء لمحض اللعب  ،لهواً وباطلاً وإن کان مع علم الشرط لّحرمة للغناء 

تكون مخالفاً للبروّة  ة الموجبة إلى حرکات  طرابه إلى الخفّ إ غوإن بل ،والسّور

 ه.ة الموجبة للرقص مع فرض علم حرمتحتّى فيما بلغ إطرابه الخفّ 

 إنّـه لّيبعل القول بكون المستفاد عن علّة من کلمات الأصحاب هو ماممّ 
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 :لکرناه واخترناه من التفصيل

خبار حرمة الغناء أحيث قال بعل نقل  ،کلام الشيخ في الّستبصار منها:

 ية: وکسب المغنّ 

م بالأباطيل ولّ تلعب تتكلّ  ة فيبن لّـار الرخصـفالوجه في هذه الأخب

ن تزف ولّ بالقصب وغيره، بل يكون ممّ  ،شباهااأالعيلان و بالملاهي من

نشاد الشعر والقول البعيل من الفحش إم عنلها بالعروس وتتكلّ 

ین بسائر أنواع الملاهي فلا يجوز ن يتغنّ ا من علا هؤلّء ممّ والأباطيل، فأمّ 

 سواء کان في العرائس أو غيرها. ؛على حال  

کما يشعر ويشال  ،المحرّمة مناما ،والأباطيلنواع الملاهي أمن  فإنّ مراده

فإنّ تلمم الأمثلة  ؛والقصب وغيره ،شباهااألکره من التبثيل بالعيلان و عليه ما

 کانت من المحرّمات.

 حيث قال: ،في المفاتيح ما :ومنها

الذي يظار من مجبوع الأخبار الواردة في الغناء، ويقتیيه التوفيق بيناا،  

ستماع لّق به ـ من الأجر والتعليم وايتعلّ  ما اختصاص حرمته وحرمة

والبيع والشراء ـ کلّاا بما کان على نحو المعاود المتعارف في زمن بني 

من دخول الرجال عليانّ واستماعام لصوتهنّ وتكلبانّ  ؛أميّـة

 ،وبالجبلة .بالأباطيل، ولعبانّ بالملاهي من العيلان والقیيب وغيرها

: سوى للمم، کما يشعر به قوله دون مام اشتبل على فعل محرّ  ما

 «.ليست بالتي تلخل علياا الرجال»

                                                           

 ، باب أجر المْنيّة.217، ذيل الحديث 62: 1. الاستبصار 1
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ستبصار واستظااره منه حيث لکر بعل نقل عبارة الّ ،في الوافي ما :ومنها

 لفظه:  التفصيل ما

 ،نة لکر الجنـّة والنارفلا بأس بسماع التغنيّ بالأشعار المتیبّ  ،وعلى هذا

ولکر العبارات  ،م الله الملمم الجبّارعَ ووصف نِ  ،والتشويق إلى دار القرار

ونحو للمم، کما أشير إليه  ،والزهل في الفانيات ،والترغيب في الخيرات

وللمم لأنّ هذه کلّاا ؛«فذکرتك الجنّـة»: في حليث الفقيه بقوله

لکر الله تعالى، وربما تقشعرّ منه جلود الذين یخشون ربّهم ثمّ تلین 

ل ـبع ییخفى على لوي الحج لّ ،وبالجبلة .إلى لکر اللهجلودهم وقلوبهم 

 حقّ الغناء من باطله. سماع هذه الأخبار تمييز

ظار من عبارة الّستبصار في التفصيل، ففياما قرينة أوهاتین العبارتین 

 یخفى. کما لّ ،بل يكون کلاهما نصّاً فيه ،واضحة على التفصيل

خبار أق السبزواري في وجه الثاني للجبع بین في الكفاية للبحقّ  ما ومنها:

 لفظه:  ما ،نآخبار استحباب قراءة القرأحرمة الغناء و

 باللام المعرّف والمفرد الغناء، الأخبار تلمم ثانياما: أن يقال: المذکورة في

ط من حيث إنّـه لّقرينة على يستنب إنّما وعبومه لغةً، العبوم على لّيللّ 

فراد من غير تعيین ينافي غرض الإفادة بعض الأرادة الخاصّ، وإراده إ

وسياق البيان والحكبة، فلابلّ من حمله على الّستغراق والعبوم، 

الغناء على سبيل اللاو  ،لأنّ الشائع في للمم الزمان ؛وهاهنا ليس کذلمم

من الجواري المغنيّات وغيرهنّ في مجالس الفجور والخبور والعبل 

إسماعانّ الرجال وغيرها، فحبل المفرد على بالملاهي والتكلّم بالباطل و
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 .تلمم الأفراد الشائعة في للمم الزمان غير بعيل  

عة في للمم ئعلى تلمم الأفراد الشافي آخر کلامه عل من حمل المفرد ففي نفيه البُ 

القائلین  ،خالف لظاهر المشاورالمإن لم يكن تصریحاً بالتفصيل المختار  ،الزمان

ظاوراً قويّـاً غير قابل  للممظاوره في بحرمة الغناء على الإطلاق، فلا أقلّ من 

 .للإنكار

فقل مرّ نقله مع ما  أمّا الكتاب، ،وبالسنـّة بالکتابللمشهور قد استدلّ ممّ إنّـه 

 فيـه من الرجوع الّستللّل به إلی الرجوع بالروايات. 

ا المناقشة في الّستللّل بهما، لكن لماّ أنّ کثيرة ومرّ منّ وهي أخبار وأمّا السنـّة، 

ق النراقي في المستنل لکر جميع الآيات والأخبار الكثيرة المستفيیة ـ إن لم المحقّ 

في  بهما لمذهب المشاور وکيفيّـة الّستللّل بهما مع بيان ما تكن متواترة ـ المستللّ 

شة في دلّلتاما على حرمة الغناء على واحل من تلمم الآيات والأخبار من المناقکلّ 

بيّناه من  دلّلة فياا على أزيل من الحرمة في الجبلة على وزان ما الإطلاق، وأنّـه لّ

 ؛لنا نقل عبارته وکلامه بطولهينبغي ب، منظّم ومرتّ  جالمناقشات، لكن ببيان سال

ونشير إلى  ،لةً لما بيّناهله من العظبة الفقايّـة مؤيّ  ولما يكون بما ،لما فياا من الفوائل

وصل إليه نظري القاصر تأييلاً أو تزييلاً، أو مناقشة في کلامه دونمم عبارته 

 الطويلة المفصّلة في المسألة:

لًّ من ولّبلّ أوّ  :الأوّل ـ رين ـ کما قال في الكفايةوالمشاور بین المتأخّ 

ثمَّ ملاحظة أنّـه  يستفاد من المجبوع، بيان أدلّة حرمة الغناء، ثمّ بيان ما
                                                           

 .111د  112: 1. كفاية الأکكا  1

ورِ . الحجّ )2 جْسَ مِنَ الْأوَْثَانِ وَاجْتَنبُِوا قَوْلَ الزه ؛ 11(: 22. وهي قوله تعالی: ﴿فَاجْتَنبُِوا الرِّ

ي لَهوَْ الْحَدِيثِ ليُِضِلم عَن سَبيِلِ ا ِ . لقمان )وقوله ت
؛ 6(: 11عالی: ﴿وَمِنَ النماسِ مَن يَشْتَرِ

يِينَ  وا كرَِاماً . الفرقان ) لَا وقوله تعالی: ﴿وَالم وِ مَره ْْ وا باِللم ورَ وَإذَِا مَره  .72(: 21يَشْهَدُونَ الزه

 .128:1. كفاية الأکكا  1
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 ؟هل استثني منه شيء يثبت من أدلّة الغناء حرمته

فنقول: اللليل علياا هو الإجماع القطعي ـ بل الضرورة اللينيّـة ـ 

فأربع آيات  ،والكتاب، والسنـّة، أمّا الإجماع فظاهر، وأمّا الكتاب

 :بیبيبة الأخبار المفسّّة لها

جْسَ مِنَ ﴿فَاجْتَنبِأو :الأولى: قوله سبحانه وْمَانِ وَاجْتَنبِأوا قَوْلَ الأا الرِّ

ورِ﴾ جْسَ  :بصير عن قول الله تعالى بیبيبة رواية أبيالزُّ ﴿فَاجْتَنبِأوا الرِّ

ورِ﴾الأمِنَ   «.هو الغناء»، قال: وْمَانِ وَاجْتَنبِأوا قَوْلَ الزُّ

عن الآية: عبير، وفياما ـ بعل السؤال  ورواية الشحّام ومرسلة ابن أبي

ورِ﴾و  «.الغناء»: ﴿قَوْلَ الزُّ

دِیثِ لیِأضِلَّ عَن  :والثانية: قوله سبحانه وَ الْحَ ي لََْ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِ

هِیٌن﴾ مْ عَذَابٌ مأ واً أأولـئكَِ لََأ زأ  .سَبیِلِ اللهِ بغَِيْرِ عِلْم وَیَتَّخِذَهَا هأ

إنّـه الغناء وشرب : »عن الباقر ،يبیبيبة ما في تفسير علّي القبّ 

 «.الخبر وجميع الملاهي

عن قول الله عزّ  ،لفي معاني الأخبار عن جعفر بن محبّ  والمرويّ 

دِیثِ﴾ :وجلّ  وَ الْحَ ي لََْ  «.منه الغناء»، قال: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِ

وَ  :الغناء مماّ قال الله تعالى»وفي صحيحة محبّل:  ي لََْ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِ

                                                           

 .11(: 22. الحجّ )1

 .3، الحديث 33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 111:17. وسائل الشيعة 2

 .8و 2، الحديث 33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 111و 111: 17. وسائل الشيعة 1

 .6(: 11. لقمان )1

 .161:2ي . تفسیر القمّ 1

؛ وسائل 1، الحديث «من الأوثان و...فاجتنبوا الرجس »، باب معنی 166. معاني الأخبار: 6

 .21، الحديث33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 118:17الشيعة 
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دِیثِ﴾  وقريبة مناا رواية ماران بن محبّل. .الْحَ

﴿وَمِنَ النَّاسِ  :هو قول الله عزّوجلّ »قال:  ؟ورواية الوشّاء: عن الغناء

دِیثِ﴾ وَ الْحَ ي لََْ  .مَن یَشْتَرِ

، وهو مماّ لّينظر الله إلى أهله الغناء مجلس  »ورواية الحسن بن هارون: 

 .﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ :قال الله عزّوجلّ 

 ،«الغناء مماّ أوعل الله عليه النار: »، عن الباقرعن الكافي وفي الصافي

 وتلا هذه الآية.

﴿وَمِنَ  :إنّ الغناء مماّ قل وعل الله عليه النار في قوله»وفي الرضويّ: 

 الآية. ﴾...النَّاسِ 

ونَ﴾والثالثة: قوله سبحانه:  عْرِضأ غْوِ مأ مْ عَنِ اللَّ  .﴿وَالَّذِینَ هأ

غْوِ : »بیبيبة ما في تفسير القبيّ عن الصادق مْ عَنِ اللَّ ﴿وَالَّذِینَ هأ

ونَ﴾ عْرِضأ  «.الغناء والملاهي: »مأ

ورَ﴾ لَا ﴿وَالَّذِینَ والرابعة: قال الله سبحانه:  ونَ الزُّ  .یَشْهَدأ

 لَا ﴿وَالَّذِینَ  :في قول الله عزّوجلّ بیبيبة صحيحة محبّل والكناني 

                                                           

 .6، الحديث 33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 111:17. وسائل الشيعة 1

 .7، الحديث 33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 111:17. وسائل الشيعة 2

 .11، الحديث 33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 116:17. وسائل الشيعة 1

 .16، الحديث 33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 117:17. وسائل الشيعة 1

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 111:17؛ وسائل الشيعة 111:1. تفسیر الصافي 1

 .6 ، الحديث33

 ، باب شرب الخمر والْناء.11، الباب 281: . الفقه المنسوب للإما  الرضا6

 .1(: 21. المؤمنون )7

 .161:2ي . تفسیر القمّ 8

 .72(: 21. الفرقان )3
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ورَ﴾ ونَ الزُّ  «.هو الغناء»، قال: یَشْهَدأ

 : فكثيرة جلّاً  ،وأمّا السنـّة

بيت الغناء لّ تؤمن فيه الفجيعة، ولّ تجاب فيه »ففي صحيحة الشحّام: 

 «.اللعوة، ولّ يلخله الملمم

 «.الغناء عشّ النفاق»وروايته: 

کذب »العبّاسي لکر أنّمم ترخّص في الغناء، فقال: ورواية يونس: إنّ 

سألني عن الغناء، فقلت له: إنّ رجلًا أتى  :قلت له ،«الزنليق ما هكذا

إلا ميّز الله بین الحقّ  ،فلان يا»فسأله عن الغناء، فقال:  جعفر أبا

 «.قل حكبت»فقال: مع الباطل، فقال:  «والباطل فأين يكون الغناء؟

یحشر صاحب الغناء من قبره » :الأخبار عن رسول اللهوفي جامع 

 «.أعبى وأخرس وأبكم

ما رفع أحل صوته بغناء إلّّ بعث الله شيطانین على : »وفيه عنه

 «.منكبه يضربون بأعقابهما على صلره حتّى يبسمم

 «.ب الفقرالغناء يورث النفاق ويعقّ : »وفي الخصال عن الصادق

                                                           

 .1و 1، الحديث 33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 111:17. وسائل الشيعة 1

 .1، الحديث 33ب ما يكتسب به، الباب ، كتاب التجارة، أبوا111:17. وسائل الشيعة 2

 .11، الحديث 33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 111:17. وسائل الشيعة 1

، كتاب التجارة، أبواب ما 116:17؛ وسائل الشيعة 21، باب الْناء، الحديث 111: 6. الكافي 1

 ، مع تفاوتٍ يسر.11، الحديث 33يكتسب به، الباب 

، الفصل الخامس عشر والمائة في الْناء وسماعها؛ مستدرك الوسائل 111بار:. جامع الأخ1

 .17، الحديث 73، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 213:11

، الفصل الخامس عشر والمائة في الْناء وسماعها؛ مستدرك الوسائل 111. جامع الأخبار: 6

 .11، الحديث78اب ، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الب211:11

، كتاب 113:17؛ وسائل الشيعة 81، باب خصلة تورث النفاق و...، الحديث 21. الخصال: 7
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ة لها يعن شراء جار سأل رجل علّي بن الحسینومرسلة الفقيه: 

ما عليمم لو اشتريتاا فذکرتمم الجنـّة ـ يعني بقراءة » فقال: ؟صوت

 «.ا الغناء فبحظورالقرآن ـ والزهل والفیائل التي ليست بغناء، وأمّ 

 وتللّ عليه المستفيیة المانعة عن بيع المغنيّات وشرائانّ وتعليبانّ:

شراؤهنّ وبيعانّ »فقال:  ؟بيع الجواري المغنيّاتکرواية الطاطري عن 

 «.نفاق کفر، واستماعانّ  حرام، وتعليبانّ 

وتعليبانّ کفر، والّستماع منانّ نفاق، »البلاد، وفياا: ورواية ابن أبي 

 «.وثبنانّ سحت  

 عليه قطعاً. ويستفاد من الأخيرتین حرمة استماع الغناء أيیاً، کما هو مجبع  

انّ ـ حتّى من المحارم ـ يأبى عن کون المنع نالمنع عن الّستماع موإطلاق 

لحرمة استماع صوت الأجانب، میافاً إلى ظاور العطف على تعليبانّ 

 والتعليق بالوصف في إرادة استماع الغناء.

ويللّ على حرمة الغناء واستماعه أيیاً المرويّ في المجبع عن طريق 

سامعه من غناء لم يؤلن له أن يسبع من ملأ م: »العامّة، عن النبيّ 

رسول الله؟  وما الروحانيّون يا ، قيل:«صوت الروحانيّین يوم القيامة

 «.قراء أهل الجنـّة»قال: 

کما ينبت  ،استماع الغناء واللاو ينبت النفاق في القلب»ورواية عنبسة: 

                                                                                                                                        

 .21، الحديث 33التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

، باب کدّ شرب الخمر وما جاء في الْناء والملاهي، الحديث 12:1/113. من لا يحضره الفقيه 1

 .2، الحديث 16كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ، 122:17؛ وسائل الشيعة 11

 .7، الحديث 16، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 211:17. وسائل الشيعة 2

 .1، الحديث 16، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 211:17. وسائل الشيعة 1

 .111:1. مجمع البيان 1
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 «.الماء الزرع

وأنا حاضر، فقال: ومرسلة إبراهيم بن محبّل الملني: سئل عن الغناء 

 «.لّتلخلوا بيوتاً الله معرض عن أهلاا»

لي، ولي جيران  علياا برواية مسعلة بن زياد: إنّي أدخل کنيفاً  وقل يستللّ 

لت الجلوس استماعاً لهنّ، عنلهم جوار يتغنیّن ويضربن بالعود، فربما أطّ 

أسبعه سماع هو آتيانّ، وإنّما  ، فقال الرجل: والله ما«لّتفعل»فقال: 

لُّ  :أنت، أما سبعت الله يقول إنّ  لله»: بألني، فقال مْعَ وَالْبَصَرَ کأ ﴿إنَِّ السَّْ

ولاً﴾ كَ کَانَ عَنهْأ مَسْؤأ
 ذه الآيةـع بهـوالله لكأنّي لم أسب ،ال: بلىـفق ،أأوْلئِ

لمم، فإنّمم کنت مقيمًا على أمر أ بل وصلّ ما ،قم فاغتسل» ـ إلى أن قال: ـ

 الحليث. ،«...أسوأ حالمم لو متّ على للممکان  عظيم، ما

الثابت منه ليس إلّّ حرمة الغناء في الجبلة،  فظاهر أنّ  ،أقول: أمّا الإجماع

 ولّ يفيل شيئاً في موضع الخلاف.

فظاهر أنّـه لّ دلّلة للآيتین الأخيرتین على الحرمة أصلًا،  ،وأمّا الكتاب

ة من تفسير اللغو بغير الغناء يظار من بعض الأخبار المعتبر میافاً إلى ما

 مماّ يباينه أو يعبّه.

وأمّا الآية الثانية، فلا شمّم أنّـه لّ دلّلة للأخبار المفسّّة لها بنفساا على 

الحرمة، بل اللالّ علياا هو الآية بیبيبة التفسير، فيكون معنى الآية: 

 مملئوأ ليیلّ عن سبيل الله ويتّخذها هزواً  الغناء ومن الناس من يشتري

                                                           

 .1، الحديث 111ب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ، كتا116:17. وسائل الشيعة 1

 .12، الحديث 33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 116:17. وسائل الشيعة 2

 . 16(:11. الإسراء )1

 .1، الحديث 18، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المندوبة، الباب 111:1. وسائل الشيعة 1
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...، فبللوها حرمة الغناء الذي يشتري ليیلّ عن لهم عذاب ماین

، وهو مماّ لّ شمّم فيه، ولّ تللّ على حرمة غير سبيل الله ويتّخذها هزواً 

خذ الرقيق القلب لذکر الجنـّة، ويهيج الشوق إلى العالم الأعلى، للمم مماّ يتّ 

دِیثِ﴾ :وتأثير القرآن واللعاء في القلوب، بل في قوله وَ الْحَ  إشعار   ﴿لََْ

 بذلمم أيیاً.

 للغناء بلاو الحليث، لّ اً اء محتبلة لأن تكون تفسيرـمع أنّ رواية الوشّ 

 وعرفاً. يصلق عليه لهو الحليث لغةً  بياناً لحكبه، فلا تكون شاملة لما لّ

روي في مجبع البيان عن  میافاً إلى معارضة هذه الأخبار مع ما

دِیثِ﴾ نّ إ» :الصادق وَ الْحَ في هذه الآية: الطعن في الحقّ  ﴿لََْ

 «.به والّستازاء

التي يلخل عليه الرجال »فقال:  ؟ياتبصير: عن کسب المغنّ  ورواية أبي

، والتي تلعى إلى الأعراس ليس به بأس، وهو قول الله عزّوجلّ: حرام  

ي دِیثِ﴾فإنّها تللّ على أنّ  الآية، ،﴾...﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِ وَ الْحَ  ﴿لََْ

 يات التي يلخل عليانّ الرجال، لّ مطلقاً.هو غناء المغنّ 

أنّ الغناء ـ الذي أريل من »وإلى أنّ الظاهر من رواية الحسن بن هارون: 

 يات.وهو ظاهر في محافل المغنّ  ،«لهو الحليث ـ مجلس  

وإلى أنّ مللول سائر الأخبار المفسّّة أنّ الغنـاء فـرد مـن لهـو الحـليث، 

                                                           

 .111:1. مجمع البيان 1

، باب 118:6/1121؛ تهييب الأکكا  1، كسب المْنيّة وشرائها، الحديث 113:1الكافي . 2

؛ وسائل الشيعة 7، باب أجرالمْنيّة، الحديث 62:1/217؛ الاستبصار 111المكاسب، الحديث 

 .1، الحديث 11، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 121:17

 .6(: 11. لقمان )1

 .161في الصفحة  . مرّ تخریجها آنفاً 1



 161                                                        المسألة الثالثة عشر: الغناء                                                    النوع الرابع/

قال الله سبحانه، فيشعر بأنّ المراد من لهو الحـليث معنـاه  وأنّـه بعض ما

الذي فرد منه الغناء، وهـو لّيصـلق إلّّ عـلى الأقـوال  والعرفيّ  اللغويّ 

ولى، إلّّ الآيـة الألّ مطلقاً. فلم تبق من الآيات الكريبـة  ،الباطلة الملاية

 .وسيجيء الكلام فياا

يات وشرائانّ فظاهر أنّ الروايات المانعة عن بيع المغنّ  ،وأمّا الأخبار

إل لّ شمّم أن المراد منانّ  ؛والّستماع لهنّ لّ دلّلة لها على حرمة المطلق

ويقلر على الغناء، لعلم حرمة بيعه وشرائه  ین شأنه أن يتغنّ مِ  مَن ليس

قطعاً، بل المراد الجواري اللاتي أخذن للمم کسباً وحرفة، کما هو ظاهر 

 الأخبار المانعة عن کسبانّ وأجرهنّ.

يات ـ الموضوعة لغة لمن يغنيّ مطلقاً وعلى هذا، فتكون إرادتهنّ من المغنّ 

ـ مجازاً، فيبكن أن يكون المراد بهنّ اللاتي کنّ  إمّا مع بقاء المبلأ أو مطلقاً 

 الرجال محافل في تلمم الأزمنة، وهنّ اللاتي أخذنها کسباً وحرفة في

 بصيرأبي  رواية وفي بغيرهما. يكسب يكن لم أنّـه الظاهر بل والأعراس،

 تزفّ  واللاتي الرجال، عليانّ  يلخل اللاتي إلى لهنّ  المقسّبة ـ المتقلّمة

 .للمم على دلّلة ـ العرائس

وأمّا سائر الروايات، فبكثرتها وتعلّدها خالية عن الللّلة على الحرمة 

إل لّدلّلة ـ لعلم الأمن من الفجيعة، وعلم إجابة اللعوة، وعلم  ؛أصلاً 

دخول الملمم، وکونه عشّ النفاق أو مورثه أو منبتة، أو کونه مع الباطل، 

أو الحشر أعبى وأصمّ وأبكم، أو بعث الشيطان للضرب على الصلر، 

عراض الله عن إأو تعقيب الفقر، أو علم سماع صوت الروحانيّین، أو 

 على إثبات الحرمة، لورود أمثال للمم في المكروهات کثيراً.أهله ـ 
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عن طريق العامّة لّ ورواية المجبعمع أنّ روايتي جامع الأخبار

 يّـة فياا أصلًا.حجّ 

فإنّما تفيل الحرمة لو کان التفسير من الإمام، وهو  وأمّا مرسلة الفقيه،

من الصلوق، مع أنّـه لأنّ الظاهر أنّـه  ؛غير معلوم، بل خلاف الظاهر

التي ليست »لو کان من الإمام أيیاً إنّما يفيل حرمة المطلق لو کان قوله: 

 للقراءة، وهو أيیاً غير معلوم. احترازيّاً  وصفاً « بغناء

فبع اختصاصاا بغناء الجواري المغنيّة، مشتبلة  وأمّا رواية مسعلة،

 على ضرب العود أيیاً، فلعلّ المعصية کان لأجله.

لمن نسب إليه الرخصة في الغناء يللّ على انتفاء  فإن قيل: إنّ تكذيبه

 حراماً. نالرخصة، فيكو

لأنّ علم ترخيص  ؛قلنا: التكذيب في نسبة الرخصة لّيستلزم المنع

 : ما هكذا قلت، بل قلت کذا، صريح  الإمام أعمّ من المنع، بل کلامه

في أنّ التكذيب ليس للبنع، بل لذکره خلاف الواقع، مع أنّـه يبكن أن 

 .صريح   يكون التكذيب لأجل أنّـه نسب الرخصة في المطلق، وهو کذب  

إل لّيفيل للمم أزيل من  ؛ولّ يتوهّم دلّلة کون مع الباطل على الحرمة

ذا يصحّ الكراهة، لعلم معلوميّـة أنّ المراد بالباطل ما یختصّ بالحرام، ول

 أن يقال: التكلّم بما لّ يعني يكون من الباطل.

تصريح السائل بكونه مع الباطل ـ بحيث يللّ على  [في] میافاً إلى أنّ 
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کان مع  شلّة ظاور کونه معه عنله ـ إشعاراً ظاهراً بأنّ المراد منه ما

 التكلّم بالأباطيل.

لروايتین المذکورتین فإن قيل: هذه الأخبار وإن لم تثبت التحريم، إلّّ أنّ ا

إنّ الغناء مماّ أوعل الله عليه »في تفسير الآية الثانية المتیبّتین لقوله: 

 ن على حرمته، بل کونه من الكبائر.تللّّ  «النار

 يوهو الذي يشتر ،ا: لّ دلّلة لهما إلّّ على حرمة بعض أفراد الغناءـقلن

: أمر أنّـه لو قال أحل  خذها هزواً، ألّترى به عن سبيل الله ويتّ   ليیلّ 

ضرب زيل البصري، يفام أنّـه مراده إالأمر بضرب البصري، في قوله: 

من البصري دون المطلق، ولو أبيت الفام فلا شمّم أنّـه مماّ يصلح قرينة 

تجري فيه أصالة إرادة الحقيقة، التي  لإرادة هذا الفرد من المطلق، ومعه لّ

 هي الإطلاق.

﴿وَاجْتَنبِأوا قَوْلَ مطلق الغناء سوى قوله سبحانه:  فلم يبق دليل على حرمة

ورِ﴾  بیبيبة تفسيره في الأخبار المتقلّمة بالغناء. الزُّ

رواه الصلوق في  أنّـه يعارض تلمم الأخبار المفسّّة ماإلّّ أنّـه یخلشه: 

منه »قال:  ؟«قول الزور»: قال: سألته عن معاني الأخبار عن الصادق

  .«قول الرجل للذي يغنيّ: أحسنت

وللمم يللّ  ؛ل تللّ على أنّ معناه الغناءـلة باعتبار الحبفإنّ الأخبار الأوّ 

هو  «الزور»بأنّ المراد من  هو أعمّ منه، بل فيه إشعار   أو ما هعلى أنّـه غير
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ة ـالناايکما في  اطل والكذب والتابة ـ،ــ أي الب والعرفيّ  معناه اللغويّ 

وعلم صلق شيء من للمم على مثل القرآن والأدعية الأثيريّـة.

 .وإن ضمّ معه نوع ترجيع   ،والمواعظ والمرائي واضح  

أنّـه »: وعن النبيّ »رواه في الصافي عن المجبع، قال:  بل يعارضاا ما

فإنّـه يللّ  ،«ثمَّ قرأ هذه الآية ،«عللت شاادة الزور بالشرك بالله

 أنّ المراد بقول الزور: شاادة الزور. على

وببلاحظة هذين المتعارضین ـ المعتیلين بظاهر اللفظ، وباشتاار 

تفسيره بین المفسّّين بشاادة الزور أو مطلق القول الباطل ـ يوهن دلّلة 

دلّ على  میافاً إلى معارضتاا مع ما تلمم الآية أيیاً على حرمة المطلق.

 .وحلال   حرام  أنّ الغناء على قسبین: 

الصحاح ـه بـاقـيبعل إلح لّ في قرب الإسناد للحبيري بإسناد   کالمرويّ 

بن جعفـر، عـن أخيـه: قـال: سـألته عـن  عن عليّ ـ کما في الكفاية ـ

لّ بـأس »هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح يكون؟ قـال:  ،الغناء

  «.لم يعص به ما

، فيه لکر طويل   ـ في حليث   ، عن النبيّ في تفسير الإمام والمرويّ 

 ـ: شجرة طوبى وشجرة الزقّوم والمتعلّقین بأغصان کلّ واحلة مناما

 ؛«فقل تعلّق بغصن منه ،ومن تغنىّ بغناء حرام يبعث فيه على المعاصي»
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 أي من الزقّوم.

لّ يعصى به، والثاني ظاهر في أنّ  في أنّ من الغناء ما ل صريح  فإنّ الأوّ 

 . وحلال   ین: حرام  الغناء على قسب

العرائس ليس به بأس،  ية التي تزفّ أجر المغنّ »بصير: وصحيحة أبي 

فإنّها ظاهرة في أنّه لّحرمة في غناء  ،«ليست بالتي يلخل علياا الرجال

ية التي لّيلخل علياا الرجال. المؤيّلة بروايته الأخرى المتقلّمة المغنّ 

ما يزفّ »و «يلخل عليانّ الرجال ما»بة للبغنيّات على قسبین: المقسّ 

، والحكم بحرمة الأولى ونفي البأس عن الثانية، وبأنّ الظاهر «العرائس

 .ل، کما يظار من کلام الطبرسياشتاار هذا التقسيم عنل أهل الصلر الأوّ 

فنقول: إنّ المراد بما يعصى به من الغناء أو عبل الحرام منه هو  ،وعلى هذا

فعلم حرمة المطلق  ن بالملاهي ونحوهما، وحينئذ  يتكلّم بالباطل ويقتر ما

 .واضح  

أو يكون غيره ويكون المراد غناء نهى عنه الشارع، ولعلم کونه معلوماً 

المخصّص أو  صل فيه الإجمال، وتكون الآية مخصّصة بالمجبل، والعامّ یح

 المطلق المقيّل بالمجبل ليس بحجّة.

يتیبّنه کثير من الأخبار  ما ويؤکّل اختصاص الغناء المحرّم بنوع خاصّ 

کما في رواية الحسن بن هارون،  ،«الغناء مجلس»المذکورة، من نحو قوله: 

کما في  ،«صاحب الغناء»کما في صحيحة الشحّام، أو:  ،«بيت الغناء»أو: 

بعل السؤال عن مطلق « تلخلوا بيوتاً  لّ»رواية جامع الأخبار، أو: 
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 ني.الغناء، کما في مرسلة إبراهيم المل

 ،هو المشاور من الحرمة مطلقاً  علم تماميّـة ما ،ا ومماّ نقلناهوقل ظار مماّ مرّ منّ 

 ة المختار.دلّ أبه على للمم من المناقشة والإشكال وتماميّـة  وما فيما استللّ 

نسب إلى الوافي والمفاتيح  ة ماوقل ظار أيیاً من العبائر المنقولة علم صحّ 

من إنكار حرمة الغناء واختصاص الحرمة  ؛الخراسانيوصاحب الكفاية الفاضل 

واللعب بالملاهي الحرام  ،من دخول الرجال على النساء ؛بلواحقه ومقارناته

وأنّ النسبة کانت مخالفة لما هو الظاهر من عبارتهم، من التفصيل  ،ونحوهما

 والموافقة.

سيّلنا  لامک صاً منـة النسبة ووجاه مستفاداً وملخّ وما بيّناه من علم صحّ 

 ناه فعليمم المراجعه إلى مكاسبه.بيّ  وإن أردت الزائل على ما ،M الأستال

به على التفصيل من الوجوه  يستللّ  وقل لکر سيّلنا الأستال بعل للمم ما

ة دلّ أالكثيرة وناقش في جميعاا ببناقشات ترجع حاصلاا إلى إثبات الإطلاق في 

ق تماميّتاا بما مرّ من الشيخ الأعظم والمحقّ حرمة الغناء، لكنـّه قل ظار علم 

بل في  ،طلاق فياابما يرجع الحاصل من الجبيع علم الإ ،النراقي والكاشاني ومناّ

 غير واحل مناا الظاور في التفصيل.

نعم، الّستللّل بانصراف الأدلّه إلى الغناء المتعارف في زمن بني الأميّـة وبني  

 أنّ  لما فیه أوّلاً: ؛للبناقشة وعلم التماميّـة مورد   ،به للتفیيل اس مماّ استللّ العبّ 

يتعارف في عصر الخبيثتین من اشتمالها على محرّمات أخر  فراد ماأکون غالب 

نّ التغنيّ بالأشعار عنل الناس کان متعارفاً في کلّ عصر، وربما أممنوعة. کيف و
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فتین أو الأمراء في يتفّق مع سائر المحرّمات، وکون المتعارف عنل سلاطین الطائ

حتّى  ،غنيّات کذلممتعصرهم وسائر الأعصار للمم، لّيوجب أن يكون نوع ال

 يلّعى الّنصراف.

توجب الّنصراف، فإنّ الإطلاق عبارة  أنّ کثرة أفراد طبيعة في قسم لّ ومانیاً:

، فلابلّ في دعوى الّنصراف من دعوى کون عن الحكم على طبيعة من غير قيل  

تصير کقيل حافّ بالطبيعة، وهو في المقام  والتعارف وأنس الذهن بوجه  الكثرة 

 سيّما في مثل مقارنات الطبيعة لّ مصاديقاا وأصنافاا. ،ممنوع  

تتعارف في عصر الأمويّین  أنّ اللازم من دعوى الّنصراف إلى أشباه ما ومالثاً:

ارف في مجالسام يتع والعباسيّین، الّلتزام بتخصيص تحريبه بما يكتنف بجبيع ما

من دخول الرجال على النساء وشرب الخبور وارتكاب الأفعال  ؛الملعونة

ثة جة المورّ ي بالأشعار المايّ القبيحة والفواحش وضرب أنواع الملاهي والتلاّ 

إلى غير للمم، ومع فقل بعیاا يقال  ،لإثارة الشاوات ورقص الجواري والغلمان

 ؛ن من قبيل التغنيّ بالقرآن والفیائليكو وجه لتجويز خصوص ما بالجواز، فلا

عليه ـ عن إثبات حرمته ولو مع الأشعار الملاية والمايّجة،  لقصور الأدلّة ـ بناءً 

 لكون المتعارف في عصرهم أخصّ منه، ولّ أظنّ التزامام به. 

ولّ یخفى  .نصراف مع هذه المحالير دونها خرط القتاة بالكفّ فلعوى الّ

 قول على القول بحرمة الغناء على الإطلاق، بما أنّ الّستثناءستثناء في موارد الالّ

 .ي منهیحتاج إلى اللليل لّبلّ من صرف عنان الكلام إلى ما استثن



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مستثنیات الغناء

 القائلین بحرمة الغناء بما هي هي، وعلی الإطلاق ثمّ إنّـه قل استثنى الفقااء

 ستثنائه موارد: اقسام الغناء أو ما يبكن القول بأمن 

 .المراثي للحسین ا:ـفمنه

 من الغناء استثناء المرامي للحسینالاستدلال علی 

 : عليه بأمور  ذا المستنلـوک،انـوالبره لةـللّ مجبع الفائـواست 

علم الإطلاق في أدلّة الغناء، فيقتصر على القلر المتيقّن، والقلر المتيقّن  :اـمنه

غير الغناء في الأمور الراجحة، وأمّا فياا فيحكم  ،من الإجماع وسائر الأدلّة

 وبغيره من الوجوه.  ،صالة البراءةلأ ؛بالجواز

في هذا الباب بتمامه ثمّ النظر فيه،  المقلّس الأردبيلي ولّ بأس بنقل کلام

 :الـق

غير واضح، ولعلّ أيیاً أيیاً، ودليله  وقل استثني مراثي الحسین

حة يدليل الكلّ أنّـه ما ثبت بالإجماع إلّّ في غيرها، والأخبار ليست بصح
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صریحة في التحريم مطلقاً، والأصل الجواز، فما ثبت تحريبه یحرم، 

 فيه.فتأمّل  ی.والباقي يبق

 ، وفيه ثواب  ومرغوب   مطلوب   ويؤيّله أنّ البكاء والتفجّع عليه

على للمم، وأنّـه متعارف دائمًا في بلاد المسلبین في  ، والغناء معین  عظيم  

 . على الجواز غالباً  زمن المشايخ إلى زماننا هذا من غير نكير، وهو يللّ 

لصحيحة  ؛عليااويؤيّله جواز النياحة بالغناء، وجواز أخذ الأجرة 

لّ بأس بأجر النائحة التي تنوح على » :اللهعبلبصير، قال: قال أبوأبي 

 «.تالميّ 

، ولها جارية نائحة، ورواية حناّن بن سلير، قال: کانت امرأة معنا في الحيّ 

ثمّ من  ،أنت تعلم أنّ معيشتي من الله تعالى ،: يا عمّ فقالت فجاءت إلى أبي

عن للمم، فإن  اللهعبل هذه الجارية النائحة، وقل أحببت أن تسأل أبا

کان حلالًّ وإلّّ بعتاا وأکلت من ثبناا حتّى يأتي الله عزّوجلّ بالفرج، 

أن أسأله عن هذه المسألة،  اللهعبل : والله إنّي لأعظم أبافقال لها أبي

: اللهعبـلال أبوـفق ا بذلمم،أخبرته أنّ  : فلمّا قلمنا عليهقال

قل لها لّ تشارط، »: والله ما أدري تشارط أم لّ، فقال: قلت« أتشارط؟»

 «.وتقبل کلّ ما أعطيت

 ، وعلم التصريح بتوثيقه.ولّ يضّر القول في حناّن بأنّـه واقفيّ 

                                                           

: 6؛ تهدييب الأکكدا  21، باب المعايش والمكاسب و...، الحديث 38/176: 1من لا يحضره الفقيه . 1

، باب أجر النائحة، الحدديث 61/133: 1؛ الاستبصار 113، باب المكاسب، الحديث 113/1128

 .7،  الحديث 17، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 127: 17؛ وسائل الشيعة 2

، بداب 118/1126: 6؛ تهدييب الأکكدا  1، بداب كسدب النائحدة، الحدديث 117 :1. الكافي 2

؛ وسدائل 1، بداب أجدر النائحدة، الحدديث 61/211: 1؛ الاستبصدار 117المكاسب، الحديث 

 ، مع تفاوتٍ يسیر.1، الحديث 17، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 17:126الشيعة 
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 ؟ية والنائحة: سألته عن کسب المغنّ : قالوحمل میبرة سماعة

 للجبع.  ؛الشرط الكراهة مع علىفكرهه،

مثل  ،والظاهر أنّـه لّ خلاف في جواز النياحة مع علم مفسلة أخرى

 إن کان حراماً، والكذب.  إسماعاا الأجنبيّ 

إلى  ، وزمنام(صلوات الله عليه)ويؤيّله عبل المسلبین في زمانه 

 الآن.

، «( نائحة. لخـ أن ليس لحبزة في هذا البلل )هذه البللة : »وقوله

 لًّ، ثمّ أهل الملينة للمم، وجعلام النياحة على حمزة إلى الآن أوّ وسماع 

 يفيل الجواز مطلقاً.  ،على ميّتام )موتاهم ـ خ. ل( مشاور  

: : قال لي أبي، قالاللهعبلعن أبي  ،وکذا صحيحة يونس بن يعقوب

 ،تنلبني عشر سنین ببنى يا جعفر، أوقف من مالي کذا وکذا لنوادب  »

 «.ام منىأيّ 

 . بااولعلّ فياا حكبة يعلّ 

حكاية نياحة أمّ  جعفرحمزة ـ کأنّـه الثمالي ـ عن أبي وکذا صحيحة أبي 

  ، حین استألنت الرواح إلى نياحة لّبن عبّاا.سلبة بحضرة النبيّ 

                                                           

، 61/138: 1؛ الاستبصار 111اب المكاسب، الحديث ، ب1123/ 113: 6. تهييب الأکكا  1

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، 128: 17؛ وسائل الشيعة 1باب أجر النائحة، الحديث 

 .8، الحديث 17الباب 

، باب 118/1121: 6؛ تهييب الأکكا  1، باب كسب النائحة، الحديث 117: 1. الكافي 2

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 121: 17 ؛ وسائل الشيعة116المكاسب، الحديث 

 .1، الحديث 17

، كتاب 121: 17؛ ووسائل الشيعة 2، باب كسب النائحة، الحديث 117: 1. راجع: الكافي 1

 .2، الحديث 17التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 
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ولهذا قيّل بالمطرب، وليس في ـ على الظاهر ـ ويؤيّله أنّ التحريم للطرب 

کثر هذا يجري في استثناء مطلق أإلّّ الحزن، والمراثي الطرب، بل ليس 

 المراثي، وکأنّـه ترك للظاور. 

 ة جواز النياحة مطلقاً وأدلّ  ،والأصل ،: علم ظاور دليل التحريموبالجبلة

والله  .بحيث يشبل الغناء، بل الظاهر أنّها لّ تكون إلّّ معه يفيل الجواز

 يعلم. 

ته لّ غير، ـفي الغناء ببرثيّ  عليهولكن لّبلّ من قصل التفجّع والنلبة 

 وهو ظاهر.

من مطلوبيّـة  ؛الغناء في مراثي الحسین على جواز به وللنظر فیما استدلّ 

ا دلّ عليه من ، وممّ عظيم   وأنّ فيه ثواب   ،تهالبكاء والتفجيع عليه ومرغوبيّ 

جوازها مطلقاً، ا دلّ الأخبار على جواز النياحة بالغناء وأخذ الأجرة علياا، وممّ 

ومن أنّ التحريم للطرب ـ على الظاهر ـ ولّ طرب في المراثي، بل ليس فيه إلّّ 

  .للمناقشة مواردٌ و مجالٌ  ،الحزن

ن کان متعارفاً في بلاد إالبكاء والتفجيع و استللّله ببعروفيّته أنّ  منها:

س بلليل ففيه: أنّـه لي المسلبین من زمن المشايخ إلى زماننا هذا من غير نكير

جتاادات في حرمة مطلق الغناء أو التفصيل فياا، بما الّ وحجّة للاختلاف إلّّ 

 ،باطنستجتااد والّحيث إنّ الإجماع کذلمم کان ناشئاً من الّ ؛في عباراتهممرّ 

 .جماع العلماءإوهو غير حجّة ب

 صالها بزمن المعصومیناتّ هذا، مع أنّـه علی تسليم الإجماع العبلي منام 

                                                           

 .61د  61: 8. مجمع الفائدة والبرهان 1

 وما بعدها. 116. مرّ في الصفحة 2
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؛ لأنّ تلمم المجالس المرسومة في هذه الأعصار لم تكن معاودة قبل عصر ممنوع  

وبعله إلى ملّة مليلة فلا شمّم في  ةالصفويّـة بهذا الرواج، وأمّا في عصر الأئبّ 

ي فياا ببرأى ومنظر من فیلًا عن التغنّ  ،علم متعارف انعقادها رأساً 

 ستحباب. الّحتّى يكشف علم الردع عن الجواز أو  المعصومین

ة على جواز أخذ الأجرة على النياحة وعلى استللّله بالروايات اللالّ  ومنها:

أو أنّ مقتضى الإطلاق شبولها  ،جوازها مطلقاً، بلعوى أنّ النوح لّيكون إلّّ معه

 الغناء.

 ،بل الظاهر أنّ عنوان الغناء غيره ،منع علم کون النوح إلّّ معه أوّلاً: ففیه

المرأة الميتّ  [ناحت»] ففي المنجل: .بل متقابلان ،وهما بحسب الحقيقة مختلفان

 ،ة النوح هو البكاءـفحقيق ؛«اح وعويل وجزعـت بكت عليه بصيوعلى الميّ 

 فإنّـه صوت خاصّ. ،فيكون مقابلًا للغناء

فخصوصيّته  ،على تسليم أنّ النوح نفس الصوت الخاصّ لّ البكاء مانیاً:و

وتشال بها رواية دعائم  ،کما يشال عليه العرف ،مغايرة مع خصوصيّـة الغناء

صوتان ملعونان یبغضهما الله: أعوال عند »قال:  ،للهالإسلام عن رسول ا

 .«یعنى النوح والغناء ؛مصیبة، وصوت عند نعمة

: قال: قال رسول الله ،عبلاللهعن أبي  ،بن سنان اللهورواية عبل

هل الفسق وأهل الکبائر، أن بألحان العرب وأصواتها، وإیّاکم ولحون آاقرأوا القر»

ن ترجیع الغناء والنوح والرهبانیّـة، آفإنّـه سیجيء من بعدي أقوام یرجّعون القر

 .«لايُوز تراقیهم، قلوبهم مقلوبة، وقلوب من یعجبه شأنهم

                                                           

 «.نوح»، مادّة: 811. المنجد: 1

 ، كتاب الجنائز، ذكر التعازي والصبر وما رخصّ فيه من البكاء.227: 1. دعائم الإسلا  2

 .1، الحديث 21، كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 211: 6. وسائل الشيعة 1
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ول ـعن رس، عليّ ه، عن الحسن بن ـوعن القطب الراونلي في دعوات

 نحوها. عنه ،عن حذيفة اليمان ،وعن جامع الأخبار ،الله

کما هو کذلمم عرفاً،  ،والظاهر من مقابلة ترجيع الغناء والنوح أنّهما مغايران

 فلا تكون تلمم الروايات شاهلة على مذهبه.

 ،فبساوقتاما وملازمتاما ممنوعة   ،خبار النياحةأعلى تسليم الإطلاق في  ممّ 

خبار الغناء تعارضاً على سبيل العبوم من وجه من أفيكون بین هذه الأخبار مع 

 .مالثاً ق في الخارج حيث التحقّ 

التساقط  في العامّین من وجه في مورد الّجتماع وإن کان هووالأصل  

دلّة الأمور أفي المورد وأمثاله من تعارض  لكن للمم ممنوع   ،والرجوع إلى البراءة

دلّة المكروهات مع الواجبات أبل وفي تعارض  ،ماتدلّة المحرّ أالراجحة من 

للمم  فمع أنّـه لم یختل ،لكونه مستلزماً لفقه جليل واختلال فيه ؛والمحرّمات

التعارض والعلاج في لهن فقااء الشريعة ولم يكن فقه الإسلام مبيّناً على نحوه، 

 في فساد هذا الوهم. وهذا کاف  

 اً مبنيّ يكون التساقط والرجوع إلى البراءة  ،م التعارضمع أنّـه على تسلي ،هذا

وأمّا بناءً على دخولهما على  ؛ین من وجه  خبار العلاجيّـة في العامّ أعلى علم جريان 

فرض التعارض بيناما مناطاً أو بإلغاء الخصوصيّـة أو باستفادته من روايات 

 : العلاج، فالترجيح لأدلّة حرمة الغناء؛ لوجوه  

طلاق الأصحاب حرمة الغناء إحيث إنّ مقتضى  ؛الموافقة للبشاور :منها

ستثناء علياما أو على أوّلهما، کما وعلم استثنائام غير الأعراس والحلاء، قصر الّ

 يأتي الكلام فيه.

                                                           

 .12وآدابه وأوقات استجابته، الحديث ، الفصل الثاني في كيفيّدة الدعاء 21. دعوات الراوندي: 1

 ، الفصل الثالث والعشرون في القراءة.18. جامع الأخبار: 2
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 ؛اللهعبله مراثي أبي ئمن استثنا ق الثانيقّ للبح وما في جامع المقاصل

یخفى، فالشارة مع علم  بالشارة، کما لّ غير مضر   ،ر عنهبعض من تأخّ لمتابعة 

 للأخبار المخالف لها. ؛حة أو موهنةستثناء، وهي إمّا مرجّ الّ

أنّ التغنيّ من حيث کون  :عن مذاهبام المخالفة للعامّة على المحكيّ  :منهاو

يجعله حراماً أو  ولكن قل يعرض له ما ،لّ شيء فيه ترديل الصوت بالألحان مباح  

 مكروهاً.

أعلم أحداً من علماء الحجاز کره  لا»وعن إحياء الغزالي عن الشافعي: 

حنيفة أنّـه يكره الغناء ويجعل وقل حكى حمل بعیام ما عن أبي .«السماع

 سماعه من الذنوب على النوع المحرّم.

 لّيقال: الترجيح ببوافقة الكتاب مع ما دلّ علی حرمة الغناء مطلق.

يقال: قل مرّ مناّ أنّ دلّلة آيات الكتاب کانت بإلغاء الخصوصيّـة لأنّـه 

 والإلغاء في محلّ البحث غير ثابتة کما لّ یخفی.

قرأ ا»ه مرثية: لأنّـه قال لمن أنشل عن وربما يستشال للجواز بما عن الصادق

یح الجواب عنه مماّ تقلّم، مع علم معلوميّـة ويتّ .«أي بالعراق ؛کما عندکم

 کيفيّـة إنشاده عنله وکيفيّـة القراءة بالعراق. 

ى من المشايخ وإن يع حتّ جمن السيرة على أنّ البكاء والتف ما استللّ  منها:و

حراز کون ما هو إلعلم  ؛اا، لكنـّاا لّدلّلة فياا على جواز الغناء فيهکانت في محلّ 

                                                           

 .21: 1. جامع المقاصد 1

 ، كتاب الحظر والإباکة، کكم الْناء.12: 2. راجع: الفقه على المياهب الأربعة 2

 .262: 2. إکياء علو  الدين 1

 كتاب الحظر والإباکة، کكم الْناء.، 11: 2. راجع: الفقه على مياهب الأربعة 1

 .111، كتاب الحجّ، أبواب المزار وما يناسبه، الباب 131:11. راجع: وسائل الشيعة 1
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يبكن أن يكون على ـ کما يبكن أن يكون کذلمم ـ المتعارف بنحو الغناء، فإنّـه 

 نحو غير المتعارف أيیاً، ومع الّحتمال لّيتمّ الّستللّل. 

من أن يكون بالغناء وغيره، بل يشال على  نّ النياحة أعمّ إ :بل لقائل أن يقول

 ناء في قول السائل:حيث جعل النياحة قسيمًا للغ ،أعبيّـة النياحة میبرة سماعة

 «.؟سألته عن کسب المغنيّـة والنائحة»

وليس في المراثي ـ على الظاهر ـ بأن التحريم للطرب  ،تأييله الجواز منها:و

ـ بل المبنوع  ،ببنع کونه للطرب بل ليس فيه إلّّ الحزن، مخلوش   ،الطرب

قتیاءً، امطرب، ولو  طبيعة الغناء الذي هو صوت  ـ ببقتضى إطلاق أدلّة الغناء 

ومن  .فيه مانعة عن فعليّـة الطرب المراثي وإنّما الموادّ  اءقتیاء موجودة في غنوالّ

في موضوع الغناء، فعلم حصول الطرب في  بل المعلوم علم دخالة الموادّ  ،الظاهر

، فبوضوع غناء   ونفس الصوت بما هو مطرب   ،المراثي إنّما هو لمیامین الكلام

الكلام عن حصول الطرب فعلاً،  م منع موادّ ولو سلّ  ،قالمحرّم متحقّ 

الطرب هو الخفّة العارضة  لأنّ  ؛وبببنوعيّـة علم حصول الطرب إحياناً 

الموجبة لغلبة العواطف على العقل، وهي کما یحصل من شلّة السّور  ،للإنسان

 یحصل من شلّة الحزن والغمّ أيیاً. ،والفرح

 ،اء وجواز أخذ الأجرة عليهـبه على للمم بأنّ النياحة بالغن للّ ـما است منها:و

 بيل هذا من کونها لات احتمالین.مرّ قُ  بلعوى علم کون النوح إلّّ معه، ففيه ما

وبذلمم يظار المناقشة في الروايات التي نقلاا دليلًا على جواز النياحة وأخذ 

                                                           

 في ضمن عبارة مجمع الفائدة، وراجع لمصدرها إلی: 171. مرّ الكلا  عن المضمرة في الصفحة 1

، 138/  61: 1ار ؛ الاستبص111، باب المكاسب، الحديث 1123/ 113: 6تهييب الأکكا  

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، 128: 17؛ وسائل الشيعة 1باب أجر النائحة، الحديث 

 .8، الحديث 17الباب 
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 الأجرة علياا.

علم  أنّـه علی حرمة الغناء مطلقاً کما هو المبنی للاستثناء، وقل ظار مماّ لکرناه

دلّة مطلق أبل علم جريان  ،جريان أدلّة استحباب الناحي والمراثي للحسین

کما أنّـه قل  ،أدلّة حرمة الغناء ،وأنّ أدلّة الجارية والمحكبة في مثله ،المراثي لهم

 ى يكون المرجع أصالة البراءة. ظار أيیاً علم التعارض الموجب للتساقط حتّ 

 استثناء المرامي من الغناءعلی  المستنداستدلال صاحب 

جلّاا ترجع إلی ما مرّ من مجبع  أربعة وجوه  ب لّ علی الّستثناءاستل ،والمستنل

 :الفائلة والبرهان

مماّ مرّ  ،عبل الناس في الأعصار والأمصار ومانیها: .أصالة البراءة أحدها: 

 ؛قرء کما عندکما» :لمن أنشل عنله مرثية قول الصادق ومالثها: .من المجبع

 أنّـه معین على البكاء، فاو إعانة على الخير. ورابعها: «.أي بالعراق

منه في الإيراد علی المجبع، فلا  والثالثة ولى والثانیةفقد مرّت المناقشة في الأ

  ها.نعيل

فقل ظار جوابها مماّ مرّ من علم شبول العبوم والإطلاق في  ،وأمّا الرابعة

 يلزم الفقه الجليل، کما أنّـه قل ظار أيیاً لئـلّا  ؛مللغناء المحرّ  أدلّة إعانة البرّ مثل 

مع أنّ عموم  ،مّا قول المعترضأو»بقوله:  شكالعلم تماميّـة جوابه عن الإ

 «.رجحانه...

                                                           

 .171. مرّ في الصفحة 1

 . مرّ تخریجه آنفاً.2

 .116د 111: 11: مستند الشيعة اُنظر. 1

 .111: 11. مستند الشيعة 1
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عانة البّر بالحرام، بل يبنع الحرمة حین إتجويز  ففيه أنّـه ليس مراد المستللّ 

کون الغناء على البكاء استثناءً إلى تعارض عبومات حرمة الغناء مع عبومات 

التعارض على مقتضى الأصل،  فيبقى محلّ  ،حان الإعانة بالبّر وعلم المرجّ جحر

ها من دلّة الإعانة على الخير کغيرأوعلم التماميّـة يكون لما مرّ من علم شبول 

ة للبحرّمات والغناء مناا، فبنع حرمة الغناء مع التعارض جحدلّة الأمور الراأ

 .ترى المستلزم للفقه الجليل کما

اني في ـاره الفاضل الخراسـعلى ما اختة القرآن ءقرااء ـاستثنومنها: 

 .ة والذخيرةـالكفاي

 استثناء القراءة من الغناءالاستدلال علی 

 : عليه في الكفاية بوجوه   واستللّ  

ن من أنّ آالقر اتخصيص الأخبار اللالّة على حرمة الغناء بما عل :حدهاأ

ة القرآن بالصوت الحسن أخصّ مماّ يللّ على ءة على استحباب قراالأخبار اللالّ 

حيث إنّـه لّيوجل الصوت الحسن والترجيع والتحزين في القرآن  ؛حرمة الغناء

لصوت الحسن والترجيع والتحزين به من مصاديق الغناء، ان بلون الغناء، فيكو

ة على استحباب قراءة القرآن بالصوت الحسن وبالترجيع والتحزين فالأدلّ 

 أخصّ مماّ يللّ على حرمة الغناء.

طلاقاا إإلّّ أنّ  ،ة على حرمة الغناء وإن کانت مطلقةة اللالّ الأدلّ  أنّ  مانیها:

 اس.متعارفاً في مجالس بني الّمُيّـة وبني العبّ منصرف إلى الأغنية التي کان 

ن آفصلقه في القر ،شعار علّه من الأخبار على کون الغناء لهواً باطلاً إ مالثها:

واللعوات والألکار المقروءة بالأصوات الطبيعة التي ليس فياا اللاو والبطلان 
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 کما هو الظاهر مناا. ،والملاهي يكون ممنوعاً 

ل والثاني مناا قل ظار مماّ في الكفاية والجواب عن الأوّ  هذه کلّاا خلاصة ما

نقل جلّ أخبار استحباب التحزين وحسن استللّله لكنـّه لما کان في  ،سبق

 ،فيه من الخلشة والمناقشة ينبغي نقل نصّ کلامه، ثمّ بيان ما ،نآالصوت في القر

 ودونمم نصّ کلامه:  ،سبق زائلاً على ما

والأخبار اللالّة عليه  ،الغناء في الجبلة ولّ خلاف عنلنا في تحريم

بتحريم الغناء ولو وجماعة ممنّ تأخّر عنهوصّرح المحقّقمتظافرة،

بل  ،ن، لكن غير واحل من الأخبار يللّ على جوازهآکان في القر

بناءً على دلّلة الروايات على حسن الصوت  ؛نآاستحبابه في القر

مناا لّ  والظاهر أنّ شيئاً  .بل استحبابهن، آوالتحزين والترجيع في القر

لناه يوجل بلون الغناء على ما استفيل من کلام أهل اللغة وغيرهم، وفصّ 

 في بعض رسائلنا. 

ن نـزل بـالحزن، آنّ القـرإ: »عن الصـادق ،عبيرففي مرسلة ابن أبي 

إنّ »قال:  ،اللهعبلعن أبي  ،بن سنان اللهوعن عبل.«ه بالحزنوفاقرأ

فقف موقف الذليل  الله أوحى إلى موسى بن عبران: إلا وقفت بین يليّ 

 ،وعـن حفـص .«ة فاسبعنياا بصوت حزيناوإلا قرأت التور ،الفقير

                                                           

 .33، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 111: 17. راجع: وسائل الشيعة 1

 .117: 1. شرائع الإسلا  2

 .18: 11؛ والنجفي في جواهر الكلا  181: 11. كالشهيد في مسالك الأفها  1

، كتاب 218: 6؛ وسائل الشيعة 2، باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن، الحديث 611: 2. الكافي 1

 .1، الحديث 22الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 

، كتاب 218: 6؛ وسائل الشيعة 6، باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن، الحديث 611: 2. الكافي 1

 .2، الحديث 22الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 
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ما رأيت أحلاً أشلّ خوفاً على نفسه من موسـى بـن جعفـر، ولّ »قال: 

أرجى للناس منـه، وکانـت قرائتـه حزنـاً، فـإلا قـرأ فكأنّــه یخاطـب 

ن بألحان العـرب آاقرأوا القر»بن سنان:  اللهلـوفي رواية عب .«إنساناً 

قـال: لکـرت ، الحسـنعـن أبي  ،وفي رواية النـوفلي .«وأصواتها

کان يقرأ القرآن فربما يبرّ  بن الحسین إنّ عليّ »فقال:  ،الصوت عنله

لمـا  فصعق من حسن صوته، وإنّ الإمام لو أظار من للمم شيئاً  ،به المارّ 

عـن  ،وفي روايـة عبـلالله بـن سـنان .«احتبله الناس من حسـنه...

لم يعـط أمّتـي أقـلّ مـن ثـلاث: الجـمال، والصـوت » :رسول الله

إنّ من : »عن رسول الله ،بصيروفي رواية أبي  .«الحسن، والحفظ

وفي روايـة  .«أجمل الجـمال الشـعر الحسـن ونغبـة الصـوت الحسـن

حليـة، وحليـة القـرآن  ءلكـلّ شي: »عـن النبـيّ  ،بن سنان اللهعبل

ما بعث الله : »اللهعبلوفي رواية أخرى عن أبي  «.الصوت الحسن

قـال:  ،اللهعبلوفي رواية أخرى عن أبي .«نبيّاً إلّّ حسن الصوت

                                                           

، كتاب الصلاة، 218: 6؛ وسائل الشيعة 11، باب فضل کامل القرآن، الحديث 616: 2. الكافي 1

 .1، الحديث 22أبواب قراءة القرآن، الباب 

، كتاب 211: 6؛ وسائل الشيعة 1، باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن، الحديث 611: 2. الكافي 2

 .1، الحديث 21 الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب

، كتاب 211: 6؛ وسائل الشيعة 1، باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن، الحديث 611: 2. الكافي 1

 .2، الحديث 21الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 

 . 7، باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن، الحديث 611: 2. الكافي 1

 .8الحديث  ، باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن،611: 2. الكافي 1

، كتاب 211: 6؛ وسائل الشيعة 3، باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن، الحديث 611: 2. الكافي 6

 .1، الحديث 21الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 

 .11، باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن، الحديث 616: 2. الكافي 7
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بن الحسین )صلوات الله عليه( أحسن الناس صوتاً بالقرآن،  کان عليّ »

 «.وکان السقّاؤون يبرّون فيقفون ببابه يستبعون قرائته

ترجّع بالقرآن صوتمم، فـإنّ »: جعفرعن أبي  ،... وفي رواية أخرى

 «.الله عزّوجلّ یحبّ الصوت الحسن يرجّع فيه ترجيعاً 

: الرجل اللهعبلقال: قلت لأبي  ،وروى معاوية بن عمّار في الصحيح

لّ »ى يرفع صوته، فقال: ن حتّ آلّ يرى أنّـه صنع شيئاً في اللعاء وفي القر

بالقرآن، فكان  کان أحسن الناس صوتاً  بن الحسین نّ عليّ إ ،بأس

کان أحسن الناس  جعفر نّ أباإو ،ى يسبعه أهل اللاريرفع صوته حتّ 

قام من الليل وقرأ رفع صوته، فيبرّ به  وکان إلا»فقال:  «صوتاً بالقرآن

 «.مارّ الطريق من السقّائین وغيرهم فيقومون فيستبعون إلى قرائته

عن شراء جارية لها  الحسین بن عليّ  رجل سأل الفقيه: وفي... 

يعني بقراءة  ؛ما عليمم لو اشتريتاا فذکرتمم الجنـّة: »فقال ؟صوت

 «.بغناء، فأمّا الغناء، فبحظورن والزهل والفیائل التي ليست آالقر

 ،ن بألحان العرب وأصواتهاآإقرؤوا القر» :بن سنان اللهوفي رواية عبل

من بعلي أقوام  يءوإيّاکم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر، وسيج

                                                           

، 211: 6؛ وسائل الشيعة 11ديث ، باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن، الح616: 2. الكافي 1

 . 1، الحديث 21كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 

، 212: 6؛ وسائل الشيعة 11، باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن، الحديث 616: 2. الكافي 2

 . 1، الحديث 21كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 

، 21، كتاب الصلاة، أبواب قدراءة القدرآن، البداب 213: 6؛ وسائل الشيعة 611: 1السرائر . 1

 .2الحديث 

؛ 11، باب شرب الخمر وما جاء في الْناء والملاهي، الحديث 61/113: 1. من لا يحضره الفقيه 1

 .2، الحديث 16، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 122: 17وسائل الشيعة 
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 ،ولّ يجاوز حناجرهم ،ترجيع الغناء والرهبانيّـة والنوح نآيرجّعون القر

 «.مقلوبة قلوبهم وقلوب الذين يعجبام شأنهم

 «.ويتغنوّن بالقرآن»وفي بعض الروايات في لکر أشراط الساعة: 

ما علا الأخيرين بحيث يجتبع مع  ،وارتكاب التأويل في هذه الأخبار

 القول بتحريم الغناء في القرآن یحتاج إلى تكلّف بیّن. 

الفنّ السابع في  ،قال في کتاب مجبع البيان الطبرسي والشيخ أبوعليّ 

ن، آوتزيین الصوت بقراءة القر للقاري من تحسین اللفظ لکر ما يستحبّ 

 :قال ،ل رواية عبلالرحمن السائبقَ ل روايات من طريق العامّة حتّى نَ قَ ونَ 

قلم علينا سعل بن أبي وقّاص فأتيته مسلمًا عليه، فقال: مرحباً يابن » 

والحبل لله، قال:  ،أنّمم حسن الصوت بالقرآن، قلت: نعمأخي، بلغني 

إنّ القرآن نزل بالحزن، فإلا قرأتموه »يقول:  فإنّي سبعت رسول الله

 .«فابكوا، فإن لم تبكوا فتباکوا وتغنوّا به، فبن لم يتغنّ بالقرآن فليس مناّ

أنّـه ببعنى استغنوا به، وأکثر العلماء على  «تغنوّا به» قال: وتأوّل بعیام

 .انتاى «.تزيین الصوت وتحزينه

عنله،  وهذا يللّ على أنّ تحسین الصوت بالقرآن والتغنيّ به مستحبّ  

 وأنّ خلاف للمم لم يكن معروفاً بین القلماء. 

يبكن الجبع بین هذه الأخبار والأخبار الكثيرة اللالّة  :نقول ... وحينئذ  

                                                           

، كتاب 211: 6؛ وسائل الشيعة 1لصوت الحسن، الحديث ، باب ترتيل القرآن با611: 2. الكافي 1

 ، مع تفاوتٍ يسیر.1، الحديث 21الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 

، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، 118: 11؛ وسائل الشيعة 111: 2ي . تفسیر القمّ 2

 . 22، الحديث 13الباب 

 .86: 1. مجمع البيان 1
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تلمم الأخبار بما علا على تحريم الغناء بوجاین: أحلهما: تخصيص 

ن، وحمل ما يللّ على لمّ التغنيّ بالقرآن على قراءة تكون على سبيل آالقر

 . اق في غنائام...کما يصنعه الفسّ  ،اللاو

وثانياما: أن يقال: المذکور في تلمم الأخبار الغناء، والمفرد المعرّف باللام 

ـه لّ قرينة على ، وعبومه إنّما يستنبط من حيث إنّ لّ يللّ على العبوم لغةً 

إرادة الخاصّ وإرادة بعض الأفراد من غير تعيین ينافي غرض الإفادة 

وسياق البيان والحكبة، فلا بلّ من حمله على الّستغراق والعبوم، 

ع في للمم الزمان الغنا على سبيل اللاو ئلأنّ الشا ؛هنا ليس کذلمماوه

ور والعبل في مجالس الفجور والخب من الجواري المغنيّات وغيرهنّ 

م بالباطل وإسماعانّ الرجال وغيرها، فحبل المفرد على بالملاهي والتكلّ 

 . ...فراد الشائعة في للمم الزمان غير بعيل  تلمم الأ

باطلًا، وصلق للمم في  وفي علّة من تلمم الأخبار إشعار بكونه لهواّ  

 ،ن واللعوات والألکار المقروءة بالأصوات الطيّبة المذکّرة للآخرةآالقر

فإلن لّريب في تحريم  ،تأمّل... المايّجة للأشواق إلى العالم الأعلى محلّ 

الغناء على سبيل اللاو والّقتران بالملاهي ونحوهما. ثمّ إن ثبت إجماع في 

وإلّّ بقي حكبه على أصل الإباحة، وطريق الّحتياط  ،غيره کان متّبعاً 

 واضح.

ت الحسن والترجيع والتحزين في أنّ ما لکره من أنّ الصو علیه أوّلاً: ویرد

الصوت لّ يوجل شيئاً مناا بلون الغناء، فتكون قسمًا من الغناء، غير ثابت، بل 

الظاهر علمه ومباينته مع الغناء مفاوماً، فإنّ الغناء غير الصوت الحسن 
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قل يتصادقان مصلاقاً، فلا تكون  ،نعم .والترجيع والتحزين في الصوت مفاوماً 

خصّاً مطلقاً من الغناء، بل النسبة بيناما هي العبوم والخصوص هذه العناوين أ

فالجبع بین الأدلّة اللالّة على  ،ق في الخارجمن وجه، من حيث المصلاق والتحقّ 

حرمة الغناء والأدلّة اللالّة على استحباب الصوت الحسن والترجيع والتحزين 

ويكون  ،ل، في غير محلّهفي القرآن بحبل العامّ على الخاصّ والمطلق على المقيّ 

 کما هو الواضح المعلوم. ،الجبع کذلمم جمعاً في غير مورده

عن  خبار حرمة الغناء آبية  أيّـة واللالّة، أنّ لسان على تسليم الأخصّ  ،ومانیاً 

عن الرجس »کما في أخبار المفسّّة لآية:  ،التخصيص؛ لما فياا من أنّـه قول زور

في بعض الأخبار من  ل عن السبيل على ما، وحليث لهو للإضلا«من الأومان

دِیثِ...﴾﴿: تفسير لهو الحليث في آية وَ الْحَ ي لََْ  .وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِ

وجود الروايات الواردة في قراءة القرآن والزهل والفیائل بالصوت  ،ومالثاً 

کبرسلة  ،ة على حرمة الغناء في قراءة القرآن مانع عن التخصيصالحسن، اللالّ 

ما »فقال:  ؟عن شراء جارية لها صوت بن الحسین الفقيه: وسأل رجل عليّ 

ن والزهد والفضائل التي لیست آیعني بقراءة القر ؛علیك لو اشتریتها فذکرتك الجنـّة

علم جواز قراءة القرآن  یحيث إنّها تللّ عل ،«بغناء، فأمّا الغناء فمحظورٌ 

والزهل والفیائل بما يكون غناء، فيعارض المطلقات. فتأمّل، فإنّ هذه الجبلة 

 ، فتكون حينئذ  الأخيرة من الرواية کما يبكن أن يكون من الراوي عن الإمام

حجّة، يبكن  یکما أنّ نقله الرواية بالمعن ،يّـة فام الراوي عن الإماملحجّ  ؛حجّة لنا

، وتفسير الصلوق تفسيراً لكلام الإمام أن يكون من کلام الصلوق

 للرواية غير حجّة لنا. فافام.

                                                           

، باب کدّ شرب الخمر وما جاء في الْناء والملاهي، الحديث 12/113: 1. من لا يحضره الفقيه 1

 .2، الحديث16، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 122: 17؛ وسائل الشيعة 11
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: قال: قال رسول الله ،اللهعبلبن سنان، عن أبي  اللهوکرواية عبل

صواتها، وإیّاکم ولحون أهل الفسق وأهل الکبائر، أن بألحان العرب وآاقرأوا القر»

ن ترجیع الغناء والنوح والرهبانیّـة، آقوام یرجّعون القرأفإنّـه سیجيء من بعدي 

 .«لايُوز تراقیهم، قلوبهم مقلوبة، وقلوب من یعجبه شأنهم

تقاوم الأدلّة  تعارض ولّ ات لّإنّـه قل ظار مماّ لکرناه أنّ أدلّة المستحبّ  ثمّ 

اللالّة على المحرّمات، فإنّ أدلّة المستحبّات لّ تشبل الموارد المحرّمة، وإلّّ لزم 

توسعة الجواز بكلّ مورد ينطبق عليه عنوان مستحبّ أو يلازمه، کإکرام الیيف 

وإدخال السّور في قلبه بالغناء، بل لزم توسعة نطاقه إلى سائر أبواب الفقه، 

الخبر، وإدخال السّور في قلب المؤمن بالزنا، وقیاء کإکرام الیيف بشرب 

دلّة المستحباّت مع أدلّة المحرّمات أحاجته بالمحرّمات، والقول ببعارضة جميع 

 والأصل فيه التساقط والرجوع إلى البراءة. ،إلا کان بيناما عبوم من وجه

تعارض أنّـه مستلزم لتأسيس فقه جليل واختلال فيه، ولم یختلج للمم ال :ففیه 

والعلاج في لهن أهل العرف والفقااء، وهذا لّ إشكال ولّ کلام فيه. إنّما 

لکر أن  مات وماات والمحرّ ة المستحبّ دلّ أالكلام في وجه علم وقوع التعارض بین 

 يكون وجااً له خمسة: 

انصراف أدلّة المستحبّات عن إيجادها بالطرق المحرّمة، بل الظاهر  أحدها:

 دها بالأسباب المباحة والكيفيّـة المباحة.انصرافاا إلى إيجا

رّ دأبهم وديلنهم على علم فعل ـوالمنشأ للانصراف أنّ العقلاء قل استق

المستحبّات بالأسباب المحرّمة، ولذا لّيسبق إلى ألهان أهل العرف والعقلاء 

فعلاا بالأعمال المحرّمة، ولعلّ السّّ في هذه الطريقة من العقلاء أنّ إتيان 

                                                           

 . 1لحديث ، ا21، كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 211: 6. وسائل الشيعة 1



 2کتاب المكاسب /ج                                                                                                                                           111

المحرّمة مستلزم للارج والمرج في مقام العبل بالقوانین  المستحبّات بالمصاديق

 وإجرائاا واستلزامه للغويّـة المحرّمات.

أنّ أدلّة المحرّمات متیبّنة للأحكام الفعليّـة بخلاف المستحبّات،  ومانیها:

لمستحبةّ ببعنى أنّ استحباب الأعمال ا ؛فإنّها لّ تتیبّن إلّّ للأحكام التعليقيّـة

معلّق على علم مصادفتاا للحرام، وأهل العرف والعقلاء لّ يرون التعارض بین 

 الأحكام الفعليّـة والأحكام التعليقيّـة. 

فلا إطلاق لها  ،إهمال أدلّة المستحباّت بالنسبة إلى مصادفتاا للحرام ومالثها:

مطلقة تشبل جميع بالنسبة إلى الموارد المحرّمة، بخلاف أدلّة المحرّمات، فإنّها 

مصاديقه حتّى المصاديق المصادفة مع المستحبّات، فأدلّة المحرّمات مقلّمة على 

 أدلّة المستحبّات.

تزاحم أدلّة المحرّمات مع أدلّة المستحبّات فيما يجتبع فيه مناط  ورابعها:

الحرمة والّستحباب، والترجيح لأدلّة المحرّمات، فإنّ المفسلة الموجودة فياا 

 من المصلحة الموجودة في المستحبّات. یأقو

تقليم أدلّة حرمة الغناء إمّا لكونها أکثر من أدلّة المحرّمات، وإمّا  وخامسها:

لكونها موافقة لكتاب الله تعالى، فإنّ کثرة الأدلّة وموافقتاا للكتاب موجب 

من  ات بالعبوملترجيحاا، فأدلّة حرمة الغناء وإن کان معارضاً مع أدلّة المتسحبّ 

 لما لکر. ؛إلّّ أنّ الترجيح لما دلّ على الحرمة ،وجه

هي الوجوه التي لکر في وجه تقليم أدلّة المحرّمات على أدلّة المستحبّات؛ هذه 

 من المناقشة والإشكال. مناا غير خال   غير الأوّلوغالباا، بل 

أي کون أدلّة المستحباّت متیبّنة للأحكام التعليقيّـة وأدلّة  ؛مناا أمّا الثاني

فإنّ لسان أدلّة المستحباّت وأدلّة  ؛عاء بلا دليلالمحرّمات للأحكام الفعليّـة فاو ادّ 

المحرّمات واحل لّ تفاوت بيناما من هذه الجاة ولّ تعليق في لسان أدلّة 
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 ات على التعليقيّ ة المستحبّ دلّ أفحبل تعليق في أدلّة المحرّمات،  کما لّ ،المستحباّت

 لّ يكون إلّّ رجماً بالغيب.

طلاق فياا بالنسبة إلى مصادفتاا إوعلم  ،اتأي إهمال أدلّة المستحبّ  ؛وأمّا الثالث

ما أوردناه على الوجه السابق، فإنّ  فيرد علیهللحرام وإطلاق دون أدلّة المحرّمات، 

ل لّيبكن القول بإطلاق أحلهما وإهمال لسان أدلّة المستحباّت والمحرّمات واح

سواء کان الإطلاق هو الحكم على الطبيعة من دون ملاحظة الطواري  ؛الآخر

 والمعارضات.  يوالمعارضات أو هو الحكم على الطبيعة مع ملاحظة الطوار

مات وتقلّم الثاني مناما أي تزاحم أدلّة المستحبّات مع أدلّة المحرّ  ؛وأمّا الرابع

أنّ التزاحم ربما يوجب أن يصير المحرّم بلا ملاك ملزم،  ففیه:لأقوائيّـة ملاکه، 

معه، فإن کان ملاك  ينكسّ ببقلار تزاحم ملاك المستحبّ  فإنّ ملاکه الإلزاميّ 

المحرّم مائة وملاك المستحبّ سبعون مثلًا ينكسّ من ملاك المحرّم سبعون ويبقى 

 ن والثلاثون لّيكون ملاکاً ملزماً يوجب تحريم متعلّقه.منه ثلاثو

 ،لكثرتها أو لموافقتاا مع الكتاب ؛أي ترجيح أدلّة المحرّمات ؛وأمّا الخامس

ولّ تشبل التعارض  ،أنّ روايات العلاجيّـة مختصّ بالتعارض بالتباين ففیه أوّلاً:

 ،يّـة الللّلةلّنصرافاا عنه. وعلم عقلائيّـة التبعيض في حجّ  ؛بالعبوم من وجه

يّـة الظواهر باب الّعتبار حيث إنّ باب حجّ  ؛وإن کان لّمانع منه عقلاً 

  .والتشريع لّ باب الواقع والتكوين

مثل ما ورد في البكاء والإبكاء على سيلّ  ،أنّ أدلّة بعض المستحبّات ومانیاً:

 ولّ أقلّ  ،أکثر عمّا ورد في حرمة الغناء ببراتب  الشالاء الحسین بن عليّ 

 من التساوي کثرة.

                                                           

 . تقدّ  آنفاً.1
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غير دالّة إلّّ على  ،أنّ الآيات اللالّة على حرمة الغناء بیبيبة الروايات ومالثاً:

حرمة ما يشتبل على المیبون الباطل، فالروايات اللالّة على حرمة مطلق الغناء 

 لم تكن موافقة للكتاب.

بما إلا کان الكتاب دالًّ على الحكم  أنّ الترجيح ببوافقة الكتاب مختص   ورابعاً:

وجه أخر  بنفسه، لّ بیبيبة الروايات، وإلّّ يرجع إلى الترجيح بالروايات

ات مع بعل قوله بعلم تعارض أدلّة المستحبّ  M لنا الّسُتالثمّ إنّ سيّ  .للترجيح

 قال: ،أدلّة المحرّمات

تأتي  ثمّ لو قلنا بتعارض الأدلّة فالترجيح لأدلّة حرمة الغناء بوجوه   

الإشارة إليه قريباً إن شاء الله، بناء على دخول العامّین من وجه، على 

أو  ،فرض تعارضاما في أدلّة العلاج ولو مناطاً، أو بإلغاء الخصوصيّـة

  باستفادته من روايات العلاج.

 ،بعل نقله بعض الأخبار التي تمسّمم بها لّستثناء التغنيّ بالنوح M إنّـهممّ 

 ؛قال: ولو فرضت معارضتاما فلا ريب في ترجيح روايات حرمة الغناء علياا

وعلم استثنائام غير الأصحاب مقتیی إطلاق لموافقتاا للبشاور، فإنّ 

یوإنّما حك ،الأعراس والحلاء قصّره علياما أو علی أوّلهما کما يأتي الكلام فيه

، اللهعبلعن بعیام استثناء مراثي أبي  المحقّق الثاني في جامع المقاصل

وهي إمّا مرجّحة علم الّستثناء فالشارة مع  .فأخذه عنه بعض من تأخّرعنه

 .لهاأو موهنة للأخبار المخالفة 

                                                           

 .111د  113: 1. المكاسب المحرّمة 1

 .21: 1. جامع المقاصد 2

 .111: 11؛ والنراقي في مستند الشيعة 111: 1. كالمحقّق السبزواري في كفاية الأکكا  1

 .113: 1: المكاسب المحرّمة اُنظر. 1
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تمييز الحجّة  یبأنّ الشارة من المرجّحات التي يرجع إلومن الممکن المناقشه فیه 

 ،«فإنّ المجمع علیه لاریب فیه»للتعليل الوارد في المقبولة:  ؛عن اللاحجّة

والمخالف لها لّيؤخذ  ،لأنّـه لّ ريب في صحّته ؛فالموافق للبشاور إنّما يؤخذ به

لأنّ علم تعرّض  ؛لعلم الريب في بطلانه، وهذا لّيتمّ فيما نحن فيه ؛به

لّيللّ على حكبام بحرمة الغناء في المراثي، فإنّ الأصحاب لّستثناء المراثي 

إلى الأدلّة الواردة في للمم الباب، والروايات  ومستنل   فتوى الأصحاب منطبق  

الواردة في حرمة الغناء على طوائف، فبعیاا تللّ على حرمة الغناء من باب 

 کونه من الباطل، وبعیاا من جاة کونها من مصاديق اللاو، وبعیاا تللّ على

 .الحرمة من باب اختلاط النساء بالرجال، وهكذا

ومع وجود هذه الروايات المختلفة في الللّلة کيف يبكن الحكم بأنّ  

الأصحاب جعلوا الغناء في المراثي من مصاديق المطلقات اللالّة على حرمة الغناء 

  ؟لموافقتاا للشارة ؛ى تكون المطلقات مماّ لّ ريب في صحّتهمطلقاً، حتّ 

أنّ الوجـه الوجيـه لعـلم التعـارض بـین أدلّـة المحرّمـات  ،فتحصّل مماّ ذکرناه

نصراف المذکور، لّ لغيرهما مـن والمستحباّت، استلزامه لتأسيس فقه جليل، أو الّ

بعل حكم العرف بعلم التعـارض بيـناما  والأمر فيه سال   .الوجوه المذکورة سابقاً 

المحرّمات، بل تقليباا على أدلّة الواجبـات وعلم مقاومة أدلّة المستحباّت مع أدلّة 

سرار المخالفین والمعانلين أأيیاً، فلا يجوز قتل المحارب باللواط مثلًا، ولّ کشف 

 ، مثل قرض لحبه وإحراقه بالنار وإهراق الماء الحـارّ بالزنا أو التعذيب بما هو حرام  

                                                           

، باب الاتّفاق 1/18: 1؛ من لا يحضره الفقيه 11، باب اختلاف الحديث، الحديث 11: 1. الكافي 1

، باب من الزيادات في القضايا 111/811: 6؛ تهييب الأکكا  2على عدلین في الحكومة، الحديث 

، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 116: 27؛ وسائل الشيعة 12والأکكا ، الحديث 

 . 1الحديث ، 3
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 يذائه.إأو التاذيب بالیقطة وبما يوجب  ،على رأسه ووجاه

بما هو أقوى ملاکاً، فبثلًا إلا دار  احرمة هذه الأمور يزول بتزاحما قلت:إن 

وبین ارتكاب بعض هذه  ،من الناس بانفجار قنبلة الأمر بین قتل آلّف  

قیاءً  ؛المحرّمات ببن کان عارفاً بالمحلّ الذي وضع فيه القنبلة للانفجار

لجامعة، کان الثاني يجاد الأمنيّـة لإلوجوب حفظ أنفسام ووجوب دفع المنكر و

 لأهميّـة حفظ نفوس المسلبین. ؛ناً أولى، بل متعيّ 

التزاحم فرع شبول أدلّة الواجبات للبوارد المحرّمة وعلم انصرافه عناا،  قلت:

 ؛وقل مرّ الّنصراف وعلم الشبول، ومع علم الشبول لّوجه للحكم بالجواز

 للتزاحم.

بل، کلعاء: صوت يرجّع فيه للسير بالإ )بیمّ الحاء(لاء لاء، والحُ الحِ  ومنها:

مة في شاادات والعلّا ،وقل صّرح بعلم حرمته المحقّق في شاادات الشرائع

بل فيه دعوی  ، في الكفايةوالخراساني ،والشايل في اللروسالقواعل،

للبجلسي الأوّل أنّ ظاهر أکثر الأصحاب  الشارة عليه، وفي شرح الفقيه

 . اشتار استثنائه والمستنل استثناء الحلاء، وفي الرياض

                                                           

، ، وهو المراثي للحسین171. الثالث من استثنائات الْناء، وقد مرّ الأوّل منها في الصفحة 1

 ، وهو القراءة.182والثاني منها في الصفحة 

 .117: 1. شرائع الإسلا  2

 .131: 1. قواعد الأکكا  1

 .111، درس 126: 2. الدروس الشرعيّدة 1

 .111: 1. كفاية الأکكا  1

 ، كتاب الحجّ، باب الحداء والشعر في السفر.111: 7لوامع صاکبقراني . 6

 .117: 8. رياض المسائل 7

 .111: 11. مستند الشيعة 8
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الجزم بعلماا في الجواهرول في الشارة، بل التأمّ  في مفتاح الكرامةلكن 

لإطلاق الأصحاب  ؛واحتمال تحقّق الشارة على علم جوازها، وهذا ليس ببعيل  

ق في الشرائع ومن عرفت ممنّ هو بعله، علا المحقّ  ما ،وعلم استثنائام للمم

 .فالمناقشة في الشارة، بل ادّعاء علماا، ليس بجزاف  

 استثناء الحداء من الغناءالاستدلال علی 

 : فقل استللّ عليه بأمور   ،وکيف کان

 أصالة الإباحة.  أوّلَا:

 ة.وحجّة حيث لّ دليل ولّ حجّ أنّ الأصل دليل  وفيه:

 قال لعبدالله بن رواحة: وقد روي أنّـه»بما نصّه:  ممما استللّ به المال

وهذا بعض جملات .«فاندفع یرتجز، وکان عبدالله جیّد الحداء، «بالقوم كحرّ »

 ،في سفر کناّ مع رسول الله :ما روي عن عائشة أنّها قالتالحليث، وکلّه 

وکان مع الرجال، وکان أنجشة مع  ،ل الحلاءبن رواحة جيّ  اللهوکان عبل

فانلفع يرتجز، فتبعه  ،«حرّك بالقوم»لعبلالله بن رواحة:  النساء، فقال النبيّ 

يعني  ؛«رویدك رفقاً بالقواریر»لأنجشة:  أنجشة، فاعتنقت الإبل، فقال

 النساء.

 . «حرّك بالقوم» :بلل «حرّك بالنوق»وفي الجواهر: 

                                                           

 .176: 12. مفتاح الكرامة 1

 .11: 22. جواهر الكلا  2

 .181: 11. راجع: مسالك الأفها  1

: 11لكبرى )للبيهقي( ؛ وراجع: السنن ا11: 22؛ وجواهر الكلا  221: 8. راجع: المبسوط 1

 ، باب لا بأس باستماع الحداء ونشيد الأعراب كثر أو قلّ.227
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 وفي دلالته وسنده ما» بقوله:واستشكل عليه الشيخ الأعظم الأنصاري 

 .«لايخفى

مرسل. وضعف  عاميّ  ، فإنّ الرواية نبويّ فإشكاله واضح   ،أمّا سنلها أقول:

ولعلم استناد  ،لعلم معلوميّـة الشارة أوّلًّ  ؛سنلها لّ ينجبر بعبل الأصحاب

 الأصحاب إلياا ثانياً.

 ،من أنّها قیيّـة شخصيّـة في الجواهر ففياا میافاً إلى ماوأمّا دلّلتاا، 

الحلاء مطلقاً ولو مع کونه غناءً، حتّی يللّ علی لجواز  فليس فياا إطلاق مقتض  

 .استثنائه من حرمة الغناء

قت قبل نزول حكم الغناء وحرمتاـا، هذه القیيّـة لعلّاا تحقّ إنّـه تقابل أنّ 

کـما  ،طـلاق فياـاالغناء في الحلاء ولو على تسـليم الإفلا دلّلة فياا على جواز 

 لّیخفى.

إنّـه لّ يناسب مقام النبوّة والرسالة أن يرتكب ما یحكم  لکن یمکن أن یقال:

لّ يرتكب شربه ولو في زمان  الله بحرمته فيما بعل، مثل الخبر، فإنّ النبيّ 

علم حرمته، فإنّ شربه لّ يناسب مقام النبوّة والرسالة، ومثله الغناء التي يكون 

صاً لّ أنّ الحلاء خارج عن الغناء تخصّ ، ومن الزور واللاو والقول الباطل

 ستثناء.له للا فلا محلّ  ،تخصيصاً 

 فإنّ الحلاء قسيم الغناء. ومانیاً: 

بن رواحة لم يرتكب الحلاء، بل جعل يرتجز، والرجز غـير  اللهأنّ عبل ومالثاً:

 لناکـما بيّنـه سـيّ  ،ففياـا أشـعار محرّمـة الحـلاء مـع الغنـاء ،الحلاء. وعلى هذا

 :حيث قال Mالّسُتال
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بن  اللهقال لعبل أنّـه يأو يؤيّله بما رو ،على الّستثناء وقل يستللّ  

وکان  ،جيّل الحلاء اللهوکان عبل، فانلفع يرتجز، «حرّك بالنوق»: رواحة

 مع الرجال، وکان أنجشة مع النساء، فلمّا سبعه تبعه، فقال

  يعني النساء. ؛«بالقوارير رويلك رفقاً »لأنجشة: 

أنّ الظاهر مناا أنّ ابن رواحة ارتجز ـ  إلى ضعف السنل میافاً  ـ وفيه

لتحريمم النوق، والإنشاد ببحر الرجز یخالف الغناء، ولّ یحصل به 

الخفّة والطرب الطرب الحاصل بالغناء وهو الخفّة، بل یحصل منه 

 بالحرب ونحوه.  ج الخاصّ بالغناء، بل یحصل منه التايّ  الخاصّ 

للإبل، فإنّ ترکه  يوالتغنّ فيبكن أن يقال: فياا إشعار بعلم جواز الحلاء 

 بببنوعيّته.  مشعر   ،وقنوالأخذ بالرجز مع مناسبة الأوّل لل

على  ، ولّ يللّ يإخبار من الراو «جيّل الحلاء اللهوکان عبل»: وأمّا قوله

 حَلوِه بالتغنيّ.

 ي: وکان حادقال ،بن شار آشوب ل بن عليّ في محكيّ مناقب محبّ  ،نعم

وفي  ،«ارفق بالقوارير»خادمه أنجشة، فقال لأنجشة:  بعض نسوته

  «.لّ تكسّ القوارير» :رواية

رواية  إلى أنّ الظاهر أنّ صلره من کلام ابن شار آشوب لّ میافاً  ـ وفيه

أنّ المظنون أنّـه نقل بالمعنى حسب اجتااده من قطعة مـن  ـ عن المعصوم

  الرواية المتقلّمة، مع أنّ في معنى الحادي کلاماً يأتي عن قريب.
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، قال: قال قة السكوني بإسناده، عن جعفر بن محبّل، عن آبائهموثّ  مالثها:

 .«والشعر ما کان منه لیس فیه جفاء ،زاد المسافر الحداء»: رسول الله

 . «الحنان» :، وفي نسخة«الجفاء»بلل  «الخنا» :وفي نسخة

 «.وفي نسخة: ليس فيه حنان» قال المحلّث الحرّ العاملي بعل نقل الحليث:

 ثمّ قال بعل نقلاا عن المحاسن:

« ، أقول: تسبيته زاداً من حيث معونته على السفر کالزاد، فاو مجاز 

 «.والخنا من معانيه: الطرب

 : Mلنا الّسُتالقال سيّ 

، 0126والفقيه المطبوع في عصرنا سنة  وفي شرح الفقيه للبجلسي،

ه في کلبة حلاء، وفسّّ  وکذا في مجبع البحرين ،«الخنا» :وفي الوافي

« جفا»ة ، ولکر الحليث في مادّ «جفا» :: وفي بعض النسخقال ،بالفحش

لكن جعل في  ،فحشأن يكون الصحيح الخنا ببعنى ال ،، فالمظنونأيیاً 

فوق السطر مع علامة النسخة،  «الخنا»و ،في المتن «الجفا»نسخة الوسائل 

والحنان من معانيه : »قال ثمّ  ،«ليس فيه حنان :في نسخة» :وقال

 انتاى.  «.الطرب

جاء ببعنى  ،الحنین من حنّ یحنّ  ،نعم لكن لم أرى شاهلاً على ما لکره.
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  وهو غير الحنان. الطرب

قة على استثناء الحلاء من الغناء؛ لّحتمال وکيف کان، فلا دلّلة في الموثّ  قول:أ

واحتمال کونه ببعنى الطرب، ففياا احتمال تقييل  ،«الخنا»کون لفظ الحليث 

دلّة أفالمحكّم عبوم  ،الحلاء بعلم کونه غناءً، والّحتمال مضّر بالّستللّل

بأيّـة  بل مطلقاً کونه ببعنى سوق الإفي الحلاء من احتمال  مع ما ،هذا  .الغناء

داء وحِداء:  ،بلالإ ءحدا»قال:  ،کما هو ظاهر القاموس ،وسيلة کان وبها حدوا وحأ

 ساقاا معنى آخر له مقابل زجرها. نّ أبناء على ،«زجرها وساقها

« دى دى»کما يظار منه في کلبة  ،من الغناء عمّ الأ ،أو سوقاا ببطلق الصوت

صابعه فمشى وهو یقول أغلامه وعض  عرابيّ أکان للناس حداء فضرب  ما»قال: 

فهذا  ،لزمه وخلع علیهأ: فقال له ،بل ع  صوتهفسارت الإ ي،یدا راد یأ ،«دى دى»

 ل.تأمّ  ،انتاى «.صل الحداءأ

کما هو محتبل الصحاح  ،ي لهاوالتغنّ  بل مطلقاً أو مشترك بین سوق الإ 

منه  بل والغناء لها، وقريب  والمنجل ومجبع البحرين، ففي الأوّل: الحلو سوق الإ

  .کما هو محتبل عبارة الصحاح وغيره ،بل بالغناءأو هو سوق الإ في تالييه. 

 اضـوالري ه للبجلسيـوشرح الفقي والمسالمم وظاهر الوافي
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وفي  .مبل بالترنّ ففي الأوّل هو سوق الإ .وغيرها البرهانومجبع  والمستنل

لّ ما  ،والظاهر منام تفسيره مطلقاً  .ونحوه غيره ،بل بالغناء لهاالمسالمم سوق الإ

 أو مورد استثناء الفقااء.  هو موضوع الحكم الشرعيّ 

 ،بشاادة العرف كاً تمسّ  ؛کما هو صريح مفتاح الكرامة ،للغناء أو هو مباين  

 نّـه مال إليه في الجواهر.أوک

دلّة أمن  بل فتكون الرواية أخصّ مطلقاً ن کان عبارة عن التغنيّ للإإف

کونه  نّ لأ ؛سواء في للمم النسخ المختلفة ؛ولّ مانع من تقييلها لها ،التحريم

 الطرب.  یولو کان الحنان ببعن ،من لوازم الغناء، فلا يرجع إليه القيل مطرباً 

والمراد بالحنان هو  ،المأخول في الغناء هو المطربيّـة الّقتیائيّـة: ن يقالأ لّّ إ

 .  إلا أثّر الطرب فعلاً لكنـّه مع بعله يفيل استثناء الغناء إلّّ ، بالمطربيّـة الفعليّـة

 ي لها والآخر السوق بغير صوت. حل معنييه التغنّ أوکذا لو کان 

أو  ،بل بصوتا مطلق سوق الإمّ إببعنى کونه  ؛يمن التغنّ  عمّ أا لو کان مّ أو

من وجه  عمّ أ: فتصير الرواية أو ببعنى سوقاا ببطلق الصوت ،أو لّ يغيره بالتغنّ 

م من الكلام، وعلى فرض عبل المعارضة فيأتي فياا ما تقلّ  ،من روايات التحريم

نّـه على فرض الأعبيّـة تصير أإلى  . میافاً م علياا روايات التحريم بوجوه  تقلّ 

.مجبلة
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 المسألة الرابعة عشر

 الغیبة

بكسّ الغین وسكون الياء وفتح الباء وزان حيلة، اسم مصلر من وهي 

غاب يغيب، معناه الوقيعة بشخص في »، وبالفتح مصلر «اغتاب يغتاب اغتياباً »

 هذا معناه من حيث اللغة.  «.غيابه بذکر ما يعيبه ويؤليه

لّ شباة ولّ إشكال في حرمتاا في الجبلة، بل عليه الإجماع وأنّـه من 

الضروريّات، کما يظار من مفتاح الكرامة، بل فيه التصريح بذلمم، حيث قال في 

 المتاجر منه:

والغيبة لما کان حرمتاا وحرمة التكسّب بها من الضروريّات خلّت عن 

 لکرها جملة من العبارات في الباب وباب الشاادات.

وفي تعليله الخلوّ بكونها من الضروريّات ما لّیخفی؛ فإنّـه لو کان المعيار في 

علم الذکر للمم الوجه للزم علم تعرّضام لحرمة مثل الكذب والقمار وقتل 
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النفس والربا وشُرب الخبر وغيرها مماّ کانت حرمتاا ضروريّـة أيیاً، مع ما لهم 

 من التعرّض لها في الباب أو باب الشاادات.

ثمّ إنّ علم التعرّض لها هنا ولّ في باب الشاادات في بعض الكتب مثل  

 الشرائع، لعلّه کان لأجل دخولها في الهجاء ومن أفرادها بزعبام.

ثمّ إنّـه مع کون حرمتاا في الجبلة إجماعيّـة، بل کانت من ضروريّات فقه 

واستللّوا لحرمتاا بما يكون أصلًا فياا  .الإسلام إن لم تكن من ضروريّات الإسلام

من الإجماع والكتاب والسنـّة، وأضاف الشيخ الأعظم علی الثلاثة، العقل 

ولم يتعرّض لكيفيّـة الّستللّل بالعقل، ،«الغیبة حرامٌ بالأدلّة الأربعة»: بقوله

ع والآيات مع أنّـه کان ينبغي له التعرّض لها کتعرّضه لكيفيّـة الّستللّل بالإجما

 والروايات.

الظاهر في کيفيّـة الّستللّل، أنّ الّستللّل به من جاة ما فياا من  أقول:

التعرّض لعِرض الناس والتیييع لهم وموجب  لإلائام، فتكون ظلمًا والظلم 

 قبيح  عقلًا وحرام  شرعاً.

 ، وقل عرفت تماميّته.هذا کلّه في الاستدلال علی الحرمة بالعقل

؛ لكونه في مسألة  الاستدلال بالإجَاع،وأمّا  فعلم صحّة الّستللّل به واضح 

اً للكتاب والسنـّة والعقل، فلعلّ مستنلهم، الّجتااد فياا ـاجتااديّـة ومصبّ 

 والّستنباط مناا، بل هو الظاهر کما لّیخفی.

 .والإجماع حجّة فيما ليس للعقل فيه سبيل ولّ للنقل فيه دليل، کما حقّق في محلّه 

 الاستدلال علی حرمة الغیبة بالکتاب

 فاستللّ عليه بآيات:وأمّا الکتاب، 
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مْ بَعْض لَا ﴿وَ قـوله تعالی:  منهـا: کأ مَ أَخِیهِ  اً أَ ـیَغْتَبْ بَعْضأ لَ لَحْ مْ أَن یَأکْأ کأ بِأ أَحَدأ يحأ

﴾ مَیْتاً  وهأ  .فَکَرِهْتأمأ

به أکلًا وعلم  هوالتفكّ ففي جعل المؤمن في الآية أخاً تنزيلًا وعرضه کلحبه 

شعوره بذلمم حالة موته تنزيلًا، دلّلة علی الحرمة، کما أنّ ما في صلرها من 

مْ بَعْضاً﴾ لَا ﴿وَ الناي کأ  دلّلة علی الحرمة أيیاً؛ لمكان الناي. یَغْتَبْ بَعْضأ

 فإنّـه ظاهر في الحرمة، أو حجّة علياا علی اختلاف المبنی المذکور في محلّه.

هذا، بل لمم أن تقول: إنّ في الآية الشريفة شواهل  وقرائن ثلاثـة علی کون  

سياق الآية؛ حيث إنّ الناي عن الغيبة واقع في  أحدها:المراد من الناي، الحرمة؛ 

السياق اللالّ علی حرمة بعض الظنّ بالأمر بالّجتناب عنه وبكونه إثمًا، وعلی 

ناي عن الغيبة واقع في سياقاما مماّ لّريب في حرمة التجسّس بالناي عنه، وبما أنّ ال

 دلّلة الآية علی حرمتاما، فالمراد من الناي عن الغيبة، الحرمة؛ لوحلة السياق.

آخر الآية من الأمر بتقوی الله، فإنّ الظاهر کونه قرينة علی حرمة  فيما  مانیها:

مولويّاً تحريبيّاً، بل صريح  يكون نهياً  یَغْتَبْ﴾ لَا ﴿وَ  الغيبة، وأنّ الناي عناا بقوله:

؛ حيث إنّ تقوی الله غير مناسب  مع الحكم الإرشاديّ، بل التقوی ممفي لل

المطلق؛ لعلم الحكم واللستور فيه حتّی يتقی المكلّف من الله، فالمناسب معه 

 ی.یخف الحكم التكليفيّ المولويّ، کما لّ

الحبل علی الإرشاد محتاج   : ظاور النواهي والأوامر في المولويّـة، وأنّ مالثها

 إلی القرينة.

في تفسيره  هذا کلّه، میافاً إلی ما روي عن الإمام أبومحبّل العسكري

أعظم في  إعلموا أنّ غیبتکم لأخیکم المؤمن من شیعة آل محمّد»المنسوب إليه: 
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مْ أَن  لَا ﴿وَ  التحریم من المیتـة، قـال الله عـزّوجـلّ: کأ بِأ أَحَدأ مْ بَعْضاً أَيحأ کأ یَغْتبَْ بَعْضأ

مَ أَخِیهِ مَیْتاً  لَ لَحْ ﴾ یَأکْأ وهأ  .«فَکَرِهْتأمأ

مَ أَخِیهِ مَیْتاً  ﴿أَ  قوله تعالى: والمناقشة في للمم بأنّ  لَ لَحْ مْ أَن یَأْکأ کأ بِأ أَحَدأ يحأ

وهأ﴾ حيث إنّها ببنزلة العلّة للناي عن  ؛قرينة على الحبل على الإرشاد فَکَرِهْتأمأ

 الغيبة، وظاور العلّة مقلّم على ظاور المعلول.

 کونه علّة للحكم ولّ کونه ببنزلة العلّة له، بل هو إنّها لم يبیّن  أوّلاً: ففیها

الغيبة إلى لهن السامعین، وهذا يللّ على اهتمام الله تبارك وتعالى  حرمةلتقريب 

 لبيان زائل لتقريباا إلى الذهن.بأمر الغيبة، حيث تكفّل 

یختلف  عقلائيّ  أمر   عكسهظاور العلّة على ظاور المعلول أو  تقلّمإنّ  ومانیاً:

وّة الظاور فياما، وظاور الناي هنا أقوى من ـبحسب المقامات وبحسب ق

 فيقلّم عليه. ؛ لما مرّ من الشواهل الثلاثـة علی للمم،ظاور الذيل

دَهأ * يَحْسَبأ أَنَّ قوله تعالى:  ومنها: زَة لمَُّزَة * الَّذِي جَََعَ مَالاً وَعَدَّ َ لِّ همأ ﴿وَیْلٌ لکِأ

طَمَةأ * نَارأ اللهِ الْمأوقَدَةأ * الَّتِ  طَمَةِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحأ ي مَالَهأ أَخْلَدَهأ * کَلاَّ لَیأنبَذَنَّ فِي الْحأ

 .﴾فْئدَِةِ الأتَطَّلعِأ عََ  

أنّ الهبز واللبز ببعنى کثير الطعن على الغير بغير حقّ، والطعن  أوّلاً:وفیه 

مبائن للغيبة مفاوماً ومصلاقاً، ولّ أقلّ من أن يكون بین العنوانین عبوم 

وخصوص من وجه، فلا تللّ حرمة الهبز واللبز على حرمة الغيبة إلّّ في 

 المصاديق التي صلق عليه عنوان الهبز واللبز.

                                                           

 .12(:13. الحجرات )1

؛ 111، السورة التي ييكر فيها البقرة، الحديث 211: . التفسیر المنسوب إلی الإما  العسكري2

 .1 ، الحديث112، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 111: 3مستدرك الوسائل 

 .7د 1(: 111. الهمزة )1
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أنّ الحرمة في الآية الشريفة تعلّقت بالطعن الخاصّ، وهو طعن الأغنياء  ومانیاً:

ما وتحقير الفقير وتمسخره، ويشال عليه  للفقراء فيما يرجع إلى طغيان الغنيّ 

دَهأ * يَحْسَبأ أَنَّ مَالَهأ أَخْلَدَهأ﴾بعلها من قوله تعالی:   .﴿الَّذِي جَََعَ مَالاً وَعَدَّ

لمَِ وَکَانَ اللهأ  لَا ﴿قوله تعالى:  ومنها: وءِ مِنَ الْقَوْلِ إلّا مَن ظأ هْرَ باِلسُّ بُِّ اللهأ الْجَ يحأ

 .سَمِیعاً عَلیِمًا﴾

من جاة أنّ الغيبة يبكن أن لّ يكون  ؛أنّ الجار بالسوء غير الغيبة وفیه:

مثل ما إلا کان السامع لها شخصاً واحلاً، لّسيّما إلا کان من أصحاب  ،جاراً 

جاة أنّ الغيبة عبارة عن إظاار ما ستره الله حسلاً عليه، والجار ومن  الستر،

 .، کالتظلّمبالسوء يبكن أن يكون اللاعي إليه غير الحسل

مْ عَذَابٌ قوله تعالى: ومنها: بُِّونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةأ فِي الَّذِینَ آمَنأوا لََأ ﴿إنَِّ الَّذِینَ يحأ

نْیاَ وَالاخِْرَةِ وَاللهأ یَعْلَمأ وَأَنتأمْ  ونَ﴾ لَا أَلیِمٌ فِي الدُّ  .تَعْلَمأ

بحبّ شيوع نفس الفاحشة في الذين  ةأنّ الآية الشريفة مربوط وفیه أوّلاً:

 .فقط من دون حبّ الشيوع اار الفاحشة والإخبار بها وإعلاماابإظ آمنوا، لّ

أنّ المراد من الفاحشة في الآية، القذف ونسبة الزنا إلی المحصنات  ومانیاً:

عليـاا، واللاحقـة الغافلات المؤمنات، کما يظاـر من الآيات السابقة 

وا والإفمم في قوله تعالی:  فْکِ﴾﴿إنَِّ الَّذِینَ جَاءأ والإفمم وإن کان ببعنی ،باِلْإِ

مطلق التابة، لكنّ المراد منه هنـا هو القـذف بقرينـة ما بعـله من قـوله تعالی: 

                                                           

 .118(: 1النساء ) .1

 .13(: 21. النور )2

 .13د 11(: 21. النور )1

 .21(: 21. النور )1

 .11(: 21. النور )1
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بیِنٌ  ٌ ممف﴿وَقَالأوا هٰذَا إِ  هَدَاءِ  لَا * لَوْ  مأ ْ یَأْتأوا باِلشُّ هَدَاءَ فَإذِْ لَم وا عَلَیْهِ بأَِرْبَعَةِ شأ جَاءأ

مأ الْکَاذِبأونَ﴾  َ عِندَْ اللهِمملئفَأأو  .هأ

وبقرينة جعل العذاب للّبحبّ لتشيع الفاحشة في اللنيا والآخرة، فإنّ 

 الظاهر من عذاب اللنيا، بل المعلوم هو حلّ القالف.

هذا، ولكن مع ما لکر من المناقشات يبكن الّستللّل بها بلعوی أنّ المراد 

قیيّـة الإفمم، هو نفس من حبّ شيوعاا ولو ببلاحظة ورود الآية في ليل 

إشاعتاا، أو يقال: إنّ المراد بتشيع الفاحشة إظاارها وإفشائاا، إلّّ أنّ الّستللّل 

بنفس الآية للبلّعي، مع ما مرّ من المناقشة فيه بأنّ المراد من الفاحشة القذف 

 أيیاً. والإفمم غير تمام، کما لّیخفی، حتّی مع ما لکر من الوجاین

للّل بها ببعونة الروايات، کبرسلة ابن أبي عبير، عن نعم، يتمّ الّست

من قال في مؤمن ما رأته عینـاه وسمعته أأذنـاه فهـو مـن الذین : »، قالعبلاللهأبي 

مْ عَذَابٌ  قـال الله عزّوجـلّ: بُِّونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةأ فِي الَّذِینَ آمَنأوا لََأ ﴿إنَِّ الَّذِینَ يحأ

 .«أَلیِمٌ﴾

ومرسلاته بحكم الصحاح، لكن في محكيّ أمالي الصلوق روايتاا عن ابن أبي 

وهو الأقرب؛ وهو إمّا النالي الثقة، ،عبير، عن محبّل بن حمران، عنه

 عبير لّيرسل إلّّ عن ثقة، والظاهر أنّها عین المرسلة.بناء علی أنّ ابن أبي 

                                                           

 .11و12(: 21. النور )1

 . أي بدعوی المراد، أو أنّ المراد بتشيع الفاکشة إظهارها.2

 .13(: 21. النور )1

، كتاب الحجّ، أبواب 281: 12؛ وسائل الشيعة 2، باب الْيبة والبهت، الحديث 117: 2. الكافي 1

 .6، الحديث 112أکكا  العشرة، الباب 

 .16، المجلس الرابع والخمسون، الحديث 276. الأمالي )للصدوق(: 1

 .11611، الرقم 111: 1: تنقيح المقال اُنظر. 6
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عبير في محكيّ أو من آل أعین، وهو حسن  لو لم يكن ثقة  باعتبار علّه ابن أبي 

 بسنل صحيح من مشایخه مع أبان بن عثمان وهشام بن سالم. الأمالي

عبير عنه علی هذا  بل يبكن الّستشااد علی وثاقته بإرسال ابن أبي

  الّحتمال.

الرواية الآتية، ولّبأس به بعل لكن یحتبل أن يكون إرساله عن هشام، کما في 

 وثاقة هشام.

وکيف کان، فالرواية صحيحة دالّة علی أن مطلق الغيبة داخل في الآية 

الكريبة، فتللّ علی أنّ المراد بالآية ليس الحبّ فقط، ولّ الشياع ببعناه 

 المعروف، بل مطلق الإظاار وکشف الستر.

الإلحاق الموضوعيّ، کما سنشير إليه  ولو کان المراد به الإلحاق الحكبيّ بلسان

 في استماع الغيبة، فلايضّر بالّستللّل علی المطلوب.

وکما في تفسير البرهان، عن تفسير علّي بن إبراهيم، قال: حلّثني أبي، عن ابن 

من قال في مؤمن ما رأت عیناه »، قال: عبلاللهعبير، عن هشام، عن أبي أبي 

مْ عَذَابٌ وسمعت أأذناه کان من  بُِّونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةأ فِي الَّذِینَ آمَنأوا لََأ ﴿الَّذِینَ يحأ

 .«أَلیِمٌ﴾

 .عبلاللهوفي مجبع البحرين: وروي فيما صحّ عن هشام، عن أبي 

  فالآية من آيات حرمة الغيبة.

                                                           

 . نفس الهامش والمصدر الأمالي.1

 .11611، الرقم 111: 1: تنقيح المقال اُنظر. 2

 .12818، الرقم 111: 1ح المقال : تنقياُنظر. 1

 .13(: 21. النور )1

 .111: 2ي ؛ تفسیر القمّ 128: 1. البرهان في تفسیر القرآن 1

 «.شيع»، مادّة: 111: 1. مجمع البحرين 6



 2کتاب المكاسب /ج                                                                                                                                           111

 الاستدلال ع  حرمة الغیبة بالسنّـة

 لّتحصی: کثيرةفروايات  وأمّا السنّـة،

:  قال: قال رسول الله ،جعفر رواية سليمان بن خالل، عن أبي منها:

 ؟ئکم بالمسلمئکم بالمؤمن؟ من ائتمنه المؤمنون ع  أنفسهم وأموالَم، ألا أنبّ نبّ أألا »

ئات وترك ما حرّم الله، من سلم المسلمون من لسانه ویده، والمهاجر من هجر السیّ 

 .«أن یظلمه أو يخذله أو یغتابه أو یدفعه دفعةً والمؤمن حرام ع  المؤمن 

المسلم أخو المسـلم، »: اللهعبل: قال أبوقال ،رواية الحرث بن المغيرة ومنها:

  .«هو عینه ومرآته ودلیله، لا يخونه ولا يخدعه ولا یظلمه ولا یکذبه ولا یغتابه

: قال ،اللهعبل عن أبي ،عبير، عن بعض أصحابه مرسلة ابن أبي ومنها:

﴿إنَِّ  : ّمن قال في مؤمن ما رأته عیناه وسمعته أذناه فهو من الذین قال الله عزّوجل»

مْ عَذَابٌ أَلیِمٌ﴾ بُِّونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةأ فِي الَّذِینَ آمَنأوا لََأ .«الَّذِینَ يحأ

 من احتمال کونها صحيحة. ومرسلاته بحكم الصحاح، میافاً إلی ما مرّ 

الغیبة : »: قال رسول اللهقال ،اللهعبل موثّقة السكوني، عن أبي ومنها:

  .«أسرع في دین الرجل المسلم من الآکلة في جوفه

                                                           

، كتاب 278: 12؛ وسائل الشيعة 13، باب المؤمن وعلاماته وصفاته، الحديث 211: 2. الكافي 1

 .1، الحديث 112الباب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، 

، 273: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب إخوة المؤمنین بعضهم لبعض، الحديث 166: 2. الكافي 2

 .1، الحديث 112كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 

 .13(: 21. النور )1

؛ 2ث ، باب الْيبة والبهت، الحدي117: 2؛ وراجع: الكافي 116. مرّت الرواية آنفاً في الصفحة 1

 .6، الحديث 112، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 281: 12ووسائل الشيعة 

 .117. مرّ آنفاً في الصفحة 1

، كتاب الحجّ، أبواب 281: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب الْيبة والبهت، الحديث 116: 2. الكافي 6
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إیّاك والغیبة،  !ذریا أبا»قال:  ،في وصيّـة له لر، عن النبيّ  رواية أبي ومنها:

لأنّ الرجل یزني »، قلت: ولم لاك يا رسول الله؟ قال: «فإنّ الغیبة أشدّ من الزنا

 !ذرفیتوب إلى الله فیتوب الله علیه، والغیبة لا تغفر حتّى یغفرها صاحبها، یا أبا

سباب المسلم فسوق، وقتاله کفر، وأکل لحمه من معاصي الله، وحرمة ماله کحرمة 

: يا قلت ،«بما یکرهذکرك أخاك »: وما الغيبة؟ قال !، قلت: يا رسول الله«دمه

إعلم أنّك إذا ذکرته بما هو فیه فقد »: فإن کان فيه الذي يذکر به، قال !رسول الله

 «.هاغتبته، وإذا ذکرته بما لیس فیه فقد بهتّ 

سباب »: : قال رسول اللهقال ،جعفر بصير، عن أبي رواية أبي ومنها:

 .«وحرمة ماله کحرمة دمهالمؤمن فسوق، وقتاله کفر، وأکل لحمه معصیة، 

 رواية شعيب بن واقل، عن الحسین بن زيل، عن الصادق، عن آبائه ومنها:

ونهى عن  ،نهى عن الغیبة والاستماع إلیها نّ رسول اللهإ» ـ ـ في حليث المناهي:

ونهى » ... ـ : نمّاماً ـ يعني «لا یدخل الجنـّة قتاّت»: ، وقال«النمیمة والاستماع إلیها

من اغتاب »: ، وقال«...، ونهى عن الغیبةعن المحادمة التي تدعو إلى غير الله عزّوجلّ 

بطل صومه، ونقض وضوءه، وجاء یوم القیامة تفوح من فیه رائحة أنتن  امرءاً مسلماً 

 من الجیفة یتأذّى به أهل الموقف، فإن مات قبل أن یتوب مات مستحلًا لما حرّم الله عزّ 

...، ألا ومن تطوّل ع  أخیه في غیبة سمعها فیه في مجلس فردّها عنه ردّ الله عنه وجلّ 

                                                                                                                                        

 .7، الحديث 112أکكا  العشرة، الباب 

، كتاب 281: 12؛ وسائل الشيعة 1المجلس التاسع عشر، الحديث  ،117. الأمالي )للطوسي(: 1

 .3، الحديث 112الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 

، باب عقاب من باهدت مؤمنداً، 112: 1؛ وراجع: المحاسن 212د  133. مرّت الرواية في الصفحة 2

؛ 2سدباب، الحدديث ، بداب ال113: 2؛ والكافي «وکرمة ماله كحرمة دمه»، ليس فيه: 77الحديث 

، مع تفاوتٍ يسیر؛ ووسائل الشديعة 8، باب النوادر، الحديث 271/828: 1ومن لا يحضره الفقيه 

 «.معصية  ». وفيه: 12، الحديث 112، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 281: 12



 2کتاب المكاسب /ج                                                                                                                                           101

في الدنیا والآخرة، فإن هو لم یردّها وهو قادر ع  ردّها کان علیه  ألف باب من الشّر 

 .«ةکوزر من اغتابه سبعین مرّ 

وهو في رحبة مسجل  المؤمنینقال: أتيت أمير ،رواية نوف البكّالي ومنها:

وعلیك »: : السلام عليمم يا أميرالمؤمنین ورحمة الله وبرکاته، فقالالكوفة فقلت

یا »: : يا أميرالمؤمنین عظني، فقالفقلت له «السلام یا نوف ورحَة الله وبرکاته

فإنّها  ،اجتنب الغیبة»: : زدني، قالـ إلى أن قال: ـ قلت «أحسن يحسن إلیك !نوف

کذب من زعم أنّـه ولد من حلال وهو یأکل  !یا نوف» :قال ، ثمّ «ب النارإدام کلا

 الحليث.،«لحوم الناس بالغیبة و...

إنّ الغیبة أشدّ من الزنا، لأنّ الرجل »بعلّة طرق:  ما روي عن النبيّ  ومنها:

یزني فیتوب إلی الله، فیتوب الله علیه، وأمّا صاحب الغیبة لا یغفر حتّی یغفر له 

 .«صاحبه

إنّ الدرهم یصـیبه »عظم شأنه، فقال: أنّـه خطب يوماً فذکر الربا و وعنه

الرجل من الربا أعظم مـن ستّــة وملامـین زنیـة، وإن أربـی الربـا عـرض الرجـل 

 .«المسلم

من اغتاب مسلمًا أو مسلمة لم یقبل الله تعالی صلاته ولا صیامه »: وعنه 

                                                           

وسائل  ؛1، الحديث  باب ذكر جمل من مناهي النبيّ  8/1د  1: 1. من لا يحضره الفقيه 1

تقطع ». وفيه: 11، الحديث 112، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 282: 12الشيعة 

 «.الرواية

، 281: 12؛ وسائل الشيعة 3، المجلس السابع والثلاثون، الحديث 171. الأمالي )للصدوق(: 2

 .16، الحديث 112كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 

 3، الحديث 112، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 281و 281: 12. وسائل الشيعة 1

 ، وذيله.18و

، كتاب 113: 3؛ مستدرك الوسائل 1، باب الْيبة والبهت، ذيل الحديث 118: 11. مرآة العقول 1

 21، الحديث 112الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 



 100                                                        المسألة الرابعة عشر: الغيبة                                                    النوع الرابع/

 .«أن یغفر له صاحبهأربعین یوماً ولیلة، إلّا 

وفي دلّلة هذا الخبر علی الحرمة تأمّل، بل منع؛ حيث إنّـه في القبول وعلمه 

مَا یَتَقَبَّلأ اللهأ لّ دلّلة إلّّ علی الكمال وعلمه، قال الله تعالی:  .﴾مِنَ الْمأتَّقِینَ  ﴿إنَِّ

وإن لم تكن فيه فائلة عبليّـة؛  هذا کلّه في النقض والإبرام في أدلّة الحرمة،

لكونها من ضروريّات فقه المذهب، بل فقه الإسلام، لكن مع للمم، تعرّضنا 

للبحث عنه لما فيه من الفائلة العلبيّـة، ولكونه متابعة لبعض أهل التتبعّ 

 والتحقيق کالشايل الثاني في رسالة الغيبة.

:  ثمّ بعل للمم، يقع الكلام والبحث في أُمور 

  أم لا؟ الکبائرفي أنّ الغیبة من  لأوّل:الأمر ا

هل تكون الغيبة من المعاصي الكبيرة أو الصغيرة؟ وقبل للمم لّبلّ من البحث 

في معيار الكبيرة ومناطاا علی سبيل الكلّيّـة، ثمّ البحث في الغيبة من حيث 

 الصغرويّـة ووجود مناط الكبيرة فياا وعلمه.

 الکبيرة في تفسيرمعاصية أقوال أربع

 :ةأربع فنقول في للمم، إنّ في تفسير الكبيرة أقوال   

 والقاضيأنّ المعاصي کلّاا کبيرة، وهو المحكيّ عن المفيل أحدها:

                                                           

 .2، الحديث 2يمسك عنه الصائم، الباب ، كتاب الصيا ، أبواب ما 122: 7. مستدرك الوسائل 1

 .27(: 1. المائدة )2

، بعض الأخبار الواردة في کرمة الْيبة؛ واعلم أنّ السبب الموجب للتشديد في 12. كشف الريبة: 1

 أمر الْيبة... .

 .81د  81. أوائل المقالات )المطبوعة في ضمن مصنفّات شيخ المفيد(: 1

 .166: 11. کكاه عنه في مسالك الأفها  1
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في البحث عن حجّيّـة خبر الواحل ناسباً له إلی والشيخ في العلّة والتقيّ 

 الأصحاب، کالطبرسي في مجبع البيان، حيث قال: 

المعاصي کلّاا کبيرة من حيث کانت قبائح، لكن بعیاا أکبر من قالوا 

بعض، وليس في الذنوب صغيرة، وإنّما يكون صغيراً بالإضافة إلی ما 

منه، ويستحقّ العقاب عليه أکثر. هو أکبر

والظاهر کون عبلة مستنلهم في للمم إلی کون المعصية والمخالفة معصية لله 

 تعالی، فكيف لّ تكون کبيرة؟

من کتبه ـ دون غيره ـ من أنّ المعاصي  : ما عن الشيخ في المبسوطمانیها

 صغيرة وکبيرة، والكبيرة ما أوعل الله عليه النار. وأنكر عليه ابن إدريس وقال:

هذا القول لم يذهب إليه إلّّ في هذا الكتاب، ولّ لهب إليه أحل  من  

أصحابنا.

إلی قاطبة المتأخّرين. وعـن مجبع  ة وهو المشاور علی ما في مفتاح الكرام

نسبته إلی العلماء مشعراً بلعوی الإجماع عليه، مثل ما عن الفائلة والبرهان 

 .عنل تفسير الكبيرة بكلّ ما توعّل الله عليه النار، ناسباً إلی الأصحاب الصيبري

: علم صحّة تقسيم المعصية إلی الكبيرة والصغيرة؛ فإنّ المعاصي کلّاا مالثها

                                                           

 .111: 11. کكاه عنه في جواهر الكلا  1

 .161د  113: 1 . عدّة الأصول2

 .61: 1د  1. مجمع البيان 1

 .217: 8. المبسوط 1

 .118: 2. السرائر 1

 .282: 8مة مفتاح الكرا .6

 .118: 12. مجمع الفائدة والبرهان 7

 .277: 1. غاية المرا  8
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کبيرة، لكن کلّ کبيرة کبيرة بالنسبة الی ما دونه، وصغيرة بالنسبة إلی ما فوقه، 

 ما فوقه إلی أن يصل إلی الشرك بالله. إلیحتّی مثل القتل، صغيرة بالنسبة 

الشيخ جعفر کاشـف الغطـاء ـ کـان ـ عن أُستاله : ما حكی الجواهررابعها

الكبيرة ما علّه أهل الشرع کبيراً عظيمًا وإن لم يكن کبيراً في نفسه، کسّقة ثوب ممنّ 

لّ يجل غيره مع الحاجة، والصغيرة ما لم يعلّوه، کسّقته ممنّ يجـل، فالمعـاصي کلّاـا 

کبيرة في حالة وخصوصيّـة، وصغيرة في حالة وخصوصيّـة أخری کذلمم. وإليمم 

 :قالنصّ عبارته في صلاة الجماعة والجااد، 

الفـرق  ،على العرف العام یات، فكما لّ یخفالكبِر والصِغر والتوسّط عرفيّ 

بین العيب الكبير والصـغير والمتوسّـط والمعصـية الكبـيرة في حـقّ المـوالي 

ــطة ــم والصــغرى  ،والصــغيرة والمتوسّ ــبرى في حقّا ــة الك ــین الطاع وب

کذلمم غير خفيّ على أهل الشرع ببمارسـة الأدلّـة الشرعيّــة  ،طةوالمتوسّ 

 .ئة الصغيرتین والكبيرتین والمتوسّطتین... والعقليّـة بین الحسنة والسيّ 

ن، أو ما ثبت تحريبه بطريـق قـاطع، أو آوأمّا تفسير الكبائر بما حرّم في القر

بيّــة وأنّ ن، أو بأنّهـا نسآأو في خصـوص القـر ،ما توعّل عليه النار مطلقـاً 

الكلّ کبيرة بالنسبة إلى عظبة الله، أو أنّهـا سـبع عـلى اخـتلاف مـا ورد في 

رك، وقتل الـنفس ـومن جملته أنّها الإلحاد في بيت الله تعالى والش ؛تفصيلاا

ــا، وعقــوق  المحترمــة، وقــذف المحصــنة، والفــرار مــن الزحــف، والزن

رة ـثنتي عشـإمًا، أو وأکل مال اليتيم ظل ،الواللين، أو تسع بإضافة السحر

رقة، أو أنّها سبعون، أو أقـرب إلى ـوالس ،وشرب الخبر ،بإضافة أکل الربا

ومـا اخترنـاه أقـرب إلى  .السبعمائة من السبعین، أو غير للمم، فلا نرتیيه

                                                           

 .121: 11. جواهر كلا  1
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 الصواب، فإنّـه أوفق بجبع الأخبار المختلفة الواردة في هذا الباب.

 وقال في کتاب الجااد:

معاصي صغار وکبار، والصغار مع  :وکلّ من القسبین ينقسم إلى قسبین 

 الإصرار بالعزم أو کثرة التكرار ترجع إلى الكبار. 

لنب عظيم وإثم کبير،  :والمراد ما تعلّ کبيرة في نظر الشرع حتّى يقال

مناا ما  ،ويعرف للمم من ممارسة الشرع، کما أنّ معصية العبل للبولى

عصى مولّه معصية عظيبة کبيرة، ومناا ما  :ويقولونيستعظباا الناس 

 . مثل للمم في الطاعات... ييسبّونها صغيرة، ويجر

إنّ الكبر والصغر قل يكون باختلاف الجاات، فغصب  :ويؤيّل ما نقول 

مام، والجائع، والعطشان المشرفین على مال اليتيم، والمؤمن، والعالم، والإ

ا ما ضادّها، وليس کذلمم مال الكافر، الموت کبيرة وإن قلّ، وأهون منا

سباب العصبة، وهكذا أکثر أن اعتصم بالجزية أو غيرها من إو

 المعاصي.

بل عليه قاطبة  هذه کلّها هي الأقوال في المسألة، والمختار القول الثاني المشهور،

المتأخّرين، وبما أنّ في للمم القول حاجة إلی إثبات کون الذنوب علی قسبین 

أوّلًّ، وإلی بيان کون الإيعاد من الله تعالی عليه بالنار مناطاً ومعياراً لكون 

 الذنب کبيرة ثانياً. فالكلام يقع في مقامین:

 المقام الأوّل: في تقسیم الذنوب علی قسمین

 فنقول: إنّ الكتاب والسنـّة ظاهران في التقسيم من وجوه : 

                                                           

 .113د  118: 1 . كشف الْطاء1

 .128د  127: 1. نفس المصدر 2
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مْ﴾ : قوله تعالی:أحدها مْ سَیِّئَاتکِأ رْ عَنکْأ کَفِّ نهَْوْنَ عَنهْأ نأ رَ مَا تأ
تَنبِأوا کَبَائِ .﴿إنِْ تَجْ

مْمِ وَالْفَوَاحِشَ إلِاَّ اللَّمَمَ﴾ : قوله تعالی أيیاً:مانیها تَنبِأونَ کَباَئرَِ الْإِ  .﴿الَّذِینَ يَُْ

ویعرف »... ففياا:  ،عبلاللهيعفور، عن أبي :صحيحة عبلالله بن أبي مالثها

باجتناب الکبائر التي أوعد الله علیها النار من شرب الخمر، والزنا، والربا، وعقوق 

«.الزحف، وغير ذلك...الوالدین، والفرار من 

فإنّ ظاهرها أنّ الذنوب علی قسبین: کبائر وصغائر، وأنّ الكبائر ما أوعل 

 الله علياا النار. 

الکبائر من »... ففياا:  ،الحسن: صحيحة ابن محبوب، عن أبي رابعها

.«اجتنب ما أوعد الله علیه النار کفّر عنه سیّئاته إذا کان مؤمناً...

الصحيحة کالصحيحة السابقة في الللّلة علی أنّ الذنوب علی وهذه 

 قسبین: کبيرة وصغيرة.

﴿وَمَنْ »قال: سبعته يقـول:  ،عبـلاللهبصير، عـن أبي : رواية أبي خامسها

ؤْتَ  وتَِِ خَيْراً کَثيِراً﴾ یأ
کْمَةَ فَقَدْ أأ معرفة الإمام، واجتناب الکبائر التي »قال:  ،الْحِ

.«علیها النارأوجب الله 

في  عبلالله : روايتی الحلبي في الآية المتقلّمة، فقي أحلهما عن أبيسادسها

مْ قول الله عزّوجلّ:  دْخِلْکأ مْ وَنأ مْ سَیِّئَاتکِأ رْ عَنْکأ کَفِّ نهَْوْنَ عَنهْأ نأ رَ مَا تأ
تَنبِأوا کَبَائِ ﴿إنِْ تَجْ

                                                           

 .11(:1. النساء)1

 .12(:11. النجم)2

 .1 ، الحديث11، كتاب الشهادات، الباب 131: 27. وسائل الشيعة 1

 .1، الحديث 16، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 118: 11. وسائل الشيعة 1

 .263(: 2. البقرة )1

 .1، الحديث 11، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 111: 11. وسائل الشيعة 6
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دْخَلاً کَرِیمًا﴾ «.الله عزّوجلّ علیها النارالکبائر التي أوجب »قال:  ،مأ

تَنبِأوا عن قول الله عزّوجلّ:  وفي أُخری مناا، قال: سألت أبا عبلالله ﴿إنِْ تَجْ

مْ﴾ مْ سَیِّئاَتکِأ رْ عَنکْأ کَفِّ نهَْوْنَ عَنهْأ نأ من اجتنب ما أوعد علیه النار إذا »؟ قال: کَباَئرَِ مَا تأ

 .«مدخلاً کریمًا، والکبائر السبع الموجبات...کان مؤمناً کفّر عنه سیّئاته وأدخله 

 والّستللّل بهما ظاهر.

عن الكبائر؟  : رواية عبّاد بن کثير النوا، قال: سألت أبا جعفرسابعها

.«کلّ ما أوعد علیه النار»فقال: 

 وهذه الرواية کالسابقین عليه متناً واستللّلًّ.

نحوها في الللّلة علی التقسيم وهي کثـيرة : غير هذه الروايات مماّ تكون مامنها

 نقلاا الوسائل في بايي خمس وأربعین، وستّـاً وأربعین من أبواب جااد النفس.

: الأخبار الواردة الكثيرة في بيان علد الكبائر من أنّها خمس أو سبع أو تاسعها

ا فإنّه  تسع، المنقولة في الوسائل في باب ستّ وأربعین من أبواب جااد النفس.

ظاهرة في التقسيم کما لّیخفی، واختلافاا في بيان العلد ليس ببضّر ومانع عن 

حجّيّتاا؛ لما لکروا لها في محلّاا محامل  وافعة  للتعارض ونترك لکرها وبيانها، لكون 

 البحث هنا في الكبيرة علی الإجمال، وبيانهم في محلّه يعنينا عن تكراره في المقام.

 في الکبائر المقام الثاني: المنا 

؛ حيث إنّها دلّت في المقام الثانيإنّـه قل ظار من الروايات ما ينبغي بيانه ممّ 

                                                           

 .11(:1. النساء )1

 .2، الحديث 11، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 111: 11. وسائل الشيعة 2

 .12، الحديث 16، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 123: 11. وسائل الشيعة 1

 .21، الحديث 16الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب  ، كتاب127: 11. وسائل الشيعة 1



 102                                                        المسألة الرابعة عشر: الغيبة                                                    النوع الرابع/

علی کون المناط في الكبر إيعاد الله عليه بالنار، کما أنّـه قل ظار علم تماميّـة 

الأقوال الثلاثة الأخُری؛ لما في أدلّتاا من الّجتااد في مقابل النصّ. هذا میافاً 

صلاة الجماعة من الكتب الفقايّـة، الجواب عناا علی التفصيل. إلی ما في 

 فتأمّل.

ولّ یخفی أنّ المراد من إيعاد الله بالنار ليس التصريح به في القرآن، بل المراد 

منه ـ کما حقّق في محلّه ـ الإيعاد بالنار في کتاب  کان أو في سنـّة؛ لأنّ السنـّة أيیاً 

ق عن الهوی إن هو إلّّ وحي يوحی، وبللّلة وهي من الله کالكتاب وما ينط

 مطابقة کانت أو التزاميّـة. 

وبعل ما ثبت کون المعاصي علی قسبین، والمعصية الكبيرة ما فياا الإيعاد من 

الله بالنار، يقع البحث في أنّ الغيبة من الكبائر أم لّ؟ ولکر الشيخ الأعظم في 

ا من الكبائر. لكن ما اطّلعت عن بعض من عاصره، الوسوسة في کونه مكاسبه

 .علی للمم البعض ممنّ عاصره الشيخ

 الوجوه المستدلّ بها علی حرمة الغیبة من الکبائر

 وکيف کان، فقل استللّ ـ علی أنّها من الكبائر ـ بوجوه :

: ما في آية الغيبة في الكتاب من شبه المقائسة بین الغيبة وأکل لحم الأخ أحدها

أنّ »الميّت، فإنّ المراد من الآية؛ سواء کان هو تجسّم الأعمال، مثل ما ورد من 

 «الفقّاع خمرٌ »أو تنزيلاا منزلة الأکل، وادّعاء أنّها هو مثل  ،«الغیبة إدام کلاب النار

 لی العذاب علی الغيبة.تكون الآية دالّة وظاهرة ع

أمّا علی التجسّم فواضح؛ لأنّ آکل الأخ الميتة معذّب قطعاً، بل نفس الأکل  

                                                           

 .113: 1. راجع: المكاسب 1
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. وأمّا علی الّدّعاء، فعلی علم العبوم في التنزيل، فالقلر المتيقّن مناا  عذاب 

 العذاب، وأمّا علی العبوم، فيشبله قطعاً.

: آية حبّ الفاحشة وأنّ عذابه، العذاب الأليم، فإنّها وإن لم تكن بنفساا مانیها

عبير، شاملة للغيبة کما مرّ؛ لكنـّاا لها بیبيبة بعض الروايات، کبرسلة ابن أبي 

من قال في مؤمن ما رأته عیناه وسمعته أأذناه فهو من »، قال: عبلاللهعن أبي 

مْ ـالَّذِی﴿إنَِّ : الذین قـال الله عزّوجـلّ  بُِّونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةأ فِي الَّذِینَ آمَنأوا لََأ نَ يحأ

.«ذَابٌ أَلیِمٌ﴾ـعَ 

: الأخبار الكثيرة البالغة حلّ التواتر إجمالًّ، المشتبلة علی الإيعاد علی مالثها

بناءً علی أنّ .والأئبّة الطاهرين النار والعذاب؛ من رسول الله

، کما دلّت عليه الروايات، بل هو من عن رسـول الله إيعـادهم

بالعذاب والنار يكشف عن  الواضحات. وبناءً علی أنّ إيعاد رسول الله

کون المعصية کبيرة، کما يظار من صحيحة عبلالعظيم الحسني، حيث استللّ 

من ترك »: الصلاة کبيرة بقول رسول الله كفياا علی کون تر أبوعبلالله

:«متعمّداً من غير علّة، فقد بریء من ذمّة الله وذمّة رسولهالصلاة 

الغیبة »: : قال رسول اللهقال ،اللهعبل موثّقة السكوني، عن أبي منها:

  .«أسرع في دین الرجل المسلم من الآکلة في جوفه

                                                           

 .13(: 21. النور )1

، باب الْيبة والبهت، الحديث 117: 2؛ وراجع: الكافي 118د  116. مرّت الرواية في الصفحة 2

 .6، الحديث 112، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 281: 12؛ ووسائل الشيعة 2

 .112، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 278: 12. اُنظر: وسائل الشيعة 1

، كتاب الجهاد، أبواب 121: 11؛ وسائل الشيعة 21، باب الكبائر، الحديث 287: 2. الكافي 1

 .2، الحديث 16جهاد النفس، الباب 

 ؛1لبهت، الحديث ، باب الْيبة وا117: 2؛ وراجع: الكافي 118. مرّت الرواية في الصفحة 1
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، فلا دلّلة فياا علی کون الغيبة کبيرة. ، بل منع   في دلّلتاا علی العذاب تأمّل 

عن الحسین بن علوان، عن  ،(کتاب الزهلرواية الحسین بن سعيل في ) ومنها:

تحرم الجنّـة ع  »قال:  ،، عن آبائه، عن النبيّ عبرو بن خالل، عن زيل بن عليّ 

  «.ملامة: ع  المناّن، وع  المغتاب، وع  مدمن الخمر

أنّ حرمة الجنـّة کناية عن دخول النار والجحيم، وهذا يللّ على  بتقریب:

حيث إنّ المغتاب علّ في سياق ملمن  ؛کونها کبيرة؛ هذا میافاً إلى وحلة السياق

 فیلًا عن ملمن الخبر.  ،الخبر، ولّ شمّم في أنّ شارب الخبر مرتكب للكبيرة

وهو في رحبة مسجل  : أتيت أميرالمؤمنینقال ،رواية نوف البكّالي ،اثلهوم

وعلیك »: : السلام عليمم يا أميرالمؤمنین ورحمة الله وبرکاته، فقالفقلت ،الكوفة

 یا»عظني، فقال:  !: يا أميرالمؤمنینفقلت له ،«ورحَة الله وبرکاته !السلام یا نوف

فإنّها  ،اجتنب الغیبة»: زدني، قال: قلتـ : إلى أن قالـ  «أحسن يحسن إلیك !نوف

و ـن حلال وهـن زعم أنّـه ولد مـکذب م !یا نوف»: الـق ، ثمّ «إدام کلاب النار

  .«و...، ةـاس بالغیبـیأکل لحوم الن

کذب من زعم أنّـه »أنّـه قال:  ما روي عن جامع الأخبار عن النبيّ  ومنها:

فإنّها إدام کلاب  ،ولد من حلال، وهو یأکل لحوم الناس بالغیبة، اجتنبوا الغیبة

 «.النار

                                                                                                                                        

 .7، الحديث 112، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 281: 12وسائل الشيعة 

، كتاب 281: 12؛ وسائل الشيعة 17، باب الصمت إلّا بخیر و...، الحديث 3. كتاب الزهد: 1

 .11، الحديث 112الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 

، كتاب 281: 12؛ ووسائل الشيعة 3السابع والثلاثون، الحديث ، المجلس 171. الأمالي )للصدوق(: 2

 .16، الحديث 112الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 

، كتاب الحجّ، 121: 3، الفصل التاسع والمائة في الْيبة؛ مستدرك الوسائل 117. جامع الأخبار: 1

 .11، الحديث 112أبواب أکكا  العشرة، الباب 
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 کما هو الظاهر ــ فيللّ  «نّ الغيبة إدام کلاب النارأ» أحلهما: :وفيه احتمالّن

 .على کون المغتاب من أصحاب الجحيم

أنّـه یحشر في الجانمّ بصورة کلاب النار ويؤکل من هذا الإدام.  ثانياما: 

 أوضح من احتمال الأوّل.ودلّلته علی النار علی الغيبة علی هذا الّحتمال 

سباب »: : قال رسول اللهقال ،جعفربصير، عن أبي  رواية أبي ومنها:

  .«المؤمن فسوق، وقتاله کفر، وأکل لحمه معصیة، وحرمة ماله کحرمة دمه

 بناءً علی کون المراد من أکل اللحم، الغيبة وإلّّ فاو أجنبيّ من النار.

رواية شعيب بن واقل، عن الحسین بن زيل، عن الصادق، عن  ومنها:

نهى عن الغیبة والاستماع إلیها  نّ رسول اللهإ» ـ ـ في حليث المناهي: آبائه

: ، ـ يعني«لا یدخل الجنّـة قتّات»: ، وقال«ونهى عن النمیمة والاستماع إلیها

، «الله عزّوجلّ، ونهى عن الغیبةونهى عن المحادمة التي تدعو إلى غير » ،... ـنمّاماً 

من اغتاب امرءاً مسلمًا بطل صومه، ونقض وضوءه، وجاء یوم القیامة »: وقال

وب ـأذّى به أهل الموقف، فإن مات قبل أن یتـتفوح من فیه رائحة أنتن من الجیفة یت

فیه  سمعها غیبة في أخیه ع  تطوّل ومن ألا ،رّم الله عزّوجلّ...ـمات مستحلًا لما ح

في الدنیا والآخرة، فإن هو لم  في مجلس فردّها عنه ردّ الله عنه ألف باب من الشّر 

 .«ةوزر من اغتابه سبعین مرّ ـکان علیه ک ،یردّها وهو قادر ع  ردّها

                                                           

وکرمة ماله كحرمة ». ليس فيه: 76اب عقاب من باهت مؤمناً، الحديث ، ب112: 1. المحاسن 1

، باب 271/828: 1؛ من لا يحضره الفقيه 2، باب السباب، الحديث 113: 2؛ والكافي «دمه

، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  281: 12، مع تفاوتٍ يسیر؛ وسائل الشيعة 8النوادر، الحديث 

 «.معصية  : ». وفيه12، الحديث 112العشرة، الباب 

؛ وسائل 1، الحديث ، باب ذكر جمل من المناهي النبيّ 8/1د  1: 1. من لا يحضره الفقيه 2

تقطع ». وفيه: 11، الحديث 112، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 282: 12الشيعة 

 «.الرواية
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أنّ فوح رائحة أنتن من الجيفة يتألّي به أهل الموقف کناية عن کون  یبلعو

المغتاب من أهل العذاب، وترتّب العـذاب عـلى الغيبـة يـللّ عـلى کونهـا مـن 

 الكبائر.

 عن الصادق ،عن أبيه ،وعن العيون ومعاني الأخبار بإسناده عن الرضا

: ، قال: فقيل له«السمین واللحم ،یبغض البیت اللحموتعالی ل كتبارإنّ الله »قال: 

لیس حیث تذهب، إنّما البیت اللحم »إنّا لنحبّ اللحم، وما تخلو بيوتنا منه، فقال: 

 ؤکل فیه لحوم الناس بالغیبة، وأمّا اللحم السمین فهو المتبختر المتکبّر یالبیت الذي 

 .«المختال في مشیه

ؤکل فيـه لحـوم يأنّ البيت الذي  الّستللّل بهذه الرواية إنّما هو بما فياا من

 ، فببغوضيّـة الأکل؛ أي المغتاب )بالكسّ( أولی.تعالى الناس مبغوض لله

ـ في حليث ـ  لل، عن الصادق جعفر بن محبّ رواية علقبة بن محبّ  ومنها:

فهو من  ،فمن لم تره بعینك یرتکب ذنباً ولم یشهد علیه عندك شاهدان»: أنّـه قال

أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة، وإن کان في نفسه مذنباً، ومن اغتابه بما فیه 

، عن فهو خارج عن ولایة الله تعالى ذکره داخل في ولایة الشیطان، ولقد حّدّمني أبي

قال: من اغتاب مؤمناً بما فیه لم يُمع الله  ،عن رسول الله ،هـأبیه، عن آبائ

ـة أبداً، ومن اغتاب مؤمناً بما لیس فیه فقد انقطعت العصمة بینهما، بینهما في الجنّ 

 .«وبئس المصير ،وکان المغتاب في النار خالداً فیها

                                                           

ن الأخبار المتفرّقة، م ، باب فيما جاء عن الإما  علّّ بن موسی281: 1 . عيون أخبار الرضا1

. وفيه أيضاً مع 21، باب نوادر المعاني، الحديث 118 ، مع التفاوت؛ معاني الأخبار:87الحديث 

 .17، الحديث 112، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 281: 12التفاوت؛ وسائل الشيعة 

لتفاوت؛ وسائل الشيعة ، مع ا1، المجلس الثاني والعشرون، الحديث 31. الأمالي )للصدوق(: 2

 .21، الحديث 112، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 281: 12
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 على کون الغيبة من الكبائر من جاات ثلاث:في الرواية  فإنّ الللّلة

أوّلها: خروج المغتاب عن ولّية الله تعالى ودخوله في ولّيـة الشـيطان، ومـن 

فاو من أهـل العـذاب  ،في ولّية الشيطان خارجاً عن ولّية الله تعالى داخلاً کان 

 والنار.

، ثانياما: أنّ علم الجبع بيناما في الجنـّة کناية عن علم دخول المغتـاب الجنـّـة

 فلابلّ إلّّ من أن يلخل في جانمّ؛ لعلم الثالث لهما.

 .«وبئس المصير ،لداً فیهاالمغتاب في النار خا»: ثالثاا: التصريح في ليلاا بأنّ 

 ،ل، عن آبائه، عن عليّ رواية حفص بن غياث، عن جعفر بن محبّ  ومنها:

أربعة یؤذون أهل النار ع  ما بهم من الأذى، یسقون »: قال رسول الله :قال

من الحمیم في الجحیم، ینادون بالویل والثبور، فیقول أهل النار بعضهم لبعض: ما 

بنا من الأذى، فرجل معلّق في تابوت من جَر،  آذونا ع  مابال هؤلاء الأربعة قد 

ورجل يُرّ أمعاؤه، ورجل یسیل فوه قیحاً ودماً، ورجل یأکل لحمه، فیقال 

: إنّ الأبعد ؟ فیقولبنا من الأذى لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا ع  ما

ولا وفاء، ممّ یقال  (مخلصاً ولا )مات وفي عنقه أموال الناس لم يُد لَا في نفسه أداء 

: إنّ الأبعد کان ؟ فیقولبنا من الأذى للذي يُرّ أمعاؤه: ما بال الأبعد قد آذانا ع  ما

: ما بال یقال للذي یسیل فوه قیحاً ودماً  لا یبالي أین أصاب البول من جسده، ممّ 

فینظر إلى کلّ  : إنّ الأبعد کان يحاکيبنا من الأذى؟ فیقول الأبعد قد آذانا ع  ما

 نا: ما بال الأبعد قد آذوکلمة خبیثة فیفسد بها ويحاکى بها، ممّ یقال للذي یأکل لحمه

: إنّ الأبعد کان یأکل لحوم الناس بالغیبة ویمشي ؟ فیقولبنا من الأذى ع  ما

 .«بالنمیمة

                                                           

، عقاب من مات وفي عنقه أموال الناس و...؛ والأمالي 231. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 1

، كتاب 117: 12وسائل الشيعة  ؛ 21، المجلس الخامس والثمانون، الحديث 161)للصدوق(: 
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 ،أشلّ العذاب ؛، بل صريح في کون المغتاب من أهل العذابفإنّها ظاهر  

 بحيث يتألّي من عذابه أهل النار. 

، فإلا قوم يأکلون ما رواه القطب الراونلي في اللباب: عن النبيّ  ومنها:

 .«من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذین یأکلون لحم الناس !یا جبرئیل»: الجيف، فقال

 ودلّلته واضحة.

مماّ يبكن غير للمم من الأخبار المماثله لتلمم الأخبار التي نقلناها ومنها: 

 الّستللّل بها علی کون الغيبة کبيرة.

 المناقشة في حجّیّـة الروایات علی کون الغیبة من الکبائر

بأجمعاا بأنّها الروايات الواردة في حرمة الغيبة وکونها من الكبائر، في  المناقشةو

ببعنى أنّـه من  ؛ضعيفة سنلاً، ولّ تكون حجّة علياا إلّّ من باب التواتر الإجمالي

والقاعلة فيه هو الأخذ من غير تعيین،  المتيقّن صلور بعیاا عن المعصومین

بما هو أخصّ میبوناً، والأخصّ میبوناً من هذه الروايـات مـا يـللّ عـلى أنّ 

إدمان الغيبة والّستبرار علياا من المعاصي الكبيرة، لّ مطلق مجرّد صلور الغيبة 

عـلى کـون مطلـق  دلّ وإن  ،بعـض هـذه الروايـات وللمم لأنّ ؛ ولو مرّة واحلة

الغيبــة مــن الكبــائر، إلّّ أنّ بعیــاا الأخــرى يــللّ عــلى أنّ الّســتبرار بالغيبــة 

 مدفوعـةٌ ، لمجيئاا بصيغة المیارع اللالّة على الّستبرار ؛والإدمان بها من الكبائر

ليسـت بـأدون مـن  عبـيرومرسـلة ابـن أبي  بكون رواية هشام صـحيحة،

                                                                                                                                        

 .في المصادر ، مع تفاوت1، الحديث 161واب أکكا  العشرة، الباب الحجّ، أب

 .11 ، الحديث112، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 121: 3مستدرك الوسائل  نعنقلناه . 1

 .111: 2ي ؛ تفسیر القمّ 128: 1. البرهان في تفسیر القرآن 2

، كتاب الحجّ، أبواب 281: 12وسائل الشيعة ؛ 2، باب الْيبة والبهت، الحديث 117: 2. الكافي 1

 .6، الحديث 112أکكا  العشرة، الباب 
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النوبة إلی البحث عن التـواتر الإجمـالي. هـذا، مـع مـا  الصحيحة، ومعاما لّ تصل

 من دلّلة آية الغيبة علی کونها کبيرة.مرّ 

 ،من أنّ الغيبة من الخيانة ما استللّ به الشيخ الأعظم الأنصاري:رابعها

  :حيث قال

من الكبائر الخيانـة، ويبكـن إرجـاع  من الأخبار وعلّ في غير واحل  

خيانة أعظم من التفكّه بلحم الأخ عـلى غفلـة منـه  فأيّ  الغيبة إلياا،

 وعلم شعور؟

واستشكل عليه المحقّق الإيرواني تارة بعلم کون الغيبة من الخيانة، وأخرى 

 بعلم اللليل من الروايات على أنّ الخيانة من المعاصي الكبيرة.

أشار إلی الّستللّل عليه بما يرجع  أنّ الشيخ الأوّل مناماويرد على 

حاصله کون الغيبة من أفراد الخيانة، لكن باعتبار الخيانة في العرض، فإنّ الخيانة 

أعمّ من الخيانة في المال والعرض ولّ اختصاص للخيانة بالمال؛ لعلم اللليل 

، فكيف ادّعی الجزم الخيانة: أنّـه لم يأت بلليل على علم کون الغيبة من عليه

 بعلم کونها مناا؟

 :وعلى الثاني مناما: بأنّ الروايات يللّ على أنّ الخيانة من الكبائر

                                                           

 .118د  117. مرّ في الصفحة 1

 .117التي مرّ في الصفحة  . من الوجوه المستدلّ بها علی کرمة الْيبة من الكبائر2

يناسبه، الباب ، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما 111و 123: 11. راجع: وسائل الشيعة 1

 .16و 11، الحديث 16

. فإنّ الخيانة مأخوذٌ في مفهومها الْدر والخديعة، ومن الواضح عد  التفات من يَان به بالخيانة 1

وعد  شعوره والتفاته بها، وهيه النكتة بعينها موجودة في الْيبة كما أشار إليها الشيخ الأعظم في 

 (.عبارته. )منه 

 .113د  118: 1. المكاسب 1

 إلی الإيرواني. . لم نعثر علی الإشكال اليي نسبه الأسُتاذ6
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: ابه إلى المأمون، قالـفي کت الان، عن الرضاـرواية فیل بن شک ا:ـمنه

واجتناب الکبائر، وهي قتل النفس التي حرّم الله تعالى، والزنا، والسّقة...،  ...»

، والمحاربة لأولیاء الله، والاشتغال بالمعاصي، والخیانة، والاستخفاف بالحجّ 

  .«والإصرار ع  الذنوب

في حليث شرائع اللين، قال:  رواية الأعبش، عن جعفر بن محبّلو

والخیانة،  ،والکبائر محرّمة، وهي الشرك بالله عزّوجلّ، وقتل النفس التي حرّم الله...»

 ....«والاستخفاف بالحجّ 

من  الغيبةفي أنّ  ولكن يبكن المناقشة فيما أفاده الشيخ الأعظمهذا، 

لتغايرهما مفاوماً ومصلاقاً، فإنّ الخيانة ؛ أوّلاً ليست من الخيانة الخيانة، بأنّها 

والغيبة منوطة بالّنتقاص بظار الغيب، وعرض الغير لّ  ،منوطة بوجود الأمانة

عرفاً ولّ شرعاً، لّ حقيقة ولّ ادّعاءً، لّ عنل المغتاب بالكسّ يكون أمانة 

 موضوعاً ولّ حكمًا.

 وأنّ الخيانة في بعض الأخبار قل علّ قسيمًا للغيبة، والقسيم لّ يكون قسمًا لها

  .مانیاً 

ألا »: : قال رسول اللهقال ،جعفررواية سليمان بن خالل، عن أبي ک

ئکم بالمسلم؟ من نبّ أئکم بالمؤمن؟ من ائتمنه المؤمنون ع  أنفسهم وأموالَم، ألا أنبّ 

ئات وترك ما حرّم الله، سلم المسلمون من لسانه ویده، والمهاجر من هجر السیّ 

                                                           

للمأمون في محض الإسلا   ، باب ما كتبه الرضا111د 111: 1 . عيون أخبار الرضا1

، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما 123: 11؛ وسائل الشيعة 1وشرائع الدين، الحديث 

 .11، الحديث 16، الباب يناسبه

، كتاب الجهاد، 111: 11؛ وسائل الشيعة 3، الحديث ، أبواب الواکد إل المائة663ال: . الخص2

 .16، الحديث 16أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 
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 «.ع  المؤمن أن یظلمه أو يخذله أو یغتابه أو یدفعه دفعة والمؤمن حرامٌ 

المسلم أخو المسلم، هو »: اللهعبل: قال أبوقال ،رواية الحرث بن المغيرةو

 .«عینه ومرآته ودلیله، لا يخونه ولا يخدعه ولا یظلمه ولا یکذبه ولا یغتابه

نّ الغیبة إ»بعلّة طرق؛ مناا ما عن أبي لر:  ما روي عن النبيّ  خامسها: 

إیّاك والغیبة، فإنّ الغیبة  !ذریا أبا»: قال ،في وصيّـة له ، عن النبيّ «أشدّ من الزنا

لأنّ الرجل »: ي؟ قالوما لاك بأبي أنت واُمّ  !رسول الله : يا، قلت«أشدّ من الزنا

 !ذرفیتوب الله علیه، والغیبة لا تغفر حتىّ یغفرها صاحبها، یا أبا ،یزني فیتوب إلى الله

سباب المسلم فسوق، وقتاله کفر، وأکل لحمه من معاصي الله، وحرمة ماله کحرمة 

: يا قلت ،«ذکرك أخاك بما یکرهه»: ما الغيبة؟ قال !، قلت: يا رسول الله«دمه

ه بما هو فیه فقد ـإعلم إذا ذکرت»: فإن کان فيه لاك الذي يذکر به، قال !رسول الله

 .«فقد بهتّه هـاغتبته، وإذا ذکرته بما لیس فی

 .التي أشلّ من الزنا والزنا معصية کبيرة، فكذلمم الغيبة

حيث  ؛ في نفس الرواية، أشلّ من الزنا من جاة التوبةأنّ الغيبة، کما بیّن  وفیه:

فيتوب الله عليه من غير احتياج إلى رضا أحل من  ،الله یإنّ الرجل يزني فيتوب إل

لأنّها من حقوق الله تعالى، والغيبة بما أنّها من حقوق الناس، لّ تغفر  ؛الناس

                                                           

، باب المؤمن وعلاماته، الحديث 211: 2؛ وراجع أيضاً: الكافي 118تقدّمت الرواية في الصفحة . 1

 .1، الحديث 112الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب ، كتاب 278: 12؛ ووسائل الشيعة 13

، باب إخوة المؤمنین بعضهم 166: 2؛ وراجع أيضاً: الكافي 118. تقدّمت الرواية في الصفحة 2

، 112، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 273: 12؛ ووسائل الشيعة 1لبعض، الحديث 

 .1الحديث 

 رمة الْيبة من الكبائر.. من الوجوه المستدلّ بها علی ک1

، المجلس التاسع عشر، الحديث 117؛ وراجع: الأمالي )للطوسي(: 113. تقدّمت الرواية في الصفحة 1

 .3، الحديث 112، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 281: 12؛ ووسائل الشيعة 1
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على کون الغيبة أشلّ من الزنا من  وأين هذا من الللّلةحتّى يغفرها صاحباا، 

 ؟ جاة العذاب حتّى تللّ على کونها کبيرة

لأنّها تعرّض وتنقيص لعـرض الآخـرين وهتـمم  ؛ظلم  نّ الغيبة أ ها:سادس

لقاعلة الملازمـة بـین مـا حكـم بـه  ؛شرعاً  عقلًا، وحرام   لحرمتام، والظلم قبيح  

، والظلـم  ،العقل وما حكم به الشرع وبما أنّ حرمتاا تكون مـن جاـة أنّهـا ظلـم 

 کبيرة، فكذلمم الغيبة التي مصلاقاً له.

تللّ على أصل الحرمة، وأمّا کون أنواع  وإن کان أنّ قاعلة الملازمة وفیـه أوّلاً:

الظلم کبيرة فلا تللّ عليه العقل ولّ الشرع، فإنّ العقل يفرّق بین أنـواع الظلـم، 

فيحكم بكونه کبيرة في بعض الموارد، وعلم کونه من الكبائر في بعیـاا الآخـر، 

أخرى لّ على نحو يكون کبيرة، وغيبة  (بالفتح)فربّ غيبة يوجب هتمم المغتاب 

 يوجب تلمم اللرجة من الهتمم.

أنّ الغيبة في بعض الأخبار قل علّ قسيمًا للظلـم، والقسـيم لّ يكـون  ومانیاً:

: قـال رسـول قـال ،جعفـر قسمًا له، مثل رواية سليمان بن خالـل، عـن أبي

ئکم ئکم بالمؤمن من ائتمنه المؤمنون ع  أنفسهم وأموالَم، ألا أنبّ ألا أنبّ »: الله

ئات وترك ما بالمسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه ویده، والمهاجر من هجر السیّ 

عــ  المــؤمن أن یظلمــه أو يخذلــه أو یغتابــه أو یدفعــه  حــرّم الله، والمــؤمن حــرامٌ 

 .«دفعة

المسلم أخو المسلم، هو »: اللهعبل: قال أبوقال ،ورواية الحرث بن المغيرة

 .«يخونه ولا يخدعه ولا یظلمه ولا یکذبه ولا یغتابهعینه ومرآته ودلیله، لا 

                                                           

 . من الوجوه المستدلّ بها علی کرمة الْيبة من الكبائر.1

 .118وفي الصفحة  126نفاً في الصفحة . تقدّمت آ2

 .126وفي الصفحة  118. تقدّمت آنفاً في الصفحة 1
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دَهأ * يَحْسَبأ أَنَّ قوله تعالى:  ها:سابع زَة لمَُّزَة * الَّذِي جَََعَ مَالاً وَعَدَّ َ لِّ همأ کأ
﴿وَیْلٌ لِ

طَمَةأ * نَارأ اللهِ الْمأوقَدَةأ * الَّتِ  طَمَةِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحأ ي مَالَهأ أَخْلَدَهأ * کَلاَّ لَیأنبَذَنَّ فِي الْحأ

 .فْئدَِةِ﴾الأتَطَّلعِأ عََ  

للّ على حرمة الغيبة، فیلاً عن ـأنّ الآيات الشريفة لّ ترّ ـه قل مـأنّ  وفیه:

لأنّ الهبز واللبز ببعنى کثير الطعن على  ؛دلّلتاا على کونها من المعاصي الكبيرة

الغير بغير حقّ، والطعن مبائن للغيبة مفاوماً ومصلاقاً، ولّ أقلّ من أن يكون 

من وجه، فلا تللّ حرمة الهبز واللبز على حرمة  وخصوص   بین العنوانین عبوم  

 الغيبة إلّّ في المصاديق التي صلق عليه عنوان الهبز واللبز.

وثانياً: أنّ الحرمة في الآية الشريفة تعلّقت بالطعن الخاصّ، وهو طعن الأغنياء 

ه ـل عليـوتحقير الفقير وتمسخره، ويشا ان الغنيّ ـع إلى طغيـللفقراء فيما يرج

 اللاحقة علياا.  اتـالآي

بُِّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةأ﴾هذا، ولكنـّه من آية  بیبيبة الأخبار ﴿الَّذِینَ يحأ

 الواردة في ليلاا، کون الغيبة من الكبائر. 

.  نعم، الّستللّل کذلمم، استللّل  بالرواية لّ بالآية، لكنّ الأمر فيه سال 

علی علم کونها کبيرة؛ لما فياا مـن عـلم کونهـا کـذلمم،  والاستدلال بروایة جابر

في مسـير، فـأتي عـلى قـبرين  : کناّ مـع رسـول الله، قالوإن کان يعذّب المغتاب

 .«إنّهما لا یعذّبان في کبيرة، أمّا أحدهما فکان یغتاب الناس»يعذّب صاحباما، فقال: 

                                                           

 . من الوجوه المستدلّ بها علی کرمة الْيبة من الكبائر.1

 .7د 1(: 111. الهمزة )2

 .111د  111. مرّ في الصفحة 1

 .13(: 21. النور )1

، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  121: 3، باب الْيبة؛ مستدرك الوسائل 116: 1. مجموعة ورّا  1

 . 26، الحديث 112العشرة، الباب 
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 .بالیعف في السنلأوّلًّ:  فمخدوشٌ 

ومنظر المتأخّرين ولم  ءنّها کان ببرآإوثانياً: بإعراض الأصحاب عناا، حيث 

 يصلر الفتوى من أحل منام على طبقاا.

وثالثاً: بعلم قابليّتاا للبعارضة مع ما دلّ من الأخبار في ليل آية حبّ إشاعة 

 الفحشاء.

 ؟الإنسان أم لمطلق المسلم أو عامّة لمطلق الغیبة مختصّة بالمؤمنالأمر الثاني: هل تکون 

عشريّــة، فيجـوز  نـیأي الشيعة الإث ؛بالمؤمن مختصّةحرمة الغيبة هل تكون 

المسلم، کـما لهـب  ـ، أو عامّة لمطلقکما هو المعروف بین الفقااء ـ غيبة المخالف 

الإنسـان،  أم عامّة لمطلق وتبعه صاحب الذخيرة،،إليه المحقّق الأردبيلي

فيـه احـتمالّت  ؟غـيرهمسلمًا، فیـلًا عـن مؤمناً کان أو  ؛فلا يجوز غيبة الإنسان

غيبـة کـلّ مـن کـان دمـه ومالـه ووجوه، والمختار الأقوی هو الأخـير، فيحـرم 

مؤمناً کان أو مسـلمًا أو غـير مسـلم، ويبكـن الّسـتللّل عليـه  ؛وعرضه محترم  

 :بوجوه  

 من القول الثالث الإنسان مطلق حرمة غیبة في وجوهٌ 

مْ أَن  لَا وَ ﴿عبوم الآية الشريفة:  :الوجه الأوّل کأ بِأ أَحَدأ م بَعْضاً أَيحأ کأ یَغْتَب بَعْضأ

وهأ  مَ أَخِیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتأمأ لَ لَحْ  وعلم ما يوجب اختصاصاا بالمؤمنین. ،﴾یَأْکأ

في علم  إنّ الخطاب في صلر الآية خاصّ بالمؤمنین، وهذا کاف   إن قلت:

 بهم. اختصاصااشبولها لغير المؤمنین و
                                                           

 .77د  76: 8. راجع: مجمع الفائدة والبرهان 1

 .116: 1. كفاية الأکكا  2

 .12(: 13. الحجرات )1
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إلّّ أنّ للمم لّ يوجب  ،نّ الخطاب في صلر الآية وإن کان للبؤمنینإ قلت:

تحريصاً أو  ،الحكم بهم، فإنّ الخطاب فياا صار متوجّااً إلى المؤمنین اختصاص

للعبل بما حكم به  لأنّ إيمان المؤمنین موجب   ؛على إجراء الحكم والعبل به ضمانةً 

وَمَا ﴿وإلّّ فأحكام الله تكون للناس والإنسان وبني آدم کلّام جميعاً:  ،الله تعالى

ةً للِنَّاسِ﴾ إلِّا   َكأَرْسَلْناَ نْسَانأ مَا غَرَّ ﴿و:  ،کَافَّ َا الْإِ وغيرها  ،الْکَرِیمِ﴾ َ ممب  برَِ   َكیَا أَيَُّ

من الآيات الظاهرة في عبوميّـة الأحكام والتكاليف. ألّ تری ادّعاء الإجماع علی 

 کون الكفّار مكلّفین بالفروع، کما أنّهم مكلّفون بالأصول، فتأمّل!

بسائر الآيات التـي أوّلاً: وإن أبيت عن للمم کلّه، فيرد علی للمم، النفض  

ـا الَّـذِینَ آمَنأـوْا إذَِا ـیَـ﴿وله تعـالى: ـالمؤمنین، مثل قـکان الخطاب متوجّااً إلى  َ ا أَيَُّ

...﴾أ تَدَایَنْتأم بدَِیْن إلَِى  سَمّىً فَاکْتأبأوهأ  .جَل مأ

ا الَّذِینَ آمَنأوا : وقوله تعالى َ بَا...﴾ لَا ﴿یَاأَيَُّ لأوا الرِّ  .تَأْکأ

ا الَّذِینَ آمَنأوا ﴿: وقوله تعالى َ مْ أَن تَرِمأوا النِّسَاءَ کَرْهاً وَ  لَا یَا أَيَُّ نَّ  لَا يَحلُِّ لَکأ لأوهأ تَعْضأ

﴾... نَّ وهأ  .لتَِذْهَبأوا ببَِعْضِ مَا آتَیْتأمأ

ا الَّذِینَ آمَنأوْاوقوله تعالی:  َ قأودِ﴾ ﴿یَا أَيَُّ وا باِلْعأ للمم من الآيات وغير  أَوْفأ

علم اختصاص ما فياا من  ومن المعلوم .التي کان الخطاب فياا للبؤمنین

 .الأحكام بالمؤمنین، فالجواب الجواب

                                                           

 .28(: 11. سبأ )1

 .6(: 82. الانفطار)2

 .282(: 2. البقرة )1

 .111(: 1. آل عمران )1

 .13(: 1. النساء )1

 .1(: 1. المائدة )6
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مْ : عبوم العلّة الواردة في ليل الآية، وهي قوله تعالى بأنّ  ومانیاً: کأ بِأ أَحَدأ ﴿أَيحأ

وهأ  مَ أَخِیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتأمأ لَ لَحْ الحكم  فياا الللّلة بحكم العلّيّـة؛ لعبوم ،﴾أَن یَأْکأ

 من أفراد الإنسان.بالنسبة إلى غير المؤمنین 

هو الأخ النسبي الذي لّ یختلف  ،المراد من الأخ في الآية الكريبة وللمم لأنّ  

المختصّ بالؤمنین، وللمم من  ،فيه المؤمن والمخالف والكافر، لّ الأخ اللينيّ 

بل مناط  حيث إنّ کراهة أکل لحم ميتة الإنسان غير مختصّة بالمؤمنین منام،

الأخ المؤمن  الكراهة هو أکل لحم ميتة الإنسان، کما هو الواضح الظاهر، ولکر

لّ موضوعيّـة له في الكراهة بالضرورة والبلاهة، فذکره من باب أحل المصاديق 

 لميتة الإنسان؛ وفاقاً لصلر الآية والخطاب فياا.

 ؛عبيم الحكمفالعلّة في ليل الآية عامّ وعبوم العلّة يوجب توعلی هذا،  

الحكم يلور ملار علّته، والعلّة تعبّم کما أنّـه تخصّص. هذا  قیاءً للعليّـة، فإنّ 

 لو کان الذيل علّة لحرمة الغيبة.

فلا يلور الحكم ملاره، إلّّ أنّـه يكون  ،وأمّا لو قلنا بعلم کونه علّة للحكم

أيیاً؛ لعلم  ؤمنینقرينة على أنّ الحكم بحرمة الغيبة في الصلر لّيكون خاصّاً بالم

 .الموضوعيّـة لميتة الأخ وإنّما يكون لکره من باب النبولج والمصلاق، کما مرّ 

أنّ مناسبة الحكم والموضوع وإلغاء الخصوصيّـة العرفيّـة يقتضي علم  ومالثاً:

اختصاص الحكم بالمؤمنین، فإنّ تنقيص الغير حسلاً وإضاعة عرضه وهتمم 

بین المؤمن وغيره، والحكم بتجويز  ن غير فرق  م ،عقلاً  وظلم   حرمته قبيح  

 .؛ لمخالفته مع العقل، بل ممنوع  الظلم إلى غير المؤمنین بعيل   ،الشارع

أنّ تخاطب المؤمنین مع کون الحكم عامّاً إنّما يكون لیمانة الإجراء  ورابعاً:

                                                           

 .12(: 13. الحجرات )1
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 .، کما مرّ بيانهوتحريصاً في العبل بالّستعانة من الإيمان

 :عبوم کثير من الروايات الواردة في حرمة الغيبة :نيالثاالوجه 

من عامل الناس فلم »قال: قال:  ،اللهلعب عن أبي ،موثّقة سماعة منها:

کان ممنّ حرمت غیبته،  ،ووعدهم فلم يخلفهم ،وحدّمهم فلم یکذبهم ،یظلمهم

 «.وکملت مروّته، وظهر عدله، ووجبت أخوّته

الغیبة »: ، قال: قال رسول اللهاللهعبل عن أبي ،موثّقة السكوني ومنها:

 .«أسرع في دین الرجل المسلم من الآکلة في جوفه

: قال: قال رسول الله ،اللهعبل عن أبي ،موثّقة أخرى له ومنها:

وما  !يا رسول الله :، قيل«الجلوس في المسجد انتظار الصلاة عبادة ما لم يحدث»

 .«الاغتیاب»یحلث؟ قال: 

وهو في رحبة مسجل  ،المؤمنین: أتيت أميرقال ،رواية نوف البكّالي ومنها:

وعلیك »: : السلام عليمم يا أميرالمؤمنین ورحمة الله وبرکاته، فقالفقلت ،الكوفة

یا »: عظني، فقال !: يا أميرالمؤمنینفقلت له ،«ورحَة الله وبرکاته !السلام یا نوف

فإنّها  ،اجتنب الغیبة»: : زدني، قالقلت ـ: إلى أن قال ـ «أحسن يحسن إلیك !نوف

وهو یأکل  ،کذب من زعم أنّـه ولد من حلال !یا نوف»: قال ، ثمّ «إدام کلاب النار

  .«و... ،لحوم الناس بالغیبة

                                                           

، كتاب 278: 12؛ وسائل الشيعة 28، باب المؤمن وعلاماته وصفاته، الحديث 213: 2. الكافي 1

 .2، الحديث 112الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 

 ، باب الْيبة والبهت، الحديث116: 2وراجع: الكافي ؛ 118 و 118. مرّت الرواية في الصفحة 2

 .7، الحديث 112، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 281: 12؛ ووسائل الشيعة 1

، كتاب الحجّ، 281: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب الْيبة والبهت، ذيل الحديث 117: 2. الكافي 1

 .8، الحديث 112أبواب أکكا  العشرة، الباب 

، 281: 12؛ ووسائل الشيعة 3، المجلس السابع والثلاثون، الحديث 171الأمالي )للصدوق(: . 1



 111                                                        المسألة الرابعة عشر: الغيبة                                                    النوع الرابع/

کذب من زعم أنّـه » أنّـه قال: ما روي عن جامع الأخبار عن النبيّ  ومنها:

فإنّها إدام کلاب  ،ولد من حلال، وهو یأکل لحوم الناس بالغیبة، اجتنبوا الغیبة

 .«النار

 ،عن أبيه ،ما روي عن العيون ومعاني الأخبار بإسناده عن الرضا ومنها:

، «یبغض البیت اللحم واللحم السمینل وتعالی كتبار إنّ الله»: قال ،عن الصادق

لیس حیث تذهب، إنّما »قال: فقيل له: إنّا لنحبّ اللحم، وما تخلو بيوتنا منه، فقال: 

ؤکل فیه لحوم الناس بالغیبة، وأمّا اللحم السمین فهو یالبیت اللحم البیت الذي 

 .«المختال في مشیه المتبختر المتکبّر 

 أحمل، عن أبيل بن ل بن یحيى، عن محبّ ما في )العلل( عن أبيه، عن محبّ  ومنها:

يرفعه إلى  ،لبن النعمان، عن أسباط بن محبّ  عبلالله الرازي، عن الحسن بن عليّ 

 !رسول الله : يا، فقيل«الغیبة أشدّ من الزنا»: قال: قال رسول الله ،النبيّ 

فیتوب فیتوب الله علیه، وصاحب الغیبة، یتوب فلا  ،صاحب الزنا»: ولم لاك؟ قال

 «.هیکون صاحبه الذي اغتابه يحلّ  ىیتوب الله علیه حتّ 

قـال: قـال لي  ،الأزرق یعـن رجـل لّ نعلبـه إلّّ یحيـ ،مرسلة أبان ومنها:

من ذکر رجلاً من خلفه بما هو فیه مماّ عرفه الناس لم یغتبه، ومن ذکره »أبوالحسن: 

                                                                                                                                        

 .16، الحديث 112كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 

 ، الفصل التاسع والمائة في الْيبة؛117؛ وراجع: جامع الأخبار: 113. مرّت الرواية في الصفحة 1

 .11، الحديث 112جّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب ، كتاب الح121: 3ومستدرك الوسائل 

من الأخبار  ، باب فيما جاء عن الإما  علّّ بن موسی281: 1 عيون أخبار الرضا. 2

، مع التفاوت؛ 21، باب نوادر المعاني، الحديث 118؛ ومعاني الأخبار: 87المتفرّقة، الحديث 

 .17، الحديث 112لعشرة، الباب ، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  ا281: 12ووسائل الشيعة 

، باب العلّة التي من أجلها صارت الْيبة أشدّ من الزنا، 111، الباب 121: 2. علل الشرائع 1

، الحديث 112، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 281: 12؛ وسائل الشيعة 1الحديث

 ، مع تفاوتٍ يسیر.18
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 .«من خلفه بما هو فیه مماّ لا یعرفه الناس اغتابه، ومن ذکره بما لیس فیه فقد بهته

 ـ ومنها:  نـرّة، عــقـ ل بـن أبيـاشي في )تفسـيره( عـن الفیــمـا رواه العيّ

لمَِ﴾ لَا ﴿ول الله: ـفي ق لاللهـعب أبي وءِ مِنَ الْقَوْلِ إلّا مَن ظأ هْرَ باِلسُّ بُِّ اللهأ الْجَ  ،يحأ

من أضاف قوماً فأساء ضیافتهم فهو ممنّ ظلم، فلا جناح علیهم فیما قـالوا »: الـق

 .«فیه

ـِبُّ اللهأ  لَا ﴿: الفیل بن الحسن الطبرسي في )مجبـع البيـان( في قولـه ومنها: يحأ

لِمَ﴾ وءِ مِنَ الْقَوْلِ إلّا مَن ظأ هْرَ باِلسُّ إنّـه الضیف ینزل »: عبلالله عن أبي ،الْجَ

 .«بالرجل فلا يحسن ضیافته، فلا جناح علیه في أن یذکره بسوء ما فعله

( عـن السـنلي ما رواه عبلالله بن جعفر الحبيري في )قرب الإسناد ومنها:

ملامة لیس »: قال، ل، عن أبيهالبختري، عن جعفر بن محبّ  ل، عن أبيبن محبّ 

 .«لَم حرمة، صاحب هوى مبتدع، والإمام الجائر، والفاسق المعلن بالفسق

فإنّها إدام من یأکل  اکم والغیبة،إیّ »بن الحسین، قال:  ما روي عن عليّ  ومنها:

 .«لحوم الناس

                                                           

، كتاب الحجّ، أبواب 283: 12؛ وسائل الشيعة 6ديث ، باب الْيبة والبهت، الح118: 2. الكافي 1

 .1، الحديث 111أکكا  العشرة، الباب 

 .118(: 1. النساء )2

، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  283: 12؛ وسائل الشيعة 236، الحديث 281: 1. تفسیر العيّاشي 1

 .6، الحديث 111العشرة، الباب 

 .118(: 1. النساء )1

، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 231: 12؛ وسائل الشيعة 212 :1د  1. مجمع البيان 1

 ، مع تفاوتٍ يسیر.7، الحديث 111

، كتاب 283: 12؛ وسائل الشيعة 612، باب أکاديث متفرّقة، الحديث 112. قرب الإسناد: 6

 .1، الحديث 111الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 

، كتاب الحجّ، أبواب 111: 3. كتاب الأخلاق )لأبي القاسم الكوفي(، مخطوط؛ مستدرك الوسائل 7
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: ، أنّـه قالعن رسول الله ما رواه الشيخ المفيل في الّختصاص ومنها:

صاحب الزنا »: فقال ،، فقيل: ولم للمم يا رسول الله«الغیبة أشدّ من الزنا»

ى یکون صاحبه یتوب فیتوب الله علیه، وصاحب الغیبة یتوب فلایتوب الله علیه حتّ 

 .«يحلّلهالذي 

أنّـه نظر  المؤمنینما رواه أيیاً الشيخ المفيل في الّختصاص، عن أمير ومنها:

نزّه سمعك عن مثل هذا،  !یا بنيّ »: ابنه، فقال لى رجل يغتاب رجلًا عنل الحسنإ

 .«فافرغه في وعائك ،نظر إلى أخبث ما في وعائه فإنّـه

، أنّـه رواية ثالثة عن الشيخ المفيل في الّختصاص، عن رسول الله ومنها:

 .«الغیبة أسرع في جسد المؤمن من الآکلة في لحمه»: قال

نّ إ: الصادق اللهعبل رواية إسماعيل بن مسلم السكوني، عن أبي ومنها:

 النبيّ  نّ قوماً من علماء العامّة يروون: أنّ إ: يا بن رسول الله، رجلًا قال له

«. یوم اللحم الله یبغض اللحّامین، ویمقت أهل البیت الذي یؤکل فیه کلّ  إنّ »قال: 

: إنّ الله یبغض أهل بیت یأکلون في غلطوا غلطاً بیّناً، إنّما قال رسول الله»فقال: 

یرحَهم الله! عمدوا إلى الکلام فحرّفوه  أي یغتابونهم، ما لَم لا ؛بیوتهم لحم الناس

 «.روایتهمبکثرة 
                                                                                                                                        

 . 1، الحديث 112أکكا  العشرة، الباب 

، طائفة من أخبار الأئمّة في أبواب متنوّعة، کديث في زيارة...؛ مستدرك 226. الاختصاص: 1

 .8، الحديث 112اب ، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الب111: 3الوسائل 

، طائفة من أخبار الأئمّة في أبواب متنوّعة، کديث في زيارة...؛ مستدرك 221. الاختصاص: 2

 .3، الحديث 112، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 111: 3الوسائل 

و...؛ ، طائفة من أخبار الأئمّة في أبواب متنوّعة، في بيان جملة من الحكم 228. الاختصاص: 1

 .11، الحديث 112، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 111: 3مستدرك الوسائل 

، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  116: 3، في اللحم؛ مستدرك الوسائل 113د  118. طبّ الأئمّدة: 1

 .11، الحديث 112العشرة، الباب 
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اکم والغیبة، فإنّ إیّ »: سعيل، قالّ: قال رسول اللهرواية جابر وأبي  ومنها:

فیتوب الله علیه، وأنّ صاحب الغیبة  ،الغیبة أشدّ من الزنا، إنّ الرجل یزني ویتوب

 «.یغفر له صاحبه یلایغفر له حتّ 

، ع  قوم بي یمررت لیلة أسر»: : قال رسول اللهرواية أنس، قال ومنها:

: هؤلاء الذین : یا جبرئیل من هؤلاء؟ فقاليخمشون وجوههم بأظفارهم، فقلت

  .«یغتابون الناس ویقعون في أعراضهم

: علّبني خيراً فقلت ،: أتيت رسول اللهرواية سليم بن جابر، قال ومنها:

في إناء  تحقرنّ من المعروف شیئاً ولو أن تصبّ دلوك لا»: ينفعني الله به، قال

 .«تغتابه المستسقى، وأن تلقى أخاك ببشر حسن، وإذا أدبر فلا

 ،عن سعيل بن جبير، عن النبيّ أيیاً ما رواه في جامع الأخبار  ومنها:

یؤتى بأحد یوم القیامة یوقف بین یدي الله ویدفع إلیه کتابه فلایرى حسناته، »قال: 

: إنّ ربّك لایضلّ فیها طاعتي، فقالأرى  فإنّي لا ،فیقول: إلَي لیس هذا کتابي

ولاینسى، ذهب عملك باغتیاب الناس، ممّ یؤتى بآخر ویدفع إلیه کتابه فيرى فیها 

: إنّ فإنّي ما عملت هذه الطاعات، فیقول ؟: إلَي ما هذا کتابيطاعات کثيرة، فیقول

  .«فلاناً اغتابك، فدفعت حسناته إلیك

                                                           

كتاب الحجّ، أبواب أکكا   ،118: 3، باب الْيبة؛ مستدرك الوسائل 111: 1. مجموعة ورّا  1

 .21، الحديث 112العشرة، الباب 

، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  113: 3، باب الْيبة؛ مستدرك الوسائل 111: 1. مجموعة ورّا  2

 .22، الحديث 112العشرة، الباب 

، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  113: 3، باب الْيبة؛ مستدرك الوسائل 111: 1. مجموعة ورّا  1

 «.المستسقى»بدل « المستقى». وفيه: 21، الحديث 112ة، الباب العشر

، كتاب الحجّ، 121: 3، الفصل التاسع والمائة في الْيبة؛ مستدرك الوسائل 117. جامع الأخبار: 1

 .11، الحديث 112أبواب أکكا  العشرة، الباب 
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کذب »أنّـه قال:  عن رسول الله أيیاً  خبارفي جامع الأ ما رواه ومنها:

فإنّها  ،من زعم أنّـه ولد من حلال، وهو یأکل لحوم الناس بالغیبة، اجتنبوا الغیبة

  «.إدام کلاب النار

ما عمّر مجلس : »أنّـه قالأيیاً  عن رسول الله ما في جامع الأخبار ومنها:

من استماع الغیبة، فإنّ القائل بالغیبة إلّا خرب من الدین، فنزّهوا أسماعکم 

 .«والمستمع لَا شریکان في الإمم

إنّ عذاب »أيیاً أنّـه قال:  ما في جامع الأخبار عن رسول الله ومنها:

 .«القبر من النمیمة، والغیبة، والکذب

ل بما دلّ إنّ العبومات والمطلقات من الكتاب والسنـّة مخصّص ومقيّ  إن قلت:

 المؤمن فقط.على حرمة غيبة 

لما  غير مناف   ، فاوعلى خصوص حرمة غيبة المؤمن علی تسليم ما يللّ  قلت:

لأنّهما مثبتان، والمثبتان  ؛دلّ على حرمة غيبة کلّ إنسان محترم دمه وماله وعرضه

فإنّهما تللّّن علی إثبات حكم واحل، تارة  لعلم التنافي بيناما، ؛غير متعارضيین

إل  ؛لهاولّ مطلقاا على مقيّ  ،اااا على خاصّ  یحبل عامّ فلا للعامّ وتارة للخاصّ،

 من قواعل باب المتعارضین. نّ تقييل المطلق وتخصيص العامّ أمن المعلوم 

بِأ أَحَ  ﴿أَ ريفة: ـة الشـإنّ الآي یقال: لا کأ ـيحأ لَ لَ ـمْ أَن یَ ـدأ تاً ـْهِ مَیـحْمَ أَخِیـأکْأ

                                                           

 التاسع والمائة ، الفصل117؛ وراجع: جامع الأخبار: 111 و 113. مرّت الرواية في الصفحة 1

، 112، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 121: 3في الْيبة؛ ومستدرك الوسائل 

 .11الحديث 

، كتاب الحجّ، 121: 3، الفصل التاسع والمائة في الْيبة؛ مستدرك الوسائل 117. جامع الأخبار: 2

 .12، الحديث 112أبواب أکكا  العشرة، الباب 

، كتاب الحجّ، 121: 3، الفصل التاسع والمائة في الْيبة؛ مستدرك الوسائل 117. جامع الأخبار: 1

 .11، الحديث 112أبواب أکكا  العشرة، الباب 
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وهأ﴾  الّشتماله ؛وکذا الروايات اللالّة على خصوص حرمة غيبة الأخ ،فَکَرِهْتأمأ

وغير المؤمن لّ بأخ المؤمن، على اختصاص الحرمة فياا الللّلة على کلبة الأخ، 

 .يكون أخاً للبؤمن

ـ میافاً إلی ما مرّ علی التفصيل من العبوميّـة في الآية وعلم  لأنّـه یقال:

المحتبل کون المراد من الأخ في الآية دلّلة کلبة الأخ علی الّختصاص ـ من 

 اً بعیام أخلكون  ؛الإنسان والروايات، الإخوة المقابلة للعلاوة، ترغيباً لأفراد

، من دون فرق بین المؤمن بينام العلاوة والبغیاء ونهياً عن ،لبعض آخر

والمخالف وغير المسلم، ما لم يكن بينام العلاوة والبغیاء، فالمخالف وغير 

 إلّّ المعانلين منام. ،بل الناس جميعاً، إخوة للبؤمنینالمسلم، 

ة بین خوّ تللّ على علم الأ ة﴾خوَ إِ ون نأ ؤمِ  المأ مَا ﴿إنَّ إنّ الآية الشريفة:  إن قلت:

ة خوّ التي تللّ على انحصار الأ ،«إنّما»لّشتماله على کلبة  ؛المؤمن وغير المؤمن

 بین المؤمنین.

أي  ؛في الخبرـ أي المؤمنین ـ إنّ الآية الشريفة تللّ على حصر المبتلأ  قلت:

ة، لّ على حصر خوّ ة، فيكون مفاده انحصار المؤمنین بما يكون بينام الأخوّ الأ

 ة بالمؤمنین.خوّ ى تللّ على انحصار الأالخبر في المبتلاء حتّ 

في وصيّـة  النبيّ لر عن أبي  الروايات المفسّّة للغيبة، کروايةإنّ  لا یقال:

یا أباذر، سباب المسلم فسوق، وقتاله کفر، وأکل لحمه من »له، وفياا: قال: 

: يا رسول الله، ما الغيبة؟ قال: قلت ،«معاصي الله، وحرمة ماله کحرمة دمه

 .«ذکرك أخاك بما یکرهه»

                                                           

 .12(: 13. الحجرات )1

 .11(: 13. الحجرات )2

، 281: 12؛ وسائل الشيعة 1162، المجلس التاسع عشر، الحديث 117. الأمالي )للطوسي(: 1
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أخیك ما الغیبة أن تقول في »: لاللهبعالله بن سنان، قال: قال أبورواية عبلو

 .«قد ستره الله علیه

الغیبة أن »يقول:  اللهعبل قال: سبعت أبا ،ةـورواية عبلالرحمن بن سياب

تقول في أخیك ما ستره الله علیه، وأمّا الأمر الظاهر فیه مثل الحدّة والعجلة فلا، 

 .«والبهتان أن تقول فیه ما لیس فیه

فإنّ القلر حاکبة على سائر الروايات،  من الروايات المفسّّة، تكونوغيرها 

المتيقّین من الحكومة ما کانت بلسان التفسير ـ علی ما بيّنه سيّلنا الأستال ـ لماّ 

ة فياا، فغيرنا ليسوا بإخواننا وإن کانوا مسلبین، فتكون تلمم خوّ اعتبرت الأ

سلم له حرمة الغيبة مخصوصة بب وأنّ  ،الروايات مفسّّة للبسلم المأخول في سائرها

من  ،ة إسلاميـّة إيمانيـّة مع الآخر، واللليل الحاکم مقلّم على اللليل المحكومخوّ أ

 ین والمختلفین، ومن دون ملاحظة الأظاريّـة بيناما.دون فرق بین المثبتین والمنفيّ 

الروايات الثلاثة متقاربة، وهي رواية عبلالرحمن فاي  ممتل لأنّـه یقال أوّلاً:

ورواية ابن سنان  لر ضعيفة،صحيحة والباقيتان فاما ضعيفتان، فرواية أبي 

                                                                                                                                        

 .3، الحديث 112العشرة، الباب  كتاب الحجّ، أبواب أکكا 

، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  286: 12؛ وسائل الشيعة 271، الحديث 271: 1. تفسیر العيّاشي 1

 .22، الحديث 112العشرة، باب 

، كتاب الحجّ، أبواب 288: 12؛ وسائل الشيعة 7، باب الْيبة والبهت، الحديث 118: 2. الكافي 2

 . 2ديث ، الح111أکكا  العشرة، الباب 

 .173: 1. راجع: المكاسب المحرّمة 1

. بمحمّد بن عبدا  بن محمّد بن عبيدا  بن البهلول... أبوالمفضّل ضعّفه النجاشي بقوله: رأيت 1

( ورجاء بن يحيی 1113، الرقم 136فيه جلّ الأصحابنا يْمزونه ويضعّفونه. )رجال النجاشي: 

د  روی عن أبي الحسن علّّ بن محمّد صاکب العسكربن سلمان أبوالحسین العبرتائي الكاتب، 

(. ومحمّد بن الحسن بن شمّون 113، الرقم 166وكان إماميّاً فحظيت منزلته. )رجال النجاشي: 

، الرقم 111أبوجعفر بْدادي واقف ثمّ غلا وكان ضعيفاً فاسد الميهب. )رجال النجاشي 
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کونها مرسلة، فإنّها في تفسير العيّاشي، میافاً إلی علم السنل لنا إلی تفسير 

 العيّاشي.

وتحكيم رواية واحلة ـ وإن کانت صحيحة ـ علی تلمم الروايات الكثيرة، 

ية الشريفة والروايات الكثيرة المطلقة أو العامّة ببثل تقييل الآمستبعل  جلّاً، بل 

 .جلّاً  مشكل   ،یعيفةهذه الصحيحة وال

إنّ کلبة الأخ، کمادّة الإيمان الواردة في الآية الشريفة وبعض  ومانیاً:

کما ، إنّما أتى بها تحريصاً على الإجراء وضمانة لها، لّ قيلاً في الموضوع، الروايات

تخصيصاً بطلقات ولّ لل مرّ مراراً، فتلمم الكلبة علی هذا، لّوجه لكونها تقييلاً 

 .للعبومات

لکر الإيمان في الآية الشريفة والروايات الواردة في  من المحتبل کون ومالثاً:

للللّلة على حرمة غيبة المؤمن  إنّما هو ،ذلّنه وخيانتهحرمة غيبة الأخ المؤمن وخ

أي تكون حرمته لحرمة خذلّن الإيمان والخيانة فيه، من حيث  ؛بما هو مؤمن

کونه جرياناً مذهبيّاً ودينيّاً، فإنّ لکر الوصف مشعر  بالعلّيّـة، فإيمان المؤمن صار 

لبؤمن المغتاب )بالفتح( سبباً لغيبة المغتاب )بالكسّ(؛ لعناده وبغیه وعلاوته ل

، فاغتنابه عنه ليس مربوطاً بشخص المؤمن بما هو آحاد من أفراد  بما هو مؤمن 

البشر، بل لإيمانه واعتقاده بإمامة الأئبّة الإثنی عشر ـ أوّلهم علّي بن أبي طالب 

وآخرهم الماليّ القائم)صلوات الله وصلوات جميع ملائكته وأنبيائه عليام 

بُِّونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةأ فِي ﴿: احتبل للمم في قوله تعالىکما أجمعین( ـ  إنَِّ الَّذِینَ يحأ

نْیَا وَالاخِْرَةِ﴾ مْ عَذَابٌ أَلیِمٌ فِي الدُّ ؤْمِناً : وفي قوله تعالى ،الَّذِینَ آمَنأوا لََأ ﴿وَمَن یَقْتألْ مأ

                                                                                                                                        

( وعبدا  بن عبدالرحمن الأصمّ المسمعي بصري ضعيف غال، ليس بشيء. )رجال 833

 (.166م ، الرق217النجاشي 

 .13(: 21. النور )1
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هأ جَهَنَّمأ خَالدِاً فیِهَا﴾ داً فَجَزَاؤأ تَعَمِّ  .مأ

علی هذا الّحتمال، فلا دلّلة في الآية علی حرمة الغيبة المتعارفة والمبحوثة و

رواية داود بن عناا في المقام. ويؤيّل هذا الّحتمال ـ إن لم نقل يشال عليه ـ 

هو أن تقول لأخیك في دینه »قال:  ؟عن الغيبة اللهعبل قال: سألت أبا ،سرحان

 .«ستره الله علیه ما لم یقم علیه فیه حدّ ما لم یفعل، وتبثّ علیه أمراً قد 

ع  مؤمن روایة  یمن رو»: اللهعبلقال: قال لي أبو، ورواية مفیّل بن عبر

ولایة  ییرید بها شینه وهدم مروّته لیسقط من أعین الناس، أخرجه الله من ولایته إل

 .«فلا یقبله الشیطان، الشیطان

على المؤمن  ولّية الشيطان يناسب الروايةفإنّ خروجه من ولّية الله إلى 

مناسبة بین الرواية  لإيمانه، فإنّ تناسب الجرم والجزاء يقتضي ما لکرناه، وإلّّ فأيّ 

 ؟على المؤمن والخروج من ولّية الله تعالى

إذا قال الرجل لأخیه »يقول:  اللهعبل حمزة، قال: سبعت أباورواية أبي 

خرج من ولایته، وإذا قال: أنت عدوّي کفر أحدهما ولا یقبل الله من  المؤمن أف  

 .«مؤمن عملًا وهو مضمر ع  أخیه المؤمن سوءاً 

سباب المؤمن : »قال: قال رسول الله ،جعفرعن أبي  ،بصير ورواية أبي

                                                           

 .31(: 1. النساء )1

، كتاب الحجّ، أبواب 288: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب الْيبة والبهت، الحديث 117: 2. الكافي 2

 .1، الحديث 111أکكا  العشرة، الباب 

، كتاب الحجّ، 231: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب الرواية على المؤمن، الحديث 118: 2. الكافي 1

 .2، الحديث 117أبواب أکكا  العشرة، الباب 

 . الرواية هنا بمعنی الكلا .1

، كتاب الحجّ، أبواب 233: 12؛ وسائل الشيعة 8، باب السباب، الحديث 161: 2. الكافي 1

 .2، الحديث 113أکكا  العشرة، الباب 
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 .«فسوق، وقتاله کفر، وأکل لحمه معصیة، وحرمة ماله کحرمة دمه

 بالروايتین کتقريب الّستشااد بسابقياما.وتقريب الّستشااد 

فإنّـه بعل استظااره من  ،ومماّ لکرنا انقلح ما يرد على ما في مصباح الفقاهة

الأخبار الواردة في تفسير الغيبة هو  من أنّ الظاهر الآية حرمة الغيبة، لکر

  اختصاص حرمتاا بالمؤمن فقط.

کان لکره من جاة التحريص وللمم لما مرّ من علم قيليّـة الإيمان، بل 

 والترغيب علی ترکاا؛ لعلم الإيمان في کراهة أکل لحم الميتة.

ببعناه ة ليس ـفي روايات باب الغيبالمؤمن إنّ  :الـه يبكن أن يقـنّ أ ورابعاً:

المراد عشريّـة، بل  یالشيعة الإثنالحقيقي المقابل المنحصر للإسلام مصلاقه في 

بشاادة من ائتبنه الناس على أنفسام وأموالهم، منه المعنی المجازي، وهو 

 .وقرينة

ال: قال رسول ـق، جعفر ة سليمان بن خالل، عن أبيـويللّ عليه رواي

من ائتمنه المؤمنون ع  أنفسهم وأموالَم، ألا أنبّئکم  ؟ألا أنبّئکم بالمؤمن» :الله

ئات وترك ما یّ بالمسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه ویده، والمهاجر من هجر الس

 .«حرّم الله، والمؤمن حرام ع  المؤمن أن یظلمه أو يخذله أو یغتابه أو یدفعه دفعة

المسلم من سلم الناس »أنّـه قال:  اللهعبلعن أبي  ،عبيرومرسلة ابن أبي 

                                                           

 باب السباب،، 113: 2؛ وراجع: الكافي 121 و 113 و 212 و 133. مرّت الرواية في الصفحة 1

، 118، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 237: 12؛ ووسائل الشيعة 2الحديث 

 .1الحديث 

 .111: 1. راجع: مصباح الفقاهة 2

 ، باب المؤمن211: 2؛ وراجع أيضاً: الكافي 127و 126و 118. تقدّمت الرواية في الصفحة 1

، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  278 :12؛ ووسائل الشيعة 13وعلاماته وصفاته، الحديث 

 .1، الحديث 112العشرة، الباب 
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 .«من یده ولسانه، والمؤمن من ائتمنه الناس ع  أموالَم وأنفسهم

إنّ هذه الروايات في مقام تفسير الغيبة من حيث تفاوته مع الباتان،  وخامساً:

لّ یحتاج  ،لأنّ معنى الغيبة واضح عنل العارف باللسان ؛لّ تفسير مطلق الغيبة

 إلى البيان والتفسير.

والمستفاد من الكتاب  ،الصناعة الفقايّـة یأنّ مقتی ،فتحصّل مماّ ذکرناه

من کان دمه وماله وعرضه محرّماً، من دون فرق مطلق والسنـّة هو حرمة غيبة 

کحرمة  بین کونه مسلمًا أو غير مسلم؛ من الفرق المختلفة، الإلهيّون أو الماديّون،

 غيبة المؤمن.

 يؤيّل هذا الوجه ـ الذي هو المقتیی للصناعة الفقايّـة ـ وجوهاً:و

ات الواردة ـوالروايع الناس،ـن الخلق مـات الواردة في حسـالرواي أحدهـا: 

واء کان ـس ؛نصاف الناس من نفسممإوالروايات الواردة في  ،الناس ةملارا في

المراد من الناس عامّة الناس أو خصوص المخالفین، فإنّ غيبة الناس تنافي حسن 

 نصاف معام. والإ ةالخلق والملارا

الآيات والروايات الواردة في تساوي الناس في الحقوق والفیائل  مانیها:

ا : ، مثل قوله تعالىیوأنّـه لّ فیل لأحل على أحل إلّّ بالتقو ا النَّاسأ إنَِّ َ ﴿یَاأَيَُّ

مْ عِندَ ا وباً وَقَبَائلَِ لتَِعَارَفأوا إنَِّ أَکْرَمَکأ عأ مْ شأ م مِن ذَکَر وَأأنثَى وَجَعَلْناَکأ لله خَلَقْناَکأ

مْ﴾  .أَتْقَاکأ

                                                           

 .1، باب معنی المسلم والمؤمن والمهاجر و...، الحديث 118. معاني الأخبار: 1

 .111، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 118: 12. راجع: وسائل الشيعة 2

 .121أکكا  العشرة، الباب ، كتاب الحجّ، أبواب 211: 12. راجع: وسائل الشيعة 1

 .11، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 281: 11راجع: وسائل الشيعة  1

 .11(: 13. الحجرات )1
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لأنّ  ؛إنّ غيبة المخالفین وغير المسلبین لّ تنافي التساوي في الحقوق یقال: لا

تساوي الحقوق إنّما تكون بالنسبة إلى الأمور الغير الّختياريّـة، وأمّا الأمور 

والأعمال الأختياريّـة فربما توجب الّختلاف في الحقوق والفیائل، والمخالف 

وغير المسلم باختياره اختار المذهب الفاسل، فلا مانع من اختلاف حكم الغيبة 

 ـة.لأنّها اختياريّ  ؛باختلاف المذاهب

اً، دون أو جاله جالًا تقصيريّ  ،هذا تمام بالنسبة إلى من عانل الحقّ  لأنّـه یقال:

اً، والكلام في هذا القسم الأخير الذي هو الغالب في من جاله جالًا قصوريّ 

 عشريّـة. یثنالمعتقلين بغير المذهب الشيعة الإ

 عيشام وحياتهم حكبة تحريم الغيبة، فإنّها حرّمت لأنّ أبناء البشر في مالثها:

في الأمور اللنيويّـة والأخرويّـة یحتاجون إلى الّتّحاد والتعاضل والّئتلاف في 

القلوب، والغيبة مخلّ لها وموجب لزوال الألفة والّتّحاد والتعاضل، وهذا 

ة إلى المجتبع ـة بالنسبـة بالنسبة إلى المؤمنین، کذلمم جاريـکما هي جاري ،الحكبة

 المؤمنین وغير المؤمنین. نـالمختلط م

 حرمة غیبة المسلم مطلقاً 

وهو مختار المحقّق المسلم مطلقاً؛ مخالفاً کان أم مؤمناً، حرمة غيبة  الثاني: لوقال

 کما بيّنه صاحب الحلائق، في مجبع الفائلة وظاهر الكفاية، الأردبيلي

 نصّ عبارة مجبع الفائلة والبرهان، قال: ممإلي

عبوم أدلّة تحريم الغيبة من الكتاب والسنـّة يشبل المؤمنین والظاهر أنّ 

م بَعْضاً﴾ لَا ﴿وَ : وغيرهم، فإنّ قوله تعالى کأ إمّا للبكلّفین  یَغْتَب بَعْضأ

                                                           

 .116: 1. كفاية الأکكا  1

 .116: 18دائق الناةة الح. 2

 .12(: 13. الحجرات )1
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حْمَ ـَ ﴿ل: لجواز غيبة الكافر، ولقوله تعالى بعله ؛کلّام، أو المسلبین فقط

 ، وکذا الأخبار، فإنّ أکثرها بلفظ الناس أو المسلم. أَخِیهِ مَیْتاً﴾

 :في الفقيه يمثل ما رو

ه، وجاء يوم القيامة ءمن اغتاب امرءً مسلمًا بطل صومه، ونقض وضو»

يفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة يتألّى به أهل الموقف، وإن مات قبل 

لما حرّم الله تعالى، ألّ من سبع فاحشة فأفشاها  مات مستحلاً  ،أن يتوب

أحبط الله  ،فامتنّ به فاو کالذي أتاها، ومن اصطنع إلى أخيه معروفاً 

 «.ولم يشكر له سعيه ،وأثبت وزره ،عبله

 في رسالة الغيبة: وقال

، والغيبة «دمه وماله وعرضه کلّ المسلم على المسلم حرام  : »قال النبيّ 

لّ تحاسلوا : »تناول العرض، وقل جمع بيناا وبین اللم والمال؛ وقال

 «. الله إخواناً   ، وکونوا عبادولّ تباغیوا ولّ يغتب بعیكم بعیاً 

ى اسبع العواتق حتّ  اء: خطبنا رسول اللهقال: قال البرّ  ،نسأوعن 

لّ تغتابوا  ،ولم يؤمن بقلبهيا معشر من آمن بلسانه »في بيوتها، فقال: 

المسلبین ولّ تتّبعوا عوراتهم، فإنّـه من تتّبع عورة أخيه تتّبع الله عورته، 

 وغير للمم.«.ومن يتّبع الله عورته يفیحه في جوف بيته

عبوم أدلّة الغيبة وخصوص لکر المسلم يللّ على التحريم  ،وبالجبلة

 لّيجوز أخذ مال المخالف مطلقاً، وأنّ عرض المسلم کلمه وماله، فكما

                                                           

  ، ذكره1، الحديث مناهي النبيّ ، باب ذكر جملة من 11/1د  8: 1. من لا يحضره الفقيه 1

  .11، الحديث 112، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، باب 282: 12مقطّعة؛ وسائل الشيعة 

عن »ليس فيه: « قال البّراء»، بعض الأخبار الواردة في کرمة الْيبة. وفيه: 7د 6. كشف الريبة: 2

 بينهما مقطوع.« أنس
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لّ يجوز تناول عرضه الذي هو الغيبة، وللمم لّيللّ على کونه  ،وقتله

 کما في الكافر.  ،مقبولًّ عنل الله، کعلم جواز أخذ ماله وقتله

بأن يقول:  ؛على جواز الغيبة مع تلمم الأدلّة ولّ يللّ جواز لعنه بنصّ 

 للمم، وهو ظاهر. وأجذم وأبرص وغير  یإنّـه طويل أو قصير وأعب

أنه يجوز غيبة المخالف من حيث  وأظنّ أنّي رأيت في قواعل الشايل

من تلمم الجاة لّ غير، مثل أن يقال:  مذهبه ودينه الباطل وکونه فاسقاً 

 جتناب أحوط.أنّ الّ الله يعلم، ولّ شمّم  .أعبى، ونحوه

 غیبة المخالفینحرمة ع   شکالالإ

 :وجوهٍ ب (3)البحرانيواستشکل علیه المحدّث 

من الحكم بإسلامام مردود  للأخبار المستفيیة  أنّ ما ادّعاه أحدها:

 :والآيات الطويلة العريیة، اللالّة علی کفرهم

إنّ الله عزّوجـلّ نصـب »، قال: جعفرعن أبي رواية فیيل بن يسار  منها:

کان کافراً، ومـن  نکرهأعلمًا بینه وبین خلقه، فمن عرفه کان مؤمناً، ومن  علیّاً 

رکاً ومـن جـاء بولایتـه دخـل ـ، ومن نصب معه شیئاً کـان مشـجهله کان ضالاً 

 .«الجنّـة

 ،باب فتحه الله إنّ علیّاً »، قال: جعفرعن أبي  رواية أبي حمزة،ومنها: 

فمن دخله کان مؤمناً، ومن خرج منه کان کافراً، ومن لم یدخل فیه ولم يخرج منه 

                                                           

 .216ة ، قاعد118: 2. القواعد والفوائد 1

 .78د    76: 8. مجمع الفائدة والبرهان 2

 .118: 18. الحدائق الناةة 1

: 28؛ وسائل الشيعة 7، باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية، الحديث 117: 1. الكافي 1

 .18، الحديث 11، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب کدّ المرتدّ، الباب 111
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 .«الذین قال الله تبارك وتعالى: لي فیهم المشیئةکان في الطبقة 

من عرفنا کان مؤمناً، ومن »... قال:  ،عن الصادقرواية أبي سلبة  :منهاو

، حتّى یرجع إلى الَدى الذي أنکرنا کان کافراً، ومن لم یعرفنا ولم ینکرنا کان ضالاً 

 .«یفعل الله به ما یشاءافترض الله علیه من طاعتنا الواجبة، فإن یمت ع  ضلالته 

 . وبهذا المیبون أخبار عليلة

متعلّدة باختلاف متعلّقه، فإنّ الكفر ببعنى  نّ للكفر معانيّ أ ویرد علیه أوّلاً:

الستر، وهو تارة يقع مقابلًا للإسلام، وأخرى مقابلًا للإيمان، وثالثة مقابلًا 

مْ إنَِّ عَذَابِي لشََدِیدٌ﴾لَا لَئِن شَکَرْتأمْ ﴿للأعمال، کقوله تعالى:  مْ وَلَئنِ کَفَرْتأ  ،زِیدَنَّکأ

وَللهِ ِ عََ  النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِْ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِیَهِْ سَبیِلاً وَمَن کَفَرَ فَإنَِّ اللهَ ﴿وکقوله تعالى: 

 .غَنيٌِّ عَنِ الْعَالمیََِن﴾

الإسلام، بل ببعنى الخارج والكفر في هذه الروايات ليس ببعنى الخارج عن 

ومن أنکره  ،فمن عرفه کان مؤمناً » :عن الإيمان، بلليل تقابله للإيمان لّ للإسلام

 وهذا لّ يللّ على أنّ منكر الإمامة غير مسلم. .«کان کافراً 

أنّ هذه الروايات حاکبة بكفر من أنكر الإمامة، والإنكار مختصّ  ومانیاً:

جاهلون ـ لولّ کلّام ـ ، وغالب المخالفین وعبل   بالجاحل للشيء عن علم  

                                                           

: 28؛ وسائل الشيعة 8نتف وجوامع من الرواية في الولاية، الحديث ، باب فيه 117: 1. الكافي 1

 .13، الحديث 11، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب کدّ المرتدّ، الباب 111

، كتاب الحدود 112: 28؛ وسائل الشيعة 11، باب فرض طاعة الأئمّة، الحديث 187: 1. الكافي 2

 ، مع التفاوت.11الحديث ، 11والتعزيرات، أبواب کدّ المرتدّ، الباب 

 .11، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب کدّ المرتدّ، الباب 113: 28. راجع: وسائل الشيعة 1

 .118د  113: 18دائق الناةة الح. راجع: 1

 .7(: 11. إبراهيم )1

 .37(: 1. آل عمران )6

 . تقدّ  آنفاً. 7
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 اً، فلا تشبلام هذه الروايات.جالًا قصوريّ  ،بالإمامة

، «ومن جاله کان ضالًّ »ما في ليل الرواية الأولى:  ويشال عليه قوله

 حيث جعل الأقسام ثلاثة: المؤمن بالإمامة، والمنكر لها، والجاهل لها.

أهل الشام شّر من أهل »قال:  ،إلى الصادقرواية سليمان بن خالل ومنها: 

  .«الروم، وأهل المدینة شّر من أهل مکة، وأهل مکّة یکفرون بالله جهرة

إنّ أهل مکّة لیکفرون بالله »قال: ، عن أحلهمارواية أبي بصير منها: و

 .«ضعفاً جهرة، وإنّ أهل المدینة أخبث من أهل مکّة، أخبث منهم سبعین 

لأنّ  ؛ن على کفر أهل الملينه وأهل الشامنّ الروايتین لّ تللّّ أ ویرد علیه أوّلاً:

 غير کونهم کافرين. ،کونهم شّراً 

لعلم إمكان الحكم بكفرهم  ؛خاصّ  ما مختصّان ببقطع تاریخيّ أنّه  ومانیاً:

 تام دائمًا.وشّريّ 

 لّستلزاماما غيبة الإمام ؛أو يرجع علباما إلى أهله ،أنّهما مطروحان ومالثاً:

 . ةأهل الشام والملين

: ، عن قوله عزّوجلّ عبلالله قال: سألت أبا ،الصحّافرواية  ومنها:

ؤْمِنٌ﴾﴿ م مأ مْ کَافرٌِ وَمِنکأ عرف الله إیمانهم بولایتنا وکفرهم بها، یوم »قال:  ؟فَمِنکأ

 .«وهم ذرّ  أخذ علیهم المیثاق في صلب آدم

                                                           

، باب في 213: 11؛ مرآة العقول 1الحديث ، باب في صنوف أهل الخلاف و...، 113: 2. الكافي 1

 .1صنوف أهل الخلاف و...، الحديث 

، باب في 221: 11؛ مرآة العقول 1، باب في صنوف أهل الخلاف و...، الحديث 111: 2. الكافي 2

 .1صنوف أهل الخلاف و...، الحديث 

 .113: 18. راجع: الحدائق الناةة 1

 .1(: 61. التْابن )1

، 11: 1؛ مرآة العقول 1، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، الحديث 111: 1. الكافي 1
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ما أوردناه على الأولى من الروايات، فإنّ الكفر فياا مقابل للإيمان  ویرد علیه

 لّ للإسلام. 

ملامة لا »يقول:  اللهعبل ال: سبعت أباـمالمم الجاني، قرواية أبي ومنها: 

لیم، من ادّعى أیکلّمهم الله یوم القیامة، ولا ینظر إلیهم، ولا یزکّیهم، ولَم عذاب 

، ومن زعم إماماً لیست إمامته من الله، ومن جحد إماماً إمامته من عند الله عزّوجلّ 

 «.أنّ لَما في الإسلام نصیباً 

شعري، عن جعفر ن عبران الأـفي الصحيح ع ورواه النعماني في کتاب الغيبة

 ل مثله.محبّ  بن

قلام، ونسأله سبحانه المسامحة لنا فاام وطغيان الأنعول بالله من زيغ الأ»ثمّ قال: 

 «.مثال هذا المقامأولهم في 

 عذاب الأليم للجاحل للولّية، وهذا أنّ الرواية لّ تللّ إلّّ  ویرد علیه أوّلاً:

 غير الحكم بكفره.

، فلا تشبل الجاهل بالولّية، وعبل   أنّ الجحل هو الإنكار عن علم  ف ومانیاً:

 بل جلّام جاهلون بها.  ،والمخالفون غالبام

، أو جال تقصيريّ  ،وعبل   ويشال عليه: أنّ العذاب مختصّ بالجاحل عن علم  

ولاً﴾ ؛اً فلا تعمّ الجاهل جالًا قصوريّ  بیَِن حَتَّى نَبعَْثَ رَسأ عَذِّ نَّا مأ  .﴿وَمَا کأ
 

                                                                                                                                        

 .113: 18دائق الناةة الحراجع: ؛ و1 باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، الحديث

، مع تفاوتٍ يسیر؛ وسائل 1، باب من ادّعی الإمامة وليس لها بأهل...، الحديث 171: 1. الكافي 1

 .8، الحديث 11، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب کدّ المرتدّ، الباب 111: 28الشيعة 

 ، مع التفاوت.1، فيمن شكّ في واکد من الأئمّة، الحديث 7، الباب 123. الْيبة )للنعماني(: 2

 .111: 18. نقلها عنه المحدّث البحراني في الحدائق الناةة 1

 .11(: 17. الإسراء )1



 2کتاب المكاسب /ج                                                                                                                                           111

 

 الاستدلال ع  کون المخالفین من النواصب 

قال  المخالفین من النواصب، فيجوز غيبتام.الأخبار الواردة على کون  مانیها:

 :، ما لفظهالمحلّث البحراني بعل نقل جملة من الأخبار الواردة في النواصب

 ـ رفإن قيل: إنّ أکثر هذه الأخبار، إنّما تیبّن الناصب، وهو ـ على المشاو

 .أخصّ من مطلق المخالف، فلا تقوم الأخبار حجّة على ما لکرتم

رين، فراراً من هؤلّء المتأخّ  التخصيص قل وقع اصطلاحاً قلنا: إنّ هذا  

من الوقوع في میيق الإلزام، کما في هذا الموضع وأمثاله، وإلّّ فالناصب 

حيثما أطلق في الأخبار وکلام القلماء فإنّما يراد به المخالف علا 

ة يثار هذه العبارة للللّلة على بعض المخالفین للائبّ إالمستیعف. و

 الطاهرين. 

مسائل »اب ـن کتـات السّائر مـعلى للمم ما رواه في مستطرف ويللّ 

ل في جملة مسائل محبّ  ل الهاديبن محبّ  ومكاتباتهم لمولّنا عليّ  الرجال

بن عيسى، قال: کتبت إليه: أسأله عن الناصب، هل احتاج في  بن عليّ 

 مامتاما؟ فرجعإامتحانه إلى أکثر من تقليبه الجبت والطاغوت، واعتقاد 

 «.من کان على هذا فاو ناصب»الجواب: 

 وهو صريح في أنّ مظار النصب والعلاوة، هو القول بإمامة الأوّلین.

ليس »، قال: بن سنان، عن الصادق اللهوروى في العلل عن عبل

لأنّمم لّ تجل رجلًا يقول إنّي أبغض ـ أهل البيت ـ الناصب من نصب لنا 

ولكنّ الناصب من نصب لكم، وهو يعلم أنّكم  محبّلاً وآل محبّل

                                                           

، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، 111: 23ئل الشيعة ؛ وسا181: 1. السرائر 1

 .1، الحديث 68الباب 
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 .«تتولّونا وأنّكم من شيعتنا

 ،الناصب من نصب لكم ولكنّ » بن خنيس، وفياا: ونحوه رواية معلّى 

  .«ون من أعلائنا و...ؤوهو يعلم أنّكم تتولّونا وتتبرّ 

فاذا تفسير الناصب في أخبارهم الذي تعلّقت به الأحكام من النجاسة، 

وعلم جواز المناکحة، وحلّ المال واللم ونحوه، وهو عبارة عن المخالف 

 مطلقاً علا المستیعف، کما دلّ عليه استثناؤه في الأخبار. 

من المخالفین مجرّد اصطلاح منام،  رد خاصّ ـوما لکروه من التخصيص بف

 ه واضحة السبيل.يللّ عليه دليل من الأخبار، بل الأخبار في ردّ   لم

لعلم شبولها لجبيع  ی؛أنّ الروايات أخصّ من الملّع ویرد علیه أوّلاً:

المخالفین، فإنّ رواية العلل ومعاني الأخبار مختصّ ببن يبغض وينصب الشيعة 

لكونهم شيعة ومحبّي أهل البيت، فلا تللّ على نصب المخالف الغير الناصب 

والرواية الأولى أيیاً مختصّ ببن نصب  .للشيعة أو الناصب لها لجاة أخرى

ياا عن أنّ الأحكام المترتّبة على الناصب هل لأنّ السؤال ف ؛وأبغض أهل البيت

يترتّب عليه ببجرّد نصبه أم یحتاج إلى امتحانه بأکثر من تقليبه الجبت 

وهذا لّ يشبل المخالف الغير الناصب  ؟والطاغوت بعل فرض کونه ناصباً 

 لأهل البيت.

 لّ معنى للسؤال عن الناصب بعل فرض کونه ناصباً. إن قلت:

                                                           

، 111: 23؛ وسائل الشيعة 61، باب نوادر العلل، الحديث 181، الباب 181: 2. علل الشرائع 1

 .1، الحديث 68كتاب القصاص، أبواب قصاص النفس، الباب 

، كتاب 112: 23؛ وسائل الشيعة 1، باب معنی الناصب، الحديث181. معاني الأخبار: 2

 .2، الحديث 68القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 

 .118د 117: 18. الحدائق الناةة 1
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ه، إل السؤال يكون عن أنّـه هل يكفي في ترتّب الأحكام لّ إشكال في قلت:

 مجرّد نصبه أم یحتاج إلى امتحانه، إل لعلّ نصبه کان عن تقيّـة.

من کان ع  هذا فهو » :في الرواية الأولى في جملة« هو»أنّ المرجع لیبير  ومانیاً:

کما یحتبل أن يكون هو التقليم یحتبل أن يكون هو النصب، بل هو  ،«ناصب

 الأظار.

أنّ رواية العلل ومعاني الأخبار ضعيفة سنلاً، فلا يبقى إلّّ رواية  ومالثاً:

 واحلة معتبرة.

أنّها غير کافية للحكم على طبقاا، لقلّتاا، وعلم فتوى الأصحاب  ورابعاً:

 على طبقاا، وعلم وجودها في الكتب الأربعة. 

وکيف يبكن القول بتحكيم هذه الروايات على روايات الناصب وإسراء حكـم 

نقل عـن الفقاـاء   الناصب إلى مطلق المخالفین مع أنّ الشيخ الأعظم الأنصاري

 :قال، وإليمم نصّ عبارته ؟انحصار الناصب بالمبغیین لأهل البيت

قال  .اً جلّ  مع أنّ صلق هذا العنوان على القسم الثاني ممنوع   ،هذا 

نّ الجاّال يتوهّمون أنّ کلّ مخالف إالصلوق في باب النكاح من الفقيه: 

 انتاى. .ناصب، وليس کذلمم

ن يقلحون في ـلّسآر: أنّهم الذيااب ـوهي في ب والمنتاى المعتبر وفي

  أهل البيت. ف: أنّـه الذي يتظاهر بعلاوة. وعن تذکرة المصنّ عليّ 

وعن السعيل المحلّث المتقلّم: أنّـه من نصب العلاوة لأهل البيت 
                                                           

، باب ما أکلّ ا  عزّوجلّ من النكاح وما کر  منه، ذيل 218/1221: 1. من لا يحضره الفقيه 1

 .11الحديث 

 .38: 1. المعتبر 2

 .112: 1. منتهى المطلب 1

 .68: 1تيكرة الفقهاء  .1
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  ونسب للمم إلى أکثر الأصحاب. ،وتظاهر بغیام

لأنّهم  ؛المستلينون ببغض عليّ وعن القاموس: أنّ النواصب هم 

 نصبوا للذي عادوه.

  وعن الصحاح: النصب: العلاوة.

ل: القادح في وّ وعن شرح المقلاد: أنّ الناصب يطلق على خمسة أوجه: الأ

من ينسب إلى أحلهم ما يسقط العلالة. الثالث: من  :. الثانيعليّ 

. غير عليّ ينكر فیيلتام لو سبعاا. الرابع: من يعتقل فیيلة 

بعل سماعه ودخوله إليه بوجه  على عليّ  نكر النصّ أالخامس: من 

 يصلقه.

ولماّ کان  ،من يبغض أهل البيت ولّ یخفى أنّ الظاهر من الأخبار هو

اقتصر في المعتبر  المنشأ في للمم غالباً بغض سيّلهم أميرالمؤمنین

والمنتاى على للمم، وکذا صاحب القاموس. وينطبق عليه ما حكاه 

  صحاب.السيّل المحلّث عن أکثر الأ

والذي يساّل فلا یخفى ضعف تعبيم الناصب للبخالف.  ،وکيف کان

نّـه لّ خلاف مناّ في أنّ الناصب إ :الخطب أنّـه قل اعترف في الحلائق وقال

، والنصب لغة: العلاوة، وشرعاً بل لغة أيیاً هو العلوّ لأهل البيت

وإنّما الخلاف في  ،هو العلاوة لأهل البيت ،على ما يفام من القاموس

 يأنّ هؤلّء المخالفین هل يلخلون تحت هذا العنوان أم لّ؟ فنحن نلّع

                                                           

 . الأنوار النعمانيّدة، هو من مصنفّات المحدّث الخبیر السيّد نعمت ا  الجزائري اليي لا يوجد لدينا.1

 «.نصب»، مادّة: 127. القاموس المحيط: 2

 «.ونصبت لفلان نصباً، إذا عاديته»وفيه: «. نصب»، مادّة: 221: 1. الصحاح 1
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 .دخولهم وهم يبنعون، واللليل على ما لکرنا هو الأخبار المذکورة

إلا تأمّلت عبلة ما لکره من الأخبار وجلته غير دالّ وأنت  انتاى کلامه

 . على أنّ الناصب للشيعة ناصب لنا أهل البيت

فالظاهر أنّ العامّة منام ناصب، ومنام مستیعف، ومنام  ،وبالجبلة

الواسطة بيناما، والمحكوم بنجاسته بالأخبار والإجماع هو الأوّل دون 

  الثانيین.

 الآیة للمخالفین  الاستدلال ع  عدم شمول

َا الَّذِینَ آمَنأوْا﴾نّ الخطاب في صلر الآية إ مالثها: للبؤمنین خاصّة،  ﴿یَا أَيَُّ

ن أو ـإنّ الخطاب للبكلّفي :المخالفین، فكيف يقول المقلّس الأردبيلي مّ ـفلا تع

 .للبسلبین

بالنقض بغير واحل من الأحكام التكليفيّـة والوضعيّـة الغير  ویرد علیه أوّلاً:

َا ﴿مع أنّ الخطاب فياا خاصّ بالمؤمنین، مثل قوله تعالى:  ،المختصّ بالمؤمنین یَا أَيَُّ

﴾ سَمّىً فَاکْتأبأوهأ   .الَّذِینَ آمَنأوْا إذَِا تَدَایَنْتأم بدَِیْن إلَِى اَ َجَل مأ

ا : وقوله تعالى َ بَا لَا الَّذِینَ آمَنأوا ﴿یَاأَيَُّ لأوا الرِّ وا اللهَ تَأْکأ قأ ضاعَفَةً وَاتَّ مْ  أَضْعافاً مأ لَعَلَّکأ

ونَ  فْلحِأ  .﴾تأ
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ا الَّذِینَ آمَنأوا : وقوله تعالى َ مْ أَن تَرِمأوا النِّسَاءَ کَرْهاً وَ  لَا ﴿یَا أَيَُّ نَّ  لَا يَحلُِّ لَکأ لأوهأ تَعْضأ

﴾... نَّ وهأ  .لتَِذْهَبأوا ببَِعْضِ مَا آتَیْتأمأ

لَاةِ﴾: وقوله تعالى ا الَّذِینَ آمَنأوا اسْتَعِینأوا باِلصَبْرِ وَالصَّ َ  .﴿یَا أَيَُّ

لأوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْناَکأمْ﴾: وقوله تعالى ا الَّذِینَ آمَنأوا کأ َ  .﴿یَا أَيَُّ

تبَِ عََ  الَّذِینَ مِن : تعالىوقوله  یَامأ کَمَا کأ مأ الصِّ تبَِ عَلَیْکأ ا الَّذِینَ آمَنأوا کأ َ ﴿یَا أَيَُّ

مْ تَتَّقأونَ﴾ مْ لَعَلَّکأ  .قَبْلکِأ

لْمِ کَافَّةً﴾﴿: وقوله تعالى لأوا فِي السِّ ا الَّذِینَ آمَنأوا ادْخأ َ  .یَا أيَُّ

ا الَّ : وقوله تعالى َ م باِلْمَنِّ وَ  لَا ذِینَ آمَنأوا ﴿یَا أَيَُّ بْطلِأوا صَدَقَاتکِأ  .ذَى﴾الأتأ

ا الَّذِینَ آمَنأوا : وقوله تعالى َ ضَاعَفَةً﴾ لَا ﴿یَاأَيَُّ بَا أَضْعَافاً مأ لأوا الرِّ  .تَأْکأ

وا : وقوله تعالى قأ وا وَرَابطِأوا وَاتَّ وا وَصَابرِأ ا الَّذِینَ آمَنأوا اصْبِرأ َ مْ ﴿یَا أَيَُّ اللهَ لَعَلَّکأ

ونَ﴾ فْلحِأ  .تأ

وا مِن طَیِّبَاتِ مَا کَسَبْتأمْ﴾: وقوله تعالى ا الَّذِینَ آمَنأوا أَنْفِقأ َ   .﴿یَا أَيَُّ

ا الَّذِینَ آمَنأوا ﴿: وقوله تعالى َ مْ أَن تَرِمأوا النِّسَاءَ کَرْهاً﴾ لَا یَا أَيَُّ  .يَحلُِّ لَکأ

ا الَّذِینَ آمَنأوا : وقوله تعالى َ ونَ  لَا ﴿یَا أَيَُّ م باِلْبَاطلِِ إلّا أَن تَکأ م بَیْنکَأ لأوا أَمْوَالَکأ تَأْکأ
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ارَةً عَن تَرَاض﴾  .تِجَ

ولَ وَأأولِي : وقوله تعالى سأ وا الرَّ وا اللهَ وَأَطیِعأ ا الَّذِینَ آمَنأوا أَطیِعأ َ مْرِ الأ﴿یَاأَيَُّ

مْ   .﴾مِنْکأ

ا الَّذِینَ آمَنأوا : وقوله تعالى َ یْطَانِ﴾ لَا ﴿یَا أَيَُّ طأوَاتِ الشَّ وا خأ  .تَتَّبعِأ

ا الَّذِینَ آمَنأوا : وقوله تعالى َ مْ﴾ لَا ﴿یَا أَيَُّ یأوتکِأ یأوتاً غَيْرَ بأ لأوا بأ  .تَدْخأ

ا الَّذِینَ آمَنأوا وقوله تعالى: َ ولهِِ﴾ لَا ﴿یَا أَيَُّ وا بَیْنَ یَدَيِ اللهِ وَرسأ مأ قَدِّ  .تأ

ومن المعلوم علم  .وغير للمم من الآيات التي کان الخطاب فياا للبؤمنین

 الحكم الموجود فياا خاصّاً بهم.

مْ : أنّ عبوم العلّة الواردة في ليل الآية، وهي قوله تعالى ومانیاً: کأ بِأ أَحَدأ ﴿أَيحأ

مَ  لَ لَحْ وهأ﴾أَن یَأْکأ يوجب تعبيم الحكم بالنسبة إلى غير المؤمنین أَخِیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتأمأ

حيث إنّ  کما مرّ؛ أيیاً، فإنّ المراد من الأخ في الآية الكريبة هو الأخ النسبي

الذي لّ یختلف فيه المؤمن والمخالف کراهة أکل اللحم ميتاً موضوعه النسبي 

لعلم وجه اختصاص الكراهة به أصلًا، وعلم دخالة  ؛والكافر، لّ الأخ الليني

الذي لّ تشبل غير المؤمنین، فالعلّة في ليل الإيمان فياا، کما هو المعلوم الواضح 

لأنّ الحكم يلور ملار علّته،  ؛الآية عامّ وعبوم العلّة يوجب تعبيم الحكم

 بة.والعلّة تعبّم کما أنّها تخصّص. هذا لو کان الذيل علّة لحرمة الغي

وأمّا لو قلنا بعلم کونه علّة للحكم فلا يلور الحكم ملاره، إلّّ أنّـه يكون 
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، کما في قرينة على أنّ الحكم بحرمة الغيبة في الصلر لّ يكون خاصّاً بالمؤمنین

 موضوع الحكم، وهو کراهة الأکل من العبوميّـة، فالأخ محبول  علی النسبي.

وإلغاء الخصوصيّـة العرفيّـة يقتضي علم أنّ مناسبة الحكم والموضوع  ومالثاً:

اختصاص الحكم بالمؤمنین، فإنّ تنقيص الغير حسلاً وإضاعة عرضه وهتمم 

من غير فرق بین المؤمن وغيره، والحكم بتجويز  ،عقلاً  وظلم   حرمته قبيح  

 .محال، بل الشارع الظلم إلى غير المؤمنین بعيل  

عامّاً إنّما يكون لیمانة الإجراء  أنّ تخاطب المؤمنین مع کون الحكم ورابعاً:

وهذا هو الجواب حلًا لموارد النقض  وتحريصاً في العبل بالّستعانة من الإيمان.

 مرّ.  مماّ

إنّ الخطاب للبكلّفین أو المسلبین  :لم يقل أنّ المقلّس الأردبيلي وخامساً:

الآية ى يرد عليه ما قاله المحلّث المذکور، بل استظار تعبيم الحكم في حتّ 

الشريفة للبسلبین أيیاً، وهذا غير ما نسبه إليه المحلّث المذکور من أنّ الخطاب 

هذا کلّه في المناقشة علی ما أورده الحلائق علی المحقّق  للبكلّفین أو المسلبین.

 الملقّق المقلّس الأردبيلي.

 ﴿یَاأنّـه علی تسليم کلامه مبنيّاً علی اختصاص الصلر بالمؤمنین  سادساً:و

وا  سأ سَّ َا الَّذِینَ آمَنأوا اجْتَنبِأوا کَثيًِرا مِنَ الظَّنِّ إنَِّ بَعْضَ الظَّنِّ إمِْمٌ وَلَا تَجَ وَلَا یَغْتبَْ أَيَُّ

مْ بَعْض کأ  الآية. ،﴾اً بَعْضأ

يلزم منه علم حرمة غيبة غير المؤمن بعیام لبعض، بل وللبؤمنین، وبطلان 

وکيف يبكن أن يقال: إنّ المخالفین  هذا اللازم ضروريّ ولّ يبكن القول به،

 والعامّة فیلًا عن غيرهم يجوز لهم تنقيص عرض الشيعة بغيبتام بأيّ أمر کان.

بأنّ الآية الشريفة تشبل المخالفین ولو کان علی الحدائق وأمّا الإشکال 

 طالببن أبي  لأنّ الّعتقاد بولّية أميرالمؤمنین عليّ  ؛الخطاب مختصّاً بالمؤمنین
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وإمامته لم يكن في زمان صلور الآية الشريفة من أرکان الإيمان، لعلم الموضوع 

من ـ أيیاً ـ صارت الولّية والإمامة  له، وأمّا بعل نصبه أو بعل وفاة النبيّ 

 أرکانه، فالآية تشبل المخالفین ولو کانت مختصّة بالمؤمنین.

بأنّ الحكم في الآية الشريفة لو اختصّ بالمؤمنین لّختصّ بالمؤمن  مخدوشٌ 

لأنّ الإيمان  ؛یختلف مصلاقه بحسب الأزمنة المختلفة ، والمؤمن الواقعيّ الواقعيّ 

، وما جاء به الرسول يتّسع عبارة عن الّعتقاد بكلّ ما جاء به الله ورسوله

بالولّية  ؤمن قبل نصب عليّ دائرته باتّساع ما أمر به الرسول، فإنّ مصلاق الم

کان منحصراً بالإيمان بالتوحيل والنبوّة والمعاد، وبعل للمم اتّسع دائرته وصار 

 قاا أيیاً.يصلتمن قبل الولّية والإمامة و المؤمن الواقعيّ 

 ناستدلال المحدّث البحراني ع  عدم کون المخالف أخ المؤم

 بالمؤمنین. قال المحلّث البحراني:اختصاص ليل آية تحريم الغيبة  رابعها:

دلّت على تحريم الغيبة، وإن کان صلرها مجبلًا، إلّّ أنّ  ينّ الآية التإ

مَ أَخِیهِ مَیْتاً﴾ :قوله فياا لَ لَحْ مْ أَن یَأْکأ کأ بِأ أَحَدأ مماّ يعیّن الحبل على ﴿أَيحأ

يكاد  المؤمنین، فإنّ إثبات الأخوّة بین المؤمن والمخالف له في دينه لّ

 ؛يلّعيه من شمّ رائحة الإيمان، ولّ من أحاط خبراً بأخبار السادة الأعيان

 لّستفاضتاا بوجوب معاداتهم والبراءة منام.

: ما رواه الصلوق في معاني الأخبار، والعيون والمجالس، وصفات مناا

ل بن القاسم الأسترابادي، عن يونس بن محبّل الشيعة والعلل، عن محبّ 

 عن الحسن بن عليّ  ،بن محبّل بن سيّار، عن أبويهما وعليّ  بن زياد،
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قال لبعض أصحابه لات  أنّ رسول الله عن آبائه ،العسكري

في الله،  في الله وعاد   أحبّ في الله وأبغض في الله، ووال   الله!يا عبل»يوم: 

فإنّـه لن تنال ولّية الله إلّّ بذلمم، ولّ يجل الرجل طعم الإيمان وإن 

خاة الناس ؤآکثرت صلاته وصيامه حتّى يكون کذلمم، وقل صارت م

وعلياا يتباغیون، وللمم  ،ونيومكم هذا أکثرها في اللنيا، علياا يتوادّ 

 أن أعلم أنّي : يا رسول الله، فكيف لي، فقال الرجل«من الله شيئاً  يلّ يغن

؟ ومن علوّه واليهالله حتّى أُ  قل واليت في الله وعاديت في الله؟ ومن وليّ 

: : بلى. قالقال« أترى هذا؟: »فقال إلى عليّ  ؟ فأشارعاديهحتّى أُ 

وال ولّي هذا، : »قال ثمّ «. الله هذا فواله، وعلوّ هذا علوّ الله، فعاده وليّ »

 «.ووللك، وعاد علوّ هذا ولو أنّـه أبوك ووللكولو أنّـه قاتل أبيمم 

فتجب  أقول: فليختر هذا القائل أنّ المخالف هل هو من أولياء عليّ 

ته ويجب الحكم بلخوله الجنـّة لذلمم؟ أو أنّـه علوّ موالّته وتثبت أخوّ 

فتجب معاداته وبغیه بنصّ هذا الخبر الصحيح الصريح  له

والأخبار  ،ة، فكيفالخبر، لكفى به حجّ ؟ ولو لم يكن إلّّ هذا عنه

  !بهذا المیبون مستفيیة متكاثرة

، اللهعبـلعـن أبي  ،ومناا: ما رواه أيیاً في الكافي عن عبرو بن مـلرك

فقـالوا: « ؟رى الإيمان أوثقأيّ عُ : »لأصحابه قال: قال رسول الله

                                                           

، باب ما 261: 1 ؛ عيون أخبار الرضا3، باب معنی الصراط، الحديث 123. معاني الأخبار: 1

، 13؛ الأمالي )للصدوق(: 11من الأخبار المتفرّقة، الحديث  جاء عن الإما  علّّ بن موسى

، الباب 183: 1؛ علل الشرائع 61، الحديث 16؛ وصفات الشيعة: 7ث المجلس الثالث، الحدي

، كتاب الأمر 178: 16؛ وسائل الشيعة 1، باب علّة وجوب الحبّ في ا ...، الحديث 113

، وفي كلّ المصادر مع 7، الحديث 17بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي، الباب 

 تفاوتٍ يسیر.
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وقال علم. وقال بعیام: الصلاة، وقال بعیام: الزکاة، أالله ورسوله 

: الجااد. والعبرة. وقال بعیام بعیام: الصيام. وقال بعیام: الحجّ 

رى وليس به، ولكن أوثق عُ  ،لكلّ ما قلتم فیل: »فقال رسول الله

مـن  يأوليـاء الله، والتـبرّ  الإيمان الحبّ في الله والبغض في الله، وتـوالي

  «.أعلاء الله

ال: ـق ،اللهعبلن أبي ـما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمّار، ع :ومناا

  «.من لم یحبّ على اللين ولم يبغض على اللين فلا دين له کلّ »

أحبّوا في الله »في رسالته إلى أصحابه، قال:  اللهعبلوبالإسناد عن أبي 

من وصف صفتكم، وأبغیوا في الله من خالفكم، وابذلوا مودّتكم 

  «.ونصيحتكم لمن وصف صفتكم، ولّ تبذلوها لمن رغب عن صفتكم

ال، عن فات الشيعة للصلوق بسنله عن ابن فیّ ـفي کتاب ص يورو

عادى أولياء الله، ومن عادى من والى أعلاء الله فقل »، قال: الرضا

  «.أولياء الله فقل عاد الله، وحقّ على الله أن يلخله نار جانمّ

في کتاب ثواب الأعمال وکتاب صفات الشيعة عن صالح بن  يورو

من أحبّنا وأبغض علوّنا في الله من غير »، قال: اللهعبلعن أبي  ،سال

                                                           

، كتاب 177: 16؛ وسائل الشيعة 6باب الحبّ في ا  والبْض في ا ، الحديث  ،121: 2. الكافي 1

 .1، الحديث 17الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي، الباب 

، 177: 16؛ وسائل الشيعة 16، باب الحبّ في ا  والبْض في ا ، الحديث 127: 2. الكافي 2

 .1، الحديث 17عن المنكر، أبواب الأمر والنهي، الباب  كتاب الأمر بالمعروف والنهي

، كتاب 177: 16، مع تفاوتٍ يسیر؛ وسائل الشيعة 1، كتاب الروضة، الحديث 12: 8. الكافي 1

 .6، الحديث 17الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي، الباب 

، كتاب الأمر 173: 16ائل الشيعة ، مع تفاوتٍ يسیر؛ وس11، الحديث 7. صفات الشيعة: 1

 .11، الحديث 17بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي، الباب 
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الله وعليه  يفلق ،مات على للمم ترة وترها إيّاه في شيء من أمر اللنيا، ثمّ 

  «.من الذنوب مثل زبل البحر غفرها الله له

 إلى غيرللمم من الأخبار التي يیيق عن نقلاا المقام. 

﴿یَا : زّوجلّ ـه عـذه الأخبار العليّـة المنار الساطعة الأنوار قولـويعیل ه

َا یَاءَ﴾ لَا الَّذِینَ آمَنأوا  أَيَُّ
مْ أَوْلِ کأ وَّ ي وَعَدأ وِّ وا عَدأ  .تَتَّخِذأ

ــوْماً یأ ـتَجِدأ قَ  لَا ﴿: وجلّ زّ ـه عـوقول ونَ مَـنْ ـؤْمِنأونَ باِللهِ وَالْیَوْمِ الآخِـرِ یأ  وَادُّ

  .اللهَ﴾ حَادَّ 

نهى أهل الإيمان عن ولّيتام ومحبّتام، فكيف  وجلّ وإلا کان الله عزّ 

يجوز الحكم في الآية المشار إلياا بأخوّتهم!؟ ما هذا إلّّ ساو واضح من 

 هذا النحرير.

لأنّها إمّا  ؛بما نحن فيه ةغير مربوط ،ما لکره من الرواياتأنّ ویرد علیه أوّلاً: 

الحبّ والمودّة لأهل ، وإمّا بوجوب بالتبّري من أعلاء أهل البيت ةمربوط

 ، فلا ربط لها بما نحن فيه.البيت

بعلم ظاـور الخـبر  :أوّلًّ  مخلوش   بالصحّة،أنّ توصيفه الخبر الأوّل  ومانیـاً:

المذکور فيما رامه، فیلاً عن کونه صریحاً في للمم. وثانيـاً: أنّ الروايـة ضـعيفة 

ل بـن زيـاد، فـإنّه  الرجـال کتـب ما في سنلاً بيونس بن محبّل بن زياد وأبيه محبّـ

 .مابلان

                                                           

وأبْض عدوّهم...؛  ، باب ثواب من أکبّ آل محمّد211. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 1

ي، الباب ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنه181: 16وسائل الشيعة 

 .11، الحديث 17

 .1(: 61. الممتحنة )2

 .22(: 18. المجادلة )1

 .112د 111: 18. الحدائق الناةة 1
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 الروایات ب ینالمخالف غیبةد الخوئي ع  جواز استدلال السیّ 

ـ بعل بيان المراد من المؤمن وأنّـه هنا عبارة ممنّ آمن بالله  ل الخوئيثمّ إنّ السيّ 

وآخـرهم  طالـببن أبي  لهم عليّ وّ أ وبرسوله وبالمعاد وبالأئبّة الإثنى عشر

، ومـن أنكـر (ل الله فرجه وجعلنا من أعوانـه وأنصـارهعجّ )ة المنتظر القائم الحجّ 

 :واحلاً منام جازت غيبته ـ استللّ لجواز غيبة المخالف بوجوه  

دعية والزيارات جواز لعن المخالفین، نّـه ثبت في الروايات والأأحلها: أ

 ؛ة فـيامـامام، والوقيععليام واتّه  کثار السبّ إووجوب البراءة منام، و

 نّ لأ ؛هل البلع والريب. بل لّ شـباة في کفـرهمأم من نّه لأ ؛غيبتام يأ

حتّى الواحل منام والّعتقاد بخلافـة غـيرهم  ةئبّ نكار الولّية والأإ

عليـه  وتـللّ  .يوجب الكفر والزنلقة ،وبالعقائل الخرافيّـة کالجبر ونحوه

العقائـل خبار المتواترة الظاهرة في کفر منكـر الولّيـة وکفـر المعتقـل بالأ

في الزيارة  قوله يیاً أعليه  المذکورة وما يشبااا من الیلالّت. ويللّ 

ه قبـل ومن وحـلّ : »يیاً أفياا  ، وقوله«ومن جحلکم کافر: »الجامعة

بـل  ،همن لم يقبل عنكم لم يوحـلّ  نّ أ :، فإنّـه ينتج بعكس النقيض«عنكم

عـلم وجـوب حاديث الـواردة في بالله العظيم. وفي بعض الأ هو مشرك  

عظم مـن تـرك أالحال التي کنت علياا  نّ أ: »قیاء الصلاة على المستبصر

 «.ما ترکت من الصلاة

من الياود  هل البيت شر  أالناصب لنا »وفي جملة من الروايات:

أنجس من  نّـه تعالى لم یخلق خلقاً أوالنصارى وأهون من الكلب، و
                                                           

 .1، الحديث 11، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 127: 1. وسائل الشيعة 1

 .11، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب 218: 1. راجع: وسائل الشيعة 2
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 نّ أ . ومن البليهيّ «نجس منههل البيت لأأالناصب لنا  نّ أو ،الكلب

مور المذکورة، بل قل عرفت جواز الوقيعة في جواز غيبتام أهون من الأ

سلام قل ثبت حكم الإ ،هل البلع والیلال، والوقيعة هي الغيبة. نعمأ

  لللماء. مر وحقناً للأ تسايلاً  ،حكام فقطعلى بعیام في بعض الأ

أنّ ما قاله في معنى المؤمن مستلزم لجواز غيبة غير الشيعة  ویرد علیه أوّلاً:

من الفطحيّـة والإسماعيليّـة والزيليّـة  ؛عشريّـة من سائر فرق الشيعة یالإثن

 وغيرهم، وهو کما ترى. 

أنّـه لم نجل في رواية أو دعاء أو زيارة جواز لعن المخالفین ووجوب  ومانیاً:

 للمم في کلامه ولّ في ام بما هم مخالفون، ولم يبیّن علي کثار السبّ إالبراءة منام، و

ورد في الروايات وجوب التبّري من مبغضي الأئبّة  ،نعم .کلام مقرّر بحثه

وأعلائام، وفي الزيارات اللعن على ظالمي حقّ محبّل وآل محبّل والغاصبین 

وآخر تابع له ع   ،اللهمّ اللعن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد»: لحقّام، مثل

إلّّ أنّ هذه الروايات والزيارات لّ تشبل إلّّ الظالمین  ،«اللهمّ العنهم جَیعاً  ،ذلك

)عليام صلوات الله وصلوات ملائكته  منام والناصبین لمحبّل وآل محبّل

بل جلّام في هذه الأزمنة من القرون في غيبة  ،، وغالب المخالفینوأوليائه(

وأرواح  صاحب الزمان المالي الحجّة بن الحسن )روحي الكبری مولّنا ووليّنا

 ليسوا من النواصب ولّ من الظلبة.العالمین لتراب مقلمه الفلاء( 

أنّ » علم تماميّـة استللّله بما ورد في النواصب من ،وقل انقلح مماّ لکر

وأنّـه تعالى لم  ،من الیهود والنصاري وأهون من الکلب الناصب لنا أهل البیت شرٌّ 

 . «وأنّ الناصب لنا أهل البیت لأنجس منه ،يخلق خلقاً أنجس من الکلب

                                                           

 .111د  111: 1مصباح الفقاهة . 1
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أنّ عوام المخالفین وبعض علمائام ليسوا من أهل البلع والريب حتّى  ومالثاً:

عن  ،تشبلام أحكام أهل البلع والريب الموجودة في صحيحة داود بن سرحان

إذا رأیتم أهل الریب والبدع من بعدي » :قال رسول الله :، قالاللهعبلأبي 

فأظهروا البراءة منهم وأکثروا من سبّهم والقول فیهم والوقیعة وباهتوهم کیلا 

یطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا یتعلّمون من بدعهم، یکتب الله 

  .«ویرفع لکم به الدرجات في الآخرة ،لکم بذلك الحسنات

 ة أهل الريب والبلع إنّما جاز وجعل من مستثنيات الغيبة لئـلّا أنّ غيب ورابعاً:

يطبعوا في الفساد في الإسلام ویحذرهم الناس ولّ يتعلّبون من بلعام، وأين 

هذا من جواز غيبة المخالفین بما هم مخالفین وفيما لّيترتّب على غيبتام هذه 

 ؟المصالح العظيبة

  :أنّ ما قاله منوخامساً: 

حتّى الواحل منام والّعتقاد بخلافة  الولّية والأئبّةنكار إأنّ 

 .يوجب الكفر والزنلقة ،کالجبر ونحوه ،غيرهم، وبالعقائل الخرافيّـة

خبار المتواترة الظاهرة في کفر منكر الولّية وکفر المعتقل عليه الأ وتللّ 

 .بالعقائل المذکورة وما يشبااا من الیلالّت

ومن جحلکم : »امعة الكبيرة بقولهوما استللّ من جملات زيارة الج

ه ينتج بعكس ـنّ إ، ف«ه قبل عنكمومن وحلّ : »يیاً أفياا  ولهـ، وق«کافر

  بالله العظيم. بل هو مشرك   ،همن لم يقبل عنكم لم يوحلّ  نّ أ :النقيض

لنسبة الكفر والزنلقة إلى الفطحيّـة  بأنّ ما قاله مستلزم   أوّلاً: مخدوشٌ 

                                                           

، كتاب الأمر 267: 16؛ وسائل الشيعة 1، باب مجالسة أهل المعاصي، الحديث 171: 2. الكافي 1

 .1، الحديث 13بالمعروف، أبواب الأمر والنهي، الباب 

 . 111: 1. مصباح الفقاهة 2
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 والواقفيّـة والزيليّـة والإسماعيليّـة وغيرهم من فرق الشيعة، وهو کما ترى. 

أعمّ من الإنكار، فإنّ علم القبول تارة تكون عن الإقبال أنّ علم  ومانیاً:

، والمحكومین بالكفر هم المنكرين وقصور   وأخرى عن جال   ،وإنكار   جحل  

، لّ «ومن جحدکم کافر»لكبيرة: للولّية والجاحلين لهم، کما في زيارة الجامعة ا

 ؛غير متّصفین بالجحل والإنكارـ لولّ کلّام ـ المخالفین، فإنّ المخالفین غالبام 

 اً.لأنّهم جاهلون بالولّية جالًا قصوريّ 

 . «ومن جحدکم کافر»: بقوله فانقلح بذلمم علم تماميّـة استللّله

لأنّـه جعلت  ؛أنّ الكفر هنا ببعنى علم الإيمان ببعض مراتباا الكاملة ومالثاً:

في مقابل الإيمان، لّ الإسلام، فالكفر في هذه الروايات والزيارات من قبيل الكفر 

مْ إنَِّ عَذَابِي لشََدِیدٌ﴾في الآية الشريقة:  مْ وَلَئنِ کَفَرْتأ وقوله ،﴿لَئنِ شَکَرْتأمْ لاَ زَِیدَنَّکأ

﴿وَللهِ ِ عََ  النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِْ مَنِ اسْتَطاَعَ إلَِیهِْ سَبیِلًا وَمَن کَفَرَ فَإنَِّ اللهَ غَنيٌِّ عَنِ تعالى: 

 .الْعَالمیََِن﴾

ومن وحّده قبل  ،ومن أراد الله بدء بکم»ويشال عليه ما في زيارة الجامعة: 

 ؛فإنّ معناه من أراد الله بالإرادة الكاملة بلء بكم ،«ومن قصده توجّه بکم ،عنکم

 :ومثله قوله .إل من المعلوم أنّ أصل إرادة الله تعالى غير مستلزم بالبلوّ بهم

، فإنّ معناه من وحّله بالتوحيل «ومن قصده توجّه بکم ،ومن وحّده قبل عنکم»

 ومن قصله بالقصل الكامل توجّه بكم.  ،الكامل قبل عنكم

وعلم التوحيل « من لم يقبل منكم لم يوحّله»أنّ عكس النقيض هو:  :ورابعاً 

غير ما ادّعاه من الشرك بالله العظيم حتّى يترتّب عليه أحكام الشرك من النجاسة 

 وعلم الغفران وغيرهما من الآثار. 

                                                           

 .7(: 11. إبراهيم )1

 .37(: 1. آل عمران )2
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أنّ استللّله ببعض الأحاديث الواردة في علم وجوب قیاء  :وخامساً 

عظم من ترك ما ترکت من أالحال التي کنت علیها  نّ أ»: الصلاة على المستبصر

إل ليس فيه ما يشير إلى کفر  ؛أهون ما استللّ به على کفر المخالفین ،«الصلاة

 .المخالفین، فیلًا عن دلّلته على للمم

 الاستدلال علی کون المخالفین متجاهرین بالفسق

ات ـکما في الرواي ،متجاهرون بالفسق لبطلان عبلام رأساً أنّهم  :خامسها

 يءبل التزموا بما هو أعظم من الفسق )إنكار الولّية( کما عرفت، وسيج المتظافرة،

  أنّ المتجاهر بالفسق تجوز غيبته.

، لّ يوجب أنّ بطلان عبل المخالفین، إلا کان عن جال قصوريّ  ویرد علیه:

فسقام، فیلًا عن أن يكون موجباً للتجاهر بالفسق، فإنّ الفسق عبارة عن 

وإلّّ ارتكابها مع الجال بالحرمة وکونه معصيته  وتعبّل   عن علم  ارتكاب المعاصي 

 . ليست محرّماً موجباً للفسق، لرفع الحرمة مع الجال وقبح العقاب من دون البيان

ة بین عوام الشيعة وعلمائام على غيبة قيام السيرة المستبرّ ثالثاا: 

المخالفین، بل سبّام ولعنام في جميع الأعصار والأمصار، بل في 

 .اتالجواهر: أنّ جواز للمم من الضروريّ 

 ،علم ثبوت السيرة من المتشّرعة على لعنام وسبّام، کيف ویرد علیه أوّلاً:

                                                           

 .1، الحديث 11أبواب مقدّمة العبادات، الباب ، 127: 1. وسائل الشيعة 1

 المستدلّ بها لجواز غيبة المخالف. من الوجوهلخامس . الوجه ا2

 .111: 1. راجع: مصباح الفقاهة 1

 .62: 22. جواهر الكلا  1

 .116: 1. مصباح الفقاهة 1
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 ی؟العروة الوثقلم يأت باللعن في خطبة کتابه   وأنّ صاحب العروة

يللّ على جواز غيبتام، فإنّ اللعن دعاء عليام،  أنّ جواز لعنام لّ ومانیاً:

والغيبة تنقيص لهم وتعرّض لعرضام، وجواز اللعاء عليام لّيستلزم جواز 

 تنقيصام والتعرّض لعرضام.

 إنّـه يللّ علی حرمة غيبة غير المؤمن الكتاب والسنـّة والعقل: ممّ 

جْسَ مِنَ : فقوله تعالى الکتاب،أمّا  وْمَانِ وَاجْتَنبِأوا قَوْلَ الأ﴿فَاجْتَنبِأوا الرِّ

ورِ﴾ ورِ﴾فإنّ  ؛الزُّ الذي يجب الّجتناب عنه هو القول الباطل، ولّ  ﴿قَوْلَ الزُّ

من دون فرق بین  من قول الباطل هي ، بلمن الحقّ  تفي أنّ الغيبة ليس شمّم 

 .کونها علی المؤمن أو غيره

فما ورد في تفسير الآية بالغيبة وما يكون موضوع الحرمة فيه  أمّا السنّـة،و

 فإنّـه شامل للبؤمن وغيره.« الناس»

، وهذا الحكم من العقل غير مختصّ ه حاکم بأنّ الظلم قبيح  ـفلأنّ  وأمّا العقل،

بالظلم بالمؤمن، بل يعمّ الناس کلّام، ولّشمّم في أنّ تنقيص الغير والتعرّض 

 في للمم بین المؤمن وغير المؤمن. عليه، من غير فرق   لعرضه ظلم  

إنّ الآية الشريفة والروايات اللالّة على حرمة غيبة المؤمنین تللّ  إن قلت:

 ببفاوماا على جواز غيبة غير المؤمنین.

نّ ظاور الآية ـ إقب لعلم المفاوم للّ  ؛مامیافاً إلى علم المفاوم لهـ  قلت:

ورِ﴾﴿وَاجْ الشريفة:  في حرمة کلّ ما کان باطلًا ومناا الغيبة،  تَنبِأوا قَوْلَ الزُّ

على اختصاص الحرمة من الكتاب والسنـّة أقوى من ظاور ما دلّ ظاورها 
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 لللّلة الهيئة والمادّة على شلّة الحكم. ؛بالمؤمنین

 حرمة غیبة الصبيّ 

ز المبيّ  وبین الصبيّ  ،الظاهر علم الفرق في حرمة الغيبة بین المكلّف البالغ

ز وغير المبيّ  فكذلمم غيبة الصبيّ  ،ز، فكما أنّ غيبة المكلّف البالغ حرام  وغير المبيّ 

 وللمم لوجاین: ؛ز حرام  المبيّ 

اللالّة على حرمة غيبة الناس، مثل ما  ،الروايات المذکورة سابقاً  الوجه الأوّل:

أنّـه نظر في النار ليلة : عن النبيّ  ،اللباب رواه القطب الراونلي في لبّ 

من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذین  !یا جبرئیل»: الإسراء، فإلا قوم يأکلون الجيف، فقال

 .«یأکلون لحم الناس

کذب من زعم أنّـه ولد من »أنّـه قال:  عن النبيّ  ،وما رواه جامع الأخبار

  .«فإنّها إدام کلاب النار ،حلال، وهو یأکل لحوم الناس بالغیبة، اجتنبوا الغیبة

تنقيح المناط وإلغاء الخصوصيّـة من الآية الشريفة والروايات  الوجه الثاني:

کما يظار ـ اللالّة على حرمة غيبة المكلّف البالغ، فإنّ المناط في حرمة غيبة المكلّفین 

مَ أَخِیهِ من قوله تعالى:  لَ لَحْ مْ أَن یَأکْأ کأ بِأ أَحَدأ وهأ﴾﴿أَيحأ ومن الروايات ،مَیْتاً فَکَرِهْتأمأ

الربا  یإنّ أرب»: ، مثل قولهمن دون لکر الموضوع فيه الواردة في حرمة الغيبة

  .«رض الأخ المسلمعِ 
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إنّ لفظة الربا موضوعة لغةً للربح والزيادة، يقال: ربا المال؛  توضیح الحدیث:

أي زاد ونماء، ويقال: أربی الرجل؛ أي أخذ أکثر مماّ أعطی زيلاً عنل الملاينة، حيث 

 إنّ اللائن يأخذ من الملين أکثر مماّ أعطاه فينقص من مال الملين.

لحبه ويأکله، فباذا ولمـاّ کان المغتاب بالكسّ بغيبته أخاه کأنّما يأخذ من 

 الأخذ والأکل يربو هو وينقص من أخيه، فباذه المشابهة شبّه الرسول

إنّ من أربی الربا استطالة المرء في عرض »قول:  ممعرض المسلم بالربا ويشبه لل

وهذه استعارة؛ لأنّـه )عليه الصلاة والسلام( شبّه تناول الإنسان  ،«أخیه المسلم

 ممـ أکثر مماّ تناوله منه لل يعة والطعن والعیياةمن عرض غيره بالذمّ والوق

الذي قلح في عرضه وأغرق في لمّة ـ بالربا في الأموال، وهو أن يعطي الإنسان 

الفعل؛ أي يطلب نمائه وزيادته،  ممالقليل ليجرّ الكثير، فإنّـه يستربی المال بذل

إلا انفتح « ربا الشيء في المال»وأصل الربا عنلهم مأخول  من الزيادة، يقولون: 

 مم، وهي ما علا من الأرض وارتفع، ومن لل«الرباوة، والربوة»وزاد، ومنه 

تْ وَرَبَتْ﴾مَاءَ اـالْأرَْضَ هَامِدَةً فَإذَِا أَنْزَلْناَ عَلَیْهَا الْ وَ تَرَی ﴿قوله تعالی:  أي  ؛هْتَزَّ

رضام، هو تنقيصام وتیييع عِ  رطب شراها وبلّ وکثر نبتاا واتّصل.

من دون  ،عقلاً  شرعاً وممنوع   رضه وتیييعه حرام  وتنقيص الغير والتعرّض لعِ 

 ز.ز وغير المبيّ بین المكلّف البالغ والصبيّ المبيّ  فرق  

، لكن لّ من جاة مماّ لّ يكون عيباً له غير محرّم   ض لصفات الصبيّ نعم، التعرّ 

، بل من باب خروجه عن الغيبة تخصّصاً وموضوعاً، فإنّ علم حرمة غيبة الصبيّ 
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 الغيبة المبحوث عنه هو عبارة عن تنقيص الغير وتیييع عرضه.

 لحرمة غیبة الصبيّ استدلال الشیخ الأعظم 

روايات اللالّة على حرمة میافاً إلى بعض الـ  واستللّ الشيخ الأعظم

في نّ الخطاب بأ ؛بالآية الشريفةـ  اغتياب الناس وإلى صلق الأخ على الصبيّ 

أيیاً، بناءً على علّ  شبل الصبيّ يوإن کان للبكلّفین، إلّّ أنّـه الآية الشريفة 

عليه مطلقاً أو في الجبلة، « المؤمن»صلق  یأطفالهم منام تغليباً، وإمكان دعو

 لکرنا صّرح في کشف الريبة بعلم الفرق بین الصغير والكبير،ولعلّه لما 

 .ز أيیاً وظاهره الشبول لغير المبيّ 

 ردّ ما أشکل علی الشیخ

أورد عليه بأنّ شبول الخطاب في الآية الشريفة للصبيان مستلزم لحرمة 

، فإنّ المنايّ في الآية هو لشبول الناي لهم أيیاً على هذا المبنى اغتيابهم الناس؛

مْ بَعْضًا﴾غيبة بعیام بعیاً  کأ  .﴿وَلَا یَغْتبَْ بَعْضأ

کان مستلزماً بأنّ شبول الخطاب للصبيان وإن  :ویمکن الجواب عنه أوّلاً 

 عن الصبيّ حتّى یحتلم. إلّّ أنّها مرتفعة بحليث رفع القلملحرمته اغتيابهم 

لأنّ حليث رفع ولّ رافع له؛  ،زبأنّ الغيبة محرّمة أيیاً على الصبيّ المبيّ  :ومانیاً 

 ،للقرينة العقليّـة الحافّة بالحليث ،ماتالقلم مختصّ بالواجبات ولّ تعمّ المحرّ 

 فيوجب اختصاصاا بالواجبات.
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ه من إمّا لنفسه أو لغير ؛إنّ الله تعالى لم یحرّم شيئاً إلّّ وفيه مفسلة أومضّرة بیانه:

الأشخاص أو للبجتبع أو لسائر الخلائق، فإنّ التكاليف الشرعيّـة ألطاف في 

ببعنى أنّ التكاليف إنّما  ؛الأحكام العقليّـة، کما عليه العلليّـة من المتكلّبون

شّرعت بغرض وصول الإنسان إلى المصالح الملزمة وترکه المفاسل والمیارّ الملزمة 

 المنع عن المفاسل والمیارّ  ،الى من باب قاعلة اللطفعليه ترکاا، ويجب على الله تع

ل ـاء العقـاء وإنزال الكتب وجعل القوانین والتكاليف وإعطـببعث الأنبي

حجّة لاتيّـة على الإنسان حتّى لّ يرتكب الإنسان ما يوجب  هـللإنسان وجعل

 .المفسلة والمضّرة عليه، فإنّ لطف الباري تعالى يقتضى للمم کلّه

الأمور التي يوجب منع الإنسان من ارتكاب المعاصي والمفاسل تحريم ومن 

هذه الأمور وإيعاد العذاب على فعلاا من غير فرق بین البالغ والصبيّ، فإنّ 

 ،التحريم وتوعيل العذاب کما يوجب منع البالغ عن ارتكاب المفاسل والمعاصي

الى على البالغ يقتضي ز أيیاً، فكما أنّ لطفه تعفكذلمم يوجب منع الصبيّ المبيّ 

 فكذلمم لطفه على الصبيّ أيیاً مقتض   ،جعل التحريم عليه والتوعيل بالعذاب

 رتكابه.اوللتوعيل بالعذاب على  ،لتحريم ما يوجب المفسلة والمضّرة

لحكبته  ز مخالف  المبيّ  أنّ رفع التحريم بالنسبة إلى صبيّ  ،فتحصّل مماّ ذکرناه

عن المحرّمات بهذه القرينة  تعالى ولطفه على الإنسان، فحليث الرفع منصرف  

 العقليّـة القطعيّـة.

المرتكب  التعزيرات الواردة في الشريعة المقلّسة للصبيّ  ،ل ما لکرناويؤيّ 

 لبعض المعاصي، کالزنا والسّقة. 

على الصبيّ صلق الأخ  یمن إمكان دعو عاه الشيخ الأعظمما ادّ نعم، 
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بأنّ إلحاق  لكونه ملحقاً بوالليه، فبخلوش   ؛سواء اختار الإيمان أم لّ ؛مطلقاً 

حتّى يترتّب عليه أحكام الإسلام من  الصبيّ بوالليه المؤمنین إلحاق حكبيّ 

 حتّى يصلق عليه المؤمن مطلقاً.  الطاارة وغيرها، لّ إلحاق موضوعيّ 

 حرمة غیبة المجنون

ة على حرمة ـة اللالّ ـلإطلاق الأدلّ  ؛ة المجنون أيیاً ـحرمة غيبثمّ إنّ الظاهر 

عنه  على ما حكاه الشيخ الأعظم الناس، خلافاً لبعض الأساطین، ةـغيب

في دخوله تحت أدلّة  معللًا بالشمّم  ؛من الغيبة المحرّمة من لّ عقل لهباستثنائه 

الإطلاقات منصرفة إلى من ولعلّه من جهة أنّ »بقوله:  الحرمة، ثمّ علّلة الشيخ

 .«یتأمّر لو سمع

؛ للإطلاق، کما لکرناه. وأمّا ما علّله مّم أنّ الظاهر الشبول وعلم الشفیه: و

: أنّ الغيبة محرّمة ولو لم يتأثّر المغتاب مناا لو سبعاا، کما أنّ القذف الشيخ ففيه

؛ لأنّ مقتیی إطلاق أدلّة الحرمة مطلقاً، وإن لم يتأثّر لو سبعاما والسبّ حرام  

  .سواء رضي المغتاب بغيبته أم لّمن الكتاب والسنـّة حرمتاا مطلقاً؛ 

 رافـلعلم وجه لهـذا الّنصـ ؛ودعوى الّنصراف إلى من يتأثّر لو سبع ممنوع  

 كذکـر»: وقل سأله أبولر عـن الغيبـة أنّهـا وما في بعض الأخبار، مثل قوله

: أ تـلرون مـا الغيبـة؟ قـالوا: الله وفي نبويّ آخـر قـال ،«بما یکرهه كأخا

وکذا ما في بعـض کتـب اللغـة  «.بما یکرهه كأخا كذکر»ورسوله أعلم، قال: 
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 والفقه يأتی الكلام فيه.

 مقتضى الأصل في الغیبة

قبل الخوض في تعريف الغيبة ولکر ما يعتبر في حرمتاا لّبلّ من بيان مقتضى 

ات المعتبرة في الخصوصيّ  حتّى يكون هو المرجع عنل الشمّم الأصل في المسألة 

 ـ کما في غيرها ـ هو البراءة؛ لمثل حليث الرفع وغيره.الأصل ، وفياا

 تعریف الغیبة في 

الموحّلة،  ءبكسّ الغین المعجبة وسكون الياء المثناة التحتانيّـة وفتح الباالغيبة: 

أوقع فيه في غيبته، والمصلر: الّغتياب،  إلا« اغتاب فلان فلاناً : »مماسم  لقول

 يقال: اغتابه اغتياباً، والّسم: الغيبة.

، اغتابه اغتياباً، إلا لکره بما يكرهه من العيوب وهو حقّ : »المنير في مصباحو

 «.سم: الغيبةوالّ

  .«ولکره بما فيه من السوء ،[ عابه:غابه، ]أي»وعن القاموس: 

  .«ن کان فيهإيذکر الإنسان في غيبته بسوء ووهو أن »وعن النااية: 

المشاور،  أحدها:، فلاا تعريفان: هذا بحسب اللغة وأمّا بحسب الاصطلاح

وهو لکر الإنسان حال غيبته بما يكره نسبته إليه مماّ يعلّ نقصاناً في العرف بقصل 

الّنتقاص والذمّ، فاحترر المشاور بقيل الأخير، وهو قصل الّنتقاص عن لکر 
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العيب للطبيب مثلًا أو لّستلعاء الرحمة من السلطان في حقّ الزمن والأعبی 

 يذکر نقصانها.

التنبيه علی ما يكره نسبته إلی آخر ما لکر من القيود في تعريف  مانیها:

  الأوّل.

کلام کلام ينبغي لکره للتنبّه عليه، فإنّـه بعل نقله  Mلنا الأستالسيّ ول

ین في تعريف نّ کلمات الفقااء واللغويّ لَکر أ تعريف الغيبةین والفقااء في اللغويّ 

ستناد إلى شيء مناا في مر واحل، ولذا لّ يبكن الّأالغيبة مختلفة لّ ترجع إلى 

 تشخيص القيود المعتبرة في الموضوع. 

مشوبة ببیامین الأخبار  ـ ین غالباً بل اللغويّ ـ الظاهر أنّ کلمات الفقااء وأنّ 

قال:  فإنّـه بعل تعريفه بما في الصحاح ،ويشال له ما في المجبعومستفادة مناا، 

تدرون ما  أ»: هـ، ثمّ حكى قول«وتصدیق ذلك ما روى عن النبيّ »

مع  ،فيشكل الّستناد إلياا في تشخيص اللغة والعرف السالج لخ،إ «الغیبة...

مناا، فالأولى عطف النظر إلى ما  ءأنّ اختلافاا بما ترى يبنع عن الّستناد إلى شي

ق المورد لتعلّ  ،ة الباب من تشخيص القيود المعتبرة في الموضوعدلّ أيستفاد من 

 الحرمة عليه، أو ما يبكن الّستناد إليه من فام العرف والعقلاء في مفاوماا. 

أنّ القيود المعتبرة في الغيبة على قسبین، فإنّ بعیاا معتبرة في حقيقة الغيبة و

 فاً وبعیاا الآخر معتبرة فياا شرعاً زائلاً على ما اعتبر في حقيقتاا عرفاً.عر

 :Mقال ثمّ 
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ولّ شباة في أنّ بعض القيود المأخولة في الأخبار شرعيّـة، کاعتبار  

ة بین المغتابین، کما هو المذکور في جميع الروايات التي ـالأخوّة الإيمانيّ 

 بصلد بيان حلّها وحقيقتاا.

 بيّنه واستفاده من الأمور تمام  وفي محلّه. وما

 والقول في الشروط المعتبرة في صلق الغيبة شرعاً أو عرفاً يتمّ في ضبن أمور:

 يعتبر في صلق الغيبة أمران:  الأمر الأوّل:

أن يكون المنقول نقصاً وسوءً في المقول نقصاً في دين المقول فيه أو بلنه  أحدهما:

أو شبه أو أخلاقه أو فیله أو قوله أو عشيرته أو ثوبه أو داره أو دابّته أو خادمه أو 

تعيّشه أو في أيّ شأن من شئونه، إلّّ أنّ الظاهر من رواية داود بن سرحان کما فياا 

أنّ الغيبة لکر الإنسان بما  «في دینه ما لم یفعل كأن تقول لأخی»: من قوله

 يكون نقصاً في دينه فقط.

؛ لما في رواية ابن سيّابة في البحث عن  مملكنّ الّستللّل بذل الظاور غير تمام 

، وهذا «ما ستره الله علیه كفي أخی كقول»: بأنّ الغيبة میی الغيبة بقوله

 دينيّـاً أو غير ديني.الإطلاق يشبل ما إلا کان المقول نقصاً 

؛ لعلم التنافي بيناما، لأنّهما مثبتین،  وتوهّم حمل المطلق علی المقيّل هنا فاسل 

علی أنّ رواية ابن سيّابة فصّلت بین لکر الأمور المستورة والأمور الظاهرة، 

وأمّا الأمر الظاهر فیه مثل » :وصّرحت بخروج الثابتة عن حلود الغيبة بقوله

  «.جَلة فلاالحدّة والعَ 
                                                           

 . 181د  181: 1. المكاسب المحرّمة 1

، كتاب الحجّ، أبواب 288: 12؛ وسائل الشيعة 1 ، باب الْيبة والبهت، الحديث117: 2. الكافي 2

 .1، الحديث 111أکكا  العشرة، الباب 

، كتاب الحجّ، أبواب 288: 12؛ وسائل الشيعة 7، باب الْيبة والبهت، الحديث 118: 2. الكافي 1

 .2، الحديث 111أکكا  العشرة، الباب 



 2کتاب المكاسب /ج                                                                                                                                           126

ومن الواضح أنّ مقتیی التفصيل القاطع للشرکة هو عبوم مفاوم الغيبة 

 بذکر مطلق العيوب غير الأمور الظاهرة.

الغيبة عرفاً لّ يصلق إلّّ في لکر مساوي أنّ  ممثمّ إنّ الوجه في اعتبار لل

أنّها الناس وعيوبهم، فإنّ لکر محاسن الأشخاص يكون ملحاً لهم لّغيبة لهم، مع 

 ع الرجل في عرض أخيه وأکله لحم أخيه ميتاً.شرعاً أيیاً عبارة عن وقّ 

فلا يكون لکره غيبة له، فإنّ  ،وأمّا إلا لم يكن سوءً لّ خَلقاً ولّ خُلقاً ولّ فعلاً 

، کون لکره تنقيصاً للغيرـ میافاً إلى کون المذکور عيباً ونقصاً ـ يعتبر فياا  الغيبة

 يتصوّر التنقيص.ومع علم فرض السوء لّ

 يكون من الغيبة أيیاً إلا لکر بقصل ،لکر ما لّ يكون عيباً ولّ نقصاً  إن قلت:

 الّنتقاص.

، ومع علم الّنتقاص لّ يوجل إلّّ بوجود مباديه الذکر بقصلنّ أ قلت:

  .واقعاً أو باعتقاد القاصل ومن مباديه کونه نقصاً وجودها يكون القصل محالًّ، 

في صــلق الغيبــة بــین کــون التنقــيص بللّلــة المطابقــة أو ثــمّ إنّـــه لّ فــرق 

: يقـول بالكنايـةکأن  الّلتزاميّـة أو بالكناية؛ حيث إنّ کلّاا من ظواهر الألفاظ،

 من أهل التقوى والورع وأراد التعريض بأنّــه لـيس مـن أهـل العلـم، أو فلان  

متخصّص في الأصول وأراد التعريض بأنّـه ليس متخصّصاً في الفقه  يقال: فلان  

 .مثلاً 

فـإنّ  کما صّرح بـه الشـايل الثـاني في کشـف الريبـة،قصل الّنتقاص،  :مانیهما

الغيبة، کالهتمم والتوهین والتعظـيم، يكـون مـن الأمـور القصليّــة وقـوام الأمـور 

 :حيث قال ،الثاني في جامع المقاصلالقصليّـة بالقصل، کما صّرح بذلمم المحقّق 
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کلّ فعل يقصل به هتمم عرض المؤمن والتفكّه  [المحرّمة]وضابط الغيبة 

 به أو إضحاك الناس منه. فأمّا ما کان لغرض صحيح فلا یحرم، کنصح

نسباً ليس  یالمستشير، والتظلّم وسماعه، والجرح والتعليل، وردّ من ادّع

 .باطلةأو دعوی  ،له، والقلح في مقالة

بعل نقله تعريف  أيیاً الشايل الثاني في کشف الريبة، حيث قالوصّرح به 

 المشاور:

 في وهو لکر الإنسان حال غيبته بما يكره نسبته إليه مماّ يعلّ نقصاناً ، ةـإنّ الغيب

فاحترز بقيل الأخير، وهو قصل الّنتقاص  العرف بقصل الّنتقاص والذمّ 

 عن لکر العيب للطبيب.

فاـم العـرف، فـإنّ العـرف لّ يعـلّ لکـر عيـوب  :وجوه؛ أحدهاویدلّ علیه 

ود بغرض ـة له، کما لّ يعلّ أيیاً جرح الشاـالمريض للطبيب بغرض العلاج غيب

 ة.ـغيب اق الحقّ ـإحق

[ عابه ولکره بما فيه من :]أي، وغابه»اللغة، ففي القاموس:  ا:همانی

واغتاب اغتياباً: عابه ولکره بما فيه من غاب غيبة »وفي المنجل:  ،«السوء

، فإنّ معنى «ع فيهغتابه اغتياباً: إلا وقّ ا»والمجبع: وفي الصحاح ،«السوء

 .«ع في فلان: سبهّ وعابه واغتابهوقّ »ع فيه أن يذکره بسوء، ففي المنجل: وقّ 
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مثل آية التحريم، فإنّ الظاهر من أکل لحم  ،ةـبعض الأدلّة الشرعيّ  ا:همالث

 الأخ هو لکره على سبيل الّنتقاص.

لمَِ﴾ لَا ﴿: ومثل قوله تعالى وءِ مِنَ الْقَوْلِ إلّا مَن ظأ هْرَ باِلسُّ بُِّ اللهأ الْجَ فإنّ  ،يحأ

 ظلم.عبّن  مع استثنائه لکر السوء والجار به عبارة أخرى عن التعيب سيمّا 

زَة لمَُّزَة﴾: وقوله تعالى َ لِّ همأ بُِّونَ أَن تَشِیعَ : وقوله تعالى ،﴿وَیْلٌ لکِأ ﴿إنَِّ الَّذِینَ يحأ

نْیاَ وَالاخِْرَةِ﴾ مْ عَذَابٌ أَلیِمٌ فِي الدُّ  .الْفَاحِشَةأ فِي الَّذِینَ آمَنأوا لََأ

 وقل انقلح مماّ لکرناه علم تماميّـة ما في مصباح الفقاهة، حيث قال:

وقل يتوهّم اعتبار قصل الّنتقاص في موضوع الغيبة، ولكنـّه توهّم  

لّ  فاسل؛ إل لّ دليل عليه، فإنّ صلق عنوان العيب على المقول أمر عرفيّ 

 يرتبط بالقصل، ولّ يقاس هذا بالتعظيم والهتمم المتقوّمین بالقصل.

قصل الّنتقاص عرفاً ولغة، وهذا هو  ووجه الّنقلاح أنّـه قل ظار من اعتبار

 ؟المستفاد من الأدلّة الشرعيّـة أيیاً، فكيف يقول بعلم اللليل عليه

أنّ  فيرد علیه:، من أنّ صلق عنوان العيب على المقول أمر عرفيّ  وأمّا ما ذکره

الكلام ليس في صلق العيب على المقول، بل في صلق الغيبة، فإنّ العيب اسم 

لعيب من دون اعتبار قصل الّنتقاص، إلّّ أنّ الكلام في صلق لات يصلق على ا

الغيبة التي هي اسم مصلر أو مصلر، وأنّـه هل يصلق على مجرّد لکر العيب أم 

لّ يصلق إلّّ على لکر العيب بقصل الّنتقاص، فتعليل علم اعتبار قصل 

 .جلّاً  ل  ـعلي ،الّنتقاص بأنّ صلق عنوان العيب على المقول أمر عرفيّ 
 

                                                           

 .118(: 1). النساء 1

 .1(: 111. الهمزة )2

 .13(: 21. النور )1

 .111: 1. مصباح الفقاهة 1



 121                                                        المسألة الرابعة عشر: الغيبة                                                    النوع الرابع/

 

 : هل یعتبر في الغیبة وجود العیب في المغتاب أم لا؟لأمر الثالثا

 ، کما هو ظاهر کلام مصباحوالعرفيّ  يّ الظاهر علم اعتباره في معناه اللغو

وهذا هو المحتبل شرعاً، بل هو  ،«ن کان باطلًا فهو الغیبةفإ»، حيث قال: المنير

عن الشايل الذي  يّ والتعريف المحكظاهر کلام الطبرسي، الظاهر فيه؛ لكونه 

ظاهر منه حصر معنى وال، ، کما مرّ کلاهمانسبه إلى المشاور، وکذا تعريفه الآخر

عنه لليهم، بل للى غيرهم،  الغيبة للى الفقااء بهما، وأنّ علم هذا القيل مفرو   

باب تحریم »وظاهر معقل الإجماع المتقلّم وظاهر عنوان الوسائل، حيث قال: 

مثل  يّ بل لعلّه ظاهر جملة من کلمات اللغو ،«ب المؤمن ولو کان صدقاً اغتیا

والاسم الغیبة، وهو أن یتکلّم خلف إنسان مستور »والطریحي، فإنّ قوله:  يالجوهر

في کونه بصلد بيان ماهيّـة الغيبة، فبعل بيان ماهيّتاا  ظاهر   ،«بما یغمّه لو سمعه

 :يقال له قسّباا إلى قسبین، قسم   ،ع فيه، إلا وقّ اغتابه اغتياباً  :بذلمم وبقوله قبله

الباتان، فالمقسم غيبة، والقسم کذلمم، فالغيبة على ما هو  :يقال له الغيبة، وقسم  

ن عبّر ببثله لها معنى عام مشترك بین الباتان والغيبة ظاهر کلامه وکلام مَ 

إلى کلام صاحب المصباح الذي فيرجع کلامام بل هذا المعنی،  ،بالمعنى الخاصّ 

کالصريح في للمم، بل يبكن الّستظاار من کلام الجماعة أنّ هذا التقسيم للغيبة 

، من الّحتمال القريب قلّ أ، فلو نوقش في الظاور فلا اصطلاحيّ  حادث   أمر  

؛ أي لکر فيه العيب، وإطلاقه شامل  لما ليس «عابه»فأحل معنياا ما لکره بقوله: 

 تأمّل.فيه أيیاً. ف
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حيث کان من دأبه لکر المعاني المتعلّدة لشيء  ،ومحتبل القاموس أيیاً 

لّ يبعل أن يكون من قبيل  ،«من السوء وذکره بما فیه ،عابه :غابه»متعاقباً، فقوله: 

 .تعلاد المعاني، لّ العطف التفسيريّ 

 لعلم جعل علامة التعلاد بيناما.  يّ؛أنّ العطف تفسيرظاهر المنجل ،نعم

م بَعْضاً﴾ لَا ﴿وَ هو الظاهر من شأن نزول: ما ما لکرناه يؤيّل و کأ  یَغْتبَ بَعْضأ

 على ما في مجبع البيان، قال:

م بَعْضاً﴾ لَا ﴿وَ وقوله:   کأ نزل في رجلین من أصحاب رسول  یَغْتَب بَعْضأ

 بعثاه إلى رسول الله، [سامةأو]اغتابا رفيقاما، وهو سلمان  الله

على رحله  ليأتي لهما بطعام، فبعثه إلى أسامة بن زيل خازن رسول الله

وقالّ لسلمان: « بخل أسامة»، فعاد إلياما، فقالّ: ءفقال: ما عنلي شي

انطلقا يتجسّسان عنل أسامة ما  ثمّ  ،«لو بعثناه إلى بئر سبيحة لغارمائاا»

مالى أرى خضرة اللحم في » ، فقال لهما:أمر لهما به رسول الله

ما تناولنا يومنا هذا لحمًا، قال:  !قالّ: يا رسول الله« أفواهكما

 انتاى. .فنزلت الآية ،«سامةأظللتم تأکلون لحم سلمان و»

أنّ سلمان وأسامة لم يكونا على ما وصفاهما، فقل نزلت الآية حسب  ومعلوم  

هذا النقل في مورد التابة. وظاهر الطبرسي الجزم بكون النزول لذلمم، ولّ یخلو 

 هذا النحو من الإرسال من مثله من نحو اعتبار. 

فاي ببعنی الأعمّ من  هذا کلّه بحسب اللغة، وأمّا بحسب اصطلاح المتشّرعة،
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 ن، کما تللّ عليه الروايات الكثيرة:الباتا

من قال في »: اللهعبلعبير عن أبي صحيحة هشام، ومرسلة ابن أبي  منها:

 .«مؤمن ما رأته عیناه وسمعته أذناه فهو من الذین قال الله...

فإنّ إطلاق ما سبعته ألناه يشبل غير الموافق للواقع، کما أنّ الآية الكريبة 

ن کان إطلاقاا إالإفمم ومربوطة بها، فراجع الكتاب العزيز، وواردة في قیيّـة 

 يشبل البات وغيره. 

ه ـعن آبائولقل حلثني أبي »وفياا:  اللهعبلن أبي ـالمجالس بسنله ع ومنها:

بما فیه، لم يُمع الله بینهما في الجنـّة أبداً،  من اغتاب مؤمناً »قال:  ،رسول الله عن

بما لیس فیه فقد انقطعت العصمة بینهما وکان المغتاب في النار  ومن اغتاب مؤمناً 

 .«وبئس المصير ،فیها خالداً 

 قال: سألت أبا ،رواية داود بن سرحان التي لّ يبعل الّعتماد علياا منها:و

هو أن تقول لأخیك في دینه ما لم یفعل وتبثّ علیه »قال:  ؟عن الغيبة اللهعبل

  .«علیه، لم یقم علیه فیه حدّ أمراً قد ستره الله 

بناءً على أنّ المراد من صلرها أن تنسب إليه ما لم يفعل مماّ کان مقتضى الليانة 

 ، مع أنّـه لم يفعل للمم کما هو ظاهره. ينسب إليه الظلمترکه، کأن 

من »عن سعيل بن جبير، وفياا:  ،الرواية المحكيّـة عن جامع الأخبار منها:و

 . کما في رواية المجالس المتقلّمة آنفاً  ،ثمّ ساق ،«بما فیه اغتاب مؤمناً 
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وما  !قلت: يا رسول اللهلر قال: أبي ،خلاق في روايةعن مكارم الأ منها:و

  .«ذکرك أخاك بما یکره»الغيبة؟ قال: 

 تلرون ما قال: أ ،عن النبيّ  ،هريرةعن أبي  ،عن سنن البياقي منها:و

  .«ذکرك أخاك بما یکره»قالوا: الله ورسوله أعلم، قال:  ؟الغيبة

فإنّ مقتضى کونه في مقام التحليل أن يكون مطلق لکر الأخ بالمكروه غيبة، 

 کان فيه أم لّ. 

الشرط؛ أي الوجود  مملللعلّاا صارت منشأ توهّم اعتبار  هنا روايات   ،نعم

 : لغةحتّى عنل بعض أهل الالمنقول في المغتاب بالفتح، 

 !یا أباذر»لر في وصيّـة له، وفياا: رواية مجالس الشيخ وأخباره عن أبي منها:

: وما الغيبة؟ قال !قلت: يا رسول الله : ـإلى أن قالـ  «سباب المسلم فسوق

فإن کان فيه الذي يذکر به، قال:  !قلت: يا رسول الله ،«ذکرك أخاك بما یکره»

  .«فقد اغتبته، وإذا ذکرته بما لیس فیه فقد بهتّهفیه هو علم أنّك إذا ذکرته بما إ»

 بلعوى أنّ مقتضى المقابلة بيناما أن يكونا عنوانین متباينین. 

أنّ مقتضى جوابه عن السؤال عن ماهيّـة الغيبة بأنّها لکرك أخاك بما  وفیه:

کان فيه أم لّ، وکان سكوته  ؛يكره في مقام التحليل: أنّ ماهيّتاا عبارة عمّا لکر

لر أيیاً کان عنل أبيوالظاهر أنّـه عن لکر القيل دليلًا على علم دخالته فياا، 

                                                                                                                                        

 .16، الحديث 122بواب أکكا  العشرة، الباب أ

؛ وسائل ذر الْفاريلأبي  ؛ الباب الخامس، في وصيّدة رسول ا 161. مكار  الأخلاق: 1

 .3، الحديث 112، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 281: 12الشيعة 

نسب...، الحديث  ، باب من عضّه غیره بحدّ أو نفي181: 11. السنن الكبری )للبيهقي( 2

21767. 
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 .3، الحديث 112، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 281: 12؛ ووسائل الشيعة 1الحديث 
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مفروغاً عنه أنّ لکره بما ليس فيه غيبة، وإنّما سئل عن القسم الأخر هل هو غيبة 

وهو شاهل على أنّ لکر ما لّ يكون فيه داخل فياا عرفاً، بل يكون دخوله  ؟أو لّ

مماّ يكون مقابلًا لّ يبقى ظاور لذيلاا  ر ولم یحتج إلى السؤال، فحينئذ  أظا

تقابل التباين لو سلّم ظاوره في نفسه، بل الظاهر من الصلر والذيل أنّ للصلر، 

ماهيّـة الغيبة مطلق لکر السوء، وإلا لم يكن فيه يكون معذلمم بهتاناً، فيرجع إلى 

 الغيبة في بهت.  قول صاحب المصباح، فإن کان باطلًا فاو

ن ظاور التقابل في ـإنّ ظاور التحليل في الإطلاق أقوى م ن شئت قلت:إو

 على نحو التباين مع أنّـه ليس بظاور، بل إشعار لولّ الّحتفاف بما لکر.  هـکون

أمّا عبلالرحمن لّ والسنل إليه صحيح،  ،رواية عبلالرحمن بن سيّابة :ومنها

الغیبة أن تقول »يقول:  اللهعبـل ال: سبعت أباـ، قأقلّ من أنّـه مملوح  وحسن

في أخیك ما ستره الله علیه، وأمّا الأمر الظاهر مثل الحدّة والعجلة فلا، والبهتان أن 

  .«تقول فیه ما لیس فیه

إنّ »قال:  ،ن تكون هي عین روايته الأخرى عنهأإلى احتمال  میافاً  وفیه:

ستره الله علیه، وإنّ من البهتان أن تقول في أخیـك من الغیبة أن تقول في أخیك ما 

أو أقسام أخـر،  الظاهرة في أنّ التعريف لقسم مناما، ولهما قسم   ،«لیس فیه ما

تاا: أنّ الظاهر مناا أنّـه بصلد بيـان أمـر آخـر، وهـو فتشعر أو تللّ على أعبّيّ 

کالحـلّة، لّ بصـلد ا ستره الله عليه مقابل الأمـر الظـاهر اعتبار کون ما يكره ممّ 

بيان ماهيّـة الغيبة مطلقاً، ومعه لّ يستفاد مناا اعتبار کونه فيه، ولکـر الباتـان 

                                                           

، كتاب الحجّ، أبواب 288: 12 ؛ وسائل الشيعة7، باب الْيبة والبهت، الحديث 118: 2. الكافي 1

 .2، الحديث 111أکكا  العشرة، الباب 

، 282: 12؛ وسائل الشيعة 17، المجلس الثالث والخمسون، الحديث 276. الأمالي )للصدوق(: 2

 .11، الحديث 112كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 
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بما لکر لّ يللّ على مقابلتاما بنحو التباين، بل يصحّ للـمم ولـو لّشـتماله عـلى 

 زيادة هي الّفتراء. 

 ـ عرفاً ـ الغيبة  نّ إمن وجه، ف بل التحقيق أنّ بین عنواني الغيبة والباتان عبوم  

کان حـاضراً أم  ؛کان فيه أم لّ، والباتان الّفتراء عليه ؛لکر السوء خلف المغتاب

غائباً، فلا تقابل بيناما بالتباين، ويصحّ التقابل بيناما لما لکر، فلا تـللّ الروايـات 

على أنّ التقابل بالتباين فلا معارضة بيناا وبین ما تقلّمت مماّ هي في مقـام تحليـل 

 کما لّ یخفى. الغيبة، 

وبه يلفع توهّم علم إمكان تعلّق حكبین وإرادتین على عنواني الأخصّ 

المطلق، لّ من وجه، بل ولّ  ، فإنّـه على فرض صحّته إنّما هو في الأخصّ والأعمّ 

، کالرقبة والرقبة في الأخصّ  مطلق الأخصّ المطلق، بل فيما إلا أخذ عنوان الأعمّ 

 بحسب الّنطباق. المؤمنة، لّ فيما کانا کذلمم 

نسـوبة إلى یحيـى الأزرق، المکرواية  ،وبما لکر يظار حال غيرها مماّ تشعر بذلمم

من ذکر رجلًا من خلفه بما هـو فیـه ممـّا عرفـه النـاس لم »: الحسنقال: قال لي أبو

یغتبه، ومن ذکره من خلفه بما هو فیه مماّ لا یعرفه الناس اغتابه، ومن ذکره بما لیس فیـه 

وهـو مـن  ،ن کان الراوي عنـه أبـانإالرواية ضعيفة وف، وهو مجاول   .«هفقد بهتّ 

لما قرّرناه في محلّه من علم تصحيح نقل أصـحاب الإجمـاع مـن  ؛أصحاب الإجماع

 بعلهم.

دون غيره ودون  ،عبيررجّحنا العبل بخصوص مرسلات ابن أبي  ،نعم

 مسنلاته. 

قد الغیبة أن تقول في أخیك ما : »اللهعبلقال: قال أبو ،ورواية ابن سنان

                                                           

، كتاب الحجّ، أبواب 283: 12الشيعة ؛ وسائل 6، باب الْيبة والبهت، الحديث 118: 2. الكافي 1

 .1، الحديث 111أکكا  العشرة، الباب 
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﴿فَقَدِ احْتَمَلَ  :وجلّ أمّا إذا قلت ما لیس فیه، فذلك قول الله عزّ فستره الله علیه، 

بیِناً﴾ تَاناً وَإمِْمًا مأ ْ   .«بهأ

 من قال في مؤمن ما»أنّـه قال:  اللهعبلعن أبي  ،بل مرسلة الحسین بن سعيل

إنّما الغیبة أن تقول »، وقال: «ى يخرج مماّ قال فیهخبال حتّ لیس فیه حبسه الله في طینة 

في أخیك ما هو فیه مماّ ستره الله عزّوجلّ، فإذا قلت فیه ما لیس فیه فذلك قول الله 

بیِناً﴾ في کتابه: وجلّ عزّ  تَاناً وَإمِْمًا مأ ْ   .﴿فَقَدِ احْتَمَلَ بهأ

ولو جمعاً بيناا وبین ما في مقام التحليل على ما هو  فإنّها مع إرسالها محبولة  

مع للمم  صرف غيبته بلا انطباق عنوان آخر عليه، وأمّا إلا لم يكن فيه فبشبول  

تَاناً ﴿لقوله تعالى:  ْ ، میافاً إلى احتمال أن يكون فياا بصلد بيان قسم ﴾احْتَمَلَ بهأ

 يّـة. لد بيان ماهيّتاا الكلّ من الغيبة، وهو الذي ستره الله عليه وکان فيه، لّ بص

، خاص   فالأظار علم اعتبار هذا القيل في عنوان الغيبة، فلو کان لعنوانها أثر  

أو  ،کما لو قلنا بوجوب الّستحلال منه ،يترتّب على من اغتاب مؤمناً بما ليس فيه

 الّستغفار له. 

 وعدمه اعتبار کراهة المغتاب في حرمة الغیبةفي : لأمر الرابعا

بحيث لو رضي  ،رضا بهالهل يعتبر في حرمة الغيبة کراهة المغتاب وعلم 

 المغتاب بها ارتفع حرمتاا أم لّ؟ فيه وجاان، بل قولّن:

                                                           

 .112(: 1. النساء )1

، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  286: 12؛ وسائل الشيعة 271، الحديث 271:1. تفسیر العيّاشي 2

 .22، الحديث 112العشرة، الباب 

، 131المؤمن من کرمة أخيه المؤمن، الحديث ، باب ما کرّمه ا  عزّوجلّ علی 71. كتاب المؤمن: 1

، 111، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 127: 3مع التفاوت؛ مستدرك الوسائل 

 .2الحديث 
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من أنّ الظاهر اعتباره في  ما لهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري أحدهما:

 :قال. حرمة الغيبة بما هي غيبة

اهة وجوده، ولكنـّه غير والظاهر من الكراهة في عبارة المصباح کر 

، فالمراد إمّا کراهة ظاوره ولو لم يكره وجوده ـ کالميل إلى مقصود قطعاً 

 وإمّا کراهة لکره بذلمم العيب.  ،القبائح ـ

ـ وقل سأله  ن الأخبار، مثل قولهـوعلى هذا التعريف دلّت جملة م

  .«لکرك أخاك بما يكرهه» إنّها ـ ؟:ن الغيبةـع أبولر

: الله ورسوله أعلم، قالوا «تلرون ما الغيبة؟ أ: »آخر، قال نبويّ وفي 

  .«لکرك أخاك بما يكره»: قال

أن ـ على ما في الأخبار ـ وحلّها الغيبة : »ولذا قال في جامع المقاصل

 .«فيهلو سبعه ما يكرهه مماّ يقول المرء في أخيه 

 ؛مـا يكـره ظاـورهـ :المصباحـ کما تقلّم في عبارة « يكرهه ماب» :والمراد

ویحتبـل  .کالبرص والجذام أم لّ، کالميل إلى القبـائح ،سواء کره وجوده

أن يراد بالموصول نفس الكلام الذي يذکر الشخص به ويكـون کراهتـه 

ــ ــه إظاــاراً إمّ ــ ا لكون ــب، وإمّ ــه صــادراً للعي ــة  ا لكون عــلى جاــة المذمّ

لكونـه  ؛ا يكـره إظاـارهوإن لم يكن العيب ممّ  ،والّستخفاف والّستازاء

بـه،  وإن لم يقصـل المـتكلّم الـذمّ  ،بالذمّ  ا لكونه مشعراً بنفسه، وإمّ  ظاهراً 

                                                           

، كتاب 281: 12؛ وسائل الشيعة 1، المجلس التاسع عشر، الحديث 117. الأمالي )للطوسي(: 1

 .3، الحديث 112الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 

، باب من عضه غیره بحدّ أو نفي نسب...، الحديث 181: 11. السنن الكبرى )للبيهقي( 2

21767. 
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الغيبـة أن يـتكلّم خلـف » :. قـال في الصـحاحکالألقاب المشعرة بالـذمّ 

  .«إنسان مستور بما يغبّه لو سبعه

 ه لو سبعه.م بكلام يغبّ وظاهره التكلّ 

کلام بعض من قارب عصرنا: أنّ الإجماع والأخبار متطابقان عـلى بل في 

سواء کـان بـنقص في  ؛ة أن يذکر الغير بما يكره لو سبعهـأنّ حقيقة الغيب

 ق به من الأشياء.بلنه أو دينه أو دنياه أو فيما يتعلّ   ه أوـنفس

 إرادة الكلام المكروه.  وظاهره أيیاً 

إنّ الغيبة لکر الإنسـان في حـال غيبتـه » :بةوقال الشايل الثاني في کشف الري

  . في العرف بقصل الّنتقاص والذمّ  بما يكره نسبته إليه مماّ يعلّ نقصاً 

 :من Mلنا الأستال ما لهب إليه سيّ  مانیهما:

ـــما هـــو ظـــاهر  ـــة، ک ــــة الغيب ـــاره في ماهيّ ـــوى عـــلم اعتب أنّ الأق

 ومجبـعوالمنجـل،رب،ومنتاـى الإأثـير، ونهاية ابنالقاموس،

   وعن بعض أهل اللغة، وهو صريح النراقي في المستنل.البيان،

لصلقاا على لکر السوء ولـو لم  ؛، وهو واضحمفاوماا العرفيّ  في ولّ

                                                           

 «.غيب»، مادّة: 211: 1. الصحاح 1

 .111: 2. راجع: جامع السعادات 2

 طلاکاً، مع التفاوت.، تعريف الْيبة لْةً واص1د  1. كشف الريبة: 1

 .121د  121: 1. المكاسب 1

 «.غيب»، مادّة: 112: 1. القاموس المحيط 1

 «. غيب»، مادّة: 133: 1. النهاية في غريب الحديث والأثر 6

 «. غيب»، مادّة: 317: 1. منتهى الأرب 7

 «.غيب»، مادّة: 161. المنجد: 8

 . 211: 11د 3. مجمع البيان 3

 .161 :11. مستند الشيعة 11
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بـه مـن  أو راض   ،يكرهه صاحبه، ولهذا يقال: إنّـه غير کاره لّغتيابه

 تأوّل.  غير

کرواية داود بن ، فإنّ مقتضى إطلاقاا علم اعتباره ؛بحسب الأخبار ولّ

 ورواية یحيى الأزرق،وروايتي عبلالرحمن بن سيّابة، سرحان،

 والمستلرك، وغيرها مماّ في الوسائلالمتقلّمات،بن سنان، اللهوعبل

قال:  ،الله عبلعبير، وصحيحة هشام عن أبي بل ومرسلة ابن أبي 

﴿إنَِّ من قال في مؤمن: ما رأته عيناه وسبعته ألناه فاو من الذين قال الله:»

  .«الَّذِینَ...﴾

ومن مشى في عيب أخيه وکشف : »بل ورواية عقاب الأعمال، وفياا

عورته کانت أوّل خطوة خطاها وضعاا في جانمّ، وکشف الله عورته 

  .«س الخلائقوعلى رؤ

                                                           

، كتاب الحجّ، أبواب 288: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب الْيبة والبهت، الحديث 117: 2. الكافي 1

 .1، الحديث 111أکكا  العشرة، الباب 

، كتاب الحجّ، أبواب 288: 12؛ وسائل الشيعة 7، باب الْيبة والبهت، الحديث 118: 2. الكافي 2

 . 2، الحديث 111أکكا  العشرة، الباب 

، كتاب الحجّ، أبواب 283: 12؛ وسائل الشيعة 6، باب الْيبة والبهت، الحديث 118: 2كافي . ال1

 .1، الحديث 111أکكا  العشرة، الباب 

، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  286: 12؛ وسائل الشيعة 271، الحديث 271: 1. تفسیر العيّاشي 1

 .22، الحديث 112العشرة، باب 

 .111و 112، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 287د 278: 12. راجع: وسائل الشيعة 1

 .111و 112، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 127و 111: 3راجع: مستدرك الوسائل . 6

 .13(: 21. النور )7

، كتاب الحجّ، أبواب 281: 12؛ وسائل الشيعة 2، باب الْيبة والبهت، الحديث 117: 2. الكافي 8

 .6، الحديث 112العشرة، الباب أکكا  

، 281: 12، باب یجمع عقوبات الأعمال؛ وسائل الشيعة 117. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 3
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أنّ المراد بما لکر فياما هو الغيبة، لّعنوان آخر غيرها، کما فإنّ الظاهر 

  تمسّمم بهما الفقااء في حرمتاا.

التي  ین الذين استللّ بهما الشيخ على الّعتبار بأنّ النسخثمّ أجاب عن النبويّ 

حاکيین عن مكارم الأخـلاق، وفي  والمستنل والوافي عنلنا من الوسائل

: وقـل جـاء عـلى المشـاور قـول وکشف الريبة للشايل قائلاً  مجبع البحرين

وعن  ،عن جامع السعادات للنراقي يّ اق الحليث، والمحكفسّ ،النبيّ 

 ، کما في نقل الشيخ.«بما يكرهه»لّ  ،«ذکرك أخاك بما یکره» ي:سنن البياق

وهو من غلط النسخة أو ساو قلبه الشريف، ولعلّه رواهما عن الجواهر،

 والنسخة الصحيحة ما نقلناه. 

والمظنون أن يكون لفظة يكره على صيغة المجاول، فتساوق مع ما في منتاى 

  .الأرب

 مفعولها.  ولو قيل باحتمال کونها على صيغة المعلوم محذوفاً 

                                                                                                                                        

 .21، الحديث 112كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 
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لح لتقييل المطلقات قلنا مع بعله في الجبلة: إنّ غاية الأمر تكون مجبلة لّ تص

 المتقلّمة. 

ما أنّ ترك الغيبة المغتاب أو لم يكرهه، سيّ  واحتمال انصراف الأدلّة عمّا إلا رضي

خوّة، ومع علم الكراهة أو الرضا بها يكون ببنزلة الإسقاط، في حقوق الإ من

غاية الوهن والیعف؛ ضرورة أنّ إفشاء ما ستره الله تعالى على عباده من نحو 

ى على الفاعل أو الموصوف إلا أوجب  والقبائح والأعراض لّ يجوز حتّ المعاصي

جاز إسقاطاا،  يعن غيره، وهو ليس من الحقوق الت هتكه وهتمم عرضه، فیلاً 

وليس کلّ ما سبّى حقّاً بین الأخوين جائز الإسقاط، فإنّ علم الخيانة أيیاً علّ 

 م لّ. أبه  رضي ؛طلقاً ولعلّ الشارع لّ يرضى بكشف ستر المؤمن ممن الحقوق. 

  .«عراضکمأصونوا »: وفي الحليث

وظنيّ ورود ما دلّت على علم جواز هتمم المؤمن عرضه، وأنّ عرضه ليس 

نّ الله تبارك وتعالى فوّض إلى المؤمن کلّ أو»بيله، وفي الحليث ليس أن يذلّ نفسه، 

 تأمّل. ،«شيء إلّا إذلال نفسه

وقلّة الوجود لّ توجب الّنصراف،  ،وجه لها دعوى الّنصراف لّ ،وبالجبلة 

 بل المناسبات تقتضي قوّة الإطلاق. 

والّنصاف أنّ رفع اليل عن إطلاق الآيات والروايات والتشليلات 

لاعة سّره وهتكه وتعييبه وغير إوالّهتمامات الواردة في حرمة غيبة المؤمن و

، وليس الكلام ل أيیاً اعتبار هذا القيللمم، غير ممكن، فالأظار الأقوى علم 

 قال سيّلنا الأستال: هنا في المتجاهر والمتاتّمم الذي لّ يبالي بما قيل أو يقال فيه.اه

                                                           

 جد في مجامع الحديث.نولم « عرض»، مادّة: 211: 1. مجمع البحرين 1

، كتاب 117: 16؛ وسائل الشيعة 1ب كراهة التعرّض لما لايطيق، الحديث ، با61: 1. الكافي 2

 .1، الحديث 12الأمر والنهي، أبواب الأمر والنهي، الباب 
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ثمّ على ما لکرناه من علم اعتبار کراهته يسقط البحث عن أنّ المراد  

بكراهته کراهة وجوده أو کراهة ظاوره أو کراهة لکره، وأنّ المراد 

ل هو نفس النقيصة أو الكلام الذي يذکر الشخص به إلى بالموصول ه

نصاري، فإنّها مبنيّـة على ثبوت الرواية بنحو ما آخر ما قاله الشيخ الأ

 . نقلاا، أو ترجيح احتمال البناء للفاعل، وکلاهما غير سليل  

 فقل تقلّم.  ،أمّا الأوّل

اية مطابقة فالأرجح بالنظر البناء للبفعول، فتكون الرو ،وأمّا الثاني

لسائر الّدلّة المستللّ بها لحرمة الغيبة، ولو نوقش فيه فلا ترجيح 

 انتای کلامه رفع مقامه. کما تقلّم. ،فتكون مجبلة ،خرللاحتمال الآ

بعلم  بأنّ استللّله بالروايات مخلوش   أوّلاً:ويبكن المناقشة فيما أفاده 

 ،الإطلاق لها حتّى تقتضي علم اعتبار کراهة المغتاب إلّّ لرواية داود بن سرحان

هو أن تقول لأخیك في دینه ما لم »قال:  ؟عن الغيبة اللهعبل قال: سألت أبا

 .«لم یقم علیه فیه حدّ  ،تفعل وتبثّ علیه أمراً قد ستره الله

وکشف عورته کانت أوّل  ومن مشى في عیب أخیه»ورواية عقاب الأعمال: 

 .«خطوة خطاها وضعها في جهنّم، وکشف الله عورته ع  رؤس الخلائق

 سواء رضي المغتاب بذلمم أم لّ. ؛فإنّ الظاهر مناما شبول الحكم للبغتاب

لعلم کونها في مقام بيان حقيقة الغيبة، بل  ؛فلا إطلاق لها ،وأمّا سائر الروايات

                                                           

 .131د  132: 1. المكاسب المحرّمة 1

، كتاب الحجّ، أبواب 288: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب الْيبة والبهت، الحديث 117: 2. الكافي 2

 .1، الحديث 111الباب أکكا  العشرة، 

، 286: 12، باب یجمع عقوبات الأعمال؛ وسائل الشيعة 117. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 1

 .21، الحديث 112كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 
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ات اللخيلة في الغيبة مثل الستر ووجود العيب الخصوصيّ هي في مقام بيان بعض 

 لعلم تماميّـة مقلّمات الحكبة فياا. ؛في المغتاب في مقابل الباتان، فلا إطلاق لها

أنّ ما قاله من أنّ احتمال انصراف الأدلّة عمّا رضي المغتاب بها في غاية  ومانیاً:

 وه:الوج هيشال علي الذيلانصراف لوللمم  ؛الوهن والیعف

تشبيه الغيبة في الآية الشريفة بأکل لحم الأخ ميتاً، فإنّ هذه الّستعارة  الأوّل:

لأنّ الغيبة مع رضي  ؛فيما إلا کان المغتاب راضياً بالغيبة وکانت بإلنه لّ يتمّ 

 تاً.اً لّ ميّ حيّ  ؛المغتاب بها يكون من أکل لحم الأخ

بأن أعطي  ؛أنّ في کثير من الروايات جعل الأخوّة مقتیياً لحرمة الغيبة الثاني:

الأصالة بالأخوّة ورتّب علياا حرمة الغيبة، فيفام مناا أنّ الأخوّة علّة ومنشأ 

للحرمة، وفي کثير مناا ارتبط الحرمة بالأخوّة بأن أخذ الأخوّة في حقيقة الغيبة 

أو مرتبط بالأخوّة، فكما أنّ  مة منوط  اتها، فالحرعنل تعريفاا أو لکر خصوصيّ 

الأخوّة فكذلمم تقتضي جوازها فيما  الأخوّة تقتضي علم جواز الغيبة لمنافاته لحقّ 

 إلا کان الغيبة مطلوباً للبغتاب ومورداً لرضاه. 

أنّ الروايات اللالّة على أنّ الغيبة من إشاعة الفحشاء والوقيعة في  ثالث:ال

ل صحيحة ـاً بالغيبة، مثـل ما إلا کان المغتاب راضيلم لّ تشبـعرض الأخ المس

من قال في مؤمن: ما »قال:  ،اللهعبلعن أبي  ،عبيرومرسلة ابن أبي ،هشام

  .«﴿إنَِّ الَّذِینَ...﴾ رأته عیناه وسمعته أذناه فهو من الذین قال الله:

ألا أخبرکم بالذي هو أشدّ »قال:  ،عن النبيّ  ،ومرفوعة أسباط بن محبّل

                                                           

 .111: 2ي ؛ تفسیر القمّ 7181، الحديث 66: 7. البرهان في تفسیر القرآن 1

 .13(: 21. النور )2

، كتاب الحجّ، أبواب 281: 12؛ وسائل الشيعة 2، باب الْيبة والبهت، الحديث 117: 2. الكافي 1

 .6، الحديث 112أکكا  العشرة، الباب 
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 .«من الزنا، وقع الرجل في عرض أخیه

ما المؤمن لّ يرضي للوقيعة في عرضه ولنسبة الفاحشة إليه فإنّ الرجل ولّ سيّ 

 هذا، مع ما يقال من أنّ في .إلّّ إلا کانت تلمم الوقيعة والنسبة مصلحة له وبنفعه

، المفروض الشاادة على أن حرمة الغيبة مختصّة بكراهة المغتاب للغيبة ،الروايات

 علماا في مورد البحث،وهو رضا المغتاب بها.

بعل  (بالفتح)بل لقائل أن يقول: أنّ الروايات اللالّة على أنّ رضي المغتاب 

وغفرانه تللّ على أن إلنه  (بالكسّ)الغيبة موجب لإسقاط حقّه ولحلّية المغتاب 

لذلمم بالأولويّـة، وللمم مثل التصّرف في أموال الناس، فكما أنّ  ابق موجب  الس

لرفع  لرفع العقاب والحرمة فكذلمم إلنه السابق موجب   الرضا اللاحق موجب  

 العقاب والحرمة.

لكن لّیخفی عليمم أنّ الغيبة مطلقاً بما أنّـه تیييع لعرض الناس  هذا،

ا مع الرضاية، وإن لم تكن من جاة وإللّله يكون حراماً. وعلی هذا، حرمتا

 حرمة الغيبة، ولكناّا حرام  من جاة الإللّل.

 وعلی هذا، لّتزول حرمتاا مع الرضاية وإن زالت حرمتاا من جاة الغيبة.

والحاصل، أنّ الغيبة محرّمة مع الرضاية أيیاً، وإن لم يكن الحرمة من جاة  

رّم. فإنّ الله فوّض إلی المؤمن الغيبة، بل کانت من جاة الإللّل والتنقيص المح

 کلّ شيء إلّّ إللّل نفسه.

 وعدمه اعتبار مستوریّـة العیب في مفهوم الغیبة الأمر الخامس: في

 ة العيب أم لّ؟ـهل يعتبر في حرمة الغيبة مستوريّ 

                                                           

، كتاب 281: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب الوقعيّدة في الإخوان، الحديث 76. مصادقة الإخوان: 1

 .13، الحديث 112الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 
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لعلم کونها من قيود مفاوم الغيبة وحقيقتاا عرفاً  ؛الظاهر علم الّعتبار

ین المتقلّمة في تعريف الغيبة، فإنّـه ليس في واحل ولغة، کما تشال به کلمات اللغويّ 

 مناا لکر عن اعتبارها.

في اعتباره،  البحرين بعمجربما يقال بظاور کلام صاحب الصحاح و ،نعم

لف إنسان مستور بما یغمّه لو وهو أن یتکلّم خ»حيث قالّ في تعريف الغيبة: 

صفة  لأنّ المستور ؛إلّّ أنّ هذا الكلام مناما لّيللّ على ما توهّم ،«سمعه

وکون هو الإنسان العفيف، کما في الصحاح والقاموس والمنجل،للإنسان، و

 الإنسان عفيفاً غير متجاهر بالفسق والفجور غير اعتبار مستوريّـة العيب. 

 یات علی اعتبار المستوریّـةالاستدلال بالروا

 : وقل استللّ علی اعتبار المستوريّـة بالروايات 

قال:  ؟عن الغيبة اللهعبل قال: سألت أبا ،رواية داود بن سرحان فمنها:

هو أن تقول لأخیك في دینه ما لم یفعل، وتبثّ علیه أمراً قد ستره الله علیه مـا لم »

 .«یقم علیه فیه حدّ 

الغیبة أن تقول في »: اللهعبلبن سنان، قال: قال أبو اللهرواية عبل ومنها:

 .«أخیك ما قد ستره الله علیه

الغیبة »يقول:  اللهعبل قال: سبعت أبا ،ابةرواية عبلالرحمن بن سيّ  ومنها:

                                                           

 ریجها آنفاً.. تقدّ  تخ1

 . تقدّ  تخریجها آنفاً. 2

، كتاب الحجّ، أبواب 288: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب الْيبة والبهت، الحديث 117: 2. الكافي 1

 .1، الحديث 111أکكا  العشرة، الباب 

، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  286: 12؛ وسائل الشيعة 271، الحديث271: 1. تفسیر العيّاشي 1

 .22، الحديث 112العشرة، باب 
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أن تقول في أخیك ما ستره الله علیه، وأمّا الأمر الظاهر فیه مثل الحدّة والعجلة فلا، 

 .«أن تقول فیه ما لیس فیه :والبهتان

ــة أخــرى مــن عبــلالرحمن بــن ســيّ  ومنهــا: إنّ مــن »قــال:  ،عنــه ،ابهرواي

مـا سـتره الله علیـه، وإنّ مـن البهتـان أن تقـول في أخیـك  خیـكأالغیبة أن تقـول في 

 .«ما لیس فیه

قال: قال لي  ،مرسلة أبان عن رجل لّ نعلبه إلّّ یحيى الأزرق ومنها:

من ذکر رجلًا من خلفه بما فیه مماّ عرفه الناس لم یغتبه، ومن ذکره من »أبوالحسن: 

 .«خلفه بما هو فیه مماّ لا یعرفه الناس اغتابه، ومن ذکره بما لیس فیه فقد بهته

ويبكن الجواب عن غير الأخير مناا بأنّ المراد من المستوريّـة هو العيوب 

عرفه الناس أو المخاطب  سواء   ؛الله بحسب الطبع والذنوب التي ستره

بالتجسّس أم لّ، فيكون لکره من خلفه غيبة له في مقابل ما يكون مكشوفاً 

يللّ على علم تحقّق الغيبة بذکر ما يكون  يكون لها مفاوم   بحسب الطبع، ولّ

لأنّ هذه الروايات بصلد بيان قسم من الغيبة لّ  ؛مكشوفاً بحسب الطبع

 الغيبة في ما يكون مستوراً بحسب الطبع. انحصار

إنّ من »ابة: التبعيیيّـة في رواية عبلالرحمن بن سيّ « من»والشاهل عليه: کلبة 

  .«الغیبة أن تقول في أخیك ما ستره الله

                                                           

، كتاب الحجّ، أبواب 288: 12؛ وسائل الشيعة 7، باب الْيبة والبهت، الحديث 118: 2. الكافي 1

 . 2، الحديث 111أکكا  العشرة، الباب 

، كتاب الحجّ، أبواب 288: 12؛ وسائل الشيعة 7، باب الْيبة والبهت، الحديث 118: 2. الكافي 2

 .2ث ، الحدي111أکكا  العشرة، الباب 

، كتاب الحجّ، أبواب 283: 12؛ وسائل الشيعة 6، باب الْيبة والبهت، الحديث 118: 2. الكافي 1

 .1، الحديث 111أکكا  العشرة، الباب 

 . تقدّ  تخریجها آنفاً. 1
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ة على اختصاص الغيبة بذکره من أي رواية یحيى الأرزق اللالّ  ؛وأمّا الأخير

يكون غيبة له، فيرد عليه: أنّ لکر عيوب الغير من خلفه بما لّ يعرفه الناس، لّ 

عرفه الناس أم لّ، فكيف  سواء   ؛خلفه بقصل الّنتقاص يكون غيبة لغة وعرفاً 

مع أنّ  ؟وهل يكون هذا إلّّ اللخالة في الموضوع ؟يبكن للشارع نفي الغيبة عنه

بيان  الشارع ليس بنائه اللخالة في الموضوعات العرفيّـة، فإنّ وظيفة الشارع

اللخالة والتصّرف في  الأحكام الشرعيّـة والموضوعات الجعليّـة الشرعيّـة، لّ

 ة. ـالموضوعات العرفيّ 

مع أنّـه يبكن أن يقال: أنّ القيل في هذه الروايات وارد مورد الغالب، فيكـون  ،هذا

 الستر. ى يللّ على علم الغيبة مع علملکر الستر من باب الغلبة، فلا مفاوم له حتّ 

 وعدمه اعتبار وجود المخاطب في حرمة الغیبة: في لسادسالأمر ا

 هل يعتبر في الغيبة وجود المخاطب يفام الكلام أم لّ؟

في  أنّ قوله بتقريب   ،قیاء لإطلاق الروايات ؛قل يقال بعلم اعتباره فياا

فیه فقد هو إذا ذکرته بما »وقوله:  ،«ذکرك أخاك بما یکره»: تفسير الغيبة

سواء کان عنل مخاطب  ؛ونحوهما، مطلق يشبل لکر عيوب الغير ،«اغتبته

 ،«ذکر الله حسن»أو عنل نفسه بلا سامع، وهو من مثل قوله:  ،يفام الكلام

 کذلمم في المقام. ،فكما لّيعتبر في لکر الله أن يكون عنل مخاطب  

ین عن بأنّ الظاهر انصراف الأدلّة وکلمات الأصحاب واللغويّ  لكنهّ مخلوش  

                                                           

: 11؛ السنن الكبرى )للبيهقي( 1، المجلس التاسع عشر، الحديث 117. الأمالي )للطوسي(: 1

 . 21767بحدٍّ أو نفي نسب...، الحديث ، باب من عضّه غیره 181

 ، المجلس التاسع عشر، الحدديث117؛ وراجع: الأمالي )للطوسي(: 182 . تقدّمت الرواية في الصفحة 2

 .3، الحديث 112، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 281: 12؛ ووسائل الشيعة 1

 .1ن أجلها یجوز...، الحديث ، باب العلّة التي م212، الباب 176: 1. علل الشرائع 1
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کر عنل نفسه بلا مخاطب أو سامع يفام کلامه، ضرورة أنّ المتفاهم من جميعاا ذال

هو الذکر عنل الغير، والقياس بذکر الله الذي بین العبل وخالقه مع الفارق کما 

 .یلّیخف

، فلا يقال يل في مفاوماا العرفيّ بأنّ الظاهر اعتبار هذا الق :بل يبكن أن يقال

 لمن لکر غيره عنل نفسه: اغتابه وعابه.

فما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري من أنّ ظاهر الأکثر دخول لکره عنل نفسه 

عن بعض معاصريه التصريح به، غير ظاهر، فإنّ  یفي تعريف الغيبة، وحك

ین منصرفة عنه، بل بعیاا ظاهر في علم التعاريف المتقلّمة وکلمات اللغويّ 

 الأدلّة کذلمم.الأمر في اللخول، کما أنّ 

 : في اعتبار تعیین المغتاب في حرمة الغیبة وعدمهبعالأمر السا

أم يكفي  ،هل يعتبر في حرمة الغيبة أن يكون المغتاب مذکوراً بنحو التعيین

 الجواهر:قال في ؟ لکره بنحو الإبهام في علد محصور أو غير محصور

فلا غيبة مع فرض  ،تعيین الشخص عنل السامع بل يعتبر فياا أيیاً  

ما بال أقوام »قال:  إلا کره من أحل شيئاً  وکان رسول الله ،علمه

 .ولّ يعیّن «يفعلون کذا وکذا

الأصل ونحوه، وجعل شيخنا في شرحه  ،ويكفي في معرفة علم العلم به

زه صه ولّيبيّ ومناا لمّ من لّيشخّ »للمم من مستثنيات الغيبة، قال: 

 .«فإنّـه لّ بأس به وإن دخل تحتاا ،ولّیحصره
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ــه: ــ وفی ــا تقتی ــة بإطلاقا ــامع في ـأنّ الأدلّ ــل الس ــین عن ــار التعي ــلم اعتب ي ع

ره ـولّیحصـ زهـصـه ولّيبيّـة مـن لّيشخّ ـل بعـلم حرمـة غيبــحرمة الغيبة، والقائـ

يء عــلى ـصــاحب الجــواهر ولّ کاشــف الغطــاء بشــ يســتللّ  يطالــب بالــلليل، ولم

 اعتباره.

ما بال أقوام یفعلون کذا »إلا کره من أحل شيئاً:  وأمّا قول رسول الله

الّنتقاص، لّ لّعتبار التعيین في الغيبة،  لعلم قصله ؛لم يكن غيبة «وکذا

 کان يقوله بغرض هلاية الأمّة لّ تنقيص الأفراد. فإنّـه

وإليمم  ،ولذا نكتفي بما أفاده ،في بيان المسألة M لنا الأستالولقل أجاد سيّ 

 :Mقال ، نصّ کلامه

ن يكون المغتاب مذکوراً بنحو التعيین، فلا يكون لکر أفال يعتبر فياا  

 ؟غير محصورفیلًا عن لکر مبام في  ،أحل الشخصین بنحو الإبهام غيبة

من  کقوله: أحلهما کذا أو واحل   ،والتفصيل أنّ المذکور بنحو الإبهام

التجّار کذا، إمّا أن يكون معيّناً بحسب الواقع أو لّ، وعلى الأوّل، إمّا أن 

يكون معلوماً عنل القائل أو عنل المخاطب أو عنلهما، أو ليس معلوماً 

 مناما.  عنل واحل  

ى المجاول عنلهما، لجبيع صور المعیّن واقعاً حتّ الظاهر شبول الأدلّة 

کذا وکذا، وکان مشتبااً في غير محصور، يصلق أنّـه  فإنّـه لو قال: زيل  

لکره أخاه بما يكره، فإنّ صلق لکره لّ يتوقّف على علم کونه من 

 م به. أطراف الشباة، ولّ على علم المخاطب والمتكلّ 

لعن عليه، کان في أطراف المشتبه أم لّ، فكما أنّ قوله: لعن الله قاتل زيل 

 للى القائل أم لّ، کذلمم لو لکره بسوء.  معلوماً 

ناشئة من دعوى أنّ الغيبة  ،ودعوى انصراف الأدلّة عن بعض الصور
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  نصاري.کما عليه شيخنا الأ ،عبارة عن هتمم ستر مستور

م ما في فبع علم مقبوليّـة اللعوى الثانية تلفع الأولى أيیاً، وقل تقلّ 

 الثانية. 

لّ شباة في علم حرمة غيبة من يكون مشتبااً مطلقاً أو في غير  ،نعم

 ،لقصور الإطلاقات فیلاً عن مجاوليّته عنلهما، لّ ،محصور عنل السامع

أو کون الغيبة ببعنى کشف الستر، بل لقيام السيرة على علم الّجتناب 

 خيار. عناا وورود نحوها في الأخبار وآثار الأ

جمالي، الظاهر أنّ المراد بعلم الحصر ليس ما يقال في أطراف العلم الإو

 بل الأمر في المقام أوسع. 

، وکانا بخيلین أو کانا کما لو قال: أحلهما بخيل   ،وأمّا غير المعیّن واقعاً 

غير بخيلین ـ بناءً على علم توقّف صلق الغيبة على اتّصاف المغتاب 

 واحل   على کلّ  ن يقال: إنّ أحلهما صادق  بأ ؟بالمذکور ـ فال يكون غيبة

ضرب أحلهما، يكون ضرب کلّ إ، ولهذا لو قال: من المعيّنین بنحو  

 مناما امتثالًّ، فلو لم ينطبق عليه لما يكون کذلمم.  واحل  

لعلم الفرق بین لکره تعييناً أو أخذ  ؛فيصلق عليه أنّـه لکر أخاه بما يكره

 ؛عليه، بل يكون مغتاباً لكلّ مناما في موضوع الكلام منطبق   عنوان  

لعلم لکر هذا بعينه  ؛لّنطباق العنوان علياما، تأمّل، أو لّ يكون غيبة

  ؟وهو غير مشبول للأدلّة ،ولّ لاك بعينه، بل اغتاب أحلهما لّ بعينه

وجاان، لّ يبعل ترجيح علم الجواز في المحصور ولو بإلغاء الخصوصياّت 

 والمناسبات. 
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أنّـه لّ شباة في شبول الأدلّة للاغتياب بنحو  يمشكلة، وه إنّ هنا ثمّ 

هل بلل کذا، أو طائفة کذائيّـة کذا، فإنّـه أ، کأن يقال: العامّ الّستغراقيّ 

 من أهل البلل والطائفة.  ينحلّ إلى لکر کلّ واحل  

هل أة تعييب طوائف وـلكن ورد في روايات کثيرة في أبواب متفرقّ 

 بللان، مماّ يكون ظاهرها الّستغراق والعبوم والإطلاق. 

محبولة على محامل، کكون  ـ مع ضعف کثير منااـ ن يقال: إنّها أويبكن 

کانت أهالياا من  يالنظر إلى أهل بللان وطوائف في تلمم الأعصار الت

  الكفّار أو المخالفین.

رقاً يلعوهم إلى إنّ لهم عِ ، کقوله في بعض الطوائف: اقتیائيّ  أو على أمر  

  غير الوفاء.

إلى  أو کانت الصفة ظاهرة فيام، کما ورد في طائفة أنّهم خلق مشوّه،

 غير للمم من المحامل.

من الوجاین الأخيرين في توجيه الروايات الواردة  M ولّ یخفى أنّ ما لکره

لعلم الفرق في حرمة  ؛بالنظر إلى ظاهره طوائف وأهل بللان، غير تمام  الفي تعييب 

اً، وبین کون الأمر مستوراً أو ظاهراً، اً أو اقتیائيّ الغيبة بین کون الأمر المذکور فعليّ 

من هذين التوجياین بيان فقل قصل الّنتقاص والتفكّه  M إلّّ أن يكون مراده

بأن يكون مراد القائل بيان الجريان  ؛المعتبر في حرمة الغيبة ،رض المسلمبعِ 
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 الغير الناظر إلى الّنتقاص والتعييب. ،ة وأمثالهماـة العلبيّ ـوالنظريّ  ،الطبيعي

اده ـة فيما أفـة انقلح المناقشـن علم اعتبار التعيین في الغيبـومماّ لکرناه م

 الجواهر في مستثنيات الغيبة بقوله: صاحب

أو قرية مع قيام القرينة على علم  ،أو أهل بلل ،بطائفة ومناا: تعليق الذمّ  

العرب والعجم وأهل الكوفة والبصرة وبعض  إرادة الجبيع، کذمّ 

القرى، لكن لّ یخفى عليمم الإشكال في دليل الّستثناء بعل فرض 

عى انسباق غير هذا الفرد اللخول في موضوع الغيبة، اللامّ إلّّ أن يلّ 

 في للمم، بل وقع مناممناا أو قيام السيرة القاطعة على علم البأس 

 بعل ثبوت الحكم الذي لّ ريب في أنّ  دة، والأمر سال  في مقامات متعلّ 

أحل الرجلین أو الرجال  الترك في بعض أفراد موضوعه، کذمّ  ،الأحوط

الطائفة مع إرادة الأغلب مناا ونحو  أو لمّ  ،مع حصرهم وتعيينام

 للمم.

إن کان بقصل  ،من الغيبة المحرّمة ،يةبطائفة أو أهل بلل أو قر فإنّ تعليق الذمّ 

قیاءً للإطلاقات وعلم اللليل على اعتبار التعيین، ولّيكون من  ؛الّنتقاص

 القصل في حرمتاا. للمملّعتبار  ؛مة إن لم يكن بقصل الّنتقاصالغيبة المحرّ 

على الّستثناء بوقوع الغيبة ما لکر دفاعاً عن الجواهر، استللّلًّ له وأمّا 

فإنّ الغيبة بما أنّ لها من الحرمة  ی؛لّ یخف في مقامات متعلّدة، ففيه ما منام

من المخصّص  مع کونللتخصيص، لّسيّما  الأکيلة والمفاسل العظيبة غير قابل  

 .عبل الأئبّة

فلا بأس بها بقصل الهلاية،  منام بأنّ الغيبة کذلمم کانت ،والجواب
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إل لم يوجل في تنقيص أهل البللان والقرى وطوائف من  ؛خلاف الوجلان

 المؤمنین، کالنساء مثلًا، هلاية للناس، بل فيه مفاسل الغيبة.

 .هذا میافاً إلى ضعف سنل الروايات اللالّة على وقوع الغيبة منام

 

 

 



 

 

 

 

 

 مستثنیات الغیبة

 :ينبغي التعرّض لأمور   ،قبل الورود في موارد الّستثناء

 لسان أدلّة حرمة الغیبة آبٍ عن التخصیص

لّهتماماا  ؛عن التخصيص نّ لسان الأدلّة اللالّة على حرمة الغيبة آب  إ الأوّل:

رض المسلم وبيان الحرمة فياا بلسان شليل، فلا يبكن الجبع بین الأدلّة بعِ 

ـ علی العامّة اللالّة على الحرمة والأدلّة اللالّة على جواز الغيبة في موارد خاصّة 

للحكم  ، فإنّ الحكم بالتخصيص مناف  على الخاصّ  بحبل العامّ فرض الللّلة ـ 

لّ من الزنا، وکونها من الإشاعة بحرمة الغيبة بشلّة، فإنّ کون الغيبة أش

بُِّونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةأ فِي : وکونها مصلاقاً لقوله تعالى ،للفحشاء ﴿إنَِّ الَّذِینَ يحأ

نْیَا وَالاخِْرَةِ وَاللهأ یَعْلَمأ وَأَنتأمْ  مْ عَذَابٌ أَلیِمٌ فِي الدُّ ونَ﴾ لَا الَّذِینَ آمَنأوا لََأ  مناف   ،تَعْلَمأ

؛ لإباء العبومات اللالّة علی شلّة الحرمة للحكم بتخصيصاا في بعض الموارد

 عن التخصيص.

إلّّ في مورد کذا  فلا يبكن أن يقال: إشاعة الفحشاء في الذين آمنوا حرام   

وللمم مثل ما قلناه في باب الربا من أنّ الحكم بكون درهم من الربا أشلّ من  .وکذا

ومثله ما قاله  .خاصّة للحكم بتخصيصه ببوارد سبعین زنية بالمحارم مناف  
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بطرحاا وضربها على الجلار،  ین في الروايات المخالفة للكتابالفقااء والأصوليّ 

لتخصيصاا ببعض  مناف  کما في الروايات،والحكم بكونها باطلًا وزخرفاً 

 الموارد.

ان مثل لحكومة، فإنّها وإن کانعم، يبكن استثناء بعض الموارد مناا بلسان 

بالفرق بین الحكومة والتخصيص في  إلّّ أنّ العرف قاض   ،التخصيص في النتيجة

دون  ،للمم، فإنّ العرف یحكم بكون مثل هذه العبومات آبية عن التخصيص

 ، حيث إنّها مفسّّة ومبيّـنة لعقل الموضوع أو المحبول.الحكومة

 ة أقویمفسدة الغیبة ومصلحفي التزاحم بین 

قل يقع التزاحم بین مفسلة الغيبة ومصلحة أقوى، فيحكم فيه بما هو  الثاني:

قاعلة التزاحم من تقلّم ما هو الأقوى ملاکاً قطعاً أو احتمالًّ، وليس في  یمقتی

 دائمًا.موجبة لترجيح أحلهما علی الآخر باب الغيبة خصوصيّـة 

 القول في ضابطة مستثنیات الغیبة وعدمها

في الّستثناء من حرمة الغيبة  کلّيّـة وملاك عامّ  هل يوجل ضابطة الثالث:

 مصلاقاً لها أم لّ؟ ئيّـةتكون الموارد الجز یحتّ 

 القاعلة الكلّيّـة في للمم. یبین الشايل والمحقّق الثانيین دعولَ الظاهر من العَ 

 قال الشايل في کشف الريبة:

في الشرع لّ  صحيح   اعلم أنّ المرخّص في لکر مساءة الغير هو غرض   

  ثم الغيبة.إل إليه إلّّ به، فيلفع للمم يبكن التوصّ 
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 وقال المحقّق الثاني في جامع المقاصل:

ه إنّ ضابط الغيبة المحرّمة کلّ فعل يقصل به هتمم عرض المؤمن والتفكّ  

ضحاك الناس منه، وأمّا ما کان لغرض صحيح فلا یحرم، إبه أو 

، والجرح والتعليل، وردّ من ادّعى لم وسماعهکنصيحة المستشير والتظّ 

  في اللين. خصوصاً  ،نسباً ليس له، والقلح في مقالة أو دعوى باطلة

 :احتمالّت ثلاثةوفي وجه نظرهما 

الیابطة قصور إطلاق أدلّة الغيبة عن شبول ما الوجه في أن يكون  أحدها:

محتبل  يكون للبغتاب )بالكسّ( غرض صحيح فيه، أو انصرافاا عنه، کما هو

 ق الثاني وإن کان بعيلاً عن ظاهر الشايل الثاني. کلام المحقّ 

مصلحة احترام المؤمن أو مفسلة حرمة الغيبة لّ الوجه أن يكون  مانیها:

لكون مصلحة حرمة المؤمن ومفسلة الغيبة ضعيفة  ؛تزاحم سائر المصالح مطلقاً 

  .تبل جامع المقاصللّ تقاوم سائر المصالح المزاحمة، کما هو ظاهر الشايل ومح

أنّ اللليل قائم على استثناء مطلق موارد يكون الوجه أن يكون  مالثها:

 . صحيح   للبغتاب فياا غرض  

 ـ :على الّحتمال الأوّل ب Mلنا الأستال واستشكل سيّ 

لاا فعلم قصور في الآية الكريبة، بل سائر الآيات وکثير من الروايات، 

کما لّ ينصرف أدلّة سائر  الملّعى، إطلاق من غير انصراف عن المورد

مأ الْمَیْتةَأ﴾المحرّمات، نحو: مَتْ عَلَیْکأ رِّ مْرأ وَالْمَیسِّْأ و ،﴿حأ مَا الْخَ عن  ﴾﴿إنَِّ

 . موارد الصلاح
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 ـ :وعلى الّحتمال الثاني ب

ل علم ـم، وقلّ ـائر الذنوب، کما تقـن کبـة مـلأنّ الغيب ؛منع کلّيـّة للمم

الشارع بترکاا من أدلّة الباب والتعبيرات الواردة فياا وفي حرمة  اهتمام

المؤمن، کما هو أحل الطرق إلى کشف أهميـّة الأحكام، فلا شباة في أنّ مفسلتها 

سواء رجعت إلى المغتاب بالفتح أو بالكسّ أو  ؛أهمّ من کثير من المصالح

 ة. من النظر في الموارد الخاصّ  فلابلّ  ،غيرهما. نعم، هو ثابت في الجبلة

  :الظاهر فقلان اللليل بهذا العنوان العامبـ : أنّ وعلى الّحتمال الثالث 

لكن لّ يبكن إلغاء  ،نعم، وردت روايات وأدلّة في موارد خاصّة

مصلحة وملاك، مع أنّ عبلة ما وردت فياا  يالخصوصيـّة عناا إلى کلّ ل

ق والمتظلّم، والترخيص فياما ليس للتزاحم الأدلّة المرخّصة المتجاهر بالفس

  وتقليم جانب المقتضى ظاهراً، فلا وجه لّحتمال إلغاء الخصوصيـّة.

ما أورده  في بيان قاعلة التزاحم بما لّيرد عليه ولقل أجاد الشيخ الأعظم

السيّل الأستال علی الّحتمال الثاني، کما يظار من النظر إلی عبارته، ودونمم نصّ 

 عبارته:

 . من الغيبة وحكم بجوازها بالمعنى الأعمّ  يفيما استثن :الثالث

فاعلم أنّ المستفاد من الأخبار المتقلّمة وغيرها أنّ حرمة الغيبة لأجل 

فرض هناك مصلحة راجعة إلى المغتاب يه منه، فإلا انتقاص المؤمن وتألّ 

الشرع على کونها أعظم من  بالكسّ أو بالفتح أو ثالث دلّ العقل أو

مصلحة احترام المؤمن بترك للمم القول فيه وجب کون الحكم على طبق 

أقوى المصلحتین، کما هو الحال في کلّ معصية من حقوق الله وحقوق 
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 الناس، وقل نبّه عليه غير واحل.

وقل علّ مناا موارد  .ولى صرف الكلام إلى موارد الّستثناءفالأ ،کانوکیف 

متعلّدة. ولّ یخفی عليمم کون خروج جلّ تلمم الموارد، إن لم يكن کلّاا، خروجاً 

ومع  موضوعيّاً تخصّصاً؛ لعلم قصل الّنتقاص المعتبر في حقيقة الغيبة، کما مرّ.

علم القصل، فالغيبة غير صادقة وغير محققّة حتّی يبحث في اللليل عليه، ونحن، 

 وإن کناّ في غنی من البحث فياا، لكنـّه نبحث عناا تبعاً للشيخ الأعظم، ومثله.

 وتعیین موضوعه المتجاهر بالفسق: في جواز غیبة المورد الأوّل

لأدلّة اللالّة على الحرمة في جواز غيبة المتجاهر بالفسق واستثناء غيبته من ا

 الجبلة لّ إشكال ولّ خلاف فيه عنل الإمامية والعامّة.

 الاستدلال ع  جواز غیبة المتجاهر بالفسق

وقل استللّ عليه بروايات کثيرة، بعیاا صریحة في جواز غيبة المتجاهر، 

 فالروايات على طائفتین:ظاهرة فيه، وبعیاا 

ادق جعفر بن ـارون بن الجام، عن الصـة هـحسن ا:ـأمّا الطائفة الأولى، فمنه

 .«إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غیبة»قال: ، لمحبّ 

ملامة لیس »قال:  ،ل، عن أبيهالبختري، عن جعفر بن محبّ رواية أبي  ومنها:

 .«بالفسقلَم حرمة، صاحب هوى مبتدع، والإمام الجائر، والفاسق المعلن 
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لا »، أنّـه قال: اللباب: عن النبيّ  ما رواه القطب الراونلي في لبّ  ومنها:

 .«غیبة لثلامة: سلطان جائر، وفاسق معلن، وصاحب بدعة

ل بن : بإسناده عن محبّ ل فیل الله الراونلي في نوادرهما رواه السيّ  ومنها:

 نـه موسى بن جعفر، عـه، عن أبيـن موسى بن إسماعيل، عن أبيـشعث، عالأ

: الفاسق المعلن أربعة لیس غیبتهم غیبة»: ، قال: قال رسول اللههـآبائ

بفسقه، والإمام الکذّاب إن أحسنت لم یشکر وإن أسأت لم یغفر، والمتفکّهون 

 .«تي الشاهر علیها بسیفهبالأمّهات، والخارج من الجماعة الطاعن ع  أمّ 

من ألقى »قال:  ،ما رواه الشيخ المفيل في الّختصاص عن الرضا ومنها:

 .«جلباب الحیاء فلا غیبة له

  مثله. عن النبيّ  ،اللباب ورواه القطب الراونلي في لبّ 

 اللهعبل قال: سألت أبا ،رواية داود بن سرحان فمنها: ،وأمّا الطائفة الثانیة

علیه أمراً قد ستره  في دینه ما لم یفعل، وتبثّ  هو أن تقول لأخیك: »قال؟ عن الغيبة

 .«لم یقم علیه فیه حدّ  ،الله علیه
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من »: قال: قال عليّ  ،القاسم الكوفي ما عن کتاب الأخلاق لأبي ومنها:

 .«ا قد استتر به عن الناس، فقد اغتابها فیه ممّ قال في أخیه المؤمن ممّ 

فإنّها تللّ بالمفاوم على جواز غيبة من لم يستر ما فيه، وبإطلاقه تللّ على جواز 

 المتجاهر. منهعن عامّة الناس ومطلق غيبة من لم يستر عيوبه 

من عامل الناس »قال: قال:  ،اللهعبل عن أبي ،موثّقة سماعة بن ماران ومنها:

کان ممنّ حرمت غیبته،  ،ووعدهم فلم يخلفهم ،وحدّمهم فلم یکذبهم ،فلم یظلمهم

 .«وکملت مروءته، وظهر عدله، ووجبت أخوّته

 ستال في تقريب دلّلتاا:لنا الأقال سيّ 

من »فإنّ دلّلتاا على المقصود مبنيّـة على أن يكون المفاوم من قوله:  

وسائر الفقرات، هو الإيجاب الكلّي حتّى « عامل الناس فلم يظلبام

 والمجاهر بالفسق. ينطبق على من لم يبال في دينه

وعلى أنّ الجزاء کلّ واحل من الفقرات الأربع مستقلًا حتّى يكون مفاد 

 اهر بفسقه لّ تحرم غيبته ولم تكبل مروءته... .الرواية أنّ من ج

وأمّا إن کان المفاوم مناا الإيجاب الجزئي، أو کان الجزاء مجبوع الأمور 

ى يكون المفاوم سلب المجبوع الصادق على ثبوت بعیاا الأربعة حتّ 

 فلا دلّلة لها عليه.

 ترتّب وـه سماعهبأنّ الظاهر من موثّقة  Mولكن يبكن أن يناقش فيما أفاده 
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کلّ واحل مناا، فالجزاء ينتفي  الجزاء على مجبوع هذه الأمور الثلاثة، لّ ترتّباا على

 بانتفاء مجبوع هذه الأمور الثلاثة، لّ بانتفاء کلّ واحل مناا مستقلًا. 

: بم تعرف اللهعبلقال: قلت لأبي  ،يعفور بن أبي اللهصحيحة عبل ومنها:

أن تعرفوه »علالة الرجل بین المسلبین حتّى تقبل شاادته لهم وعليام؟ فقال: 

بالستر والعفاف وکفّ البطن والفرج والید واللسان، ویعرف باجتناب الکبائر التي 

من شرب الخمور والزنا والربا وعقوق الوالدین  ؛علیها النار أوعد الله عزّوجلّ 

والدلالة ع  ذلك کلّه أن یکون ساتراً لجمیع  .وغير ذلك ،والفرار من الزحف

عیوبه، حتّى يحرم ع  المسلمین ما وراء ذلك من عثراته وعیوبه وتفتیش ما وراء 

.«ذلك، ويُب علیهم تزکیته وإظهار عدالته في الناس...

 :Mستال لنا الأقال سيّ 

حتّى یحرم على »وعن غيره:  ،الوافي کذا في الفقيه والوسائل. وفي 

وکذا نقلاا الشيخ  ،«المسلبین تفتيش ما وراء للمم من عثراته وعيوبه

 أيیاً. وعلى هذه النسخة لّ ربط لها بما نحن بصلده.  الأنصاري

فيبكن أن يقال: إنّ المراد بحرمة عثراته وعيوبه على  ،وأمّا على ما في الفقيه

 ر عيوبه. ئکما یحرم عليام تفتيش سا ،المسلبین حرمة اظاارهما ولکرهما

أنّـه کاشف بجبيعاا أو « ساتراً لجبيع عيوبه»ن کان مفاوم قوله: إف

 بعیاا، ينطبق على المتجاهر. 
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لّ يصلق إلّّ على لكنّ الأظار أنّ المقابل للساتر لجبيع عيوبه الذي 

علم الساتر کذلمم، فينطبق على الأعمّ من  ،الساتر عن جميع الناس

شكال المتقلّم، مع أنّ المتجاهر، وتخصيصه بالمتجاهر باللليل يأتي فيه الإ

  .الّلتزام بجواز تفتيش عثرات المتجاهر مشكل  

ـ وقل قلت له: ـ يابن رسول الله  قال: قال الصادق ،رواية علقبة ومنها:

کلّ من کان ع  فطرة  !یا علقمة»: أخبرني عبّن تقبل شاادته ومن لّ تقبل، فقال

؟ فقال: ، قال: فقلت له: تقبل شاادة مقترف للذنوب«الإسلام جازت شهادته

لو لم تقبل شهادة المقترفین للذنوب لما قبلت إلّا شهادات الأنبیاء  !یا علقمة»

لأنّهم هم المعصومون دون سائر الخلق، فمن لم تره بعینك یرتکب  ؛اءوالأوصی

 ،ذنباً أو لم یشهد علیه بذلك شاهدان، فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة

، فهو خارج من ولایة الله عزّ وجلّ  ،وإن کان في نفسه مذنباً، ومن اغتابه بما فیه

  .«داخل في ولایة الشیطان...

على ترتّب علم جواز الّغتياب على کونه من أهل الستر، فإلا لم يكن بناءً 

 يجوز غيبته.  ،کذلمم، بل کان متجاهراً بذنبه

 بقوله: Mواستشكل عليه سيّلنا الأستال 

لكن بعل تسليم کون من اغتابه عطفاً على الجزاء، وتسليم ترتّب هذه  

الجبلة على أهل الستر، وتسليم أنّ مقابل أهل الستر المتجاهر بالفسق، لّ 

تللّ على المقصود، لأنّ مفادها أنّ من کان کذلمم تكون غيبته موجبة 
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هذا  يفللخروج عن ولّية الله واللخول في ولّية الشيطان، وبانتفائه ينت

من العظبة بحيث یخرج مغتابه عن ولّية  أي کون غيبته بهذا الحلّ  ؛الحكم

 الله ويلخل في ولّية الشيطان، ومع انتفائه لّ يلزم ثبوت جواز الغيبة. 

فاو نظير أن يقال: من شتم فقيااً یخرج عن ولّية الله، حيث لّ يللّ على 

هذه الخاصّة عنل انتفاء جواز شتم غير الفقيه، بل غاية ما يللّ انتفاء 

 الفقاهة.

 هذه هي الأخبار التي لّ ريب في دلّلتاا على جواز غيبة المتجاهر في الجبلة.

 فرعان:

 ؟أم المتجاهر غير المبالي ،جواز غیبة مطلق المتجاهرفي 

لّ إشكال في جواز غيبة المتجاهر بالفسق في الجبلة، وإنّما الإشكال  أحدهما:

أو یختصّ بما إلا لم يكن مبالياً بذکره  ،بالفسق يجوز غيبته مطلقاً في أنّ المتجاهر 

  ؟واشتااره به

في جواز غيبة المتجاهر بالفسق مثل حسنة هارون بن  فإن کان المستند

د يشكل الحكم بالجواز ببجرّ  ،وما ببیبونهما البختريورواية أبي ،الجام

 ،«إذا جاهر الفاسق بفسقه»لّحتمال أن يكون المراد من قوله:  ؛الإجاار بفسق

هو الذي لم يستتر فجوره ولّ يبالي بظاور کلّ  «الفسقبالفاسق المعلن »وقوله: 

فسق، سيّما مع ما يقال: إنّ المصلر المیاف يفيل العبوم، بناءً على أنّ الفسق 
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د المحلّى أيیاً کذلمم، مصلر أو اسم مصلر وکان بحكبه فيه وما يقال: إنّ المفر

من ألقى »ولّ أقلّ أن تكون هذه الروايات بحكم المطلق، فتكون مساوقة لقوله: 

فإنّ ارتكاب فسق واحل علناً مع الّستحياء عن  ،«جلباب الحیاء فلا غیبة له

 ر الفسوق لّ يوجب إلقاء جلباب الحياء.ئسا

ببفاومه على جواز غيبة غير فيه الطائفة الثانية اللالّة وأمّا إن کان المستند 

وتبثّ علیه أمراً  ،هو أن تقول لأخیك في دینه ما لم یفعل»: المستتر بعيوبه، کقوله

يكون الجار بفسق مّا ،وغيره مماّ مرّ  .«لم یقم علیه فیه حدّ  ،قد ستره الله علیه

 موجباً لصلق علم کونه مستوراً وکونه مماّ يعرفه الناس. 

 أو المتجاهر بها؟ المتجاهر في جَیع الذنوبجواز غیبة في 

هل تجوز غيبة المتجاهر بالفسق في جميع ما ارتكبه من المعاصي ولو لم  مانیهما:

أم تختصّ بما تجاهر به من الذنوب، کما في  يتجاهر إلّّ ببعیاا، کما في الحلائق،

أم فيه تفصيل بین المعاصي التي هي دون ما  ، کشف الريبة للشايل الثاني

خ ـاني، کما لهب إليه الشيـوز في الأوّل دون الثـح، فيجـتجاهر فيه في القب

ل ولمس ـجاهر بالزنا في تقبيتة المـکجواز غيب ،اريـالأعظم الأنص

الأجنبيّـة والنظر إلياا، والمتجاهر بشرب الخبر في شربه العصير الذي لم يذهب 

                                                           

 . تقدّ  تخریجها آنفاً. 1

 . تقدّ  تخریجها آنفاً.2

 وما بعدها. 117. مرّ في الصفحة 1

 .166: 18. راجع: الحدائق الناةة 1

، الفصل الثالث: في الأعيار المرخّصة في الْيبة، السادس: أن يكون 16. راجع: كشف الريبة: 1

 مقول فيه به مستحقّاً ليلك.

 . 116: 1راجع: المكاسب . 6
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 .وأقوال   وجوه   ؟وأمثال للمم ثلثاه

قیاءً لإطلاق الروايات اللالّة عـلى جـواز غيبـة  ؛هو القول الأوّل یوالأقو

 .«فلا حرمة له ولا غیبة ،إذا جاهر الفاسق بفسقه»: المتجاهر، مثل قوله

ملامة لیس لَم حرمة، صاحب هوى مبتدع، والإمام الجائر، والفاسق »: وقوله

 .«الفسقبالمعلن 

: الفاسق المعلن بفسقه، والإمام الکذّاب إن أربعة لیس غیبتهم غیبة» :وقوله

 ،أحسنت لم یشکر وإن أسأت لم یغفر، والمتفکّهون بالأمّهات، والخارج من الجماعة

 .«تي الشاهر علیها سیفهالطاعن ع  أمّ 

 .«فلا غیبة له ،جلباب الحیاء یمن ألق»: وقوله

رتكبه ا بإطلاقاا تللّ على جواز غيبة المتجاهر في جميع مافإنّ هذه الروايات 

 من الذنوب ولو لم يتجاهر إلّّ ببعیاا.

البختري، فإنّ غيبة الإمام  ورواية أبي له وحلة السياق في النبويّ ويؤيّ 

 مبتلع، غير مختصّ بما تجاهر به.  یالكذّاب، والإمام الجائر، وصاحب هو

 اختصاص الجواز بما تجاهر به وتخصيص إلى Mلنا الأستال ولكن لهب سيّ 

 قال:، هذه الروايات بروايات أخرى، وإليمم نصّ کلامه

                                                           

، كتاب الحجّ، 283: 12؛ وسائل الشيعة 7، المجلس العاشر، الحديث 12. الأمالي )للصدوق(: 1

 . 1، الحديث 111أبواب أکكا  العشرة، الباب 

كتاب ، 283: 12؛ وسائل الشيعة 612، باب أکاديث المتفرّقة، الحديث 112. قرب الإسناد: 2

 .1، الحديث 111الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 

؛ مستدرك 171، الأکاديث غیر المشهورة أو...، لاغيبة لهم، الحديث 17. النوادر )للراوندي(: 1

 .2، الحديث 111، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 128: 3الوسائل 

اب متنوّعة، في بيان جملة من الحكم و...؛ ، طائفة من أخبار الأئمّة في أبو212. الاختصاص: 1

 .1، ذيل الحديث 111، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 128: 3مستدرك الوسائل 
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 ،مثل حسنة هارون بن الجام وغيرها ،ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الأدلّة 

جواز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به، لكناّا معارضة بالمستفيیة 

ن تقول لأخیك ما أالغیبة »ین من وجه، فإنّ قوله: المتقلّمة تعارض العامّ 

بإطلاقه شامل لمن تجاهر في فسق آخر، ومع تعارضاما  «ستره الله علیه

لكونها موافقة للكتاب والسنـّة المعلومة، بل  ؛فالترجيح للبستفيیة

يبكن أن يقال بعلم التعارض بيناما، فإنّ العرف ولو ببلاحظة 

بأنّ المتجاهر  ؛والموضوع يجبع بین الطائفتینارتكازاته ومناسبات الحكم 

 دون ما استتر به، ولّ ينقلح في الألهان التنافي ،يجوز غيبته فيما تجاهر به

 العبوم من وجه.  ،ن کانت النسبةإبيناما و

أقوى  ،ن شئت قلت: إنّ الروايات المفصّلة بین الأمر الظاهر والمستترإو

لأحل إنكار إطلاقاا، أو دعوى ظاوراً من المطلقات في الإطلاق، بل 

نّـه معلول أانصرافاا إلى الجواز فيما تجاهر به، بأن يقال: إنّ تجويزها ک

دون  ،عنه له لّ يجب على غيره الكفّ  هتمم عرض نفسه، فإلا کان هاتكاً 

 غير هاتمم، فلا يجوز لغيره هتكه. ما إلا کان مستتراً 

من غير  ،يجاهر بهفالأحوط الأظار علم جوازها فيما لم  ،وکيف کان

 نصاريفرق بین ما کان أدون مماّ جاهر به أو لّ، فما أفاده الشيخ الأ

 غير ظاهر. ،إلحاق الأدون به

بأنّ النسبة بین الطائفتین من الروايات وإن کان  :أوّلاً ومن المبكن المناقشة فيه 

إذا » :مثل یلأنّ لسان الطائفة الأول ؛إلّّ أنّـه لّ تعارض بيناما ،العبوم من وجه

                                                           

 .116: 1. راجع: المكاسب 1

 .122د  121: 1. المكاسب المحرّمة 2



 2کتاب المكاسب /ج                                                                                                                                           106

 ،«ةـأربعة لیس غیبتهم غیب»: و،«ةـجاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غیب

لّم على دليل المحكوم ولو کان دليل المحكوم ـلسان الحكومة، ودليل الحاکم مق

 . أظار دلّلةً 

 ،لو سلّم التعارض بيناما وعلم حكومة الطائفـة الأولى عـلى الثانيـة ومانیاً:

لأنّ الترجيح في  ؛ولكن هذا لّ يوجب ترجيح الطائفة الثانية ببوافقته للكتاب

على شبول المرجّحات العلاجيّة للتعارض بالعبوم من وجه أيیاً  المورد مبنيّ 

وعــلم اختصاصــاا بالتعــارض بالتبــاين، والظــاهر اختصاصــاا بالتعــارض 

وإلّّ  ،بالتباين، وأمّا العامّین من وجه يكون الترجيح لما هو أظار دلّلة لو کـان

ائفـة الأولى كـن الطتتعارضا وتساقطا في مادّة الّجتماع، وفيما نحـن فيـه إن لم 

يّـة مصاديقه من الطائفـة الثانيـة، فـلا أقـلّ مـن تسـاويهما في لأقلّ  ؛أظار دلّلة

والرجـوع  وإمّا من الحكم بالتساقط ،إمّا من ترجيح الطائفة الأولى الظاور، فلابلّ 

 .إلى الأصل

 ؛فالظاهر أنّـه مستنل إلى الأولويّـة ، وأمّا تفصيل الشيخ الأعظم الأنصاري

فيجوز غيبته فيما هو مقلّمة لتلـمم  ،لأنّـه إلا جاز غيبة شخص في المعاصي العظيبة

 وما هو أدون منه بطريق أولى. ،المعصية العظيبة

نّ الطائفة الأولى من الروايات مطلقة وحاکبة عـلى إ :ولكن يبكن أن يقال

المتجاهر في  الطائفة الثانية، فاي بإطلاقاا تللّ بالللّلة اللفظيّـة على جواز غيبة

أو  ،سواء کان مساوياً للبعاصي التي تجاهر به ؛المعاصي التي ارتكباا سّراً أيیاً 

 أو أدون مناا في المرتبة، فلا احتياج إلى دليل الأولويّـة.  ،أعظم مناا

                                                           

 . تقدّ  تخریجها آنفاً. 1

 . تقدّ  تخریجها آنفاً.2
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 تنبیهٌ 

 لّ یخفى أنّ تحقّق التجاهر بالفسق متقوّم بشرطین:

فلـو ـ میافاً إلى کونها معصية واقعاً ـ کون الفعل معصية بنظر الفاعل  أحدهما:

کبيـع  ،اعتقل الفاعل جوازه اجتااداً أو تقليلاً أو شباة، کما إلا يأخذ الربا مع الحيلة

علبة کبريت بما يأخذه زائلاً، لّ يبكن أن یحكم بكونه متجاهراً بالفسق، بل يبكـن 

ولـو ـ ه تإنّ المتجاهر بفسق مع توجياه للى الناس بوجـه يبكـن صـحّ  :أن يقال

لم يكن متجاهراً جائز الغيبـة، فلابـلّ في الحكـم بـالجواز مـن إحـراز کونـه ـ بعيلاً 

ة أو احتمال اعتذاره بعذر غـير من غير احتمال الصحّ  ،متجاهراً بالفسق بما هو فسق

لما علم من طريق العقل والنقل احترام المسلم والّهتمام بشـأنه وأنّ  ؛معلوم الفساد

لّبلّ فيه من الّحتياط، ولّيجوز التبسّمم بالأصول في جواز الوقيعة  ،عرضه کلمه

فيه بلعوى أنّـه مع احتمال کونه متجـاهراً بالفسـق تكـون الشـباة في العبومـات 

صل البراءة، فإنّـه مخالف لمذاق الشارع الأقلس، ولمـا مصلاقيّـة، ومعاا يكون الأ

عراض المـؤمنین، مـع أنّ الأصـل يستفاد من الأخبار الكثيرة من کثرة الّهتمام بـأ

ق موضوع الجواز، فـإنّ الجاـر بـه حـادث مسـبوق علم کونه متجاهراً وعلم تحقّ 

نعول بالله من تسـويلات الشـياطین وحفظنـا  ،بالعلم، فيحرز به موضوع حرمتاا

 .  بل في إعراض الناس المحترمین اکم من الوقيعة في أعراض المسلبینيّ إو

عله جاراً وسّراً، فلو کان المعصية مماّ لّ يبكن فعله إلّّ کونه مماّ يبكن ف مانیها:

لأنّ الجار بالفعل لّ  ؛جاراً، کحلق اللحية، لّ يصلق عليه المتجاهر بالفسق

 يصلق إلّّ فيما يبكن فعله سّراً، فإنّ الجار والستر متقابلان تقابل العلم والملكة. 

 تظلّمال جواز الغیبة عند : فيالمورد الثاني

 ،م المظلوم وإظاار ما فعل به الظالمتظلّ  ،ةـن حرمة الغيبـموارد الّستثناء من ـم
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شكال فيه، بل جوازه في الجبلة من إ ا لّکان متستراً به، وهو في الجبلة ممّ  نإو

العقلاء، ضرورة أنّ القیاوة بین المترافعین  ، وعليه بناءات الإسلام والعقلضروريّ 

قلاء في جميع الملن والبلاد القليبة والحليثة، ير العُ جائزة عنل أبناء البشر، بل من س

الجاهليّـة والمتبلّنة، المتشّرعة وغير المتشّرعة، ورفع الخصومة إلى القاضي والتماس 

للغيبة  مستلزم   ،من الغير والّنتصاف من الظالم ورفع الظلم عن المظلوم أخذ الحقّ 

 عنه. یعن المشتك

الـوالي والقـاضي في  وأميرالمؤمنین نصب رسول الله ممويشال علی لل

 ،للانتصاف من الظالم ورفع الظلم عن المظلوم وعلم تیييع حقوق الناس ؛البلاد

 إلى ولّة الأمر والقیاة من غير نكير.  هماولّ زال رفع الناس أمرهم وشكو

 تظلّم ال الغیبة عند الاستدلال ع  جواز

من الآيات والروايات  ؛عشرةبوجوه  وقل استللّ لجواز الغيبة عنل التظلّم 

 :والقواعل

لْمِهِ فَأأولئكَِ مَا عَلَیْهِم مِن سَبیِل * إنَِّمَا ﴿: قوله تعالى أحدها: وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظأ

ونَ فِي  ونَ النَّاسَ وَیَبْغأ بیِلأ عََ  الَّذِینَ یَظْلمِأ مْ عَذَابٌ الأالسَّ قِّ أأولـئِكَ لََأ رْضِ بغَِيْرِ الْحَ

  .یمٌ﴾أَلِ 

الّنتصار بعل الظلم، ومن موارد الّنتصار تظلّم تللّ علی أنّ الآية الشريفة و

سواء کان المراد من الّنتصار هو الّنتقام من الظالم، أو هو طلب  ؛المظلوم

 .نصرإلا است ،النصرة، کما هو أحل معانيه؛ يقال: انتصر على خصبه

فلأنّ جواز الّنتقام من الظالم مستلزم لجواز الّنتصار من  ،أمّا على الأوّل

                                                           

 .12و 11(: 12. الشوری )1
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 الغير، وإلّّ فقلّما يكون المظلوم بنفسه يبكنه الّنتقام من ظالمه، والّنتصار ملازم  

ة الظالم، ولّ أقلّ من أنّ إطلاق الّنتصار يقتضي جواز انتقامه ببعاونة ائلذکر مس

 وهو ملازم للغيبة. کعشيرته وقبيلته إلا لم يبكنه بنفسه، ،الغير

فلأنّ مقتضى إطلاقه جواز الّستنصار وطلب النصرة من کلّ  ،وأمّا على الثاني

من يرجو منه للمم، والياً کان أو غيره، ولّزمه جواز لکر ظلم الظالم وغيبته عنل 

 من يرجو منه النصر.

 :على الّستللّل بالآية الشريفة بأنّ  واستشكل المحقّق الإيرواني

على جواز الّنتصار على  أجنبيّـة عن الغيبة، وإنّما هي دليل  هذه الآية 

الظلم ومجازاة الظالم بالمثل، نظير آية الّعتلاء بالمثل، وأنّـه لّ سبيل على 

 المعتلي بالمثل، إنّما السبيل على المعتلي ابتلاءً.

يلفعاا أنّـه لّ إطلاق في  ،من المجازات نوع  ـ أيیاً ـ ودعوى أنّ الغيبة 

ـ أيیاً ـ ة بالنسبة إلى المجازاة بالمحرّمات، وإلّّ فنكاحه وأکل لحبه الآي

 من المجازات. نوع  

ية هو على کون المراد من الّنتصار في الآ هذا الإشكال مبنيّ  ویرد علیه أوّلاً:

نوع من الّنتصار، وأمّا على ـ أيیاً ـ الّنتقام والّعتلاء بالمثل وکون لکر الظالم 

من أنّ الّستنصار وطلب  وارد؛ لما مرّ  ببعنى طلب النصرة، فغيرکون الّنتصار 

 على لکر ظلم الظالم عنل من يرجو منه النصر. وموقوف   النصرة ملازم  

لأنّ القلر المتيقّن منه هو الّنتصار من  ؛قطعاً  أنّ الّنتصار بالغيبة جائز   ومانیاً:

ظلم الظالم عنل الوالي  الوالي والقاضي، وجواز هذا الّنتصار مستلزم لجواز لکر

 والقاضي. 

                                                           

 .16: 1اشية المكاسب )للإيرواني( . ک1



 2کتاب المكاسب /ج                                                                                                                                           121

لمَِ وَکَانَ اللهأ  لَا ﴿: قوله تعالى مانیها: وءِ مِنَ الْقَوْلِ إلّا مَن ظأ هْرَ باِلسُّ بُِّ اللهأ الْجَ يحأ

 .سَمِیعاً عَلیِمًا﴾

في الجبلة ولو عنل للبظلوم الجار بالسوء،  تللّ علی أنّ  الآية الشريفةفإنّ 

عنه؛ لإطلاق الآية في الجار بالسوء، بل الآية ببفاوماا من يرجو إزالة الظلم 

 .تللّ علی أنّ الجار محبوب لله تعالی

أي: لا يحبّ أن يُهر الرجل بالظلم والسوء ویظلم إلّا من »ي: ففي تفسير القبّ 

 .«ظلم، فأطلق له أن یعارضه بالظلم

فأساء من أضاف قوماً »وعن تفسير العيّاشي، عنه )صلوات الله عليه(: 

  .«ضیافتهم فهو ممنّ ظلم، فلا جناح علیهم فیما قالوا فیه

وهذه الرواية وإن وجب توجيااا؛ إمّا بحبل الإساءة علی ما يكون ظلمًا 

، إلّّ أنّها دالّة علی عبوم الجار، کما فياا اللالّة مموهتكاً لّحترامام أو بغير لل

لمَِ ﴿أيیاً علی عبوم  في الآية الشريفة، وأنّ کلّ من ظُلم فلا جُناح عليه  ﴾مَن ظأ

 فيما قال في الظالم. 

أنّ الّستللّل بالآية مبنيّ علی الإطلاق في المستثنی منه،  فتلخّص مماّ ذکر،

 بقوله: Mلنا الأستال سيّ ولکر نحوه 

صلاً وکون والّستللّل به لأصل المطلوب يتوقّف على کون الّستثناء متّ 

 جار من لّّ إالله الجار  الجار بالسوء، وکان تقليره لّ یحبّ  الّستثناء من

ظلم، فيكون بقرينة الّستثناء في مقام بيان الجار بالسوء، فيؤخذ بإطلاقه 

 لأنواع الجار بالسوء، کالشتم واللعاء بالسوء والغيبة. 
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 طلاق المطلوب على إحراز کونه في مقام بيان عقل الّسـتثناءإويتوقّف 

 أيیاً.

لعلم  ؛ويبكن الخلشة في جميع للممبقوله:  مملكنـّه استشكل في لل

سيّما مع علم إمكان استثناء من  ،لّحتمال کون الّستثناء منقطعاً  ،دافع

 . ظلم من ظاهر الكلام، فيحتاج إلى تقلير  

ن لم يرجع إلى ظاور في إصال وما يقال: إنّ الأصل في الّستثناء الّتّ 

صال ى الظاور في المقام بعل کون الّتّ ويشكل دعو. لّيتبع ،الكلام

 على التقلير، وهو خلاف الأصل أيیاً. متوقّفاً 

اس وجماعة أخرى عن ابن الجنيّ أنّـه منقطع، وعن ابن عبّ يوقل حك

معلوماً، وعليه يكون منقطعاً، ويكون المعنى: لكن من  مَ﴾﴿مَن ظَلَ قراءة 

ظلم لّ یخفى أمره على الله تعالى، بقرينة سبيعاً عليمًا، أو کان التقلير: 

 لكن من ظُلم جار بظلامته ومن ظَلم جار بظلبه. 

وعلم دليل على أنّ الّستثناء يكون من الجار، والتقلير: إلّّ جاـر مـن 

 في المستثنى منه، ويكون التقـلير: لّ یحـبّ  لّحتمال کون التقلير ؛ظلم

الله الجار من أحل بالسوء إلّّ من ظلـم، أو جاـر أحـل إلّّ مـن ظلـم، 

فيكون في مقام بيان الأشخاص، لّ الأقوال، کما هو ظاهر عبارة تفسير 

  ي.القبّ 

فكأنّـه قال: لّ يجوز من أحل الجار إلّّ ممنّ ظلم، وأمّا أنّ کـلّ جاـر لّ 

يجوز فلا إطلاق لإثباته، بل في مقام الإهمال من هذه الجاـة، فـلا تـللّ 
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ى يتشبّث بالّسـتثناء لتجويزهـا، ولـو سـلّم الآية على حرمة الغيبة حتّ 

فلا  ،لى تأمّلع کما لّتبعل دعوى الفام العرفيّ  ،الإطلاق في المستثنى منه

 لعلم إحراز کونه في مقام البيان فيه.  ؛يسلّم في المستثنى

عـلى جـواز  تـللّ  فلو دلّت على أنّ کلّ من ظلم يجوز له الجار بالسوء لّ

ة وعنل کـلّ أحـل، ومـع معلوميّـ ،التقوّل بكلّ سوء والإجاار بكلّ قول

لعلم إطلاق في عقل الّستثناء، کما لعلّه يشال له ما  ؛الظالم ولکره باسبه

قوال: أحـلها: لّ أقال: في معناه  ،جعفر في مجبع البيان عن أبي يرو

ر ممـّن ـن ينتصـأیحبّ الله الشتم في الّنتصار إلّّ من ظلم، فـلا بـأس لـه 

 عن الحسن والسلى، وهـو المـرويّ  ،ظلبه مماّ يجوز الّنتصار به في اللين

قـال الحسـن:  .ونظيره: وانتصروا من بعل ما ظلبـوا ،جعفر عن أبي

 أن يقابل لـه ببثـل للـمم مـن أنـواع ،ولّيجوز للرجل إلا قيل له يا زاني

 انتاى. .الشتم

  على علم إطلاق فياا، لّ في المستثنى منه ولّ في المستثنى. يّ وهو مبن

صال لّ بأنّ الأصل في الّستثناء الّتّ  أوّلاً:ويبكن المناقشة فيما أفاده 

 الّنقطاع.

 منه ولّ عناية حينئذ   یکما قل يأتي لتأکيل المستثنـ صل أنّ الّستثناء المتّ  ومانیاً:

مخالف  یوبيان أنّ حكم المستثن یقل يأتي به أيیاً لملاحظة نفس المستثن ی ـبالمستثن

 طلاقه.منه، فيكون في مقام بيانه، فيؤخذ بإ یلحكم المستثن

 لكونه مخالفاً للقراءة المشاورة.  ؛اً للفاعل غير حجّةم مبنيّ قراءة من ظَلَ  ومالثاً:
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لكن من ظُلم جار بظلامته، ومن ظَلم جار »ما قاله: من کون التقلير:  ورابعاً:

کان  ،الّستلراکيّـة« لكن»ببعنى « إلّّ »ة ـه، بل لو کان کلبـلّ نفاب« بظلبه

 وإطلاقه أوضح. هـعبوم

صال الّستثناء ولزوم التقلير، کما يبكن التقلير في أنّـه بناءً على اتّ  وخامساً:

الله الجار من أحل بالسوء إلّّ من ظلم، أو  منه، ويكون التقلير: لّ یحبّ  یالمستثن

حل إلّّ من ظلم، يبكن أن يكون التقلير في المستثنى، فيكون التقلير: إلّّ أجار 

 الآية الشريفةلما في  ؛أي التقلير في المستثنى ؛ثانيجار من ظلم، لكن الترجيح لل

 من الشاهلين عليه:

فإنّ  ،﴿وَکَانَ اللهأ سَمِیعاً عَلیِمًا﴾قوله تعالى في ليل الآية الشريفة: ا:أحدهم

سبيعاً يناسب الأقوال لّ الأشخاص، فلو کان في مقام بيان کونه تعالى 

وصف  یمن دون احتياج إل ،بوصف کونه عليماً ً یلّکتف ،الأقوال شخاص لّالأ

 يللّ على أنّـه تعالى في مقام بيان الأقوال. ﴿سَمِیعاً﴾ :کونه سبيعاً، فقوله تعالى

وّاً قوله تعالى:  :مامانیه وء فَإنَِّ اللهَ کَانَ عَفأ وا عَن سأ وهأ أَوْ تَعْفأ فأ ْ وا خَيْراً أَوْ تُأ بْدأ ﴿إنِ تأ

ات فإنّ هذه الآية قرينة على أنّ الله تعالى في الآيتین في مقام بيان حيثيّ  ،﴾قَدِیراً 

ولكنّ الخير لّ مانع من  ،إلّّ ممنّ ظُلم مذموم   ةإنّ السوء جار :الأفعال، فقال

فيكون الآية الشريفة في مقام بيان الأقوال وأنّ ، إبلائه کما لّ مانع من إخفائه

 إلّّ جار من ظلم.  ،تعالى لله الجار من القول بالسوء غير محبوب  

لعلم إحراز کونه في  ؛لاق في المستثنىـمن علم الإط Mأنّ ما قاله  وسادساً:

حيث إنّ  ؛ية الشريفة جيئت لبيان المستثنىبأنّ الآ مقام البيان فيه، فبخلوش  
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إلى البيان،  غير محتاج   تعالى للجار بالسوء، معلوم   أي علم حبهّ لله ؛المستثنى منه

أي حبهّ تعالى للجار بالسوء من المظلوم، فالله تعالى  ؛والمحتاج إلى البيان هو المستثنى

له بشيء فيؤخذ بإطلاقه، هذا میافاً إلى أنّ وحيث لم يقيّ  ،مقام بيان المستثنى في

أي کونه في مقام  ؛في الإطلاق والإهمال والإجمال هو الإطلاق الأصل عنل الشمّم 

 البيان.

وءِ  لَا ﴿عبلالله في قول الله: عن أبي  ،اشيرواية العيّ  الثها:م هْرَ باِلسُّ بُِّ اللهأ الْجَ يحأ

من أضاف قوماً فأساء ضیافتهم فهو ممنّ ظلم، »قال: ،مِنَ الْقَوْلِ إلّا مَن ظألمَِ﴾

  .«فلا جناح علیهم فیما قالوا فیه

على أنّ  فياا الللّلةلة لللّلة الآية وإطلاقاا، کونها مؤيّ  یمیافاً إل فإنّها

المظلوم يجوز له لکر ما فعله الظالم به عنل الغير مطلقاً، بل يللّ بإطلاقه على 

 جواز غيبته في غير ما فعله به من سائر مساويه. 

في قوله تعالى:  اللهعبلعن أبي  ،مرسلة الطبرسي في مجبع البيان رابعها:

وءِ مِنَ الْقَوْلِ إلّا مَن ظألمَِ﴾ لَا ﴿ هْرَ باِلسُّ بُِّ اللهأ الْجَ أنّ الضیف ینزل بالرجل فلا » :يحأ

  .«يحسن ضیافته، فلا جناح علیه في أن یذکره بسوء ما فعله

دون  ،بسوء ما فعله به ةمختصّ  اإلّّ أنّه  ،الرواية مثل سابقاا في الللّلةهذه و

 غيره من مساويه.

 ،في الّستللّل بالروايتین بأنّهما مع ضعفاما سنلاً  Mواستشكل سيلّنا الأستال 
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﴿إلّا  لا يحبّ الله الشتم في الانتصار»: جعفرمعارضتان بما في مجبع البيان عن أبي 

فإنّ  .«ن ینتصر ممنّ ظلمه بما يُوز الانتصار به في الدینأفلا بأس له ، مَن ظألمَِ﴾

 جواز غيبة الظالم، وإنّما يجوز الّنتصار منه بما يجوز في اللين.الظاهر مناا علم 

ولكن يبكن أن يقال: إنّ ضعف سنلهما منجبر ببوافقتاما للكتاب، والخبر 

 حجّة. هذا بالنسبة إلى ضعف سنلهما. ،المحفوف بالقرينة والموافقة للكتاب

 فبخلوش   ،جعفروأمّا دعوى تعارضاما مع مرسلة مجبع البيان عن أبي 

لأنّها میطربة متناً، حيث إنّ مقتیاها اتّحاد  ؛بأنّ المرسلة لّ يقاوم الروايتین

المستثنى والمستثنى منه في الحكم، فإنّها تللّ في عقل المستثنى منه على أنّ الله تعالى 

أيیاً تللّ ـ بقرينة  ییحبّ لغير المظلوم الشتم في الّنتصار، وفي عقل المستثن لّ

ـ على علم جواز الشتم في الّنتصار، حيث فرّع عليه بأنّ  لمذکور بعلهالتفريع ا

 یفي اللين، واتّحاد المستثن للبظلوم الّنتصار ممنّ ظلبه بما يجوز الّنتصار به

 غايته. في الحكم بعيل   منه یوالمستثن

لّة على أنّ الإمام الجائر لّ حرمة له ولّ غيبة، مثل االروايات الل خامسها:

ملامة لیس لَم »قال:  ،ل، عن أبيهالبختري، عن جعفر بن محبّ  أبيرواية 

 .«الفسقبحرمة، صاحب هوى مبتدع، والإمام الجائر، والفاسق المعلن 

غیبة  لا»، أنّـه قال: اللباب عن النبيّ  وما رواه القطب الراونلي في لبّ 

 .«لثلامة: سلطان جائر، وفاسق معلن، وصاحب بدعة
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ل بن عن محبّ  ،: بإسنادهل فیل الله الراونلي في نوادرهالسيّ وما رواه 

شعث، عن موسى بن إسماعيل، عن أبيه، عن أبيه موسى بن جعفر، عن الأ

: الفاسق المعلن أربعة لیس غیبتهم غیبة»: ، قال: قال رسول اللهآبائه

والمتفکّهون بفسقه، والإمام الکذّاب إن أحسنت لم یشکر وإن أسأت لم یغفر، 

 «.تي الشاهر علیها بسیفهبالأمّهات، والخارج من الجماعة الطاعن ع  أمّ 

 :الأعظم قال الشيخ

على أنّ علم  ويؤيّله ما تقلّم من علم الّحترام للإمام الجائر، بناءً  

احترامه من جاة جوره، لّ من جاة تجاهره، وإلّّ لم يذکره في مقابل 

 .«الفاسق المعلن بالفسق»

المرسل الذي أرسله الشايل الثاني في کشف الريبة:  النبويّ  سادسها:

  .«قّ مقالالحلصاحب »

لأنّ لكلّ صاحب حقّ مقال في  ؛نّـه لّ دلّلة فيه على جواز الغيبةأوفیه: 

 مطالبة حقّه، لّ في الوقيعة فيه.

المظلوم  أنّ في منع»: عليه، قال الشيخ منع المظلوم عن التظلّم حرج   سابعها:

 .«عظیماً  من التشفّي ـ حرجاً  من هذا ـ الذي هو نوعٌ 

إشـكالًّ، بـل بأنّ شبول دليل الحرج للبقـام  د الخوئيواستشکل علیه السیّ 

 ــ، وقـل حقّقنـ(بـالفتح)للامتنان في حـقّ المغتـاب  مناف  منعا؛ لأنّـه  ة ـا في أدلّ
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لم يلـزم مـن جريانهـا خـلاف  أدلّة امتنانيّـة، وإنّما تجري إلا ضرر أنّهاالحرج وال

 الآخرين. الّمتنان في حقّ 

 .غير معلوم   ،کون أدلّة الضرر والحرج أدلّة امتنانيّـة ویرد علیه أوّلاً:

إنّما يجري إلا لم يكن  (بالفتح)أنّ خلاف الّمتنان في حقّ المغتاب  ومانیاً:

في الحرج، وأمّا في مثل  (بالكسّ)سبباً لوقوع المغتاب  (بالفتح)شخص المغتاب 

لّ مانع من جريان  ،المقام الذي کان المغتاب بظلبه سبباً لوقوع المظلوم في الحرج

 قاعلة الحرج. 

في تشريع الجواز مظنـّة ردع الظالم، وهي مصلحة خالية عن  أنّ  مامنها:

 لأنّ الأحكام تابعة للبصالح. ؛مفسلة، فيثبت الجواز

إلّّ أنّ تحقّق الردع بالغيبة التي هي  ،أنّ ردع الظالم وإن کان فيه المصلحة وفیه:

 ، إلّّ إلا ثبت علم حرمة الغيبة هنا. من المحرّمات ممنوع  

إليه  یفشك للهاعبلاد بن عثمان، قال: دخل رجل على أبي رواية حمّ  تاسعها:

ما لفلان »: اللهعبلرجلًا من أصحابه، فلم يلبث أن جاء المشكو، فقال له أبو

 اللهعبلي، قال: فجلس أبو: يشكوني أنّي استقیيت منه حقّ فقال له «یشکوك؟

 حکى الله عزّوجلّ  رأیتك ما ! أئکأنّك إذا استقضیت حقّك لم تس»قال:  مغیباً، ثمّ 

ونَ سَوءَ الِحسَاب﴾وَ ﴿ في کتابه: ترى أنّهم خافوا الله أن يُور علیهم؟ لا  أ ،يَخافأ

والله! ما خافوا إلّا الاستقضاء، فسمّاه الله عزّوجلّ سوء الحساب، فمن استقضى فقد 

 .«أساء
                                                           

 .112: 1. راجع: مصباح الفقاهة 1

 .21(: 11. الرعد )2

، باب 131/121: 6؛ تهييب الأکكا  1، باب في آداب اقتضاء الدين، الحديث 111: 1. الكافي 1

التجارة، ، كتاب 118: 18، مع تفاوتٍ يسیر؛ وسائل الشيعة 11الديون وأکكامها، الحديث 

 ، مع تفاوتٍ يسیر.1، الحديث 16أبواب الدين والقرض، الباب 



 2کتاب المكاسب /ج                                                                                                                                           121

 :Mقال سيّلنا الأستال 

لكنـّه  ،على نقل المجلسي في مرآة العقول والكافي کذا في الوسائل 

وفي  ،«وفي بعض النسخ القليبة بالصاد المابلة في الموضعین»قال: 

 عن الكافي والتاذيب بالصاد المابلة في جميع المواضع. الوافي

لأنّ اللائن في  ؛وأظنّ کونه بالیاد المعجبة في الموضعین الأوّلین :أقول

مقام اللفاع عن الشكوى لّ يناسب أن يقرّ بالّستقصاء وسوء المطالبة، 

، فلا وجه لشكواه، وقول يبل المناسب أن يقول: إنّى استقیيت حقّ 

 يناسب المعجبة طبقاً لمقالة اللائن. « کأنّمم إلا استقیيت: »للهاعبلأبي 

 ،إحلاهما بلا استقصاء وثانيتاما معه :ثمّ لمّا کان الّستقیاء على کيفيّتین

: لم يكن کل استقیاء غير سوء، بل منه ما ينطبق عليه اللهعبلقال أبو

فالمناسب ساء، أالّستقصاء فيه، فبن استقصى فقل هو سوء الحساب و

بل لما قبله المابلة، ويؤيّله أنّ مطلق الّستقیاء ليس  ،للبوضع الأخير

  ة، کما هو واضح.ءإسا

أي جواز الغيبة للبظلوم فيما فعل به  ؛تللّ على المقصودلّنّ الرواية أ ،وکیف کان

کالإهانة والتحقير وغيرهما،  ،لأنّ الظاهر مناا کون المطالبة مقرونة للظلم ؛الظالم

الذي يرجى منه دفع الظالم  اللهعبلفتللّ على جواز غيبة الظالم عنل مثل أبي 

 وظلبه.

                                                           

 . تقدّ  آنفاً.1

 . تقدّ  آنفاً. 2

 .1، كتاب المعيشة، باب في آداب اقتضاء الدين، الحديث 11: 13. مرآة العقول 1

 .7، الحديث 127، كتاب المكاسب، أبواب أکكا  الديون والضمانات، الباب 811: 18. الوافي 1

 .111: 1. المكاسب المحرّمة 1
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وتطبيق  اللهعبـلإلى أنّ الظاهر من سياق الرواية وغیب أبي  هذا میافاً 

اء من الفاقل یمنطبق عليه عنوان الظلم، کالّستق أنّ مطالبته کانت بوجه   الآية:

 الموجب لخجلته وهتكه.

يظار وجه الّستللّل ببرسلة ثعلبة بن  بن عثمان، ومماّ لکرناه في رواية حّماد

المرويّـة عن الكافي ـ قال: کان عنله قوم یحلّثام إل لکر رجل منام رجلًا  ـميبون 

وأيّ الرجال  ،وأنّي لك بأخیك کلّه»: اللهعبلع فيه وشكاه، فقال له أبوفوقّ 

 .«المهذّب

في تظلّبه  يصير ظاهراً حينئذ   «شكاه»أنّـه اغتابه، فقوله: « ع فيهوقّ »فإنّ ظاهر 

 اللهعبلولکر سوء ما فعل به، فتللّ الروايتین على جواز الغيبة عنل مثل أبي 

 .ولو بالنصيحة منه رفع ظلم الظالم یالذي يرتج

منه رفع ظلم  یلّ إطلاق لهما حتّى تللّ على جواز الغيبة عنل من لّ يرتج ،نعم

 الظالم. 

رواية هارون بن عبرو المجاشعي، عن محبّل بن جعفر، عن أبيه  عاشرها:

قال: قال  ،، وعن المجاشعي، عن الرضا، عن آبائه، عن عليّ عبلاللهأبي 

الواجد بالدین يحلّ عرضه وعقوبته ما لم یکن دینه فیما یکره الله  ليّ »: رسول الله

 .«عزّوجلّ 

 والّستللّل بهذه الرواية يتمّ علی شبول العقوبة للغيبة. فتأمّل.

 سفيان واشـتكائاا إلى رسـول الله حكاية هنل زوجة أبي الحادي عشرها:

                                                           

، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  81: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب الإغضاء، الحديث 611: 2. الكافي 1

 .1، الحديث 16العشرة، الباب 

، كتاب 111: 18؛ وسائل الشيعة 11، المجلس الثامن عشر، الحديث 121. الأمالي )للطوسي(: 2

 .1، الحديث 8اب التجارة، أبواب الدين والقرض، الب
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ولم ينااهـا  .«یکفینـيرجل شحیح لا یعطیني وولدي مـا إنّ أباسفیان » وقولها:

 سفيان. غيبةَ أبيبأنّها 

أنّها قیيّـة شخصيّـة، فيحتبل أن يكون ـ میافاً إلى ضعف سنلها ـ  وفیه:

 .. فتأمّلعلم الردع لتجاهره بالبخل

 تنبیهان:

عن أدلّة اللالّة على حرمة الغيبة تخصّصاً  تظلّم المظلوم خارج  : ]التنبیه[ الأوّل

لأنّ تظلّم المظلوم إمّا لّ يكون غيبة عرفاً وشرعاً، وإمّا لّ تشبله  أو انصرافاً 

 وللمم لقرائن:، لّنصرافاا عنه، لّ أنّـه خارج عن الأدلّة بالتخصيص ؛الأدلّة

بأکل لحم الأخ ميتاً، فإنّ التظلّم ليس   تشبيه الغيبة في الآية الشريفة أحدها:

ة إلى ما لّ يكون المغتاب نفسه سبباً من أکل لحم الأخ، فإنّ هذه الجبلة منصرف

  هذا أوّلاً.لهذا الأکل، وفي المورد کان الظالم نفسه سبباً لهذا الأکل. 

المستفاد من الآية الشريفة حرمة غيبة الأخ، والظالم لّ يكون للبظلوم  ومانیاً:

 انيّـة.؛ فتأمّل. فقل مرّ أنّ المراد من الأخوّة، الأخوّة الإنسأخاً، فلا تشبله الآية

الحكم في الآية الشريفة بكراهة المؤمنین هذا الأکل، مع أنّ تظلّم  مانیها:

هْرَ  لَا ﴿: المظلوم لّ يكرهه أحل من المؤمنین، کما يشال به قوله تعالى بُِّ اللهأ الْجَ يحأ

لمَِ وَکَانَ اللهأ سَمِیعاً عَلیِمًا﴾ وءِ مِنَ الْقَوْلِ إلّا مَن ظأ  .باِلسُّ

الحكبة في حرمة الغيبة هي اجتماع المؤمنین وعلم تفرّقام وألفة  :مالثها

                                                           

، الباب الأوّل، في الأکاديث المتعلّقة بأبواب الفقه، المسلك الثالث، 112: 1. عوالي اللئالي 1

، 111، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 123: 3؛ مستدرك الوسائل 13الحديث 

 .1الحديث 

 .12(: 13. وهو قوله تعالی في سورة الحجرات )2

 .118(: 1. النساء )1
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وأنّ الغيبة يوجب زوال هذا المطلوب، ولكن لّ يترتّب على  ،بعیام ببعض

لأنّ  ؛غيبة المظلوم الظالم في ظلبه زوال هذا المطلوب، بل يوجب استحكامه

 االظالم بظلبه يوجب تشتّت الناس والتفرقة بينام.

يجوز للبخاطب استماعه  ،کما يجوز للبظلوم لکر مظالم الظالم اني:ث]التنبیه[ ال

ل بما إلا ثبت له أو أنّـه مقيّ  ،أيیاً في الجبلة، ولكن هل يجوز له الّستماع مطلقاً 

بإحراز ظلم  لهب صاحب الجواهر إلى أنّ جواز الّستماع مشروط   ؟ظلم الظالم له

 الظالم.

أنّ القلر المتيقّن من جواز تظلّم المظلوم هو تظلّبه عنل  ویرد علیه أوّلاً:

 القاضي والوالي، ولّ ريب ولّ شمّم في علم اعتبار الإحراز عنل القاضي والوالي.

اشتراط جواز الّستماع بإحراز الظلم عنل المستبع مستلزم للغويّـة  ومانیاً:

ظلم الظالم للبستبع  للبظلوم من إثبات لأنّـه على هذا لّبلّ  ؛جواز غيبة الظالم

حتّى يجوز للبستبع استماعه، وهذا غير من وجوه وأدلّة أخری بغير الغيبة 

 مقلور للبظلوم.

البراءة، فيجوز  ،في الّشتراط وعلمه أنّ الأصل عنل الشمّم  ومالثاً:

 في اعتبار الإحراز وعلمه. للبخاطب الّستماع عنل الشمّم 

 هو الّحتياط. ،إنّ الأصل في الأموال والأعراض لا یقال:

إنّ المستبع لّ يتصّرف باستماعه في عرض الآخرين، وإنّما  لأنّـه یقال:

 . (الكسّ)بالمتصّرف هو المغتاب 

 أقوی صلحةلمالغیبة  في فیها صخّ رأ  التي واردالم

 ؛هـلهب إلى أنّ لکر المتجاهر بما لّ يكره نسبته إليمّ إنّ الشيخ الأعظمـث

                                                           

 .66: 22. راجع: جواهر الكلا  1
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، وأنّ عن موضوع الغيبة، فخروجه موضوعيّ  خارج  الفسق المتجاهر به،  نـم

لمزاحمة الحرمة لغرض  ؛عن الحرمة تظلّم المظلوم وسائر موارد الرخصة، خارج  

، وقل ، فخروجه حكبيّ )بالفتح( من مصلحة احترام المغتاب یصحيح أقو

 العشرة. إلی ما تبلغربّ  لکر لها مصاديق  

التعرّض لبيان الفرق بین التعارض ولكن قبل الورود في تلمم الموارد ينبغي 

 والتزاحم.

نّ التعارض إإنّ التعارض والتزاحم یختلفان موضوعاً وحكمًا، ف أقول:

بتزاحم الأحكام  بللّلة الأدلّة في مقام إثبات الأحكام، والتزاحم مربوط   مربوط  

 .متثالفي مقام الّ

متثال إلّّ على وبعبارة أخرى: في التزاحم أنّ القلرة لّ يوجل في مقام الّ 

إلّّ أنّ الكلام  ،واحل مناما، وفي التعارض کان کلا الحكبین مقلورين للبكلّف

 .هذا أوّلاً في تنافي اللليلین في مقام الإثبات. 

مناما، وفي مقام التزاحم کلا  اً ليس إلّّ واحل ینتعارضنّ الحكم في المإ ومانیاً:

  على امتثال أحلهما.الحكبین موجودان، إلّّ أنّ المكلّف لّ يقلر إلّّ 

 ؛نّ القاعلة في باب التعارض هي الرجوع إلى المرجّحات العلاجيّـةإ ومالثاً:

مثل الأعلليّـة والأورعيّـة والأعلبيّـة، أم  ،سواء کان من المرجّحات السنليّـة

مثل الترجيح ببخالفة العامّة وموافقة المشاور، أم  ،کان من المرجّحات الجاتيّـة

مثل الترجيح ببوافقة الكتاب، ومع علم وجود  ،ات المیبونيّـةمن المرجّح

المرجّح کان القاعلة التساقط أو الرجوع إلى التخيير في الأخذ بواحل من 

القاعلة في المتزاحمین هو الأخذ بأقوى الملاکین قطعاً أو احتمالًّ،  اللليلین، ولكنّ 

                                                           

 .161: 1. راجع: المكاسب 1
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التخيير بيناما في مقام ومع علم الترجيح لواحل من الملاکین کان القاعلة هو 

 الّمتثال والعبل.

ثمّ إنّـه إلا کان أحل الملاکین أهمّ من الآخر قطعاً أو احتمالًّ من دون احتمال 

الأهميّـة في الطرف الآخر، أو کانا متساويین في الأهميّـة، فالعقل یحكم بجواز 

خ ـية للمم، فذهب الشـارتكابه بلا إشكال ولّ کلام، وإنّما الكلام في علّ 

المصلحتین وعلم  یة الحكم لأقوـومن تبعه إلى تبعيّ  ظم الأنصاريـالأع

  .لآخرلحرمة 

  أنّ: إلى M ولهب سيّلنا الأستال

 أنّ  إلّّ  مطلقاً، فعليّتاما على بقيا مقامه في المتزاحمین الحكبین أنّ  التحقيق

امّ بالّشتغال الم ترك والمكلّف عن الفاعل ببعذوريّـة یحكم العقل

بالأهمّ أو ترك أحل المتساويین بالّشتغال بالآخر.

 موارد جواز الغیبة لکون مفسدتها متزاحَة لمصلحة أخری

أو جاة أخری ونتبعام  قل لکر الأصحاب موارد استثناء الغيبة بهذه الجاة 

 في لکر البعض:

 منها: نصح المستشير

کـون على  أوّلاً  ف  الغيبة في مورد نصح المستشير ببلاك التزاحم متوقّ  زجوا

وعـلم جـواز ردّ الّستشـارة وتـرك  ،أو مـع الّستشـارة مطلقاً واجباً النصح 

                                                           

 .112: 1. راجع: المكاسب 1

 .116: 1. راجع: المكاسب المحرّمة 2

 التزاکم بین مفسدة الْيبة ومصلحة أقوى.  جهة . أي:1
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لعـلم مزاحمـة  ؛النصح ولو بالسكوت، وأمّا لو کان النصح مستحبّاً فـلا يجـوز

 .الحرام ،المستحبّ 

على شبول أدلّة النصح لموارد الغيبة، وإلّّ فبع علم الشبول لّ يقع  ومانیاً 

 لعلم کون النصح واجباً في مورد الغيبة. ؛التزاحم بيناما

أو  ،على إحراز أهميّـة مصلحة النصح من مفسلة الوقيعة في المؤمن ومالثاً 

 .احتمالها على نحو ما تقلّم

لعلم اللليل عليه،  ؛شكال  أي وجوب نصح المستشير، ففيه إ ؛أمّا الأوّل

 والأصل البراءة.

 وجوب نصح المستشيرالاستدلال بالروایات ل

وإليمم  ،ولكن قل يستللّ لوجوبه بالروايات الواردة في نصح المستشير

 بعیاا:

يُب للمؤمن »قال:  ،عبلاللهعن أبي  ،منصورصحيحة عيسى بن أبي  منها:

 .«ع  المؤمن أن یناصحه

يُب للمؤمن »قال:  ،اللهعبلعن أبي  ،صحيحة معاوية بن وهب ومنها:

 .«ع  المؤمن النصیحة له في المشهد والمغیب

عن  ،اءعبيلة الحذّ عن أبي  ،عن ابن رئاب ،صحيحة ابن محبوب ومنها:

 .«يُب للمؤمن ع  المؤمن النصیحة»: قال ،جعفرأبي 

                                                           

، كتاب الأمر 181: 16؛ وسائل الشيعة 1، باب نصيحة المؤمن، الحديث 218: 2. الكافي 1

 .1، الحديث 11والنهي عن المنكر، أبواب فعل المعروف، الباب بالمعروف 

، كتاب الأمر 181: 16؛ وسائل الشيعة 2، باب نصيحة المؤمن، الحديث 218: 2. الكافي 2

 .2، الحديث 11بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب فعل المعروف، الباب 

، كتاب الأمر 182: 16شيعة ؛ وسائل ال1، باب نصيحة المؤمن، الحديث 218: 2. الكافي 1
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لعلم ما يللّ على  ؛الّستحبابالروايات الثلاث لّ يللّ على أزيل من 

بوجوب نصح التعبير في التوعيل بالعذاب، مع أنّ  وأالوجوب فياا من الأمر 

شاادة وقرينة  «يُب للمؤمن علی المؤمن النصیحة»بقوله: على المؤمن المؤمن 

 الّستحباب.علی 

زيل من الثبوت، بل أفي مثل هذا الترکيب على  فلا يللّ  ،«يُب»وأمّا کلبة 

في  ةالروايات ظاهرمثل هذه في لسان  «يُب»إنّ کلبة  :أن يقاليبكن 

 . ومبالغة في الرجحان والمطلوبيّـة الّستحباب

 ،جعفرعن أبي  ،عن جابر ،عن عبرو بن شبر ،رواية ابن محبوب ومنها:

 .«لینصح الرجل منکم أَخاه کنصیحته لنفسه» :قال: قال رسول الله

بعبرو بن شبر،  عن ضعف سنلها الغضّ  وفي دلّلتاا على الوجوب بعل

هذا، مع کفاية  وابن الغیائري. فإنّـه ضعيف  جلّاً علی ما لکره النجاشي

لأنّها في مقام بيان مقلار النصيحة  ؛نظر   علم التوثيق أحل إيّاه في ضعفه

 فلا تللّ على وجوبها. ،وکيفيّتاا بعل الفرا  عن حكباا

قال  :سبعته يقول :قال ،اللهعبلعن أبي  ،لأعشىحفص ارواية أبي  ومنها:

 .«فقد خان الله ورسوله ،من سعى في حاجة لأخَیه فلم ینصحه» :رسول الله

                                                                                                                                        

 .1، الحديث 11بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب فعل المعروف، الباب 

، كتاب الأمر 182: 16؛ وسائل الشيعة 1، باب نصيحة المؤمن، الحديث 218: 2. الكافي 1

 .1، الحديث 11بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب فعل المعروف، الباب 

 .761، الرقم 287. رجال النجاشي: 2

 .78، الرقم 71. رجال ابن الْضائري: 1

 .8711، الرقم 112: 2. لاکظ: تنقيح المقال 1

، كتاب 181: 16؛ وسائل الشيعة 1، باب من لم يناصح أخوه المؤمن، الحديث 162: 2. الكافي 1

 .1، الحديث 16الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب فعل المعروف، الباب 
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ما مؤمن مَشى في أَیّ »يقول:  اللهعبل سبعت أبا :قال ،قة سماعةموثّ  ومنها:

ناصحه  .«فقد خان الله ورسوله ،حاجة أَخیه فلم یأ

من مَشى في حاجة »يقول:  اللهعبل سبعت أبا :قال ،جميلةرواية أبي  ومنها:

 .«وکان الله خصمه ،کان کمن خان الله ورسوله ،لم یناصحه فیها ممّ  ،أخیه

وهذه الروايات الثلاث أيیاً لّ تللّ على وجوب النصيحة، بل على أنّـه لو 

حاجته أو وجوب مشى في حاجته يجب عليه نصحه. وأمّا وجوب المشي في 

في لّ يجوز له المشي ـ ة ـکالغيبـ ه بالمعصية ـنصيحته فلا، ولعلّه مع علبه بابتلائ

 .حاجة أخيه

أخبرني أبي،  قال: ،اللهعبلعن أبي ما ورد في خصوص المستشير،  ومنها:

 همن استشار»أنّـه قال:  ، عن رسول اللهعن آبائه، عن علّي بن أبي طالب

 .«لأـبّهسلبه الله  النصیحةضه محَ فَلم یَ المؤمن  هوأَخ

تللّ على وجوب  هذه الرواية أيیاً لّ M والمستفاد من کلمات سيّلنا الأستال

 على حرمة الخيانة بعل بنائه على إفادة رأيه.هي دالّة بل  النصح،

                                                           

، كتاب 181: 16؛ وسائل الشيعة 2، باب من لم يناصح أخوه المؤمن، الحديث 162: 2 . الكافي1

 .2، الحديث 16الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب فعل المعروف، الباب 

، كتاب 181: 16؛ وسائل الشيعة 1، باب من لم يناصح أخوه المؤمن، الحديث 161: 2. الكافي 2

 .1، الحديث 16المنكر، أبواب فعل المعروف، الباب الأمر بالمعروف والنهي عن 

: 17، الخاتمة: في أکاديث مناسبة للمقا ، الحديث العاشر؛ وسائل الشيعة 87كشف الريبة:  .1

. وفيهما ما فيه في المتن؛ وأمّا 1، الحديث 13، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 218

كتاب  181: 16؛ وسائل الشيعة 1وه المؤمن، الحديث ، باب من لم يناصح أخ161: 2في الكافي 

عن »، ففيها: 1، الحديث 16الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب فعل المعروف، الباب 

محض ه فَلم يَمحضه امن استشار أَخ»، قال: ا عبدکسین بن عمر بن يزيد، عن أبيه، عن أبي 

 .«عزّ وجلّ رأيهسلبه ا   الرأي

 . 111: 1. راجع: المكاسب المحرّمة 1
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لو کان اللبّ فياا ببعنـى العقـل، فـإنّ حفـظ  ،لكناّا تللّ على الحرمةهذا، 

لعـلم وجـوب  ؛، وأمّا إن کان ببعنـى الـرأي فـلاوإزالته حرام   العقل واجب  

 حفظ الرأي.

على دلّلتاا على الوجوب لموارد  أي شبول روايات النصح، بناءً  ؛وأمّا الثاني

الموارد  ات منصرفة عنبأنّ أدلّة الواجبات والمستحبّ  أوّلاً: فبخلوش   ،الغيبة

 المحرّمة.

النسبة بین آية الغيبة اللالّة على حرمة  من أنّ  Mبما قاله سيّلنا الأستال  ومانیاً:

من وجه، فتكون الروايات مخالفاً للكتاب في  وبین الروايات عبوم   ،الغيبة مطلقاً 

من دون فرق بین أن يكون  ،لقرآن لّ يكون حجّةلخالف المة الّجتماع، ومادّ 

 لمبائنة أو بالعبوم من وجه.المخالفة با

 ،أي أقوائيّـة ملاك النصح ومصلحته عن ملاك ومفسلة الغيبة ؛وأمّا الثالث

 ؛إنّ مفسلة الحرمة أقوى من مصلحة الغيبة :فغير واضحة، بل يبكن أن يقال

 :Mللروايات اللالّة على شلّة أمر الغيبة. قال سيّلنا الأستال 

 لكـنّ  ،ثمّ لو سلّم دلّلتاا على الوجوب وإطلاقاـا ومزاحمـة المقتیـيین 

أنّ ملاکاا أقوى من  ،الظاهر من أدلّة الغيبة ومثل التعبيرات الواردة فياا

لّحتمال أهميّــة  ملاك النصح، ولّ أقلّ من أنّ للمم الّهتمام صار موجباً 

هميّـة النصـح أو ز أملاکاا. فالأقوى ملاحظة الموارد، ففي کلّ مورد تحرّ 

 یحكم بجوازها دون مطلق الموارد.ـ کما أشرنا إليه ـ تحتبل 

في کشف الريبة من المفاسل  ما لکره الشايل M ويؤيّل ما لکره الأستال

 العظيبة المترتّبة على الغيبة بقوله:
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السبب الموجب للتشليل في أمر الغيبة وجعلاا أعظم مـن کثـير  نّ أواعلم  

يّـة المنافية لغرض الحكيم من المعاصي الكبيرة هو اشتمالها على المفاسل الكلّ 

 ا مستلزمة لمفاسل جزئيّـة. فإنّه  ،بخلاف باقي المعاصي ،سبحانه

بيان للمم: أنّ المقاصل المابّـة للشـارع اجـتماع النفـوس عـلى هـمّ واحـل 

وطريقة واحلة وهي سلوك سبيل الله بسائر وجوه الأوامر والنـواهي ولّ 

وللـمم يتوقّـف  ،للمم إلّّ بالتعاون والتعاضل بین أبناء النوع الإنساني يتمّ 

ة حتّـى ـالمحبّـوعلى اجتماع هّمام وتصافي بواطنام واجتماعام على الألفة 

 بنفي الیـغائن للمم إلّّ  في طاعة مولّه ولن يتمّ  واحل   يكونوا ببنزلة عبل  

 نهمنام لأخيه مثيرة لیغ وکانت الغيبة من کلّ  ،والأحقاد والحسل ونحوه

 للشـارع ه لّ جرم کانت ضـلّ المقصـود الكـلّي ثلاا في حقّ لمومستلعية منه 

عناـا والوعيـل  يفلذلمم أکثر الله ورسوله من الناـ ،يّـةوکانت مفسلة کلّ 

 وبالله التوفيق. .علياا

 المستشير وغيره ولو کان مستلزماً للغیبةجواز نصح 

الثانيین  قوالمحقّ  تبعاً للشايل ،وأمّا على ما لهبنا إليه ،هذا على مسلمم القوم

 ولو کان مستلزم   ،في الغيبة، فلا يكون النصح غيبة من اعتبار قصل الّنتقاص والذمّ 

عن  ح خارج  ، فالنصالّنتقاص والذمّ  ،لعلم قصل الناصح ؛لذکر مساوي الغير

 تصل النوبة إلى مقام التزاحم. الغيبة موضوعاً، فلا تشبله أدلّة حرمة الغيبة، فلا

 کلامه:  نصّ  ما لکره الشايل الثاني في کشف الريبة، وإليمم ،ويشال على ما لکرناه

                                                           

 ، بعض الأخبار الواردة في کرمة الْيبة.22. كشف الريبة: 1

 .211: 1. لاکظ: الروضة البهيّدة 2

 .27: 1. لاکظ: جامع المقاصد 1
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الرابع: تحذير المسلم من الوقوع في الخطر والشّر ونصح المستشير، فإلا 

ن تنبّه الناس على نقصه أفلمم  ،ليس من أهلهرأيت متفقّاا يتلبّس بما 

وتنبّاام على الخطر اللاحق لهم بالّنقياد  ،وقصوره عمّا يأهل نفسه له

یخفى أمره وخفت عليه  لى فاسق  إ ليه، وکذلمم إلا رأيت رجلاً متردّداً إ

من الوقوع بسبب الصحبة فيما لّيوافق الشرع، فلمم أن تنبّاه على فسقه 

 ماما کان الباعث لمم الخوف على إفشاء البلعة وسراية الفسق.

إل قل يكون الباعث لمم  ؛وللمم موضع الغرور والخليعة من الشيطان

نّ للمم أ فيلبس عليمم الشيطان ،على للمم هو الحسل له على تلمم المنزلة

 بإظاار الشفقة على الخلق. 

وقل عرفت المبلوك بعيوب  مملوکاً  ييشتر وکذلمم إلا رأيت رجلاً 

 يللبشتر ن تذکرها للبشتري، فإنّ في سكوتمم ضرراً أفلمم  ،منقّصة

 المشتري أولى بالمراعاة.  للعبل، لكنّ  وفي لکرك ضرراً 

ب التزويج ما فلا تذکر في عي ،ولتقصر على العيب المنوط به للمم الأمر

ق أمر ما يتعلّ  یخلّ بالشرکة أو المیاربة أو السفر مثلاً، بل تذکر في کلّ 

نصح المستشير لّ الوقيعة، ولو علم  بذلمم الأمر ولّ يتجاوزه قاصلاً 

ن علم إنّـه يترك التزويج ببجرّد قوله لّ يصلح لمم فاو الواجب، فأ

 به.ن يصّرح أأنّـه لّ ينزجر إلّّ بالتصريح بعيبه فله 

 ومنها: الاستفتاء

ظلبني »الّستفتاء إلا توقّف على لکر الظالم بالخصوص، بأن يقول للبفتي: 

                                                           

المسلم من  ، الفصل الثالث: في الأعيار المرخّصة للْيبة...، الرابع: تحيير11. كشف الريبة: 1

 الوقوع في الخطر.
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 وإلّّ فلا يجوز.يكون جائزاً ، «حقّي، فكيف طريقي في الخلاص؟ فلان  

لکره بعض الأعاظم من قيام الأدلّة النقليّـة والعقليّـة  بما علیه أوّلاً استدلّ و

تعلّم الأحكام الشرعيّـة التي تكون في معرض  وضرورة المذهب على وجوب

فإلا توقّف للمم على ترك واجب أو ارتكاب حرام فإنّ  ،وعليه .الّبتلاء بها

يكون على طبق أقوى الملاکین، ومن الواضح أنّ التعلّم أهمّ من  العبل حينئذ  

 ترك الغيبة. فإنّ ترك التعلّم ينجرّ إلى اضبحلال اللين.

وقولها:  سفيان واشتكائاا إلى رسول اللهبحكاية هنل زوجة أبي  ومانیاً 

  .«لا یعطیني وولدي ما یکفیني شحیحٌ  إنّـه رجلٌ »

 سفيان.علياا غيبةَ أبي  فلم يردّ 

أنّها قیيّـة شخصيـّة، فيحتبل أن يكون علم ـ میافاً إلى ضعف سنلها ـ  وفیه:

الرواية من صغريات تظلّم المظلوم، وقل على أنّ مورد ، الردع لتجاهره بالبخل

 .على جواز الغيبة في مورد الّستفتاء مطلقاً  فلا تللّ  عرفت جواز لکر الظالم فيه،

إلى  ، قال: جاء رجل  اللهعبلبن سنان، عن أبي  اللهبصحيحة عبل ومالثاً 

، قال: قل «فاحبسها»فقال: إنّ أُمّي لّ تلفع يلَ لّمس! قال:  رسول الله

 ،دهاـفقیّ »: ، قال: قل فعلت، قال«فامنع من یدخل علیها»: فعلت، قال

 .«فإنّك لا تبّرها بشيء أفضل من أن تمنعها عن محارم الله عزّوجلّ 

                                                           

، الباب الأوّل، في الأکاديث 112: 1؛ وراجع أيضاً: عوالي اللئالي 123. مرّت الرواية في الصفحة 1

، كتاب الحجّ، 123: 3؛ ومستدرك الوسائل 13المتعلّقة بأبواب الفقه...، المسلك الثالث، الحديث 

 .1، الحديث 111أبواب أکكا  العشرة، الباب 

 وما بعدها. 121د  122ت في الصفحة . عرف2

، 111: 28؛ وسائل الشيعة 6، باب نوادر الحدود، الحديث 11/181: 1. من لا يحضره الفقيه 1

 .1، الحديث 18، الباب كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب کدّ الزنا
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ة عنل ـه لم يظار لنا من الرواية کون المرأة معروفـأنّ  علیه أوّلاً:استشکل و

اعتبار العلم بالمغتاب )بالفتح( في تحقيق الغيبة،  وقل عرفت فيما سبق .النبيّ 

للبراجع  فق نظير للمم کثيراً ولکرها بعنوان الأمومة لّ يستلزم التعيین، ويتّ 

 والمجتالين.

اتها مجاولة لنا، ـة، وخصوصيّ ـة قیيّـة شخصيّ ـالمذکور في الرواي أنّ  :ومانیاً 

إنّ أمّي لّ »کما هو الظاهر من قول ابناا:  ،فيحتبل أن تكون الأمّ متجاهرة بالزنا

 إلخ.  ،...«تلفع يل لّمس

 ،«بالأصل واحتمال کونها متجاهرة، مدفوعٌ » من قوله:وأمّا ما لکره الشيخ 

 ب عليه أثر إلّّ على القول بالأصل المثبت.بأنّـه لّ يترتّ  فبلفوع  

 لکرها عن الألسنة.  سقط إل لعلّ فياا قيل   ؛یحتبل السقط في الرواية ومالثاً:

لأنّ الحاکي للرواية هو  ؛بأجمعااالثلاثة الظاهر علم تماميّـة الإشكالّت  ولكنّ 

ولو کان في القیايا قول المعصوم أو فعله ، ونقل المعصوم الإمام الصادق

والحجّة في المسألة، لّ لمجرّد نقل  الشخصيّـة إنّما تكون لبيان الحكم الشرعيّ 

 ذوالحجّة في المسألة يؤخ القیيّـة والتاريخ، وإلا کان لبيان الحكم الشرعيّ 

 ؛فينلفع الإشكالّت بإطلاق الرواية، فتللّ على جواز الّستفتاء ،وعليه .بإطلاقه

، أم لّ ،الأمّ معروفة عنل النبيّ کانت سواء کان مستلزماً للغيبة أم لّ، وسواء 

 وسواء کانت متجاهرة بالزنا أم لّ.

عن  هذا میافاً إلى أنّ لکر مساوي الغير بقصل الّستفتاء والتعلّم خارج  

 لما لکرناه سابقاً من تقييل الغيبة بقصل الّنتقاص والذمّ. ؛الغيبة موضوعاً 

                                                           

 وما بعدها في ذيل الأمر السادس: في اعتبار تعيین المْتاب في کرمة 111. عرفت في الصفحة 1

 الْيبة وعدمه.

 .111: 1. المكاسب 2
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 جائز.مع التوقّف علی الذکر فذکر مساوي الغير في مقام الّستفتاء  ،وعليه

 ردع المغتاب )بالفتح( عن المنکر الذي یفعلهومنها: قصد 

بما نكتفي بها  ،(سّرهم الله سولقل أجاد في البحث عناا بعض الأعاظم )قلّ 

 لکره في مصباح الفقاهة، وإليمم نصّ کلامه: 

 ف على الجواز هنا بوجاین: المصنّ  وقل استللّ 

تكه ه، فإنّها وإن اشتبلت على هالغيبة هنا إحسان في حقّ  ل: أنّ الأوّ 

 إلّّ أنّـه توجب إنقاله من المالكة الأبليّـة والعقوبة الأخرويّـة.  ،وإهانته

 الثاني: أنّ عبومات الناي عن المنكر شاملة لذلمم.

ما لّ إل ربّ  ؛: أنّ اللليل أخصّ من الملّعىلًّ ففيه أوّ  ،أمّا الوجه الأوّل

 يرتلع المقول فيه عن فعل المنكر.

، ولّ يجوز الإحسان بالأمر (بالكسّ): أنّ الغيبة محرّمة على المغتاب وثانياً 

جواز الإحسان  المحرّم، فإنّـه إنّما يتقبلّ الله من المتّقین، وهل يتوهّم أحل  

بالمال المغصوب والمسّوق إلّّ إلا کان أعبى البصيرة، کبعض المنحرفین 

 عن الصراط المستقيم. 

لى بعلها، إبالغيبة جزافيّـة؛ فإنّها میافاً  المقول فيه حينئذ   اودعوى رض

 أنّ رضاه لّ يرفع الحرمة التكليفيّـة.

ففيه: أنّـه لّ يجوز ردع المنكر بالمنكر؛ لّنصراف أدلّته  ،وأمّا الوجه الثاني

عن للمم، وإلّّ لجاز ردع الزناة بالزنا بأعراضام، وردع السّاق بسّقة 

 أموالهم.

ر بالمنكر في موارد خاصّة، کما يتّیح للمم لمن قل ثبت جواز دفع المنك ،نعم

يلاحظ أبواب الناي عن المنكر وأبواب الحلود، وقل تقلّم في البحث عن 
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ه، والبات عليه، بل وجوبها، ـحرمة السبّ جواز شتم المبلع والوقيعة في

 يظار من بعض الروايات المتقلّمة في المبحث المذکور. کما

من کلّ أحل، وإلّّ وجب  ردع للمم المنكر مطلوباً ه فيما إلا لم يكن هذا کلّ 

ى لقتل النفوس نحو اتّفق، کبن تصلّ  لع عليه بأيّ ردعه على کلّ من اطّ 

المصونة، وهتمم الأعراض المحترمة، وأخذ الأموال الخطيرة، فإنّ منعه 

لأنّ حفظ الأمور المذکورة  ؛فیلًا عناا ،بما هو أعظم من الغيبة واجب  

رع من ترك الغيبة ونحوها، وقل تقلّمت الإشارة إلى أهمّ في نظر الشا

حكم مزاحمة ترك الغيبة بما هو أهمّ منه.

قل ثبت جواز دفع »وفي کلامه مع ما فيه من الجودة نظر ومناقشة، ففي قوله: 

، فإنّ الناي عن المنكر بالمنكر غير جائز عقلًا وشرعاً، «ر...كر بالمنكالمن ، إلخ منع 

تطفئ النار، وما لکره من الموارد التي أشار إلياا فخارج  عن مواد في فإنّ النار لّ 

البحث؛ لإنّ المنكر الذي یحصل به الإنكار خارج  عن أدلّة حرمة الغيبة 

 بالتخصيص.

 الغیبة لدفع مادّة الفسادومنها: 

 بأنّ مصلحة دفع فتنته عن الناس أولى من ستر هذا المغتاب.  أوّلاً:واستللّ عليه 

لأنّ أدلّة  ؛ة الفساد لّتشبل موارد المحرّماتأوّلًّ: أنّ أدلّة حسم مادّ  وفیه

ة الفساد بالحرام، کما لّ يجوز الواجبات منصرفة عن المحرّمات، فلا يجوز حسم مادّ 

ة الفساد بالغيبة الأمر بالمعروف والناي عن المنكر بالمحرّمات، فلا يجوز حسم مادّ 

 المحرّمة.

عن الغيبة  مساوي المغتاب بقصل حسم فساده عن الناس خارج  وثانياً: أنّ لکر 
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لما مرّ مراراً من تقيلّ الغيبة بقصل الّنتقاص والمذمّة، فلا يكون لکرها  ؛موضوعاً 

 محرّماً.

ال ـال: قـ، قاللهعبـلعن أبي  ،انـة داود بن صرحـصحيحـب اً:نیـاـوم

فأظهِروا البراءة منهم،  إذا رأیتم أهل الریب والبدع من بعدي» :رسول الله

وأکثرِوا من سبهّم والقول فیهم والوقیعة، وباهِتوهم کیلا یطمعوا في الفساد في 

م الناس، ولا یتعلَّمون من بدَِعِهم، یکتب الله لکم بذلك الحسنات،  الإسلام، ويَحْذَرَهأ

 .«ویرفع لکم به الدرجات في الآخرة

مختصّ بأهل الريب والبلع، ولّتشبل ، فإنّها یعمن الملّ  أنّها أخصّ  وفیه:

 سائر المعاصي.

 ومنها: جواز جرح الشهود والرواة

بالإجماع، وبأنّ مصلحة علم الحكم بشاادة الفسّاق  واستللّ عليه الشيخ

 ثمّ قال: ، أولى من الستر على الفاسق

بل أولى بالجواز جرح الرواة؛ فإنّ مفسلة العبل برواية الفاسق  ،ومثله

الشاادة بالزنا وغيره لإقامة  ،ويلحق بذلمم أعظم من مفسلة شاادته.

 الحلود.

 :وقرّره في مصباح الفقاهة بأنّـه

فق الأصحاب على جواز جرحام وإظاار فسقام، بل إقامة وقل اتّ  

صوناً لأموال الناس وأعراضام وأنفسام، إل لو لّ  ؛نة على للممالبيّ 
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الواحل  ياق في الأرض وأظاروا فياا الفساد، فيلّعللمم لبغي الفسّ 

زوجيّـة امرأة  يمنام على غيره حقّاً ماليّاً أو عرضيّاً أو بلنيّاً، أو يلّع

يقيم الشاود على  نسباً کالباً ليرث من ميّت، ثمّ  يعأجنبيّـة لنفسه، أو يلّ 

واه من أشباه الهبج الرعاع، فيصيب من أموال الناس وأعراضام دع

 ودمائام ما يشاء.

إل يتوقّف عليه حفظ  ؛وأولى بالجواز من للمم جرح الرواة الیعفاء

اللين وصيانة شريعة سيّل المرسلین، وقل جرى عليه ديلن الأصحاب 

ق لموثّ لة لتبييز امفصّ  في جميع الأمصار والأعصار ودوّنوا في للمم کتاباً 

 .ةمنام عن غيره، بل على هذا سيرة الأئبّ 

مْ فاسِقٌ بنَِبَإ فَتَبَیَّنأوا﴾إلى هذا قوله تعالى:  يءويوم فإنّ التبیّن  ،﴿إنِْ جَاءَکأ

 عن حال الفاسق الحامل للخبر لّ یخلو عن الجرح غالباً. 

ومن هنا يظار حكم الشاادة على الناس ـ بالقتل والزناء والسّقة 

عليام، وقل ثبت جواز  وشرب الخبر ونحوها ـ لإقامة الحلّ  والقذف

ة المعتبرة، کما يظار للمم لمن يراجع ـالشاادة، بل وجوبها بالكتاب والسنّ 

 .أبواب الشاادات

  لّ إشكال في جواز جرح الشاود والرواة، لكنـّه لّ لما لکره الشيخ أقول:

وقرّره في مصباح الفقاهة بأحسن وجه، بل لما لکرناه مراراً من خروج مثل هذه 

 في جرح الشاود والرواة. لعلم قصل الّنتقاص والذمّ  ؛وعاً ضالموارد عن الغيبة مو

من الإجماع، ففيه: أنّ الإجمـاع فـيما هـو مصـبّ وأمّا ما استللّ به الشيخ
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إل لعـلّ  ؛أو محتبل للبلرکيّـة ملرکي  الّجتااد والآراء غير حجّة، فإنّـه إجماع 

 .أو ما قلناه من الخروج الموضوعيّ  ،منشأ اتّفاق الأصحاب هو التزاحم

ففيه: أنّـه فرع شبول أدلّة حرمة الغيبة لموارد  ،من التزاحم وأمّا ما لکره

في الغيبـة،  جرح الشاود والرواة، وقل مرّ مراراً اعتبار قصل الّنتقاص والـذمّ 

 ، فلا تصل النوبة إلى مقام التزاحم. وفي مثل ما نحن فيه قصلهما مفقود  

 وأمّا ما لکره في مصباح الفقاهـة مـن المحـالير وإن کـان حقّـاً إلّّ أنّهـا مرتفـع  

إل يبكـن  ؛وإحرازها فيه غير مستلزم للجرح والغيبـة ،باشتراط العلالة في الراوي

 لاحظة الشواهل والقرائن.إحرازها من طريق المعاشرة وم

 ومنها: دفع الضرر عن المغتاب 

ن يقتله أو يهتمم عرضه، أو أحل أدفع الضرر عن المغتاب بغيبته، کما إلا أراد 

غيبته جائزة لـلفع الأمـور المـذکورة  فإنّ  ،ه بما يرجع إليهيأخذ أمواله، أو يضّر 

من العيـوب، بـل لـو سة من ستر ما فيه في الشريعة المقلّ  حفظاا أهم   نّ إعنه، ف

 .بالّغتياب طوعاً  لع علياا المقول فيه لرضياطّ 

 :قال الشيخ الأعظم

 ة أحاديث.من علّ « زرارة» وعليه یحبل ما ورد في لمّ  

عبـلالله بـن زرارة  في بعض ما أمـرـ بقوله  وقل بیّن للمم الإمام

 دفاعـاً ما أعيبـمم إنّ  :ي على واللك السلام، فقل لهاقرأ منّ » ـ بتبليغ أبيه:

لإدخـال  ؛من قرّبناه ومجّـلناه الناس، يسارعون إلى کلّ  ي عنمم، فإنّ منّ 

 ـبـه، ودنـوّ تنـا لـه، وقرّ به، ويذمّونـه لمحبّ ه ونقرّ الألى فيبن نحبّ   ،اه منّ

 بناه نحن.من عيّ  إدخال الألى عليه وقتله، ویحبلون کلّ  ويرون

مم رجل اشتارت بنا ببيلمم إلينا، وأنت في للمم مذموم لأنّ  ؛ما أعيبمموإنّ 
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لمودّتمم لنا وميلمم إلينا، فأحببت أن  ؛عنل الناس، غير محبود الأمر

ا دافع أعيبمم، ليحبلوا أمرك في اللين بعيبمم ونقصمم، ويكون للمم منّ 

 شّرهم عنمم.

فِینةَأ فَکانَتْ لمَِساکیَِن یَعْمَلأونَ : وجلّ يقول الله عزّ  ا السَّ فِي الْبَحْرِ، فَأَرَدْتأ  ﴿أَمَّ

لَّ سَفِینةَ غَصْباً﴾ ذأ کأ مْ مَلكٌِ یَأْخأ  .أَنْ أَعِیبَها، وَکانَ وَراءَهأ

مم لّ والله، ما عابها إلّّ لكي تسلم من الملِ  ،هذا التنزيل من عنل الله

 ولّتغصب على يليه، ولقل کانت صالحة، ليس للعيب فياا مسا .

 الناس إلّي، وأحبّ  مم والله أحبّ رحممم الله، فإنّ ل، ، فافام المثَ والحبل لله

 .وميّتاً  إلّي حيّاً  أصحاب أبي

وإنّمم أفیل سفن للمم البحر القبقام الزاخر، وإنّ من ورائمم لملكاً، 

ظلوماً غصوباً، يرقب عبور کلّ سفينة صالحة ترد من بحر الهلى 

 عليمم ليأخذها غصباً، ويغصب أهلاا. فرحمة الله عليمم حيّاً، ورحمة الله

 .الحليث، «ميّتاً...

لو کان مستنلاً إلى قاعلة التزاحم، کما  الحكم بجوازها مطلقاً مشكل   ولكنّ 

هو الظاهر المستفاد من الشيخ، بل لّبلّ من تقييلها بما يكون دفع الضرر عن 

 من غيبته أو محتبل الأهميّـة.  المغتاب أهم  

 :الظاهرواستشكل عليه في مصباح الفقاهة بأنّ 

ف من أنّـه لّ دلّلة في شيء من الروايات المذکورة على مقصود المصنّ  
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جواز الغيبة للفع الضرر عن المقول فيه، فإنّمم قل عرفت أنّ الغيبة إظاار 

ليكون  ما ستره الله عليه، ومن الواضح أنّـه لم يكن في زرارة عيب دينيّ 

دمه وشؤونه عن  وتبّرأ منه لحفظ لکره غيبة، وإنّما لمّة الإمام

 مة.الأخطار، کما عرفت التصريح بذلمم فيما أشرنا إليه من الأخبار المتقلّ 

ة ـرفعة شأنه وعظم مقامه وجلال بل الظاهر مناا أنّ قلح الّمام

 أن تمسّه أيلي الظالمین. بحيث لّ يرضى الإمام ،مرتبته

أنّ کثيراً من الروايات الواردة في لمّ زرارة تنسب بعض المعاصي، مثل  وفیه:

بعیاا لمّ ولعن  ،نعم .فكيف لّيكون غيبة له الظلم والبلعة والخيانة، إليه،

 له من دون انتساب معصية إليه.

ليكون  لم يكن في زرارة عيب دينيّ » :وأمّا ما لکره في توجيه الروايات بأنّـه

فيه أوّلًّ: أنّ الغيبة أعمّ من البات. وثانياً: لو جاز الباتان لجاز ، ف«لکره غيبة

 الغيبة بطريق أولى.

 : ثمّ قال الشيخ

ويلحق بذلمم الغيبة للتقيّـة على نفس المتكلّم أو ماله أو عرضه أو عن 

 ثالث، فإنّ الضرورات تبيح المحظورات.

لأنّ التقيّـة لحفظ  ؛إن کان ما لکره يرجع إلى التقيّـة فلا بأس به أقول:

سواء توجّه  ؛المذهب، وقل قامت الأدلّة الخاصّة على جواز الغيبة بل الباتان

 أم إلى المتكلّم. (بالفتح)شخص المغتاب  یالضرر إل

فلا يجوز إلّّ إلا کان الضرر  ،وأمّا إن کان لأجل قاعلة الّضطرار والضرورة
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لجريان قاعلة  ؛المتوجّه إلى نفس المتكلّم أو عرضه أو ماله أهمّ من مفسلة الغيبة

 التزاحم فياا.

 البیّـنةالصفات منها: ذکر و

زة التي لّ ـة المبيّ ـة الصفـار ببنزلـصبصفاتها الظاهر التي لکر الشخص 

کالأعبش والأعرج والأشتر جائز ويكون من موارد الّستثناء، بها،  يعرف إلّّ 

 .والأحول ونحوها

لكنـّه الّستثناء مبنيّ علی علم اعتبار قصل الّنتقاص في الغيبة وإلّّ فبع 

اعتبار القصل خروج الموارد يكون تخصّصاً لّ استثناءً کما لّ یخفی. وقل مرّ مناّ 

فإنّ الظاهر مماّ لکره من  اعتباره؛ وفاقاً للشايل الثاني في کشف الريبة،

الّحتراز من قصل الّنتقاص عن لکر الأعبی والزمن بعيباا للطبيب مثلًا هو ما 

فيما لکره من الّحتراز  لکرناه من المبنی واختاره واحترز عليه الشيخ الأعظم

بأنّ الفرد الخارج داخل في التعريف عنله، حيث إنّـه علّ في مكان  آخر في کشف 

من الغيبة المصوّغة لذکر الإنسان بصفاتها الظاهرة، فيلزم التناقض  الريبة

؛ لأنّ ما أثبته وأدخله في الغيبة هنا فقل أخرجه عناا في الّحتراز.  حينئذ 

 المستمعومنها: ذکر العیوب المعلومة عند 

 قال في کشف الريبة: 

ثنان من رجل معصية شاهلاها فأجرى أحلهما لکرها إنّـه إلا علم إ :قيل 
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في غيبة للمم العاصي جاز؛ لأنّـه لّ يؤثّر عنل السامع شيئاً، وإن کان الأولى 

تنزيه النفس واللسان عن للمم لغير غرض من الأغراض المذکورة، 

خصوصاً مع احتمال نسيان المقول له لتلمم المعصية، أو خوف اشتاارها 

 مه.انتای کلا عناما.

التعيير بأنّ مقتضي الإطلاقات حرمة « قيل»ويبكن الخلشة فيما نقله بقوله: 

 ،العيوب المعلومة عنل المخاطب أيیاً والتنقيص في المغتاب )بالفتح( ولو بذکر 

نفس لکر مساوي الغير وتكرارها  فإنّ کحرمة لکر العيوب الغير المعلومة عنله، 

وملازم  مع قصله. ولعّل حرمتاا مع أنّها کانت معلومة  لتنقيصه موجب  

للبخاطب والمستبع، کانت لعلم اعتياد اللسان بذکر مساوي الغير؛ فإنّها من 

 حكم الناي عن الغيبة.

 ومنها: ردّ من ادّعى نسباً لیس له

مصلحة حفظ الأنساب »: بأنّ  واستللّ عليه الشيخ الأعظم الأنصاري 

 .«ة المغتابأولى من مراعاة حرم

 :واستشكل عليه في مصباح الفقاهة بأنّ 

من  أهميّـة حفظ الأنساب ثابتة فيما إلا ترتّب على النسب أثر شرعيّ  

، التوارث، والنظر إلى النساء ونحوهما، وأمّا إلا لم يترتّب عليه أثر شرعيّ 

أو ترتّب الأثر على دعوى النسب: کأن ادّعاه مثل ما مثّل به المصباح 

 اها فلا تجوز الغيبة بردّ لصيانة نفسه أو عرضه أو ماله من إصابة الظالم إيّ 

ة على حرمة في مورد يرجع إلى المطلقات اللالّ  هذه اللعوى. ومع الشمّم 
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لأنّ الشباة وإن کانت مصلاقيّـة، إلّّ أنّ  ؛على وجه الإطلاق الغيبة

 ن.التخصيص من جاة المزاحمة، فلابلّ من الّقتصار على المتيقّ 

ه أثر تسواء ترتّب علي ؛ولكن لّ يبعل القول بأهميّـة حفظ الأنساب مطلقاً 

أم لّ، فإنّ حفظ النسب من الأمور المابّة عنل  مثل ما مثلّ به المصباح ،شرعيّ 

 العرف المانعة من الهرج والمرج ومن التزاحمات والتشاجرات وتیييع الحقوق.

هذا، مع علم صلق الغيبة في المورد؛ لعلم قصل الّنتقاص، فإنّ قصله من الغيبـة 

 حفظ الأنساب لّ الّنتقاص.

 ومنها: القدح في مقالة باطلة

 :قال الشيخ 

ومناا: القلح في مقالة باطلة وإن دلّ على نقصان قائلاا، إلا توقّف  

 حفظ الحقّ وإضاعة الباطل عليه.

العلماء بالنسبة إلى من تقلّم عليه منام من الجار وأمّا ما وقع من بعض 

 ام! بالسوء من القول، فلم يعرف له وجه، مع شيوعه بينام من قليم الأيّ 

ثمّ إنّهم لکروا موارد للاستثناء لّ حاجة إلى لکرها بعل ما قلّمنا أنّ 

هتمم الغيبة وعلی الیابط في الرخصة وجود مصلحة غالبة على مفسلة 

، وهذا یختلف باختلاف تلمم المصالح ومراتب مفسلة احترام المؤمن

هتمم المؤمن، فإنّها متلرجة في القوّة والیعف، فربّ مؤمن لّ يساوي 

، فالواجب التحرّي في الترجيح بین المصلحة والمفسلة. عِرضَه شيء 

هذا، مع ما مرّ من أنّ اللازم من اعتبار قصل الّنتقاص ـ کما هو المختار ـ 
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الغيبة في أمثال هذا المورد. وهذه الیابطة ـ میافاً إلی کونها عرفيّاً ـ علم تحقّق 

، فإنّـه علی تكون سالًا وضابطة للكلّ، وهذا بخلاف ما لکره الشيخ الأعظم

 تسليم تماميّته، تعيین مصاديقه مختصّ بالفقيه العالم بالزمان.

 

 



 

 

 

 

 
 

 استماع الغیبة

لم يتعرّضوا له، لكنـّه أم لّ؟ والمتقلّمین من الأصحاب محرّم لغيبة ااستماع هل 

 مورد لتعرّض بعض الأعلام من المتأخّرين واختاروا حرمته.

 .حرمتهعلم الخلاف في  وادّعى صاحب الجواهر والشيخ الأعظم

 وفي مفتاح الكرامة: 

لظاوره، وإنّما  ؛کما تحرم الغيبة یحرم سماعاا، وقل ترك لکره الأصحاب

  .يفي مطاوي ما استثن والروضة إليه في جامع المقاصل شيرأ

  لغیبةموضوع البحث في استماع ا

وبعبارة  .فلا ينافي جوازه للردّ  هنا في حرمة استماع الغيبة بما هو استماع لها، البحث

التقييل بعلم الردّ  كوتر، کما في جواهر الكلام،بما إلا لم يكن للردّ  أخرى: أنّـه مختصّ 

 لظاوره.کان  ؛علياما( الأعلام مثل الشيخ الأعظم وسيلّنا الأستال )سلام اللهلبعض 
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 الاستدلال ع  حرمة استماع الغیبة

 تبلغ إلى ثمانية: وقل استللّ على حرمته بوجوه  

 .الروايات المستللّ بها لحرمته الأوّل:

 : Mقال سيّلنا الأستال 

المنقول عن تفسير  ،المعروف عليه جملة من الروايات، کالنبويّ  وتللّ 

 .«السامع للغيبة أحل المغتابین»الفتوح الرازي أنّـه قال: أبي 

المستبع أحل : »وقال الشايل في کشف الريبة: قال رسول الله

 انتاى..«يبة أحل المغتابینالسامع للغ: »وقال عليّ «. المغتابین

 «.المستبع أحل المغتابین: »عن رسول الله ،وعن الغزالي

 «.نهى عن الغيبة والّستماع إلياا»وفي خبر المناهي: 

ما عبّر مجلس بالغيبة إلّّ خرب من : »وعن جامع الأخبار: وقال

اللين، فتنزّهوا أسماعكم من استماع الغيبة، فإنّ القائل والمستبع لها 

 «.شريكان في الإثم

من مرسلات الصلوق فلا تخلو من اعتبار، ولكن من  وهذه إن کانت

، «عن سعيل بن جبير» على قوله: المحتبل بل الظاهر أن تكون عطفاً 

                                                           

، كتاب الحجّ، 111: 3؛ مستدرك الوسائل 17: 18وروح الجنان في تفسیر القرآن . روض الجنان 1

 .7، الحديث 116أبواب أکكا  العشرة، الباب 

 ، الفصل الأوّل في أقسامها، کرمة الاستماع إلی الْيبة ولزومها.18. كشف الريبة: 2

 .126: 1. إکياء علو  الدين 1

؛ وسائل 1، الحديث كر جمل من مناهي النبيّ باب ذ 8/1د  1: 1. من لا يحضره الفقيه 1

 . 11، الحديث 112، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 282: 12الشيعة 

، كتاب الحجّ، 121: 3، الفصل التاسع والمائة في الْيبة؛ مستدرك الوسائل 117. جامع الأخبار: 1

 «.فتنزّهوا»بدل « فنزهوا». وفيه: 12، الحديث 112أبواب أکكا  العشرة، الباب 
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 المعتبلة.له فتكون من غير المرسلات 

والمستبع  ،الغيبة کفر  »أنّـه قال:  اللهعبلوعن کتاب الروضة عن أبي 

 «.لها والراضي بها مشرك

ه نظر إلى ـأنّ  الّختصاص: وعن أميرالمؤمنینوعن الشيخ المفيل في 

نزّه سبعمم عن  !يا بنيّ »ابنه، فقال:  عنل الحسن رجل يغتاب رجلاً 

 «.فأفرغه في وعائمم ،مثل هذا، فإنّـه نظر إلى أخبث ما في وعائه

کذا في المستلرك في باب تحريم اغتياب المؤمن، ولكن فيه في باب 

 نظر أميرالمؤمنین. :ختصاص: قالوجوب ردّ غيبة المؤمن: وفي الّ

وإنّما أسقط عناا في الباب  ،والظاهر أنّ أصل الرواية ما في باب الّغتياب

 .جزماً  لعلم انتسابه إلى الإمام ؛المتأخّر، فتكون مرسلة غير معتبلة

غير إرسال الصلوق کذلمم ـ حيث لّ  بل الظاهر أنّ إرسال المفيل جزماً 

نستبعل الّعتماد على مرسلاته ـ لأنّ المفيل کان من أهل النظر والّجتااد، 

 على اجتااده، بخلاف طريقة الصلوق وأبيه. مبنيّ  ولعلّ انتسابه جزماً 

لأنّ  ؛ع أنّ في متناا إشكالًّ ـم ،لةـة معتبـليست المرسل ،وکيف کان

کانت  ـ والعيال بالله ـ استماع الغيبة المحرّمةإن کان من  ابنه هـنهي

لّ يستبع  الرواية مخالفة لأصول المذهب، ضرورة أنّ الحسن بن عليّ 

فلا تللّ على المقصود، فاي مطروحة  ،وإن کان من الّستماع الجائز إلياا.

                                                           

 .6، الحديث 116، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 111: 3مستدرك الوسائل  :. راجع1

لم يعلم لنا المراد من كتاب الروضة أيّ «. في كتاب الروضة، علی ما في مجموعة الشهيد...»وفيه: 

 .كتابٍ كان

نوّعة، کديث في زيارة المؤمن  ...؛ ، طائفة من أخبار الأئمّة في أبواب مت221. الاختصاص: 2

 .1، الحديث 116، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 112: 3مستدرك الوسائل 
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 ة.ـأو غير دالّ 

 عن جابر: ولمّا رجم رسول الله ،فراسوعن الشيخ ورّام بن أبي 

قال رجل لصاحبه: هذا عقص کما يعقص الكلب، فبرّ  ،الرجل في الزنا

نناش  !، قالّ: يا رسول الله«إنهشا مناا»بجيفة فقال:  ،معاما النبيّ 

 «.من هذه صبتما من أخيكما أنتنّ اُ ما »جيفة؟ قال: 

هريرة نحوها بنحو عن ابن عمّ أبي  ،في تفسيره الفتوحوعن الشيخ أبي 

 .انتای کلامه أبسط.

 ؛أنّ إسناد رواية جامع الأخبار إلى الصلوق فيه مسامحة واضحة وفیه أوّلاً:

إن لم نقل ببعلوميّـة  ،لأنّ نسبة کتاب جامع الأخبار إلى الصلوق غير معلوم

 خلافه. 

ولّ إطلاق لها حتّى  ،في قیيّـة شخصيّـة فراس حكم  أنّ رواية أبي  ومانیاً:

 يتبسّمم بها لحرمة استماع الغيبة مطلقاً.

إهانة للبؤمن « هذا عقص کما يعقص الكلب»مع أنّ قوله لصاحبه:  ،هذا

 الميّت، فلا يكون غيبة حتّى يكون استماعه من استماع الغيبة. 

الفتوح الرازي والشايل في کشف الريبة والغزالي في أنّ رواية أبي  ومالثاً:

لوحلة المیبون  ؛رواية واحلة یمیافاً إلى ضعف سنلها، يرجع إل ،المحجّة

 عنه. والمرويّ 

                                                           

عقص كما يعقص »بدل « قعص كما يقعص الكلب»، باب الْيبة. وفيه: 116: 1. مجموعة ورّا  1

الحجّ، أبواب أکكا   ، كتاب121: 3؛ مستدرك الوسائل «أصبتما»بدل « ما أصبتهما»، و«الكلب

 «.عقص يعقص»بدل « قعص كما يقعص». وفيه: 27، الحديث 112العشرة، الباب 

، كتاب 121: 3؛ مستدرك الوسائل 18: 18: روض الجنان وروح الجنان في تفسیر القرآن اُنظر. 2

 .27، الحديث 112الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 

 .111و 111: 1. المكاسب المحرّمة 1
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الروايات لكثرتها من القرائن والشواهل  M يظار المناقشة في جعله مموبذل

لكفاية الّعتبار فإنّ کثرة الروايات غير ثابتة بل علماا ثابت لما مرّ في المناقشة 

ی رواية واحلة، هذا میافاً إلی ما لکرناه من من رجوع علّة مناا إل« ثالثاً »

 المناقشة الأولی والثانية بقولنا أوّلًّ وثانياً.

 : Mففي مكاسب سيّلنا الأستال  .دعوى تراکم الظنون الثاني:

ولعلّ تلمم الروايات مع کثرتها ومعروفيّـة الحكم ودعوى المشايخ علم 

  الخلاف ووضوح الحكم کافية في ثبوت أصل الحرمة.

ه ـرّض الأصـحاب لــأنّـه کيف يبكن دعوى معروفيـّة الحكم مع علم تع وفیه:

المشـايخ  یوح الحكم، وأمّـا دعـوـفي کتبام الروائيـّة والفتوائيـّة، وکذا دعوي وض

ــواهر ــاحب الج ــین ص ــن العلب ــوم إلّّ م ــير معل ــلاف فغ ــلم الخ ــيخ  ع والش

 .الأعظم

ففيه: ،«لظاوره ؛ترك لکره الأصحاب»وما قاله صاحب مفتاح الكرامة من أنّ 

أنّ وضوح الحكم لّ يوجب علم تعرّض الأصحاب له، فإنّ حرمة الزنا وشرب 

 .فقل تعرّض الأصحاب لذکرها ،ومع للمم ،الخبر والسّقة معلومة واضحة

دعوى تنقيح المناط وإلغاء الخصوصيّـة ببناسبة الحكم والموضوع  :الثالث

على حرمة هتمم ستر المؤمن وکشف عورته وسوءته وإلاعة من الروايات اللالّة 

 :Mقال سيّلنا الأستال  .هسّر 

ولو ببناسبة  ـ مع إمكان الّستللّل علياا بجبلة من الروايات الظاهرة 
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الحكم والموضوع ـ في أنّ هتمم ستر المؤمن وکشف عورته وسوءته 

إنّما هو بلحاظ ، وأنّ الناي عن الغيبة لاتاً  ومبغوض   محرّم   ،وإلاعة سّره

 ته عن الكشف.مراعاته وحفظ عرضه ومستوريّ 

لّ أقول: إنّ حرمتاا مقصورة عليه، بل أقول: إنّ المستفاد من جملة من 

بأن تقول في أخيمم ما قل ستره  ـ کما وردت في تفسير الغيبةـ الروايات 

 الله عليه، وکذا مماّ دلّت على حرمة إلاعة سّره.

، قال: قلت له: عورة المؤمن على المؤمن بن سنان اللهکصحيحة عبل

ليس حيث تذهب، إنّما »قلت: يعني سفلته؟ قال:  «نعم»حرام؟ قال: 

 «.هو إلاعة سّره

 :: قال رسول اللهاللهعبلوحسنة منصور بن حازم، قال: قال أبو

 إلى غير للمم. «.من ألاع الفاحشة کان کببتلئاا»

، أنّ ه أکيلاً ـالأقلس بشأن المؤمن وعرضن اهتمام الشارع ـوما نرى م

، وأنّ الناي عن الغيبة وإلاعة السّّ وکشف سّره مبغوض لاتاً  هتكه

لّ لصلوره من مكلّف، فإلا کان کذلمم کان  ،لمبغوضيّته الذاتيّـة

، إلا لزم منه إلاعة سّره وکشف ستره للى المستبع، الّستماع إلياا محرّماً 

 يتقوّم بالّستماع ونحوه. ،بالذکر ونحوهفإنّ کشف السّّ کما يتقوّم 

کحفظ  لاتاً  ، وحفظ عرضه مطلوباً وبالجبلة، إلا کان هتمم ستره مبغوضاً 

فاو  کما هو مستفاد من الروايات الواردة في الأبواب المختلفة، ،دمه

                                                           

: 12، مع تفاوتٍ يسیر؛ وسائل الشيعة 2، باب الرواية على المؤمن، الحديث 118: 2. الكافي 1

 .1، الحديث 117، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 231

؛ 2، الحديث ، عقاب اليين يريدون أن تشيع الفاکشة...231ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: . 2

 . 6، الحديث 117، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 236: 12وسائل الشيعة 

 112، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 237د 231و 278: 12. راجع: وسائل الشيعة 1
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لأنّ الكشف قائم بالتكلّم  ؛ملازم لمبغوضيّـة الذکر والسماع جميعاً 

 والّستماع.

في  المبغوض وجوده لاتاً  ،السامع أنّ المتكلّم يريل کشف السترفإلا علم 

وجب عليه  ،بطرفین وأمكن له دفع تحقّقه الخارج، وکان المبغوض قائماً 

لأنّ المفروض أنّ المبغوض ليس صلوره من  ؛للمم وحرم عليه الّستماع

 المكلّف، بل وجوده في الخارج نحو قتل النفس المحترمة.

م بوجوب منع المؤمن عن إفشاء سّر نفسه وهتمم بل لّ يبعل الّلتزا

 عرضه، ووجوب منع الطفل عن هتمم ستر المؤمن وکشف سّره.

أنّ هذا الوجه لّ تثبت حرمة مطلق استماع الغيبة، بل هو مختصّ  وفیه أوّلاً:

بین حرمة استماع ما يوجب  الفصلببورد کشف الستر، إلّّ على القول بعلم 

لأنّ المسألة مصبّ الّجتااد من  ؛کشف الستر وما لّ يوجب للمم، لكنـّه مشكل  

 ،هذا .بالروايات، وفي مثلاا الإجماع البسيط غير حجّة فیلًا عن الإجماع المرکّ 

 مع أنّ الحجّة في الإجماع المرکب هي القول بعلم الفصل لّ علم القول بالفصل.

لأنّ انطباق عنوان  ؛ما لکر لّ يكفي لإثبات الحرمة لعنوان الّستماع أنّ  ومانیاً:

المحرّم، وهو کشف الستر اختياراً، على الّستماع لّيوجب حرمته، نظير انطباق 

ات، عنوان النذر والعال على صلاة الليل وزيارة العاشوراء وغيرهما من المستحبّ 

لّ صلاة الليل وزيارة العاشوراء، فإنّ الواجب في مثله هو الوفاء بالنذر والعال، 

الأحكام الثابتة على العناوين الخاصّة لّتسّي إلى العناوين الملازمة لها ولّ  فإنّ 

نّها إمن حيث  ق للنذر مستحبّ إلى مصاديق معنوناتها، فإنّ صلاة الليل المتعلّ 

 صلاة الليل وإن کان واجباً من حيث وجوب الوفاء بالنذر.

                                                                                                                                        

 .118و117و
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 في نقل الكافي، ومستنلة في نقل الأمالي، عبيربي مرسلة ابن أ الرابع:

من قال »: قال ،اللهعبلعن أبي ، عن أبي أو حسن،مستنلة أيیاً بسنل صحيح 

﴿إنَِّ الَّذِینَ :  ّفي مؤمن ما رأته عیناه وسمعته أذناه فهو من الذین قال الله عزّوجل

بُِّونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةأ فِي  مْ عَذَابٌ أَلیِمٌ﴾يحأ  .«الَّذِینَ آمَنأوا لََأ

 حقيقيّ  هو أنّ المغتاب مصلاق   «فهو من الذین»بلعوى أنّ الظاهر من قوله: 

لأنّـه مجاز  ؛بلحاظ الحكم خلاف ظاهره للآية الكريبة، والتنزيل الموضوعيّ 

 یحتاج إلى التأوّل واللعوى.

 والعبل الناشئ من الرضا والإرادة.وأنّ الحبّ أعمّ من الّشتياق القلبي 

وأنّ الشياع أعمّ من الذکر عنل جماعة وعنل واحل، کما هو مقتضى إطلاق 

الفاحشة  لنشرموجب  لكلّ عبل اختياريّ  فيصير مفاد الآية شاملاً  الرواية.

 ؛ورفع الستر عناا في الجبلة، فتشبل السامع کما تشبل المغتاب بلا افتراق بيناما

 لنشر ما هو موجب   ،وهو الّستماع أيیاً عبل بفعله الّختياريّ لأنّ السامع 

 الفاحشة ورفع الستر عناا.

من فعل  وليس مفاد الآية حرمة إشاعة الفاحشة حتّى يقال: إنّ الإشاعة عرفاً 

 وهو أعمّ من الإشاعة. ،المغتاب، بل مفادها حبّ شيوعاا

تللّ الآية على  ،وتوضيحاً  بعل تحكيم الرواية على الآية تفسيراً  وبالجملة،

 حرمة الّستماع.

 بقوله: Mوأورد عليه سيّلنا الأستال 

                                                           

 .16، المجلس الثالث والخمسون، الحديث 276. الأمالي )للصدوق(: 1

 .13(: 21. النور )2

، باب الْيبة والبهت، 118: 2؛ وراجع أيضاً: الكافي 131 و 181 و 118. مرّت الرواية في الصفحة 1

 .6، الحديث 112لعشرة، الباب ، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  ا281: 12؛ وسائل الشيعة 2الحديث 
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ويبكن أن يناقش فيه بأنّ الظاهر من الرواية وإن کان الّنلراج  

لکر  بما لكن حمل الآية على ما لکر والتصّرف في الحبّ والشياع ،الحقيقيّ 

 بل ظاهرين. ،خلاف ظاهر

هر واحل شائع في الشرع والعرف فلار الأمر بین ارتكاب خلاف ظا

مع قيام قرينة عقليّـة  وهو التنزيل الحكبي بلسان الّنلراج الموضوعيّ 

، وبین ارتكاب في مفادها وجلاناً  عليه وهو علم کون الّغتياب داخلاً 

خلاف ظاهرين بعيلين عن الأفاام غريبین عن الألهان بلا قيام قرينة 

تعیّن الأوّل، فعليه يكون مفاد ولّ شباة في  في نفس الآية الكريبة.

﴾ الرواية تنزيل المغتاب منزلة بُِّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَةأ  .﴿الَّذِینَ يحأ

في تعليقته على المكاسب  ي الشيرازيما استللّ به المحقّق التقّ  الخامس:

من فحوى الأخبار الكثيرة اللالّة على حرمة الرضا بوقوع المحرّم وأنّ على 

اللاخل إثبین: إثم الرضا وإثم اللخول، فإنّ المراد في المقام حرمة الّستماع على 

 وجه الرضا بفعل المغتاب.

من الكبائر؛ لأنّ  ويرد عليه أنّـه لو تمّ ما أفاده، أمكن الّستللّل عليه بكونه

کان  ومن رضي شیئاً »... : عن الرضا ،الصلت الهرويّ  صحيحة أبي قوله في

 .«کمن أتاه...

 الراضي بفعل قوم کالداخل معهم فیه، وع  کلّ »: وما عن أميرالمؤمنین

                                                           

 .117: 1. المكاسب المحرّمة 1

 .118(: . کاشية المكاسب )للشیرازي2

من الأخبار  ، باب فيما جاء عن الإما  علّّ بن موسی217: 1 . عيون أخبار الرضا1

، باب العلّة التي من أجلها يقتل...، 161؛ الباب 117: 1؛ وعلل الشرائع 1المتفرّقة، الحديث 

، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر 118: 16؛ وسائل الشيعة 1لحديث ا

 . 1، الحديث 1والنهي، الباب 
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 .«: إمم العمل به، وإمم الرضا بهداخل في باطل إممان

 من الكبائر بإطلاق التنزيل.لما فياما الللّلة بكون الّستماع 

الظاهر من هذه لكنّ الشأن في دلّلة فحوی الأخبار الكثيرة حيث إنّ 

للرضا الذي له مظار،  الروايات أنّ المحرّم عنوان الرضا بفعل محرّم، وهو شامل  

على حرمة عنوان آخر لما ليس له مظار ولّ دلّلة للشبول کما فيما نحن فيه، و

الّستماع، ولو کان على وجه الرضا. فإنّ الّستماع کذلمم ينحلّ إلى مغاير له وهو 

الرضا الذي هو أمر قلبيّ والّستماع الذي من عبل الجوارح، ولّ تقتضي حرمة 

العنوان الأوّل حرمة الثاني، لّ باللفظ ولّ بالفحوى، ولّ ملازمة بین حرمة 

 الرضا بالغيبة مع حرمة استماعاا على وجه الرضا.

ما لکره من أنّ المراد في المقام حرمة الّستماع على وجه الرضا بفعل مع أنّ 

استبع مع إن و إل المراد في المقام حرمة الّستماع مطلقاً  ؛المغتاب غير ظاهر

ولو مع التنفّر  انزجاره عن فعل المغتاب وکراهته به. فكما أنّ الغيبة محرّمة مطلقاً 

 .ااكذلمم استماعفعناا، 

  :اللالّة على وجوب ردّ الغيبةالروايات  السادس:

اد بن عبرو وأنس بن عن حمّ  ،بن الحسین بإسناده ل بن عليّ ما رواه محبّ  منها:

: لعليّ  في وصيّـة النبيّ  ل، عن آبائهل، عن أبيه، عن جعفر بن محبّ محبّ 

خذله الله في الدنیا  ،م فاستطاع نصره فلم ینصرهالمسل أخوه عنده اغتیب من، عليّ  یا»

 .«والآخرة

                                                           

، كتاب 111: 16؛ وسائل الشيعة 111، الرقم المؤمنین، رسائل أمیر133: 1. نّج البلاغة 1

 .12الحديث ، 1مر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي، الباب الأ

، كتاب 231: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب النوادر، الحديث 263/821: 1. من لا يحضره الفقيه 2

 .1، الحديث 116الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 
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 رواية شعيب بن واقل، عن الحسین بن زيل، عن الصادق، عن آبائه ومنها:

ونهى عن  ،نهى عن الغیبة والاستماع إلیها نّ رسول اللهإ» ـ :في حليث المناهي

النمیمة والاستماع إلیها،...ألا ومن تطوّل ع  أخیه في غیبة سمعها فیه في مجلس 

و ـفي الدنیا والآخرة، فإن هو لم یردّها وه ه ألف باب من الشّر ـفردّها عنه ردّ الله عن

  .«ةعلیه کوزر من اغتابه سبعین مرّ  کان ،قادر ع  ردّها

من اغتیب عنده أخوه المؤمن »قال:  ،جعفرالورد، عن أبي رواية أبي  ومنها:

 المؤمن أخوه عنده أغتیب ومن؛ والآخرة الدنیا في وأعانه الله نصره [وأعانه]فنصره 

ه الله في الدنیا ولم یدفع عنه وهو یقدر ع  نصرته وعونه إلّا خفّ [ ولم یعنه] ینصره فلم

 .«والآخرة

عن  ،اسهريرة وعبلالله بن عبّ عن أبي  ،عبلالرحمنسلبة بن رواية أبي  ومنها:

عن أخیه غیبة سمعها في  ومن ردّ »...  :رسول الله في خطبة خطباا قبل وفاته

ن لم یرد عنه وأعجبه کان إفي الدنیا والآخرة، ف الله عنه ألف باب من الشّر  مجلس ردّ 

 .«علیه کوزر من اغتاب

أجنبيّـة أنّها أجنبيّـة عن الللّلة على حرمة الّستماع، کما  هذا، لكنّ الروايات

فإنّها لّ تللّ علی أزيل من وجوب الردّ مع سماع عن الللّلة على جوازها، 

                                                           

 8د  1: 1؛ وراجع: من لا يحضره الفقيه 121د  121 و 111د  113. مرّت الرواية في الصفحة 1

، كتاب الحجّ، 282: 12؛ ووسائل الشيعة 1، الحديث بيّ ، باب ذكر جمل من مناهي الن1/

 .11، الحديث 112أبواب أکكا  العشرة، الباب 

، عقاب من 237، ثواب معاونة الأخ المؤمن ونصرته؛ و:173. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 2

، كتاب 231: 12؛ وسائل الشيعة «خفه»بدل « کقره»اغتيب عنده المؤمن فلم ينصره. وفيه: 

 .2، الحديث 116الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 

، 232: 12، باب یجمع عقوبات الأعمال؛ وسائل الشيعة 111. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 1

 .1، الحديث 116كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 
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وجوب مقتضى أدلّة الناي عن المنكر  : إنّـه بعل ما کانبل يبكن أن يقال الغيبة،

ز تمكین المغتاب على کيف يجوکرفعه،  الذي علم بإشرافه على الوجود دفع المنكر

 ؟! الغيبة وکشف ستر المؤمن بعذر إرادة الردّ 

نّ العقل حاکم بقبح استماع الغيبة؛ . إحكم العقل بقبح استماع الغيبة السابع:

كما أنّ الغيبة ف ،من دون رضاهموحلودهم لأنّها تصّرف في شئون الآخرين 

، شرعاً  قلًا حرام  والقبيح ع ف في شئون الآخرين، وهي ظلم والظلم قبيح  تصّر 

 فكذلمم استماعاا فيكون محرّماً.

قلاء فإنّ العُ أنّ بین حرمة الغيبة وحرمة استماعاا ملازمة عقلائيّـة،  الثامن:

بحيث لکر لها المفاسل  ،يرون التلازم بین حرمة الغيبة شرعاً بحرمة شليلة

وبین بأکل لحم ميتة الأخ وبین حرمته بالّستعارة  ،العظيبة ونصّ علياا الكتاب

قلاءً ماتها، والحرمة الشليلة ملازم عُ حرمة استماعاا، فإنّ استماع الغيبة من مقلّ 

 ماتها، کما کان کذلمم بالنسبة إلى حرمة الخبر والربا.مع حرمة مقلّ 

 أم لا؟الکبائر استماع الغیبة من 

ثمّ إنّ معصية الّستماع هل تكون من الكبائر کالغيبة أم لّ وأنّها صغيرة؟ 

السامع للغیبة »: واستللّ الشيخ الأعظم الأنصاري على کونه من الكبائر بالنبويّ 

 :بعل استللّله لحرمة استماع الغيبة بالنبويّ  قال.«أحد المغتابین

ر ـبائـه من الكـونـللّ على کـيا ـإلّّ أنّ م،يرةـه کثـرمتـار في حـوالأخب

                                                           

، كتاب 111: 3؛ مستدرك الوسائل 17: 18. راجع: روض الجنان وروح الجنان في تفسیر القرآن 1

 .7، الحديث 116الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 

؛ مستدرك 116، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 231: 12: وسائل الشيعة اُنظر. 2

 .116، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 111: 3الوسائل 
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 ضعيفة السنل.ـ المذکورة ونحوها  ةـکالروايـ 

 واستشكل عليه سيّلنا الأستال بقوله:

 يظار بعل لکر محتبلات الرواية: ،وفيه نظر

أن يكون المغتابین على صيغة الجبع، وکأنّ القائل بصلد إدراج  :فبناا

وتنزيله منزلة  بلسان الإدراج الموضوعيّ  السامع في المغتابین حكماً 

، کما لو قال: زيل أحل العلماء المغتاب، فيكون المراد أنّـه واحل منام حكماً 

 ، فكأنّـه قال: السامع ببنزلة المغتاب.مع فرض علم کونه عالماً 

لإطلاق التنزيل، إلّّ على إشكال  ؛الفرض تمتّ دلّلتاا ،فعلى هذا

 تي الإشارة إليه.مشترك بین الّحتمالّت تأ

لعلم فائلة في لکر الجبع لإفادة هذا المعنى، بل لو قال:  ؛لكنـّه بعيل  

الطواف » :و،«الفقّاع خمر»مغتاب کان أولى وأدلّ، کقوله:  السامع

 «.بالبيت صلاة

أن يكون على صيغة التثنية، ويراد به تنزيل السامع منزلة المتكلّم  :ومناا

سواء أريل به أنّـه ببنزلة القائل بتلمم الغيبة التي سبعاا، أو  ؛بالغيبة

 أريل أنّـه ببنزلة المتكلّم بها وأنّ السامع کأنّـه المتكلّم بها.

وعليه أيیاً تمتّ الللّلة، لكن هذا اللسان کأنّـه ينافي التنزيل بلسان 

ـة لّ إيقاع الهوهويّ ـه يقتضي أن يكون بـلأنّ لسان إثبات ؛وعـإثبات الموض

                                                           

 .113: 1. المكاسب 1

؛ 27الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ، كتاب 113: 21. راجع: وسائل الشيعة 2

 .18، كتاب المكاسب، أبواب ما يكتسب به، الباب 181: 11ومستدرك الوسائل 

، الفصل التاسع في ذكر أکاديث تتضمّن شيئاً من أبواب الفقه...، 211: 1. راجع: عوالي اللئالي 1

 .1، باب الطهارة، الحديث 167: 2؛ و71الحديث 
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 کما في الرواية. ،والتغاير ثنينيّـةالإ

أن يراد به جعل العلل للبغتاب، فكأنّـه قال: السامع مغتاب  :ومناا

  آخر علل المغتاب.

وعليه أيیاً لّ تبعل تماميّـة دلّلته، بأن يقال: إنّ إطلاق العلليّـة يقتضي 

 الّشتراك في جميع الآثار والأحكام.

الحكاية عن تنزيل سابق عليه، فإلا کان  ،أن يراد بهذا الكلام :ومناا

، والتنزيليّ  ثنین: الحقيقيّ إمنزلة المغتاب يصير المغتاب  السامع منزّلًّ 

 .والسامع أحلهما، وهو الفرد التنزيليّ 

لعلم وقوفنا على دليل التنزيل  ؛وعلى هذا الّحتمال يشكل الّستللّل

التنزيل ببعض  ،بإطلاقه، ويكفي في الحكاية وکيفيّـة دلّلته حتّى نتبسّمم

 الآثار کأصل الحرمة.

إلّّ أن يقال: إنّ حكاية العلليّـة بقول مطلق کاشف عن التنزيل کذلمم، 

 کما لّ یخلو من تأمّل. ،وهو لّ یخلو من وجه  

ـ کما يتوقّف تحقّقاا على المغتاب ـ أن يراد به التنبيه على أنّ الغيبة  :ومناا

السامع وهو شريكه في الإثم، وليس حال السامع حال  يتوقّف على

في کشف ستر  المضروب المتوقّف تحقّق الضرب عليه، بل هو دخيل  

 المؤمن وهتكه، وهو أحل المغتابین بهذا الّعتبار.

لّ يكون في مقام بيان التنزيل حتّى نتبسّمم بإطلاقه على کونه من  ،وعليه

 الكبائر.

فيتبسّمم بإطلاق  ،مقام بيان کونه شريكاً  إلّّ أن يقال: يكفي کونه في

 الشرکة في الإثم على المطلوب.

إلّّ أن يناقش بأنّـه ليس في مقام بيان الشرکة في الإثم أيیاً، بل بصلد بيان 
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ان ـو في مقام بيـوم، والمغتاب بكلامه، فاـبأنّـه باستماعه مأث سّر کونه مأثوماً 

 المأثوميـّة مقابل علم الإثم. أصل

 عن ظاهر اللفظ والّعتبار. الّحتمال غير بعيل   وهذا

فتحصّل مماّ لکر علم ظاور الرواية في التنزيل المطلق، حتّى يستفاد مناا 

 کون الّستماع من الكبائر.

هذا میافاً إلى ورود إشكال آخر، وهو أنّ عبلة ما دلّت على کون الغيبة 

أنّ الأظار فياا تنزيل وقل عرفت  عبير المتقلّمة،کبيرة مرسلة ابن أبي 

ومقتضى التنزيل المذکور أنّها  ،ن تشيع الفاحشةأون المغتاب منزلة الذين یحبّ 

 کبيرة.

يبكن أن يناقش في دلّلة ما يللّ على تنزيل المستبع منزلة  ،وعليه

ستماع معصية کبيرة، بأن يقال: إنّ التنزيل في لسان الّ کون على المغتاب

يصحّ مع اشتراك المستبع  «المستبع أحل المغتابینأنّ »ـ ب رسول الله

للبغتاب في أحكام حال التنزيل، ومقتضى إطلاقه اشتراکاما في جميع 

وهو لّ يقتضي اشتراکاما في الأحكام  الأحكام في حال اللعوى والتنزيل.

النازلة المتعلّقة بالمغتاب بعل التنزيل واللعوى، فإنّ صحّة اللعوى 

تقتیيان أزيل من ثبوت جميع الأحكام حال التنزيل،  وإطلاق التنزيل لّ

ومن المحتبل أن يكون تنزيل المغتاب منزلة الذين یحبّون أن تشيع 

الفاحشة، وإثبات حكم حبّ شياعاا عليه بعل تنزيل المستبع منزلة 

 المغتاب.

                                                           

و  118 و 118 و 116. مرّت المرسلة مع تخریجها في الموارد المختلفة المتقدّمة من الصفحات: 1

 ؛ وسائل2، باب الْيبة والبهت، الحديث 117: 2وراجع: الكافي  ؛161و  131و  188و  121

 .6، الحديث 112، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 281: 12الشيعة 
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إلّّ أن يقال: إنّ الغيبة لو کانت کبيرة کانت کذلمم من أوّل الأمر، ولّ 

لأنّ الأحكام  ؛لكنـّه غير ثابت   ك الكبيرة عن أصل المعصية.يبكن انفكا

يبكن أن تكون الغيبة لات مفسلة ضعيفة في و، وتكليفاً  مجعولة وضعاً 

أوّل البعثة، فجعلت محرّمة، ثمّ حلثت فياا مفاسل أخرى شليلة، 

کالمفاسل الّجتماعيّـة، فجعلت کبيرة وأوعل علياا النار الأليم، فلعوى 

 مفقودة في المقام. بيّنة،التفكيمم تحتاج إلى علم إمكان 

العالم بالأحكام الآتية لّ محالة ينزل الشيء  ودعوى أنّ رسول الله

منزلة الآخر في جميع الأحكام السابقة واللاحقة، فالإطلاق يقتضي 

الوحي الإلهي،  ،لأنّ طريق علبه ؛، غير سليلةترتّباا عليه مطلقاً 

 والمفروض علم الإیحاء إليه.

ليس  ولو قلنا بأنّـه عالم بها لإحاطته باللوح المحفوظ فاو علم غير عاديّ 

ة الأحكام ـة، ولّ شباة في تلريجيّ ـمناط جعل الأحكام في ظاهر الشريع

 .ةً ـوفعليّ  وإجراءً  نزولًّ 

وبالجبلة، اللعوى علم الإطلاق بالنسبة إلى الأحكام المفقودة حال 

 ام المحرزة حاله.التنزيل وعلم ثبوته إلّّ في الأحك

عقلاً  ولكن لو قلنا بحرمة استماع الغيبة من باب الظلم والظلم قبيح  هذا، 

يبكن الذهاب إلى کونها من المعاصي الكبيرة، فإنّ بيانه، شرعاً کما مرّ  وحرام  

 الظلم معصية کبيرة.
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 حرمة استماع الغیبة تابعة لحرمة الغیبة أم لا؟

الغيبة هل تكون تابعة لحرمة الغيبة، أو هو محرّم مستقلّ في ثمّ إنّ حرمة استماع 

والثبرة يظار فيما إلا کان الغيبة جائزاً  ة لها في الحكم؟ـقبال الغيبة، من غير تبعيّ 

فلو قلنا المستبع دون  ،، کما إلا کان هو مكرهاً أو مظلوماً (بالكسّ) للبغتاب

 دون ما إلا قلنا بحرمته استقلالًّ.  ،بالتبعيّـة فيجوز له الّستماع

 الاستدلال ع  حرمة استماع الغیبة استقلالاً 

الّستللّل علی الّستقلال في الحرمة وعلم التبعيّـة بوجاین: ويبكن 

 :أحدهما الأخبار

 ل، عن الصادق، عن آبائهـرواية شعيب بن واقل، عن الحسین بن زي منها:

ونهى عن  ،نهى عن الغیبة والاستماع إلیها الله أنّ رسول» ـ :في حليث المناهيـ 

  .«النمیمة والاستماع إلیها

بأن يقال: إنّ الظاهر أنّ الناي متعلّق باستماع طبيعة الغيبة، لّ الغيبة المنايّ 

 عناا. کما أنّ الناي عن الغيبة لم يتعلّق بالغيبة المنايّ  ،عناا

في المعطوف  في الأوّل ومتعلّق متعلّق النايکون وإن شئت قلت: إنّ الظاهر 

كما ف، ة علی الإطلاق من دون تقييل بالحرمةطبيعالواحل، وهو نفس  الثاني شيء  

سواء حرم استماعاا على  ؛حرمتاا «نهى عن الغیبة»أنّ مقتضى الإطلاق في قوله: 

سواء  ؛حرمته« والاستماع إلیها»قوله: في طلاق الإفكذلمم مقتضى  ،المستبع أم لّ
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 حرمت الغيبة على المغتاب أم لّ. وبذلمم يعلم علم تبعيّته لها في الحكم. 

 بـ: في إطلاق حليث المناهي Mولكن ناقش سيّلنا الأستال 

ليست بأيلينا حتّى يبكن الأخذ بإطلاقاا،  نّ نفس مناهي الرسولأ

والرواية الحاکية عناا إنّما جمع فياا شتات الأحاديث والنواهي الواردة 

في مقام علّها بنحو الإجمال تكون ظ غير مذکورة فياا، وإنّما بألفا

 والإهمال، وليس فياا إطلاق.

لكونه في مقام علّ أصل المناهي بنحو  ؛وبالجبلة، لّ إطلاق في الحاکي

الإهمال، ولّ أقلّ من علم إحراز کونه في مقام بيان کلّ عنوان 

 عنه. بخصوصياّتها، ولّ علم لنا بالمحكيّ 

والمعصوم لّينقل  ،إنّ الراوي للنواهي هو الإمام الصادق قلت:إن 

الأحاديث والقیايا إلّّ لبيان الأحكام والعبل به، فالملار في الإطلاق وعلمه على 

 حتّى يقال بأنّ نفس مناهي الرسول بيان الإمام، لّ بيان رسول الله

 ليست بأيلينا حتّى يبكن الأخذ بإطلاقاا.

 أو بین کون الراوي للأحاديث والقیايا هو الإمام المعصوم فرق   ،وبالجبلة

غيره، ففي الأوّل کان العبرة بكلام الراوي المعصوم، بخلاف الثاني، حيث لّ 

 عبرة بكلام غير المعصوم.

دون غيره، کما نحن  فيما إلا کان لكلام الراوي المعصوم إطلاق   هذا تمام   قلت:

کان بصلد بيان الحكم بجبيع  فيه، حيث لم يعلم أنّ الإمام الصادق

 أم کان بصلد علّ أصل النواهي بنحو الإجمال.  النواهي، اتخصوصيّ 

ما عمّر مجلس »: عن سعيل بن جبير، قال ،ما عن جامع الأخبار ومنها:
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ة، فإنّ القائل والمستمع ـع الغیببالغیبة إلّا خرب من الدین، فنزّهوا أسماعکم من استما

 .«في الإمم لَا شریکان

يقتضي علم جواز الّستماع  «فنزّهوا أسماعکم» :بأن يقال: إنّ إطلاق قوله

، وکونه تفريعاً علی الجبلة السابقة المذکورة فياا الغيبة المحرّمة لّيوجب مطلقاً 

، إلخ لّ دلّلة فيه علی أنّ «فإنّ القائل...: ». وأمّا قولهالتقييل أو الّنصراف

مع المغتاب بالكسّ عنله حتّی يقال: إنّ في فرض جواز اغتياب  ممکلّ مستبع شري

سامعه معه، بل المراد منه بيان أنّ طبيعة المغتاب  كالمغتاب لّ إثم عليه حتّی يشار

تبعيّـة استماع والمستبع شريكان في الإثم لّ شخصاا. وعليه، فلا دلّلة فيه علی 

 الغيبة کما لّیخفی.

دفع توهّم أنّ السامع لّيكون مغتاباً  ممويبكن القول: بأنّ المراد بقوله لل

فلا إثم عليه؛ بأنّ الإثم کما هو ثابت  للبغتاب، ثابت  للسامع أيیاً، فاما 

 .شريكان في الإثم

إطلاق فياا، الرواية دفع التوهّم المتقلّم لّ المراد من ثمّ على فرض أن تكون 

حكم الموضوع حتّى يكون  دفع التوهّم لّ بصلد بيانبصلد بيان  إنّها حينئذ  حيث 

 لها إطلاق.

والمستمع لَا والراضي بها  ،الغیبة کفرٌ »أنّـه قال:  اللهعبلما عن أبي  ومنها:

 .«مشركٌ 

 ؛المحرّمةبلعوى إطلاق المستبع للغيبة المحلّلة واختصاص الراضي بها بالغيبة 

إلّّ أن يقال: إنّ عطف الراضي بها على المستبع  لقيام القرينة، ولم تقم في المستبع.
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 على وحلة المراد مناا. لها وحمل محبول واحل علياما قرينة  

الغيبة والإنصاف علم إطلاق في الروايات، فإنّها بین مابلة ومنصرفة إلى 

 المحرّمة.

 قال: ،بعل الإشكال في دلّلة الروايات السابقة M إنّ سيّلنا الأستال ممّ 

، فعلى بعیاا يللّ على فقل عرفت أنّـه محتبل لمعان   ،وأمّا النبويّ المتقلّم

 جواز الّستماع للغيبة المحلّلة، وعلى بعیاا يللّ على علم الجواز، وعلى

 بعیاا لّ يللّ على شيء مناما.

 مكاسبه المحرّمة. ثمّ بیّن للمم الوجوه علی التفصيل، فراجع

وجودها  ،بأنّ إلاعة سّر المؤمن وانتااکه بما هي إلاعة السّّ ؛الدرایة :ماهومانی

يجوز للسامع کشف ستره باستماعه ولو  لّ اً ، وإلا کان وجودها مبغوضمبغوض  

، فجواز الغيبة على المغتاب لّ کان جائزاً للبغتاب، فإنّ التفكيمم بيناما معقول  

لعلم رفع احترام المؤمن بنحو الإطلاق،  ؛على المستبع أيیاً  يكون جائزاً يلزم أن 

لّ يجوز لسائر الناس اغتيابه ببجرّد جوازه لواحل منام، فالمرفوع  کما أنّـه

، وهذا کما إلا جاز لفرد قتل آخر بزعم أنّـه کافر احترامه بالإضافة لّ مطلقاً 

 أو لّيعلم بذلمم. ،نّـه حربيّ ، فإنّـه لّ يلزم جوازه لمن لّ يعتقل أحربيّ 

بعلم إحراز حرمة من أجاز الشارع  M واستشكل عليه سيّلنا الأستال

غيبته، والقلر المتيقّن من الأخبار اللالّة على حرمة عرض المؤمن هو مبغوضيّـة 

 هتمم غير من أجاز المولى هتكه ولو في الجبلة، ولّ دليل على حرمة هتكه لاتاً 

لعلم الإطلاق أو العبوم  ؛تفاد للمم من تلمم الأخباربنحو الإطلاق، ولّ يس
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 .استنقالاً  من مجبوع الأخبار لها، بل هو مستفاد  

 الاستدلال ع  تبعیّـة حرمة الاستماع لحرمة الغیبة

ويبكن الّستللّل على تبعيّـة حرمة استماع الغيبة وجوازه لحرمة الغيبة 

میافاً إلى علم اللليل على حرمته مطلقاً، کما عرفت آنفاً الخلل في ـ وجوازها 

لتجويز  بأنّ تجويز الشارع اغتياب أحل للبغتاب ملازم  ـ دلّلة الروايات المتوهّمة 

 .استماعه وإلّّ کان للمم لغواً 

لإمكان أن يغتاب  ؛لّ ملازمة بيناما :بأنّـه Mستال واستشكل عليه سيّلنا الأ

کما يتّفق للمم  ،عنل من جاز له استماع غيبته، بل له إسماع الغير بغير اختياره

، ، فله أن يسبع غيره فجأة، والمقصود في المقام إثبات جواز الّستماع اختياراً کثيراً 

 .فلا ملازمة بین جواز الغيبة وجواز الّستماع الّختياريّ 

أفاده بأنّ العرف يرى التلازم بین جواز الغيبة ولكن يبكن أن يناقش فيما 

لأحل وجواز استماع الأخرين له، والّحتمالّت الموجودة في کلام الأستال 

 عن متفاهم العرف. تلقيقات فلسفيّـة خارج  

 علم دليل يعتلّ به على حرمة استماع الغيبة المحلّلة.فتحصّل مماّ ذکر 

وجه الحلال أو الحرام، هل يجوز  لو شككنا في أنّ الّغتياب کان على فرع:

ة ـة يلاحظ تارة على القول بتبعيّـة الّستماع للغيبـالّستماع إلياا أم لّ؟ والمسأل

 وأخرى على القول بحرمته استقلالًّ. ،ومنعاً  جوازاً 

 لجريان البراءة عن الحرمة ؛أمّا على القول الأوّل، فلايبعل القول بجوازهف

 المشكوکة.
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عليه: جواز الغيبة للبظلوم، والقلر المتيقّن منه التظلّم عنل  له، بل يللّ ويؤيّ 

القاضي، ومن المعلوم علم علم القاضي حین وقوع التظلّم بوقوع الظلم على 

في کون الّغتياب على  المتظلّم کثيراً، والقول بعلم جواز الّستماع، مع الشمّم 

، وهو کما ترى، يلعلم سماع کثير من اللعاو وجه الحلال أو الحرام، مستلزم  

 . فإن السيرة على الّستماع ولو مع الشمّم 

موارد من الغيبة وخروج یحصل من حرمة  مّم فالش وأمّا على القول الثاني.

إلّّ من القول بحرمة الّستماع، فإنّ الموارد  مّم في صورة الشفلا مناص  المستثناة

مطلقاً ولو في الموارد  م  في جوازها، والّستماع إلى الغيبة حرا المستثناة غيبة قل شمّم 

 .للبستبع في الجواز مّم ، فلا يعقل الش، فیلًا عن الموارد المشكوکةیالمستثن

وأمّا على ما لهبنا إليه من حرمة الغيبة مطلقاً، والموارد المستثناة خارجة عن 

لأنّ المستبع  ؛الغيبة تخصّصاً لّ تخصيصاً، فلا يبعل القول بجريان أصل البراءة

في کون کلام المتكلّم غيبة حتّى یحرم استماعه، أم ليس بغيبة حتّى لّ  يشمّم  حينئذ  

یحرم الّستماع إليه، فاو شاكّ في حرمة الّستماع وعلمه، والأصل البراءة عن 

 الحرمة. 

له، بل يللّ عليه ما لکرناه من قيام السيرة على سماع القاضي تظلّم ويؤيّ 

 ي.المظلوم مع شكّه في وقوع الظلم على الشاک

 التمسّك بأصالة الصحّة لجواز الاستماع

بأنّ  ؛وقل يتبسّمم بأصالة الصحّة للحكم بجواز الّستماع في الموارد المشكوکة

ة في قول المغتاب علم جواز ردّه وردعه، بل مقتضى مقتضى أصالة الصحّ 
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لأنّ من آثار  ؛، فيجوز للسامع استماعااأماريّتاا الكشف عن جوازها واقعاً 

علم حرمة  أو من آثار علم حرمتاا واقعاً  ،جواز الّستماع جوازها واقعاً 

 استماعاا.

هذا على فرض الترتّب بین الحكبین الواقعيّین، وعلى فرض علم إحرازه 

تجري أصالة الصحّة ومعه لّ تجري الّستصحابات الموضوعيّـة أو الحكبيـّة 

 ،لحكومتاا علياا أصالة الصحّة؛ ض جريانالحاکبة بعلم جواز الّستماع على فر

 ومعه لّ مانع من جريان أصل البراءة عن الّستماع. 

ي في الأفعال التي لها وجاان: وجه رأنّ أصالة الصحّة إنّما تج ویرد علیه أوّلاً:

صحّة وضعيّـة ووجه فساد کذلمم، مثل العقود والإيقاعات والعبادات 

وغيرها؛ إل اللليل على الأصل المذکور ليس إلّّ کالصلاة والصوم وتجايز الموتى 

قلاء والسيرة المتشّرعة، واختلال النظام مع علم جريانها، والقلر المتيقّن بناء العُ 

 مناا ليس إلّّ جريانها فيما لکرنا. 

کما لو دار الأمر بین کون الفعل أو القول الصادر  ،وأمّا في مطلق الأفعال

قلاء أو المتشّرعة على الحبل على لّ، فلم يثبت بناء العُ  أو أو لّ، أو قبيحاً  مباحاً 

ولم يلزم من علم الحبل على المباح الواقعي  ،المباح الواقعي وترتيب آثاره عليه

في نظام المعيشة، سيّما في مثل المقام الذي قل يستلزم من الحبل على المباح  اختلال  

إلا قال: ظلبني زيل أو  ماالواقعي حمل فعل مسلم آخر على الفساد والحرمة، ک

للبناء على ظلبه أو  مستلزماً  جاهر بالفسق، يكون حمل قوله على الصحّة واقعاً 

 بالفسق. هجار

علياا باعتقاده، لّ على  ال: إنّ الحبل على الصحّة في مثل المقام حمل  ـإلّّ أن يق

لجواز  (؛بالفتح)الواقعيّـة، وهو لّ ينافي البناء على صحّة عبل المغتاب  الصحّة

 التفكيمم بین اللوازم في الظاهر.
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لعلم التفكيمم في  ؛قلاءيّـة أصالة الصحّة ببناء العُ لحجّ  وهذا کما ترى مخالف  

 بنائام.

 ولّ شباة في أنّ بناءهم في العقود والإيقاعات ونحوهما مماّ لها وجه صحّة

 على الحبل على الصحّة الواقعيّـة وترتيب الآثار الواقعيّـة لّ وفساد وضعاً 

مورد الحبل على الصحّة الّعتقاديّـة في مورد والواقعيّـة في توهّم الّعتقاديّـة، و

 آخر تفكيمم في بنائام بلا دليل.

، فإنّما تجري لو سلّبنا جريان أصالة الصحّة في الأقوال والأفعال مطلقاً  :ومانیاً 

فإلا الملازمة معاا، العاديـة أو العقليّـة، الآثار آثارها الشرعيّـة، لّ إلی بالنسبة 

ويترتّب علياا  تحبل على الصحّة واقعاً ـ مثلاً ـ شمّم في صحّة الصلاة وفسادها 

کانت صحّتاا ملازمة لعنوان آخر فلا يثبت بها، فلو الشرعيّـة دون ما  آثارها

قت وعلمه تحبل على الصحّة صلّى وشمّم في صحّتاا من أجل دخول الو

لكن لّ يثبت بها دخوله ولّ کون المصلّي على طار أو لباسه من محلّل  ،الواقعيّـة

 اللحم لو شمّم فياا.

لأنّ جريان أصالة  ؛لّ يترتّب على صحّة قول المغتاب جواز الّستماع ،فعليه

 وافق  الصحّة في قوله بحبله على المباح لّ يثبت بها لوازمه، من کون مقوله م

. فلا يثبت بها جواز ظالم أو متجاهر بالفسق مثلاً  (بالفتح)للواقع وأنّ المغتاب 

ظالماً أو  (بالفتح)على کون المغتاب  استماع غيبته، فإنّ جواز الّستماع مترتّب  

متجاهراً بالفسق مثلًا، لّ على صحّة فعل المغتاب، وليس جواز الّستماع من آثار 

 وإباحته. (بالكسّ)صحّة فعل المغتاب 

، وأصالة الصحّة إنّ جواز الّستماع مترتّب على جواز الّغتياب واقعاً إن قلت: 

إباحة  ة الصحّة فرضاً ـلأنّ مقتضى أصال ؛هـول المغتاب تثبت إباحة اغتيابـفي ق

 ، فيترتّب عليه جواز الّستماع.واقعاً  الّغتياب
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لّ دليل على ترتّب جواز الّستماع على عنوان جواز الغيبة وإباحتاا، بل  قلت:

بناء على أنّ المستبع ببنزلة  ؛الثابت أنّ في موارد استثناء الغيبة يستثنى الّستماع

أنّ کلّ مورد جازت الغيبة للبغتاب جاز استماعاا، لّ  :المغتاب، ومفاد التنزيل

على عنوان الإباحة، ولّ تصلح أصالة الصحّة لإثبات  أنّ جواز الّستماع مترتّب  

 کون المورد من موارد الّستثناء.

إنّ المستفاد من الروايات الكثيرة وجوب حمل فعل أخيمم على  إن قلت:

 المؤمنینقال: قال أمير ،عبلاللهعن أبي  ،أحسنه، کرواية الحسین بن مختار

بکلمة  نّ نولا تظ ،أتیك ما یغلبك منهضع أمر أخیك ع  أحسنه حتّى ی»في کلام له 

 .« محملاً يروأنت تجد لَا في الخ خرجت من أخیك سوءاً 

ـ ا ـتفاد من مجبوعاـيرة إلّّ أنّ المسـة کثـإنّ الروايات في تلمم المسأل قلت أوّلاً:

إلّّ على أنّـه  ،علم دلّلة هذه الأخبار ـ  کما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري

من أن یحبل ما يصلر من الفاعل على الوجه الحسن عنل الفاعل، ولّ یحبل  لّبلّ 

 على الوجه القبيح عنله، وهذا غير ما نحن بصلده من حسن فعله وإباحته. 

قال:  ،لالحسن الأوّ عن أبي  ،رواية محبّل بن الفیيل ،ويؤيّل ما لکرناه

 ،الرجل من إخواني يبلغني عنه الشيء الذي أکرهه !جعلت فلاك :قلت له

 !دیا محمّ »فقال لي:  ،وقل أخبرني عنه قوم ثقات ،فأسأله عن للمم فينكر للمم

 فإن شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولاً  ،کذب سمعك وبصرك عن أخیك

فتکون من  ،تهءوتهدم به مرو ،تشینه به علیه شیئاً  لا تذیعنّ ، وبهمقه وکذّ فصدّ 

بُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةأ فِي الَّذِینَ آمَنأوا  الذین قال الله تعالى في کتابه:
ِ ﴿إنَِّ الَّذِینَ يحأ

                                                           

، كتاب الحجّ، 112: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب التهمة وسوء الظنّ، الحديث 162: 2. الكافي 1

 .1، الحديث 161أبواب أکكا  العشرة، الباب 
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مْ عَذَابٌ أَلِیمٌ  .«﴾لََأ

ل، بین تكذيب خمسین قسامة يفیـل بن الـة محبّ ـفي رواي حيث جمع الإمام

المؤمن، فإنّـه مماّ لّ يبكن إلّّ بحبل تصليق ـ أعني البيّـنة العادلة ـ وتصليق الأخ 

إل لّيبكن  ؛المؤمن من حيث الحسن الفاعلي وتصليق القسامة على القبح الفعلي

لتكذيب  حمله على الصحّة ببعنى الحكم ببطابقة قوله للواقع، فإنّـه مستلزم  

بهم من المؤمن  م أولى بحسن الظنّ لأنّه  ؛القسامة ببعنى مخالفة قولهم للواقع

 الواحل. 

فالمراد من تكذيب السبع والبصر تكذيباما فيما يفامان من ظواهر بعض 

 الأفعال من القبح، فلابلّ من الحبل على الحسن الفاعلي لّ الحسن الفعلي. 

فإنّ أصالة  ؛غير أصالة الصحّة ،إنّ قاعلة حمل فعل الأخ على أحسنه ومانیاً:

 اء البشر، وقاعلة حمل فعل الأخ على أحسنه خاصّ تشبل جميع أبن الصحّة عام  

 بالمسلم.

إنّ قاعلة حمل فعل المسلم على أحسنه یختلف باختلاف الأزمنة، فإنّـه  ومالثاً:

المجتبع صالحاً یحبل فعل الأشخاص على  ، فإنّ اً سناً وسوءللبجتبع حُ  تابع  

 وإن کان فاسلاً یحبل أفعال أفراده على الفساد. ،أحسنه

                                                           

 . 13(: 21. النور )1
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 غتاب عن الغیبةالموجوب نهي 

ن ـوجوب نهي المغتاب عن الغيبة مع اجتماع شرائط الناي ع لّ إشكال في

، کما أنّـه في عبوميّـة أدلّه الناي لهمالعلم الفرق بین الغيبة وسائر المحرّمات  ؛المنكر

لللّلة الروايات الكثيرة على  ؛لّ شباة في وجوب ردّ المغتاب عن غيبة أخيه

 .وجوب الردّ 

لمنـع واجـب  المغتاب هو أنّ الأوّل  وردّ والفرق بین عنواني الناي عن الغيبة 

عن الفعل الحرام والقبيح، ولذا کان الوجـوب دائـراً مـلار  (بالكسّ) المغتاب

احتمال التأثير، بحيث يسقط الوجوب مع العلم بعلم انتاائه بـالناي، والثـاني 

، وهذا لّ يكون دائراً ملار انتاـاء المغتـاب (بالفتح)لصيانة عرض المغتاب  جب  او

حتّـى  لعرض المغتاب )بـالفتح(عن الناي وعلمه، فيجب ردّ غيبته حفظاً  (الكسّب)

 عن الناي. (بالكسّ)فيما علبنا بعلم التأثير وعلم انتااء المغتاب 

الواضح،  ولقل أجاد الشيخ الأعظم ببيان الفرق بيناما علی التفصيل والبيان

 : قال

والظاهر أنّ الردّ غير الناي عن الغيبة، والمراد بـه الّنتصـار للغائـب بـما 

يناسب تلمم الغيبة، فإن کان عيباً دنيويّاً انتصر له بأنّ العيب ليس إلّّ مـا 

عاب الله به من المعاصي التي من أکبرها لکرك أخاك بـما لم يعبـه الله بـه، 
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المعصـية، فـإن لم يقبـل وإن کان عيباً دينيّاً وجّاه ببحامـل تخرجـه عـن 

التوجيه انتصر له بأنّ المؤمن قل يبـتلي بالمعصـية، فينبغـي أن تسـتغفر لـه 

إيّـاه لعلّـه أعظـم عنـل الله مـن  كوتهتمّ له، لّ أن تعيّر عليـه، وأنّ تعيـير

  معصيته، ونحو للمم.

 بارتكابه للغيبة المحرّمة. علمفيما کلّه هذا 

المغتاب هل هو من الغيبة المحرّمة حتّى يجب  وأمّا لو شككنا في أنّ ما وقع من

لّ يجب الناي و أم من الغيبة المحلّلة حتّى لّ ،نهيه عن المنكر وردّه عن غيبة أخيه

 . ما في مفروض المقامفرق بيناما في علم وجوبهال وللمم لعلم ؟الردّ 

في تحقّق المنكر الموضوع لأدلّة  أمّا علم وجوب الناي عن المنكر، فللشمّم 

علم تحقّق المنكر بها  ت، ومعه تجري أصالة علم تحقّق المنكر، فيثبهالناي عن

 تعبّلاً، فلا يجب نهيه.

 ؛فكذلمم للشمّم في تحقّق موضوع وجوب الردّ  ،المغتاب وأمّا علم وجوب ردّ 

قّقه، فلا لم يجز الشارع له، والأصل علم تحالذي في تیييع العرض  لأنّـه يشمّم 

 لعلم تحقّق موضوعه تعبّلاً.  ؛حينئذ   يجب الردّ 

 کفّارة الغیبة 

، بل علی غير واحل مناا القول من أنّها  في کفّارة الغيبة احتمالّت ووجوه 

الّستغفار والّستحلال معاً أو الّستغفار وحلة، أو الّستحلال وحلة أو 

کفّارة في صورة الإمكان التفصيل بین إمكان الّستحلال وعلمه؛ بأن يكون 

مع علم الإمكان أو بین وصول الغيبة المغتاب وعلمه؛ بكونه  مموعلم کونه کذل

                                                           

 .161و 162: 1. المكاسب 1
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کفّارة في صورة الوصول وعلماا مع علمه أو بین ترتّب فساد عليه وعلمه؛ 

 بكونه کفّارة مع علم ترتّب الفساد ودون صورة الترتّب.

 یل، وأخرى في مقتیوالبحث فياا يقع تارة في مقتضى القواعل والأصو

 النصوص الخاصّة.

مع قطع النظر عن النصوص  والأصول، أمّا تحقيق الأمر بحسب القواعل

 :الخاصّة ومفادها تفصيلاً 

البالغة حلّ  من الآية والرواياتمقتضى إطلاق أدلّة التوبة والّستغفار إنّ 

التواتر، أنّ تمام الموضوع لتكفير السيّئات هو التوبة عناا أو مع الّستغفار من 

کما  ،نعم، الظاهر اعتبار علم حقّ الناس على التائب غير دخالة شيء آخر فيه.

 الأخبار. يللّ عليه بعض

ومع الشمّم في کون الغيبة من حقّ الناس يجري استصحاب علم تعلّق حقّ 

لأنّ إطلاق الأدلّة  ؛فيحرز به موضوع صحّة التوبة من غير أن يكون مثبتاً  عليه،

يقتضي أن يكون توبة العبل مكفّرة لسيّئته، والأدلّة اللالّة على اعتبار علم حقّ 

في عنوان التوبة، بل يكون علم ثبوت الحقّ عليه  الناس عليه لّ توجب تقييلاً 

 لصحّة التوبة. ببقتیاها موضوعاً 

أولى بالجريان من جريان استصحاب کون الشخص على وضوء بل هو 

لا صلاة إلّا »کما هو مورد أدلّة الّستصحاب مع ورود:  ،لصحّة الصلاة

 فياا. «بطهور

وبالجبلة، مقتضى الّستصحاب علم ثبوت حقّ عـلى المغتـاب، فتصـحّ توبتـه 
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 . 111، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 111: 3؛ ومستدرك الوسائل 18و

 .1رة، باب وجوب الطهور، الحديث ، كتاب الطها22/67: 1. راجع: من لا يحضره الفقيه 2



 2کتاب المكاسب /ج                                                                                                                                           112

الغـضّ عـن بل لّ يبعل جواز التبسّمم بـلليل الرفـع مـع ، ببقتضى إطلاق الأدلّة

 فينقّح به الموضوع. والتفصيل يطلب من محلّه. هذا حال القواعل. ،الّستصحاب

 في کون الغیبة من حقوق الناس  کلام الشیخ الأعظم

 ،إلى أنّ مقتضى القواعل کونها من حقوق الناس لهب الشيخ الأعظم

 وتوقّف رفعاا على إسقاط صاحباا.

من » :على المغتاب، وللأخبار في أنّ  فلأنّـه ظلم   ؛أمّا کونها من حقوق الناس

رض المسلم کحرمة دمه حرمة عِ » :وأنّ ،«المؤمن ع  المؤمن أن لا یغتابه حقّ 

 .«وماله

ف ويتوقّ  أنّ ما لکره من أنّ الغيبة من حقّ الناس؛ لأنّـه ظلم   ویرد علیه:

على الغير ولكن  الذنوب ظلم  رفعاا على إسقاط صاحباا، غير تامّ؛ فإنّ کثير من 

مع للمم لّیحتاج رفعاا إلى إسقاط صاحباا، مثل الزنا بالعنف، والزنا المحصنة، 

المزني به، وکذا  اوالقتل، فإنّ الزاني يقبل توبته من دون احتياج إلى تحصيل رض

، صاحب الحقّ  ايقبل توبته ببجرّد القصاص منه من دون احتياج إلى رض ،القاتل

 .غير تامّ  لشيخفما لکره ا

 .نعم، تماميّـة استللّله بالروايتین غير بعيلة، بل قريبة

 الغیبة عقوبة عن التخلّصفي کلام المحقّق الإیرواني 

ار الّستحلال ـإلى أنّـه إلا شككنا في اعتبروانيـق الإيـب المحقّ ـله
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کان ة کان مقتضى الأصل الّحتياط، فإنّ العقاب إلا ـوالّستغفار في رفع العقوب

أوجب العقل التخلّص منه وتحصيل القطع بالأمن  واستحقاقه ثابتاً  متوجّااً 

من  ؛والبراءة منه، فيجب العبل إلى تحصيل کلّ ما یحتبل دخله في رفع العقاب

التوبة والّستحلال والّستغفار لصاحب الحقّ، فالأصل في المسألة هو الّحتياط، 

اءة، وللمم ببناط الّحتياط في أطراف وإن کان الشمّم فياا في التكليف، دون البر

 العلم الإجمالي.

 إشکال السیّد الخوئي ع  المحقّق الإیرواني

 بقوله: واستشكل عليه السيّل الخوئي

في ثبوت  للشمّم  ؛بةأصالة البراءة محكّ  في وجوب شيء مناا فإنّ  إلا شمّم  

 التكليف المقتضي للامتثال.

 (بالفتح)الثابت للبغتاب  بقاء الحقّ : إنّ أصالة ف الشيخوقال المصنّ 

 ة.علم الخروج منه إلّّ بالّستحلال خاصّ  يقتضي (بالكسّ)على المغتاب 

حتّى يستصحب بقاؤه، ويجب  وفيه: أنّـه لم يثبت هنا للبقول فيه حقّ 

المؤمن على المؤمن أن لّ يغتابه، وإلا  الخروج عن عالته؛ فانّ من حقّ 

ق موضوع للاستصحاب، ولم يثبت بذلمم ه، فلم يباغتابه لم یحفظ حقّ 

 آخر للبغتاب حتّى يستصحب.  حقّ 

من أنّ الأصل في المسألة هو  ق الإيروانيفلا وجه لما أفاده المحقّ  ،وعليه

ما احتبل دخله في رفع العقاب من  الّحتياط، والإتيان بكلّ 

 الّستحلال والتوبة والّستغفار للبغتاب )بالفتح( وغير للمم.

                                                           

 .11: 1. راجع: کاشية المكاسب )للإيرواني( 1

 .116: 1لفقاهة . مصباح ا2
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 ع  کلام السیّد الخوئي الإشکال

 وفي استشكاله علی الإيرواني مناقشة وإشكال.

أنّ المستفاد من الروايات ـ اللالّة على أنّ علم الّغتياب وستر عورة  :أوّلاً 

قلاءً أنّ تیييع حقّ ستر العورة وعلم المؤمن حقّ للبؤمن على المؤمن ـ عرفاً وعُ 

لنحو عالة للبغتاب لّ برائة له إلّّ بالعفو، وأنّ من يلع من  الغيبة موجب  

به فيحكم له عليه يوم القيامة، فلا وجه لما لکره  يكون مطالباً  حقوق أخيه شيئاً 

 لما لکر من استفادة بقائه علی عالته عرفاً وعقلاءً. من أنّـه إلا اغتابه لهب الحقّ 

لم يكن منحصراً بهذه  (بالفتح)ب للبغتا أنّ اللليل على وجود الحقّ  :نیاً وما

بل الروايات اللالّة علی لزوم الّستحلال فياا الللّلة أيیاً علی الروايات، 

 وجود الحقّ.

من  ق الإيروانيفلا وجه لما أفاده المحقّ  ،وعليه»لّ وجه لما لکره بقوله:  اً:مالثو

استصحاب في  لأنّ کلام الشيخ الأعظم ؛«أنّ الأصل في المسألة هو الّحتياط

بقاء الحقّ، وکلام المحقّق الإيرواني في حكم العقل بلزوم الّحتياط، فلا يرتبط 

ق الإيرواني بكلام الشيخ حتّى يظار من علم تماميّـة کلام الشيخ کلام المحقّ 

 علم تماميّـة کلام الإيرواني.

الّحتياط، لحكم العقل بلزوم ؛ ق الإيرواني تامّ في نفسهأنّ کلام المحقّ  :رابعاً و

 ؛للتخلّص عن العقوبة المعلومة، بالإتيان بكلّ ما احتبل دخله في رفع العقاب

 ببناط العلم الإجمالي. (بالفتح) من الّستحلال والتوبة والّستغفار للبغتاب

فانقلح مماّ لکرنا أنّـه إلا شككنا في وجوب الّستحلال والّستغفار لاتاً 

في التكليف؛ وإلا شككنا في اعتبارهما في  مّم لأنّـه ش ؛فالأصل البراءة ،ومستقلاً 

 یلاً بهما، فالأصل هو الّحتياط على مبنيّ ققبول التوبة بأن يكون التوبة م
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البراءة، وإلا شككنا في  یالّحتياط في الأقلّ والأکثر الّرتباطي، والبراءة على مبن

وجوب لحكم العقل ب ؛فالأصل هو الّحتياط ،اعتبارهما في رفع العقاب المعلوم

 .مّم هذا کلّه في حكم صور الش التخلّص عن العقاب المعلوم بتحصيل المؤمن.

في اعتبارهما في قبول التوبة، حيث  مّم علم تحقّق الش أوّلاً  كلکن لايخفی علی

حاکم بعلم اعتبارهما في غفران الذنب وقبول التوبة، فإنّ إنّ إطلاق أدلّتاا 

التوبة من وبالجبلة،  .يقة التوبةتنفي اعتبار شيء أزيل من حق فياا طلاقالإ

 الغيبة کالتوبة من سائر الذنوب في علم اعتبار شيء فياا أزيل من حقيقة التوبة.

عليه  أو ضرراً  (بالفتح)للبغتاب  أنّـه إلا استوجب الغيبة تیييع حقّ  ومانیاً:

قلاءً يجب على المغتاب اً ضرراً يقبل الجبران عرفاً وعُ اً أو عرضيّ اً أو ماليّ بلنيّ 

 ،لار مال أضّر بهقالجبران والتلارك بما يناسبه من اللية أو الأرش أو م (بالكسّ)

 یإلّّ إلا عف ،لعبوم أدلّة الیمان، فإنّـه يقتضي التلارك ؛أو تلارك عرضه بما يناسبه

من مثل صاحب الجواهر کيف لهب إلى أنّ علی عجب وإنّي  .عنه صاحب الحقّ 

ولم يلتفت  ،من دون اعتبار الّستحلال والّستغفار فياا ،يبة هو التوبةارة الغکفّ 

نعم،  وأنواع الضرر؟إلى أنّ مقتضى قاعلة الیمان هو تلارك ما أورده من الخسائر 

 ببعنى جبران الخسارة. ،بعض الأمور، کالزنا والتقبيل، غير قابل للیمان

أنّ التلارك المستفاد من أدلّة الیمان المعتبر في غفران الذنب لّبلّ وأن  ومالثاً:

اً لّبلّ من تلارکه يكون على النحو المتعارف في کلّ لنب، فإن کان الضرر ماليّ 

اً بجبران ما هتكه من اً باللية والأرش، وإن کان عرضيّ المال، وإن کان بلنيّ ب

الخروج من  (بالكسّ)من المغتاب  (بالفتح)العرض، وأمّا إلا طلب المغتاب 

 العالة بالنحو الغير المتعارف فلا يجب عليه إجابته. 

 .المقامخبار أوأمّا بحسب  ،بحسب القواعدکلّه هذا 

 إلى ثلاثة أقسام، قال: M الأستال هفقل قسّب
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 فبناا ما هي مربوطة بالّستحلال، وهي على طوائف: ،وأمّا الأخبار 

علم الّغتياب وستر عورة المؤمن حقّ للبؤمن على مناا: ما تللّ على أنّ 

ول ـالمؤمن، وهي روايات أوضحاا دلّلة رواية الكراجكي عن رس

لّ براءة له مناا إلّّ بالأداء  للبسلم على أخيه ثلاثون حقّاً »، قال: الله

 «.أو العفو

ویحبّ له من الخير ما یحبّ لنفسه » : ـإلى أن قالـ « ويستر عورته» وفياا:

 : سبعت رسول اللهقال ثمّ  ،«ويكره له من الشّر ما يكره لنفسه

فيطالبه به يوم القيامة فيقضى  إنّ أحلکم ليلع من حقوق أخيه شيئاً »يقول: 

 .«له وعليه

أنّ تیييع حقّ ستر العورة وعـلم الغيبـة  وليلاً  فإنّ الظاهر مناا صلراً 

وأنّ مـن يـلع مـن  ،لنحو عالة للبغتاب لّ براء له إلّّ بالعفو موجب  

به فيحكم له عليـه يـوم القيامـة. فاـي  يكون مطالباً  حقوق أخيه شيئاً 

 العفو. یحتاج إلیصریحة في ثبوت حقّ له عليه بتیييع حقّه 

ومناا: ما دلّت على أنّ الله لّ يغفر لنب المغتـاب حتّـى يغفـر صـاحب 

 «.لّ تغفر إلّّ أن یحلّله صاحبه»یاا: وفي بع ،الغيبة له

ــال »وفي بعیــاا:  ــة في عــرض أو م ــله مظلب ــه عن ــت لأخي ــن کان م

 «.فليستحلّاا

لّ يعذّب الله مؤمناً بعل التوبة والّستغفار إلّّ بسوء ظنّـه »وفي بعیاا: 

                                                           

، كتاب الحجّ، أبواب 212: 12، فصل في الوعظ والزهد؛ وسائل الشيعة 116: 1. كنز الفوائد 1

 .21، الحديث 122أکكا  العشرة، الباب 

، كتاب الحجّ، أبواب 111: 3. لايوجد لدينا هيا الكتاب، لكن نقل عنه في مستدرك الوسائل: 2

 «.لا تْفر الْيبة»وفيه: . 1، الحديث 111أکكا  العشرة، الباب 

 ، الفصل الخامس في كفّارة الْيبة.72. كشف الريبة: 1
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 «.واغتيابه للبؤمنین

يثبـت حـقّ  ومقتضى تلمم الروايات بعل قرينيّـة بعیاا لبعض أنّ بالغيبـة

للبؤمن على أخيه، وتحليله شرط صحّة توبتـه أو قبولهـا وأنّ الّسـتحلال 

لأجل صحّة توبته وغفران الله جـلّ لکـره  ةوالبراء ،لأجل براءته من حقّه

في نهـج البلاغـة أنّ قـائلًا قـال  المـؤمنینکما تشال به مـا عـن أمـير له.

مـا الّسـتغفار؟ مم، أ تـلري ثكلتـمم أمّـ»بحضرته: أسـتغفر الله، فقـال: 

النـلم  :ة معـان: أوّلهـاـوهو اسم واقع على ستّ  ،ینوالّستغفار درجة العليّ 

أن  :الثـ، والثـه أبـلاً ـود إليــالعزم عـلى تـرك العـ :على ما مضى، والثاني

 «.ي الله أملس، ليس عليمم تبعةحتّى تلقّ  مـتؤدّي إلى المخلوقین حقوقا

والأوســطین شرط  ،التوبــةوالظــاهر أنّ الأوّلــین عبــارة عــن حقيقــة 

 والأخيرين شرط کمالها. ،صحّتاا أو قبولها

أنّ هذه الطائفة تللّ من بین الّحتمالّت المتقلّمـة في صـلر  ،والحاصل

البحث على أنّ الّستحلال للتوسّل به إلى التحليل والـبراءة مـن حـقّ 

 الغير وهي شرط صحّة التوبة أو قبولها.

 :ما هي مربوطة بالّستغفار ومناا

مـا  ، قال: سـئل النبـيّ اللهعبلعن أبي  ،کرواية حفص بن عبر

 «.تستغفر الله لمن اغتبته کلّما لکرته»کفّارة الّغتياب؟ قال: 

                                                           

، كتاب 211: 11؛ وسائل الشيعة 2، باب کسن الظنّ با  عزّوجلّ، الحديث 71: 2. الكافي 1

 . فيهما مع تفاوتٍ يسیر.1الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الحديث 

 .117، الحكمة 113. نّج البلاغة: 2

: 12؛ وسائل الشيعة 1، كتاب الإيمان والكفر، باب الْيبة والبهت، الحديث 117: 2. الكافي 1

 . وفيه: عن کفص بن عمیر.1، الحديث 111، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 231
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 .«کما لکرته»کذا في الوسائل. وفي مرآة العقول عن نسخة: 

فإنّـه  ،فعابه فليستغفر الله له کما لکره من ظلم أحلاً »ات: وعن الجعفريّ 

 «.کفّارة له

کفّارة الّغتياب »قال:  ،وعن أمالي الشيخ المفيل بسنله عن رسول الله

 «.أن تستغفر لمن اغتبته

 «.کفّارة من استغتبته أن تستغفر له: »عنه ،وعن کشف الريبة

ولعلّ نسخة الوسائل في رواية حفص غير صحيحة وکانت مصحفّة عن 

خطّاً. وعلى فرض صحّتاا يبكن أن يراد به: کلّما لتشابهاما « کما لکرته»

أي تستغفر الله له في کلّ مرّة اغتبته فتوافق سائر الروايات، أو يراد  ؛اغتبته

به أنّ في کلّ لکر من المغتاب والتوجّه إلى اغتيابه يستغفر الله له مرّة، ولّ 

فيجب مرّة يجب عليه تكراره إلّّ أن يغفل عنه ويتذکّر لّغتيابه مرّة أخرى 

 .أيیاً 

م تلمم الروايات تكفير الذنب بالّستغفار له من غير توهّ  ،وکيف کان

الظاهر المتفاهم مناا أنّ  لكنّ  احتياج إلى التوبة والّستغفار لنفسه،

اه، وإن شئت يّ إالّستغفار له کفّارة وبراء مماّ عليه من حقّ أخيه وظلبه 

                                                           

 .1، باب الْيبة والبهت، ذيل الحديث 111: 11. مرآة العقول 1

، كتاب الحجّ، أبواب 111: 3ستْفار؛ ومستدرك الوسائل ، باب فضل الا228. الجعفريّات: 2

 .1، الحديث 111أکكا  العشرة، الباب 

، 111: 3؛ مستدرك الوسائل 7، المجلس الحادي والعشرين، الحديث 171. الأمالي )للمفيد(: 1

 .2، الحديث 111كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 

  كفّارة الْيبة.، الفصل الخامس: في72. كشف الريبة: 1

. هيا مخالفٌ للظاهر، کيث إنّ الظاهر من الاستْفار المأمور به، الاستْفار لنفسه؛ قضاءً لظهور 1

 روايات الاستْفار والتوبة وانصرافها إليه.
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أدلّة وجوب التوبة أو قلت: إنّ تلمم الروايات لّ تصلح لمعارضة 

 تقييلها.

ثمّ إنّ هذه الروايات معارضة للروايات المتقلّمة، فإنّ مقتضى ما تقلّمت 

 توقّف صحّة التوبة على غفران المغتاب وتحليله، ويؤکّلها ظاوراً 

 «.والغيبة أشلّ من الزنا»قوله: 

الزنا،  ومقتضى هذه الروايات تكفيرها بالّستغفار له وکونه غير أشلّ من

 فلا شباة في تعارضاما وعلم جمع مقبول بيناما.

شاهلة جمع بین  اللهعبللّ يبعل أن تكون موثّقة السكوني عن أبي  ،نعم

ففاته فليستغفر الله؛  من ظلم أحلاً : »الطائفتین، قال: قال رسول الله

 .«فإنّـه کفّارة له

المراد الّستغفار لصاحبه فإنّ الظاهر مناا ولو بقرينة سائر الروايات أنّ 

بل لعلّه المتفاهم من نفساا ولو بالّرتكاز، فإنّ الظاهر أنّـه مع  ،لّ لنفسه

نظير الصلقة من ماله إلا  ،فوت المظلوم يكون الّستغفار لمراعاة حاله

فاته، فتكون الرواية موجبة لحبل ما دلّت على وجوب الّستحلال 

                                                           

. لا يَفی عليك عد  ظهوره في ذلك؛ لما في الرواية من تعليل الأشدّيّدة؛ بأنّ الْيبة کقّ للناس، 1

لأنّ الرجل يزني فيتوب ا  عليه والْيبة لا تْفر »لت: ولم ذاك يا رسول ا ؟ قال: ففي الرواية: ق

وعلی هيا، فكونّا مؤكّدة كما تری. وبيلك يظهر عد  تماميّدة ما يأتي «. کتّی يْفرها صاکبها

في تعارضهما وما يأتی منه أيضاً في الجواب عن الإشكال في رواية السكوني بشمولها؛  Mمنه

 (الاستْفار في البراءة الماليّدة. )منه لكفاية 

، كتاب 281: 12؛ وسائل الشيعة 1، المجلس التاسع عشر، الحديث 117. الأمالي )للطوسي(: 2

 .3، الحديث 112الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 

، كتاب الجهاد، أبواب جهاد 11: 16؛ وسائل الشيعة 21، باب الظلم، الحديث 111: 2. الكافي 1

 «.فليستْفر ا  له». وفيهما: 1، الحديث 87لنفس، الباب ا
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کما هو ظاهر سوقاا  ،فوتهوالّستغفار منه على صورة وجلانه وعلم 

، ومع فوته يكون الّستغفار له مرتبة من أداء حقّه، ولّ مانع منه أيیاً 

أنّ  نعم، يبكن الإشكال على رواية السكوني بأنّ مقتیاها .ظاهراً 

عنل فقل صاحب  للبراءة عن الحقوق الماليّـة أيیاً  الّستغفار موجب  

 الحقّ، وهو کما ترى.

الظاهر من کون الّستغفار کفّارة أنّـه کفّارة  ويبكن أن يجاب عنه بأنّ 

لّ الیمان الحاصل باليل أو الإتلاف، فلا تنافي بيناا  ،الظلم من حيث هو

 وبین ما دلّت على وجوب التصلّق في المال.

حاکبة على الطائفتین من  ،إنّ تلمم الرواية مع اعتبارها سنلاً  ،وبالجبلة

 الروايات ومفسّّة لها وقرينة على المراد مناا.

اللالّة على التفصيل بین وصول الغيبة إلى  وأمّا رواية مصباح الشريعة

 ،لعلم ثبوت کونها رواية ؛صاحباا وعلمه، فلا تصلح للاستناد إلياا

عض أهل عن اعتبارها، بل لّ يبعل أن يكون کتابه من استنباط ب فیلاً 

 العلم والحال ومن إنشاءاته.

                                                           

: الْيبة کراٌ  علی كلّ مسلم قال الصادق»، باب المائة في الْيبة؛ 211. مصباح الشريعة: 1

مأثو  صاکبها في كلّ کال، وصفة الْيبة أن تيكر أکداً بما ليس عند ا  عيب، أو تيّ  ما تحمده 

أهل العلم فيه، وأمّا الخوض في ذكر الْائب بما هو عند ا  ميمو  وصاکبه ملو ، فليس بْيبة، 

منه، وتكون في ذلك مبيّناً للحقّ من  وإن كره صاکبه إذا سمع به وكنت أنت معافي عنه وخالياً 

الباطل ببيان ا  ورسوله، ولكن بشرط أن لا يكون للقائل بيلك مراد غیر بيان الحقّ والباطل في 

دين ا  عزّوجلّ، وأمّا إذا أراد به نقص الميكور بْیر ذلك المعنی، فهو مأخوذٌ بفساد مراده وإن 

تحلّ منه، فإن لم تبلْه ولم تلحقه فاستْفر ا  له، والْيبة كان صوباً، فإن أغتبت فبلغ المْتاب فاس

أبواب أکكا  كتاب الحجّ، ، 117: 3تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب؛ )مستدرك الوسائل 

 (.13، الحديث 111العشرة، الباب 
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هذا کلّه مع الغضّ عن أسناد الروايات والقرائن القائبة في متونها، وإلّّ 

مفتوحة، حتّى في مناا فأبواب المناقشة في الإسناد والللّلة في کثير 

وعلوّ میبونها  .فإنّ سنلها ضعيف  الصحيفة المبارکة السجّاديّـة،

لكن لّ  ،إن توجب نحو وثوق على صلورهاوفصاحتاا وبلاغتاا و

توجبه في جميع فقراتها واحلة بعل واحلة حتّى تكون حجّة يستللّ بها في 

 الفقه.

اها بالقبول کتلقّيام نهج البلاغة به لو ثبت في الفقه وتلقّي أصحابنا إيّ 

 ، إنّما هو على نحو الإجمال وهو غير ثابت في جميع الفقرات.أيیاً 

لأنّ ما يبكن أن يستللّ به هو  ؛المناقشة في دلّلتاا أيیاً مع إمكان  ،هذا

ما عبل من عبيلك أدرکه منيّ درك اللامّ وأيّ »الفقرة الثانية المبلوّة بقوله: 

 «....أو مسّه

وإلّّ فظاهرها  ،ولّ شباة في لزوم تأويلاا وحملاا على ترك الأولى ونحوه

لأصول المذهب. وحملاا على التلقین بغيره أو على الشرطيّـة مع  مخالف  

، ولّ أقلّ من تساوي احتمال للمم واحتمال إرادة علم تحقّق تالياا بعيل  

الحقوق الغير اللازمة، مع أنّ طلب إرضائه من الله تعالى لّ يللّ على 

                                                           

 .13في طلب العفو والرحمة، الدعاء  ، وكان من دعائه168. الصحيفة السجّاديّدة: 1

سندها لضعف بعض رواتها، فمنها: متوكّل بن عمر بن متوكّل؛ لأنّ الراوي لها على ما في . ضعف 2

مقدّمة الصحيفة المطبوعة عمیر بن متوكّل، عن أبيه متوكّل بن هارون، ولكن في فهرست الشيخ 

المتوكّل بن عمیر بن المتوكّل، والرجل لم ييكر في الرجال بمدح ولا قدح. )راجع: الفهرست: 

ا  (. ومنها: أبوالمفضّل محمّد بن عبد11111، الرقم 12: 2؛ وتنقيح المقال 763الرقم ، 211

بن المطّلب الشيباني؛ لأنّ الرجل مختلفٌ فيه عند الرجاليّین، فبعضهم يضعّفه، كالنجاشي وابن 

 (.11111، الرقم 116: 1الْضائري. )راجع: تنقيح المقال 

 . 13في طلب العفو والرحمة، الدعاء  من دعائه، وكان 168. الصحيفة السجّاديّدة: 1
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لزومه، میافاً إلى علم دلّلتاا على أنّ کلّ مظلبة لّبلّ فياا من 

لّسترضاء، فإنّ غاية ما يللّ عليه أنّ في الألى والظلم ما يكون من قبيل ا

 الحقوق ویحتاج إلى الّسترضاء، لّ أنّ کلّ مظلبة کذلمم.

، ظاهر في الیمانات الماليّـة، «ما عبل من عبيلك أدرکه منيّ دركأيّ »فقوله: 

أعمّ مماّ يوجب القصاص وغيره، « أو مسّه من ناحيتي ألى»وقوله: 

ففتّه »قوله:  أعمّ من الجبيع. فحينئذ  « أو لحقه بي أو بسببي ظلم»له: وقو

لثبوت حقّ  لّ يللّ على أنّ کلّ للمم موجب  « بحقّه أو سبقته ببظلبته

 ،لثبوت حقّ  أي ما هو موجب   ؛ما فاته بحقّه بل يللّ على أنّ  ،عليه

 ه.لّ أنّ کلّ ألى ومظلبة یحتاج إلي ،کالیمانات یحتاج إلى الّسترضاء

 .وعلى هذا سقط احتمال دلّلة سائر الفقرات عليه أيیاً 

 ثنین.ومن بعض ما لکر يظار الكلام في دعاء يوم الإ

لّ يأتي فيه الّحتمال الأخير لذکر خصوص الغيبة فيه، لكن احتمال  ،نعم

 الحقّ اللازم فيه أبعل، بل غير صحيح لذکر بعض ما لّ يكون کذلمم جزماً 

العلم أو الوثوق والّطبئنان بصلور بعض  نعم، لّ تبعل دعوى فيه.

 الروايات.

وعليه يبكن أن يقال: إنّ مقتضى العلم الإجمالي بصلوره لزوم الأخذ 

 ومع التباين بيناا يجب الّحتياط. ،بأخصّاا

إلى أنّ کثرة الروايات في مثل المقام الذي  لكن يبكن أن يقال: میافاّ 

عن  فیلاً  ،يرجع جميعاا إلى علد معلود، لّ توجب الوثوق بالصلور

مناا مرسلات عن  العلم به، فعليمم بالرجوع إلياا حتّى ترى أنّ کثيراً 

إلى أنّ میامین  یحتبل أخذ بعض الرواة عن بعض، ومیافاً  النبيّ 
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نّ إ، ومعه لّ علم بتكليف إلزاميّ  واستحباباً  الروايات مختلفة وجوباً 

 موثّقة السكوني الحاکبة على جميعاا تمنع عن تنجيز العلم الإجمالي.

 ،لكونها معتبلة موثّقة ؛فلا مناص عن العبل بها ،وأمّا الرواية المذکورة

، قرينة على أنّ «ففاته»لأنّ قوله:  ؛لكن في دلّلتاا على المطلوب إشكال  

يجب الّستغفار لصاحبه هو ما يبكن جبرانه عنل وجود  الظلم الذي

المظلوم وليس مطلق الظلم مماّ يكون له جبران وکون الغيبة کذلمم أوّل 

 ؛بل لّ تللّ على وجوب الجبران عنل علم فوت صاحب المظلبة الكلام.

 لعلم تعرّضه له.

فيللّ على وجوب أداء  ،إلّّ أن يقال: إنّ الظاهر وجوب الّستغفار له

 الحقّ.

« من ظلم أحلاً »ويبكن أن يقال: إنّ الأمر دائر بین الأخذ بإطلاق قوله: 

بوجوب الجبران  لعلم قائل ظاهراً  ؛وحمل الّستغفار له على الّستحباب

في مطلق الظلم، أو حمل الظلم على ما يكون له جبران وإبقاء الأمر على 

 ظاهره.

فلا دليل معتبل على وجوب الّستحلال أو الّستغفار  ،کانوکيف 

ودلّلة،  وغالباا قاصرة سنلاً  للبغتاب، فإنّ ما له دلّلة قاصرة سنلاً 

وبعض ما هو معتبل کرواية السكوني قل عرفت حالها مع احتمال أن 

وإن کان المظنون  ،يكون الّستغفار المذکور هو الّستغفار لنفسه عن لنبه

لّ  لكنـّه ظنّ خارجيّ  ،کما أشرنا إليه ،ر لصاحبهأن يكون الّستغفا

 تأمّل. .يّـة فيهحجّ 

تاا لكان احتمال قرينيّ  ،لو کانت روايات الّستغفار له تامّ السنل ،نعم

 .على المراد فياا قريباً 
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تصحيف « ففاته»وهنا احتمال آخر في متن الرواية وهو احتمال کون 

، واحتمال ، لتشابهاما کتباً ؛لّمات المتق، کما في رواية الجعفريّ «فعابه»

 العكس أبعل. 

ولّ يرد علياـا الإشـكال المتقـلّم في  ،تخرج الرواية عن شاادة الجبع ،وعليه

بل لعلّه صار قرينة على غلط النسخة، لكـنّ الإنصـاف أنّ هـذه  ،الحقوق الماليّـة

 والله الهادي. .الّحتمالّت لّ يعتنى بها

 

                                                           

 .181د  177: 1. المكاسب المحرّمة 1



 

 

 

 

 
 

 المسلم علی أخیهحقوق الکلام في 

 :حقوق المسلم على أخيهالأخبار الواردة في بعض خاتمة: 

بشيء أفضل من أداء  اللهما عبد» :اللهعبلصحيحة مرازم، عن أبي  منها:

 .«المؤمن حقّ 

المستحبّات، وإلّّ فكثير من  یوالظاهر أنّ الحصر المستفاد مناا راجع إل

المؤمن، کما أنّ الحكم  أفیل من أداء حقّ  ،والجااد کالصلاة والحجّ  ،الواجبات

 من باب المبالغة لبيان أهميّـة أداء حقّ  ،من أفیل المستحبّاتؤالم بأنّ أداء حقّ 

أفیل  ،في يوم العاشوراء بزيارته المأثورة المؤمن، وإلّّ فبثل زيارة الحسین

 وأکثر ثواباً من أداء حقّ المؤمن.

أکثريّـة الثواب حتّى يقال  إنّ الأفیليّـة فياا ليس ببعنى :اللامّ إلّّ أن يقال

، بل من المحتبل أن تكون الأفیليّـة من حيث المطالبة بأنّها مبالغة في المستحبّات

 به يوم القيامة، کما تللّ عليه الجبلة الأخيرة في الحليث.

في الوسائل وکشف الريبة، عن کنز الفوائل للشيخ الكراجكي، ما رواه  ومنها:

الجعابي، عن القاسم بن  ل بن عليّ الصيرفي، عن محبّ  ل بن عليّ عن الحسین بن محبّ 

                                                           

، 211: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب کقّ المؤمن على أخيه وأداء کقّه، الحديث 171: 2. الكافي 1

 .1، الحديث 122كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 
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: ، قال: قال رسول الله، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ ل بن جعفر العلويّ محبّ 

، لا براءة له منها إلّا بالأداء أو العفو: یغفر زلتّه، ویرحم للمسلم ع  أخیه ملامون حقّاً »

ته، ویردّ غیبته، ویدیم نصیحته، عبرته، ویستر عورته، ویقیل عثرته، ویقبل معذر

ته، ويحفظ خلّته، ویرعى ذمّته، ویعود مرضته، ویشهد میتته، ويُیب دعوته، ویقبل هدیّ 

 عصلته، ویشکر نعمته، ويحسن نصرته، ويحفظ حلیلته، ویقضي حاجته، ویشف ئویکاف

مسألته، ویسمّت عطسته، ویرشد ضالتّه، ویردّ سلامه، ویطیب کلامه، ویبّر إنعامه، 

فأمّا نصرته ظالماً  ،وینصره ظالماً ومظلوماً  ،ویصدّق أقسامه، ویوالي ولیه )ولا یعاد(

فيردّه عن ظلمه، وأمّا نصرته مظلوماً فیعینه ع  أخذ حقّه، ولا یسلمه، ولا يخذله، 

: قال ، ثمّ «ير ما يحبّ لنفسه، ویکره له من الشّر ما یکره لنفسهويحبّ له من الخ

إنّ أحدکم لیدع من حقوق أخیه شیئاً فیطالبه به یوم »يقول:  سبعت رسول الله

 .«علیهوفیقضى له  ،القیامة

 بيان لبعض مفردات الحليث:

في د البكاء ة بالفتح فالسكون، وهي تجلب اللمع أو تردّ برَ العَ والمراد من 

تِي وَآمِنْ رَوْعَتيِ» :الصلر. ومنه اللعاء والجبع «. اللامّ ارْحَمْ عَبْرَ

ةَ أَنَا قَتيِلُ الْعَ » :عبرات، ومنه حليث الحسین ، ومعناه ما لکرت «بْرَ

 عنل أحل إلّّ استعبر وبكى.

ةُ: استرسال الر  ومـن  لَّ ةُ:  ن غير قصل، يقال: زَلَّتْ رِجْل  ـم جلِ الزَّ ، والمزَِلَّ تَزِلُّ

                                                           

 . في المصدر: ويعادي عدوّه.1

، الخاتمة في أکاديث 78د  77، فصل في الوعظ والزهد؛ كشف الريبة: 116: 1ائد . كنز الفو2

، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، 212: 12مناسبة للمقا ، الحديث الأوّل؛ وسائل الشيعة 

 .21، الحديث 122الباب 

 «.عبر»، مادّة: 131: 1. مجمع البحرين 1
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، تشبيااً  :لـق، وقيلِ المكان الزَ  ة  ال تعالى: ـجل. قبزلّة الر   للذنب من غير قصل: زَلَّ

﴾ ،زَللَْتأمْ﴾ ﴿فَإنِْ  یطانأ مَا الشَّ  .﴿فَأزََلََّأ

عَثَرَ الرجلُ يعْثُرُ عِثَاراً وعُثُوراً: إلا سقط، ويتجوّز به فيبن ومن العثرة: 

أمَا اسْتَحَقّا يطّلع على أمر من غير طلبه. قال تعالى:  ثرَِ عَ  أَنهَّ ﴿فَإنِْ عأ

أي  ؛﴿وَکذلك أَعْثَرْنا عَلَیهِمْ﴾يقال: عَثَرْتُ على کذا. قال:  .إمِْمًا﴾

 وقفناهم عليام من غير أن طلبوا.

فالزلّة ببعنى الخطاء من غير قصل، والعثرة ببعنى الذنب مع القصل 

أنّ المسلم يغفر زلّة أخيه المسلم وخطأه من  :والمستفاد من الرواية .لاعطّ والّ

اه، دون حاجة إلى طلبه، ولكن لّ يلزم العفو عن لنوبه وعثراته إلّّ بعل إقالته إيّ 

وأقلني »کما أنّ الله تعالى أيیاً يغفر الخطايا ويقيل العثرات، کما في دعاء الكبيل: 

 .«عثرتِ واغفر ذلّتي

وکذا في  ،«یا غافر الخطایا»و ،«یا مقیل العثرات: »وفي دعاء الجوشن الكبير

 کثير من الأدعية.

عناه وقيل: م ،والتَّسْبِيتُ: اللعاء للعاطِس، وهو قولمم له: يرحممم الله

بْت؛ وللمم لما في العاطس من الّنزِعاج والقَلَق؛ هذا  هلاك الله إلى السَّ

تَه إلا عَطَسَ، فقال له: يرحممم الله؛ أُخذ من  قول الفارسي. وقل سَبَّ

                                                           

 . 213(: 2. البقرة )1

 .16(: 2. البقرة )2

 «.زلل»، مادّة: 181. مفردات ألفاظ القرآن: 1

 .117(: 1. المائدة )1

 .21(: 18. الكهف )1

 «.عثر»، مادّة: 116. مفردات ألفاظ القرآن: 6
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بت إلى الطريق والقصل، کأنه قَصَله بذلمم اللعاء أي جعلمم الله  ؛السَّ

ر ال رها إلا على سَبْت حسن، وقل يجعلون السین شيناً، کسَبَّ سفينة وشَبَّ

أرساها. قال النضر بن شُبَيل: التسبيت اللعاء بالبرکة، يقول: بارك الله 

تَه تَشْبيتاً إلِا فيه. قال أبوالعبّ  تَ العاطِس تسبيتاً، وشَبَّ اس: يقال سَبَّ

دعا له بالهلي وقصل السبت المستقيم؛ والأصل فيه السین، فقُلِبَت 

ه مأْخول من السبت، وهو ـلسین، لأنّ شيناً. قال ثعلب: والّختيار با

ة. وقال أبوعبيل: الشین أعلى في کلامام، وأکثر.  القصل والمَحَجَّ

 :قال الشيخ الأعظم الأنصاري بعل نقل الروايتین

ة التي ينبغي أداؤها، ومعنى القیاء ـوالظاهر إرادة الحقوق المستحبّ  

أهملاا بالحرمان عمّا أُعلّ لذيها على من هي عليه: المعاملة معه معاملة من 

لمن أدّى حقوق الّخُوّة.

من حقّ المؤمن ع  أخیه المؤمن »قال:  ،جعفررواية جابر، عن أبي  منها:و

ویقضي دینه، فإذا مات خلفه  ،ویفرّج عنه کربته ،ویواري عورته ،أن یشبع جوعته

 .«في أهله وولده

 ،جعفر بن محبّل الصادق اللهعبل عن أبي ،رواية معلّى بن خنيس ومنها:

 نّ ما منه ،له سبع حقوق واجبات»قلت له: ما حقّ المسلم على المسلم؟ قال:  :قال

فیه لله ولم یکن  ،خرج من ولایة الله وطاعته شیئاً  ع منهان ضیّ إ ، وهو واجبلّا إحقّ 

 ،علیك شفیقٌ  نّي إ !یا معّ  »وما هي؟ قال:  !جعلت فلاك :قلت له ،«من نصیب

                                                           

 «.شمت»، مادّة: 111: 6. لسان العرب 1

 . 166: 1. المكاسب 2
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قال:  ، باللهة إلّّ لّ قوّ  :قال: قلت له ،«ع ولا تحفظ وتعلم ولا تعملن تضیّ أأخاف 

 والحقّ  .ما تکره لنفسكله وتکره  ،لنفسك له ما تحبّ  ن تحبّ أأیسّ حقّ منها »

ن تعینه أ :الثالث والحقّ  .مرهأطیع تو ،بع مرضاتهنب سخطه وتتّ تن تجأ :الثاني

 ن تکون عینه ودلیلهأ :والحقّ الرابع .بنفسك ومالك ولسانك ویدك ورجلك

 .ولا تلبس ویعرى ،ولا تروى ویظمأ ،ن لا تشبع ويُوعأ :الخامس مرآته. والحقّ و

ن تبعث أفواجب لك  ،ن یکون لك خادم ولیس لأخیك خادمأ :السادس والحقّ 

ن تبّر أ :والحقّ السابع .مهّد فراشهیو ،صنع طعامهیو ،ل میابهفیغسّ  ،لیه خادمكإ

نّ له حاجة أوإذا علمت  ،وتشهد جنازته ،ضهیوتعود مر ،وتجیب دعوته ،همَ سَ قَ 

فإذا فعلت ذلك  ،ولکن تبادره مبادرة ،ن یسألکهاألى إإلى قضائها ولا تلجئه  هبادرت

 .«وولایته بولایتك ،وصلت ولایتك بولایته

ضیع  ، إنواجب علیه  وهولّا إحقّ  نّ ما منه ؛له سبع حقوق واجبات»: قوله

 .یحبل على المبالغة «ولم یکن فیه من نصیب ،خرج من ولایة الله وطاعته شیئاً  منها

إل لّ يبكن حمل  ؛لّص أولياء اللهع هذه الحقوق السبعة ليس من خُ وأنّـه من ضيّ 

بوجوب أکثر ما لکر، فلابلّ قائلًا الوجوب على المعنى المصطلح، إل لّ أظنّ أحلاً 

لمعنى المصطلح والّستحباب، وکذا خروجه من ولّية من حمله على الأعمّ من ا

 .أي من محبّته سبحانه أو نصرته ؛الله

أي لّ يصل شيء من أعماله إلى الله ولّ  ؛«فیه من نصیب ولم یکن لله»وقوله: 

بل هو من الأشقياء الذين  ،يقبلاا، أو ليس هو من السعلاء الذين هم حزب الله

 هم حزب الشيطان. 

                                                           

، 211: 12؛ وسائل الشيعة 2، باب کقّ المؤمن على أخيه وأداء کقّه، الحديث 163: 2. الكافي 1
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ن تضیع ولا تحفظ وتعلم أأخاف  ،علیك شفیقٌ  نّي إ !یا معّ  »: وأمّا قوله

علم لکره تلمم الحقوق وإبطائه فيه للخوف من  اللالّ على إرادته «ولاتعمل

ظاهر أکثر الآيات والأخبار وجوب التعليم  لأنّ  ؛علم عبله به، فبشكل  

وتقيّـة، کما ، مع علم خوف  بالنسبة إلياملّ سيمّا  ،والهلاية وإرشاد الیالّ 

ونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَیناتِ وقل قال تعالى:  .هو ظاهر هذا المقام ﴿إنَِّ الَّذِینَ یکْتأمأ

مأ اللّاعِنأونَ﴾ مأ الله وَیلْعَنأهأ دى مِنْ بَعْدِ ما بَیناّهأ للِناّسِ فِي الْکتِابِ أأولئكَِ یلْعَنأهأ  ،وَالَْأ

 وأمثالها کثيرة.

 لمجلسي بوجاین بقوله:وأجاب عنه المحلّث ا

من هذا الّمتناع لم يكن ترك لکره  نّ الظاهر أنّ غرضهإل: الأوّ 

والإعراض عنه، بل کان الغرض تشويق المخاطب إلى استماعه وتفخيم 

العقاب، ولم  الأمر عليه، وأنّـه أمر شليل أخاف أن لّ تعبل به، فتستحقّ 

بأنّي لّ ألکره لمم لذلمم، ولّ أنّمم مع علم العلم معذور، بل  يصّرح

دعى له على العبل أما أکّل الأمر الذي أراد بقائه عليه بتأکيلات لتكون إنّ 

به، کما إلا أراد الأمير أن يأخذ بعض عبيله وخلمه بأمر صعب، فيقول 

تعبل به صعباً عظيمًا، وأخاف أن لّ  أريل أن أولّيمم أمراً  قبل أن يأمره به:

 لصعوبته، وليس غرضه الّمتناع عن الذکر، بل التأکيل في الفعل.

لّستحباب هذه الأمور ووجوب بيان  لاً والثاني: أن يكون هذا مؤيّ 

ما لمن یخاف عليه علم العبل به غير معلوم، لّ سيّ  ،ات لجبيع الناسالمستحبّ 

 لبعض الناس، بحيث يكفي لشيوع الحكم وروايته إلا لکره خصوصاً 

بین الناس، بل يبكن أن يكون علم لکره إلا خيف  وعلم صيرورته متروکاً 
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إل ترك  ؛استاانته بالحكم واستخفافه به أفیل وأصلح بالنسبة إلى السامع

ن استماعه وعلم الّعتناء ـه مـه أولى بالنسبة إليـمع علم العلم ب المستحبّ 

 ه. وکلا الوجاینـبشأن

 ل أظار وأحسن وأمتن.وّ الأ الذين خطرا بالبال حسن، ولعلّ 

فعرض لي  اللهعبل قال: کنت أطوف مع أبي ،رواية أبان بن تغلب ومنها:

فكرهت أن أدع  رجل من أصحابنا کان سألني الذهاب معه في حاجة فأشار إليّ 

 اللهعبلأيیاً فرآه أبو إل أشار إليّ  ،وألهب إليه فبينا أنا أطوف اللهعبل أبا

رجل من  :قلت «؟فمن هو»نعم. قال:  :قلت ؟«اك یرید هذاإیّ  !یا أبان»فقال: 

 ،«فاذهب إلیه»نعم. قال:  :قلت ،«هو ع  مثل ما أنت علیه»قال:  ،أصحابنا

قال:  ؟وإن کان طواف الفريیة :. قلت«نعم»قال:  ؟فأقطع الطواف :قلت

 أخبرني عن حقّ  :فقلت ،فسألته ،دخلت عليه بعل ثمّ  ،. قال: فذهبت معه«نعم»

فلم  !جعلت فلاك ،بلى :قلت ،«ردهدعه لا تأ  !یا أبان»فقال:  ،المؤمن على المؤمن

 ،فرأى ما دخلني نظر إليّ  ثمّ  ،«تقاسمه شطر مالك !یا أبان»فقال:  ،عليه دأزل أردّ 

 ،بلى :قلت ؟«قد ذکر المؤمرین ع  أنفسهمعزّوجلّ الله  أما تعلم أنّ  !یا أبان»فقال: 

ما إنّ  ،ما أنت وهو سواءإنّ  ،أمّا إذا أنت قاسمته فلم تؤمره بعد»فقال:  !جعلت فلاك

 .«تؤمره إذا أنت أعطیته من النصف الآخر

 :التنبیه ع  أمورٍ ینبغي 

فسّّ الإيثار بأن يعطي الأخ من النصف الآخر من  أنّـه الأمر الأوّل:

                                                           

 .2باب کقّ المؤمن علی أخيه وأداء کقّه، ذيل الحديث ، 11د  23: 3. مرآة العقول 1

، 213: 12؛ وسائل الشيعة 8، باب کقّ المؤمن على أخيه وأداء کقّه، الحديث 171: 2. الكافي 2
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الآيات والروايات في قلر  أمواله، فإنّـه زائل عن الحقّ اللازم للبؤمن، ولكنّ 

 البذل وما یحسن منه مختلفة.

 قال المحلّث المجلسي في مرآة العقول:

واعلم أنّ الآيات والأخبار في قلر البذل وما یحسن منه متعارضة،  

سِهِمْ وَلوَْ  :کاذه الآية ،على فیل الإيثار فبعیاا تللّ  ونَ عَ  أَنْفأ ﴿وَیؤْمرِأ

: سبحانه کقوله الّقتصاد، فیل على وبعیاا ،کانَ بِهمِْ خَصاصَةٌ﴾

دَ مَلأوماً  لَّ الْبسَْطِ فَتَقْعأ طْها کأ نأقِكَ وَلا تَبسْأ عَلْ یدَكَ مَغْلأولَةً إلِى عأ ﴿وَلا تَجْ

وراً﴾ «.يخير الصلقة ما کان عن ظار غن: »وکقول النبيّ  ،مَحْسأ

توکّله  یقوّ وقل يقال: إنّها تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فبن 

ة، فالإيثار أولى بالنسبة على الله وکان قادراً على الصبر على الفقر والشلّ 

 .إليه، ومن لم يكن کذلمم، کأکثر الخلق، فالّقتصاد بالنسبة إليه أفیل

أنّ الإيثار کان في صلر الإسلام وکثرة الفقراء  ،وورد في بعض الأخبار

يات اللالّة على الّقتصاد، نسخ للمم بالآ وضيق الأمر على المسلبین، ثمّ 

 وهذا لّ ينافي هذا الخبر؛ لأنّـه يكفي لرفع استبعاده کون الإيثار مطلوباً 

 في وقت مّا، لكنّ المشاطرة أيیاً ينافي الّقتصاد غالباً، إلّّ إلا حمل على ما

 بحاله. إلا لم يضّر 

آخر: وهو أنّـه إلا شاطر مؤمناً واحلاً واکتفى بذلمم، فقل  وفيه إشكال  

                                                           

 . 3(: 12. السجدة )1
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فلا  ،ع حقوق سائر الإخوان، وإن شاطر البقيّـة مؤمناً آخر وهكذاضيّ 

يبقى له شيء، إلّّ أن یحبل على المشاطرة مع جميع الإخوان، کما روي أنّ 

الحسن )صلوات الله عليه( قاسم ماله مع الفقراء مراراً، أو یخصّ للمم 

لر  بین سلمان وأبي من واحل أخذه أخاً في الله، کما واخى النبيّ ببؤ

ر، وبین جماعة من الصحابة متشابهین ، وبین مقلاد وعمّا (رضي الله عناما)

في المراتب والصفات، بل يبكن حمل کثير من أخبار هذا الباب على هذا 

 .القسم من الأخوة، وإن کان بعیاا بعيلاً عن للمم

ولى للبحلّث المجلسي الّستللّل لفیل الّقتصاد بقوله کان الأ أقول:

وا وَکان بَیَن ذلك قَواماً﴾تعالى:  فإنّ  ،﴿وَالّذین إذا أنفَقوا لَم یسِّفوا وَلَم یقترأ

کان  ،في الآية التي استللّ بهابالناي عن جعل اليل مغلولة ومبسوطة الخطاب 

بأنّها من اختصاصات  استللّلهفي ، ولذا يبكن المناقشة للنبيّ خطاباً 

 من جاة کونه زعيمًا للأمّة ومتولّياً لبيت المال.  النبيّ 

توکّله ع  الله وکان قادراً ع  الصبر ع   یمن قوّ » :من أنّ  نعم، ما لکره

ة، فالإیثار أولى بالنسبة إلیه، ومن لم یکن کذلك، کأکثر الخلق، فالاقتصاد الفقر والشدّ 

إل لّ يكفي توکّل  ؛نفسه ی، تامّ مع إضافة الأهل والعيال إل«أفضلبالنسبة إلیه 

 نفسه وقلرته على الصبر في أولويّـة الإيثار بالنسبة إليه. 

هذه الروايات وغيرها مماّ وردت في حقوق  فيأنّ الحقوق المذکورة  الأمر الثاني:

هل هي مختصّة بالمسلم والمؤمن الّصطلاحي، أم يعمّ  ،المسلم والمؤمن على أخيه

 ؟جميع أبناء البشر

لّ يبعل القول بالثاني، فإنّـه کما لّ فرق بین المسلم والمؤمن وغيرهما في الحقوق 
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وحرمة التصّرف في وأداء الأمانة الواجبة، کالقصاص واللية، والوفاء بالعقود، 

مماّ يجوز لمن له الحقّ المراجعة إلى مال الغير وعرضه، وحرمة الرشوة، وغيرها 

کذلمم الحقوق المستحبةّ لّیختصّ بالمسلم والمؤمن، بل والمحكبة لأخذ حقّه، 

 يعمّ جميع أبناء البشر إلّّ الكافر المعانل.

 طوائف من الروايات:  ،علی علم الفرقويشال 

 الطائفة الأولى: ما ورد في تعریف المسلم والمؤمن

 :جعفر: قال أبوقال ،جعفر صحيحة سليمان بن خالل، عن أبي منها:

المسلم » :قال ،أنت أعلم !جعلت فلاك :قلت ؟«أ تدري من المسلم !یا سلیمان»

 :قلت :قال ؟«وتدري من المؤمن» :قال ثمّ  ،«من سلم المسلمون من لسانه ویده

 والمسلم حرامٌ  ،وأنفسهمالمؤمن من ائتمنه المسلمون ع  أموالَم » :قال ،أنت أعلم

 .«تهعنّ ع  المسلم أن یظلمه أو يخذله أو یدفعه دفعة تأ 

: قال: قال رسول اللهأيیاً  ،جعفرروايته الأخرى، عن أبي  ومنها:

لا أنبّئکم بالمسلم؟ أألا أنبّئکم بالمؤمن؟ من ائتمنه المؤمنون ع  أنفسهم وأموالَم، »

م الله، ئات وترك ما حرّ والمهاجر من هجر السیّ  من سلم المسلمون من لسانه ویده،

 .«ع  المؤمن أن یظلمه أو يخذله أو یغتابه، أو یدفعه دفعةً  والمؤمن حرامٌ 

المسلم من سلم »أنّـه قال:  اللهعبلعن أبي  ،عبيرمرسلة ابن أبي  ومنها:

 .«الناس من یده ولسانه، والمؤمن من ائتمنه الناس ع  أموالَم وأنفسهم
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أنّ المسلم هو الذي سلم الناس من يله من هذه الروايات فإنّ المستفاد 

سواء کان من  ؛ولسانه، والمؤمن هو الذي ائتبنه المؤمنون على أموالهم وأنفسام

 المسلم الّصطلاحي أم لّ؟

فتكون هذه الروايات شارحة وحاکبة علی الروايات التي تكون موضوعاا 

متاا علياا عامّاً شاملًا للإنسان بما هو إنسان من المسلم والمؤمن فتصير بحكو

 دون عناية إلی عقيلته ومذهبه. 

وبالجبلة، الروايات الواردة في حقوق المسلم والمؤمن علی أخيه بألسنتاا 

المختلفة وبیمّ بعیاا إلی بعض بالحكومة عامّة وشاملة لجبيع أبناء البشر إلّّ 

لّ  فه والمحارب في حال الحرب الذينالمعانل منام الذي يعانل الحقّ ويیعّ 

 يكونان من العاود الملليّـة أو الوطنيّـة.

 الطائفة الثانیة: ما ورد في تعریف الأخ

من عامل الناس فلم »قال: قال:  ،عبلاللهعن أبي  ،موثّقة سماعة منها:

یظلمهم، وحدّمهم فلم یکذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، کان ممنّ حرمت غیبته، 

 .«مروءته، وظهر عدله، ووجبت أخوّته وکملت

، هـن أبائـ، ععن الرضا ،ن أبيهـع ،ة أحمل بن عامر الطائيـرواي ومنها:

من عامل الناس فلم یظلمهم، وحدّمهم : »ال رسول اللهـال: قـ، قعن عليّ 

ه، ـرت عدالتـه، وظهـو ممنّ کملت مروءتـدهم فلم يخلفهم، فهـفلم یکذبهم، ووع
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، كتاب 278: 12؛ وسائل الشيعة 28، باب المؤمن وعلاماته وصفاته، الحديث 213: 2. الكافي 2

 .2، الحديث 112العشرة، الباب  الحجّ، أبواب أکكا 
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 .«أخوّته، وحرمت غیبته ووجبت

 الطائفة الثالثة: ما ورد في حسن الخلق مع الناس

اقرأ ع  » :اللهعبلقال لي أبو :قال ،امأسامة زيل الشحّ أبي صحيحة  منها:

 عزّوجـلّ،وأوصیکم بتقـوى الله  ،یطیعني منهم ویأخذ بقولي السلامأنّـه من ترى 

 ،وطول السجود ،وأداء الأمانة ،وصدق الحدیث ،والاجتهاد لله ،والورع في دینکم

أو  وا الأمانة إلى من ائتمـنکم علیهـا بـراً وأدّ  دفبهذا جاء محمّ  ،وحسن الجوار

 ،صـلوا عشـائرکم ،کان یـأمر بـأداء الخـیط والمخـیط رسول الله فإنّ  ،فاجراً 

الرجل منکم إذا ورع  إنّ ف ،وا حقوقهموأدّ  ،وعودوا مرضاهم ،واشهدوا جنائزهم

هـذا  :قيـل ،ى الأمانـة وحسـن خلقـه مـع النـاسفي دینه وصـدق الحـدیث وأدّ 

وإذا  ،هـذا أدب جعفـر :وقيـل ،منه السّور ني ذلك ویدخل عليّ فیسّّ  ،جعفريّ 

مني الله لحدّ فو ،هذا أدب جعفر :وقيل ،بلاؤه وعاره کان ع  غير ذلك دخل عليّ 

داهـم آ ،فیکـون زینهـا القبیلة من شـیعة عـليّ ن یکون في االرجل ک أنّ  أبي

 ،إلیـه وصـایاهم وودائعهـم ،وأصـدقهم للحـدیث ،وأقضاهم للحقوق ،للأمانة

 .«وأصدقنا للحدیث ،دانا للأمانةن مثل فلان إنّـه لآتسأل العشيرة عنه فتقول مَ 

وإن نوقش في دلّلة هذه الروايـة علـی المقصـود وهـو عبوميّــة الحقـوق 

بكونها مربوطة بالعامّـة وأهـل السنّــة، لكـن مـا فياـا مـن العلّـة  الأخلاقيّـة

، إلـخ، وممّـا حلّثــه عـن أبيـه «فـإنّ الرجـل مـنکم...» والحكبة من قولـه

                                                           

وسائل  ؛28، باب الأربعة، من عامل الناس مجتنباً لثلاث خصال...، الحديث 216. الخصال: 1

 .11، الحديث 11، كتاب الشهادة، الباب 136: 27الشيعة 

، كتاب الحجّ، 1: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب ما یجب من المعاشرة، الحديث 616: 2. الكافي 2

 .2، الحديث 1أبواب أکكا  العشرة، الباب 
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، إلـخ ظـاهرة في «في القبیلـه... إنّ الرجـل کـأن یکـون»)صلوات الله علـياما( 

 العبوميّـة إن لم نقل بصراحتاا فياا.

من بنـي تمـيم  اً أعرابيّ  قال: إنّ  ،جعفرعن أبي  ،بصيرأبي صحيحة  ومنها:

 .«وكتحبب إلى الناس يحبّ » :فكان فيما أوصاه ،أوصني :فقال له أتى النبيّ 

.«مجاملة الناس ملث العقل»قال:  ،اللهعبلعن أبي  ،موثّقة سماعة ومنها:

 دلّلتاما علی العبوميّـة واضحة.

 مکارمالطائفة الرابعة: ما ورد في 

 ،شرـالمکـارم عـ»قـال:  ،اللهعبـلعـن أبي  ،رواية حسـین بـن عطيّــة منها:

ــتکن ــك فل ــون فی ــتطعت أن تک ــإن اس ــ ،ف ــون في فإنّه ــل ولا تک ــون في الرج ا تک

 ،«وتکـون في العبـد ولا تکـون في الحــرّ  ،وتکـون في الولـد ولا تکـون في أبیـه ،ولـده

وصــدق اللســان وأداء الأمانــة وصــلة  أسیــصــدق ال» :قــال ؟ومــا هــنّ  :قيــل

                                                           

، 11: 12يعة ؛ وسائل الش1، باب التحبّب إلی الناس والتودّد إليهم، الحديث 612: 2. الكافي 1

 .1، الحديث 23كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 

، 11: 12؛ وسائل الشيعة 2، باب التحبّب إلی الناس والتودّد إليهم، الحديث 611: 2. الكافي 2

 .1، الحديث 11كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 

بعض النسخ بالباء الموکّدة، فعلی الأوّل، المدراد بده بالياء المثناّة التحتانيّدة وفي « صدق اليأس». قوله: 1

اليأس عمّا في أيدي الناس وقصر النظر علی فضله تعالی ولطفه، والمراد بصدقه عد  كونه بمحدض 

الدعوی من غیر ظهور آثاره؛ إذ قد يطلق الصدق في غیر الكلا  من أفعال الجوارح، فيقال: صددق 

یجب وكما یجب، وكيب في القتال إذا كان بخلاف ذلدك، وقدد  في القتال إذا وفي کقّه وفعل علی ما

وعلدی الثداني، المدراد «. قد  صدق»و« في مقعد صدق»يطلق علی مطلق الحسن، نحو قوله تعالی: 

بالبأس إمّا الشجاعة والشدّة في الحرب وغیره؛ أي الشجاعة الحسنة الصادقة في الجهاد في سدبيل ا  

كر، أو من البؤس والفقر كما قيل: أُريد بصدق البدأس موافقدة خشدوع وإظهار الحقّ والنهي عن المن

: 7ظاهره إخباته لخشوع باطنه وإخباته لا يری التخشّع في الظاهر أكثر مماّ في باطنه. )مدرآ ة العقدول 

 (.1، باب المكار ، ذيل الحديث 111
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ــنائع ــ  الص ــاة ع ــائل والمکاف ــام الس ــیف وإطع ــراء الض ــرحم وإق ــذمّ  ال م والت

.«الحیاء والتذمم للصاحب ورأسهنّ  للجار

في جميع الأسناد إليه وهو مجاول من « يزيل بن إسحاق»وهي ضعيفة بـ 

 ومجالس الطوسي. والخصالالكافي

فياا من الجاالة أيیاً في حسین بن عطيّـة. نعم، علی ما عن هذا، مع ما 

 بعض نسخ الكافي من حسن بن عطيّـة وموثّقة لّ إشكال في الرواية من جاته.

عزّوجلّ الله  إنّ »قال:  ،اللهعبلعن أبي  ،عبلالله بن مسكانصحيحة  ومنها:

فإن کانت فیکم فاحَدوا الله  ،رسله بمکارم الأخلاق فامتحنوا أنفسکم خصّ 

 :قال، وإن لا تکن فیکم فاسألوا الله وارغبوا إلیه فیها ،ذلك من خير واعلموا أنّ 

الیقین والقناعة والصبر والشکر والحلم وحسن الخلق والسخاء » :فذکرها عشرة

وزاد  ،ذه الخصال العشرـوروى بعیام بعل ه :الـق ،«ةوالغيرة والشجاعة والمروّ 

الأمانة. لق وأداءـالص :اـفيا

                                                           

«. ه مكافداةً وكفداءً جدازاهكافدأ». والمكافاة علی الصانع؛ أي المجازات علی الإکسان. في القاموس: 1

 (.116 الاصطناع افتعال من الصنيعة، وهي العطيّدة والكرامة والإکسان. )النهاية:»وفي النهاية: 

التيمّم للصاکب هو أن يحفظ ذمامه ويطرح عن نفسه ذّ  الناس له ». والتيمّم للجار، في النهاية: 2

لم أترك الكيب تأثّمًا لتركته تيمّماً.  وفي القاموس: تيممّ: استنكف، يقال: لو«. إن لم يحفظه

والحاصل، أن يدفع الضرر عمّن يصاکبه سفراً أو کضراً، وعمّن یجاوره في البيت أو في المجلس 

أيضاً، أو من أجاره وآمنه خوفاً من اللو  واليّ ، لكندّه مقيّد بما إذا لم ينته إلی الحميّدة والعصبيّدة 

 (.2، باب المكار ، ذيل الحديث 117: 7آ ة العقول بأن يرتكب المعاصي لإعانته. )مر

، باب النوادر، الحديث 161/1711: 1؛ من لا يحضره الفقيه 1، باب المكار ، الحديث 11: 2. الكافي 1

 .1، الحديث 1، الباب ، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه181: 11؛ وسائل الشيعة 1

 .1الحديث ، باب المكار ، 11: 2. الكافي 1

 .11، باب العشرة، الحديث 111. الخصال: 1

، كتاب الجهاد، أبواب جهاد 181: 11؛ وسائل الشيعة 2، باب المكار ، الحديث 16: 2. الكافي 6

 .1، الحديث 1النفس وما يناسبه، الباب 
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صحّة الرواية تكون علی سنل الفقيه، وأمّا علی سنلها في الخصال فأمرها 

من  دائر بین کونها موثّقة أو ضعيفة؛ لمكان عثمان بن عيسی مماّ لکره النجاشي

روی عن  أنّـه شيخ الواقفة ووجاام وأحل المستبلين بمال موسی بن جعفر

في رجاله ولکر نصر بن الصباح قال: کان له في  لکره الكشّي  أبي الحسن

 ـ فبنعه فسخط عليه، قال: ثمّ تاب وبعث إليه بالمال. يله مال ـ يعني الرضا

من کان  ا لنحبّ إنّ »قال:  ،اللهلعبعن أبي  ،بن بكير اللهرواية عبل ومنها:

الأنبیاء  خصّ عزّوجلّ الله  إنّ  ،اً وفیّ  صدوقاً  صبوراً  مداریا   حلیماً  فقیهاً  فهماً  عاقلاً 

ع ومن لم تکن فیه فلیتضّر  ،فمن کانت فیه فلیحمد الله ع  ذلك ،بمکارم الأخلاق

 هنّ » :قال ؟وما هنّ  !جعلت فلاك :قلت :قال ،«اهاولیسأله إیّ عزّوجلّ إلى الله 

 الورع والقناعة والصبر والشکر والحلم والحیاء والسخاء والشجاعة والغيرة والبرّ 

 .«وصدق الحدیث وأداء الأمانة

الخلق  عزّوجلّ:قال الله »: اللهعبلقال أبو :قال ،ابن سنانصحيحة  ومنها:

 .«ألطفهم بهم وأسعاهم في حوائجهم فأحبهم إليّ  ،عیالي

 إنّ » :قال: قال رسول الله ،اللهعبلعن أبي  ،موثّقة السكوني ومنها:

 .«أعظم الناس منزلة عند الله یوم القیامة أمشاهم في أرضه بالنصیحة لخلقه

                                                           

 .817، الرقم 111. رجال النجاشي: 1

 .137و 131، الرقم 131د  131. رجال الكشّي: 2

، كتاب الجهاد، أبواب جهاد 138: 11؛ وسائل الشيعة 1، باب المكار ، الحديث 16: 2 . الكافي1

 .1، الحديث 6النفس وما يناسبه، الباب 

، كتاب 167: 16؛ وسائل الشيعة 11، باب السعي في کاجة المؤمن، الحديث 133: 2. الكافي 1

 .7، الحديث 27، الباب الأمر والنهي، أبواب فعل المعروف

، كتاب الأمر 182: 16؛ وسائل الشيعة 1، باب نصيحة المؤمن، الحديث 218: 2الكافي . 1

 .1، الحديث 11والنهي، أبواب فعل المعروف، الباب 
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علیکم » :يقول اللهعبل سبعت أبا :قال ،رواية سفيان بن عيينة ومنها:

 .«فلن تلقاه بعمل أفضل منه ،بالنصح لله في خلقه

ها صدقة يحبّ » :يقول اللهعبل سبعت أبا :قال ،رواية حبيب الأحول ومنها:

 .«وتقارب بینهم إذا تباعدوا ،إصلاح بین الناس إذا تفاسدوا :الله

منین إصلح بین اأ لأن »: قال ،اللهعبلعن أبي  ،رواية هشام بن سالم ومنها:

 .«ق بدینارینمن أن أتصدّ  إليّ  أحبّ 

 سئل النبيّ  :قال ،جعفرعن أبي  ،ن لکرهعبّ  ،سليمانمرسلة  ومنها:

وإذا  ،وإذا أساءوا استغفروا ،الذین إذا أحسنوا استبشروا» :فقال ؟عن خيار العباد

 .«وإذا غضبوا غفروا ،وإذا ابتلوا صبروا ،عطوا شکروااأ 

إنّ خیارکم »: ال النبيّ ـق :الـق ،جعفرن أبي ـع یالأخرمرسلة  ومنها:

هم أولو الأخلاق الحسنة ». قيل: يا رسول الله، من أولو الناى؟ قال: «النهى ولواأ 

باء والمتعاهدون للفقراء والأحلام الرزینة وصلة الأرحام والبررة بالأمّهات والآ

والجيران والیتامى ویطعمون الطعام ویفشون السلام في العالم ویصلّون والناس نیام 

 .«غافلون

                                                           

، كتاب الأمر 182: 16؛ وسائل الشيعة 6، باب نصيحة المؤمن، الحديث 218: 2. الكافي 1

 .6، الحديث 11والنهي، أبواب فعل المعروف، الباب 

، كتاب 113: 18؛ وسائل الشيعة 1، باب الإصلاح بین الناس، الحديث 213: 2الكافي . 2

 .2، الحديث 1الصلح، الباب 

، كتاب الصلح، 113: 18؛ وسائل الشيعة 2، باب الإصلاح بین الناس، الحديث 213:2. الكافي 1

 .1، الحديث 1الباب 

، كتاب 131: 11؛ وسائل الشيعة 11ث ، الحدي، باب المؤمن وعلاماته وصفاته211: 2. الكافي 1

 .22، الحديث 1، الباب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه

، كتاب 131: 11؛ وسائل الشيعة 12، باب المؤمن وعلاماته وصفاته، الحديث 211: 2. الكافي 1

 .21، الحديث 1، الباب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه
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الخصال  أيّ  :اللهعبلقلت لأبي  :قال ،رواية یحيى بن عبران الحلبي ومنها:

وتشاغل بغير متاع  ،وسماح بلا طلب مکافأة ،وقار بلا مهابة» :فقال ؟بالمرء أجمل

.«الدنیا

ودلّلة هذه الأخبار کلّاا علی عبوميّـة المكارم والأخلاق الحسنة لجبيع 

 أبناء البشر ظاهرة واضحة.

علی فرض اختصاصاا بالمسلم أو  الحقوق المذکورة في هذه الرواياتإنّ  ممّ 

 المؤمن ـ کما يظارمن عبارة الشيخ الأعظم، وهي قوله:

هل هي تعمّ جميع المسلبین ـ «خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم علی أخیه»

للأداء، فلا والمؤمنین، أم یختصّ بالأخ العارف بهذه الحقوق المؤدّي لها أو المعلّ 

في کونه مؤدّياً لها،  تشبل المؤمن المیيع لها ولّ الذي غير معلّ للأداء ولّ الذي شمّم 

رعايتاا بالنسبة إلى من شمّم في  أم یختصّ ببن لم يثبت کونه میيعاً لها، فيستحبّ 

 .فيه وجوه   ؟کونه مؤدّياً لها

وميّتاا لكن لّ یخفی عليمم علم المحلّ لهذا البحث؛ علی المختار من عب

 لجبيع أبناء البشر.

أي  ؛لهب إلى الوجه الثاني الظاهر أنّ الشيخ الأعظم الأنصاريثمّ إنّ 

 :قال ل مراعاة هذه الحقوق بالنسبة إلى المیيع لها.علم تأکّ 

ثمّ إنّ ظاهرها وإن کان عامّاً، إلّّ أنّـه يبكن تخصيصاا بالأخ العارف  

فالظاهر  ،بهذه الحقوق المؤدّي لها بحسب اليسّ، أمّا المؤمن المیيع لها

                                                           

، 183: 11؛ مستدرك الوسائل 11لمؤمن وعلاماته وصفاته، الحديث ، باب ا211: 2. الكافي 1

 .3، الحديث 6كتاب الجهاد أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 

 .161:1. المكاسب 2
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علم تأکّل مراعاة هذه الحقوق بالنسبة إليه، ولّ يوجب إهمالها مطالبته 

 يوم القيامة.

المقاصة في الحقوق، فإنّ التااتر يقع حقّق بقوله: لتواستللّ عليه تارة باللراية 

 في الحقوق، کما يقع في الأموال. 

ورد في غير واحل من الأخبار ما يظار منه وأخری بالرواية بقوله: قل 

 منام:  خوان، بل لجبيعام إلّّ القليلالرخصة في ترك هذه الحقوق لبعض الإ

في الخصال، وکتاب الإخوان، والكليني بسنلهما عن  الصلوقفعن 

 رجل بالبصرة، فقال: يا المؤمنینقال: قام إلى أمير ،جعفرأبي 

الإخوان صنفان، إخوان الثقة »أخبرنا عن الإخوان؟ قال:  !المؤمنینأمير

وإخوان المکاشرة، فأمّا إخوان الثقة فهم الکفّ والجناح والأهل والمال، فإذا 

الثقة فابذل له مالك وبدنك، وصاف من صافاه،  أخیك ع  حدّ کنت من 

ا السائل وعادِ من عاداه، واکتم سّره وعیبه، وأظهر منه الَحسَن؛ واعلم أيَّ 

أنّهم أقلّ من الکبریت الأحَر!، وأمّا إخوان المکاشرة فإنّك تصیب منهم 

 لذّتك، فلا تقطعنّ ذلك منهم، ولا تطلبنّ ما وراء ذلك من ضميرهم،

 .«بذل لَم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسانأو

، اللهعبلعن أبي  ،المرويّـة في الكافي ،رواية عبيل الله الحلبي ومنها:

فمن کانت فیه هذه الحدود أو شيء  ،لاتکون الصداقة إلّا بحدودها»قال: 

                                                           

 .166. نفس المصدر: 1

، باب 11؛ مصادقة الإخوان: 16، باب الإثنین، باب الإخوان صنفان، الحديث 72. الخصال: 2

، باب في أنّ المؤمن صنفان، 218: 2؛ الكافي ، مع تفاوتٍ يسیر1ديث أصناف الإخوان، الح

، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 11: 12، مع تفاوتٍ يسیر؛ وسائل الشيعة 1الحديث 

 ، مع تفاوتٍ يسیر.1، الحديث 1
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شيء من  نسبه إلى الصداقة، ومن لم یکن فیه شيء منها فلا تنسبه إلىأمنها ف

أن یرى  :ته لك واحدة، والثانيأن تکون سریرته وعلانیّ  :فأوّلَا، الصداقة

ه علیك ولایةٌ ولا مال، غيّر تأن لا  :والثالثة ،زینك زینه وشینك شینه

وهي تجمع هذه  :أن لا یمنعك شیئاً تناله مقدرته، والخامسة :والرابعة

 .«الخصال أن لا یسلمك عند النکبات

خوّة، فلا بأس بترك الحقوق أنّـه إلا لم تكن الصلاقة لم تكن الأولّ یخفى 

 المذکورة بالنسبة إليه.

لا یکون الصدیق صدیقاً حتّى يحفظ أخاه في »ما في نهج البلاغة:  ومنها:

 «.ملاث: في نکبته، وفي غیبته، ووفاته

، قال: جعفرافي، عن أبي ما في کتاب الإخوان، بسنله عن الوصّ  ومنها:

 ،رأیت فیما قبَِلکم إذا کان الرجل لیس له رداء أ !إسماعیل یا أبا» :لي قال

قال: قلت:  «وعند بعض إخوانه فضل رداء یطرح علیه حتىّ یصیب رداء؟

فإذا کان لیس عنده إزار یوصل إلیه بعض إخوانه بفضل إزاره »لّ، قال: 

ما هؤلاء »ثمّ قال:  ،قلت: لّ، فضرب بيله على فخذه «حتىّ یصیب إزاراً؟

دلّ على أنّ من لّ يواسي المؤمن ليس بأخ له، فلا يكون له  .«بإخوة

 حقوق الأخُوّة المذکورة في روايات الحقوق.

 أبطأ على رسول الله»قال:  ،د رفعهعن خلّا  ،عبيررواية ابن أبي  ومنها:

                                                           

كتاب ، 21: 12؛ وسائل الشيعة 6، باب من یجب مصادقته ومصاکبته، الحديث 613: 2. الكافي 1

 .1، الحديث 11الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 

 .111، الحكمة 131. نّج البلاغة: 2

: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب مواساة الإخوان بعضهم لبعض، الحديث 16. مصادفة الإخوان: 1

 ، مع تفاوتٍ يسیر.1، الحديث 11، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 26
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أما کان »: ال: العُرْي يا رسول الله! فقالـق «بك؟ ما أبطأ»ال: ـرجل، فق

ما هذا »: قال !فقال: بلى يا رسول الله «فیعيرك أحدهما؟ له موبان لك جارٌ 

 .«لك بأخ

 : قال أبوومفیّل بن عبر قالّرواية يونس بن ظبيان،  ومنها:

ب»: اللهعبل  ،اختبروا إخوانکم بخصلتین، فإن کانتا فیهم، وإلّا فاعزأ

ب ممّ  الصلوات في مواقیتها، والبّر بالإخوان حافظة ع  المب: اعزأ  ممّ  ،اعزأ

 انتای کلامه رفع مقامه. .«في العسّ والیسّ

ة على تأکّل لأنّ الروايات اللالّ  ؛عدم تمامیّـة استدلاله بالروایات یولا يخف

استحباب أداء حقوق الأخوّة مطلقة، والروايات التي استللّ بها الشيخ الأعظم 

مماّ في رواية  مموللل لها. على علم تأکّل الّستحباب غير مقيّ  الأنصاري

مسوقة لبيان وظيفة العبل بحقوق الإخوان على الصلوق والكليني من کونها 

منام من هو من إخوان الثقة، فيبذل له المال واليل،  حسب مراتب الإخوة، فإنّ 

أي  ؛كاشرةويعادي من عاداه، ويصافي من صافاه، ومنام من هو من إخوان الم

نس والفرح والمجالسة والمفاکاة، فلا يبذل لهم إلّّ ما يبذلون من إخوان الأ

 طلاقة الوجه وحلاوة اللسان.

، ولّ يليق بها للصلاقة حلوداً  رواية عبيل الله الحلبي، فإنّها تللّ على أنّ وفي 

ها، إلّّ من کانت فيه هذه الحلود، ولّ تللّ على نفي الأخوّة عبّن لّ يفي بحلود

                                                           

: 12؛ وسائل الشيعة 1، الحديث ، باب مواساة الإخوان بعضهم لبعض16 . مصادفة الإخوان:1

 ، مع تفاوتٍ يسیر.1، الحديث 11، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 27

، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  118: 12؛ وسائل الشيعة 7، باب النوادر، الحديث 672: 2. الكافي 2

 .1، الحديث 111العشرة، الباب 

 .163د  167: 1المكاسب . 1



 601                                                        الكلام في حقوق المسلم علی أخيه                                     النوع الرابع/

کانت معاا  سواء أ ؛ة المحیةخوّ الحقوق المذکورة إنّما ثبتت للاُ  ومن الواضح أنّ 

لأنّ الصلاقة  ؛على نفي الأخوّةلّ دلّلة فيه صلاقة أم لّ، ونفي الصلاقة في مورد 

على نفي المرتبة دلّلة فياا أيیاً نفي المرتبة الشليلة لّ کما أنّ أعلى من الأخوّة، 

 الیعيفة.

 .«عبيل الله اللهقان»بـ  الرواية ضعيفة السنل أنّ هذا، مع  

ومن هنا ظار الجواب عن الّستللّل بما في نهج البلاغة من نفي الصلاقة 

 رسال.بالإ مع أنّـه ضعيف   ،ن لّ یحفظ أخاه في ثلاثعبّ 

على سلب الأخوّة عبّن لّ يلبس في رواية الوصّافي وابن أبي عبير اللالّتین 

ة في الروايتین سلب الأخوّة اللنيويّـة، خوّ المراد من سلب الأ نّ المؤمن العاري، أ

 ،«یا أشباه الرجال ولا رجال» :ة الكاملة، کما يقالخوّ أو کناية عن سلب الأ

ويقال لمن لّ يعبل بعلبه: إنّـه ليس بعالم، إلى  ،«لاصلاة لجار المسجد إلّا فیه»و

فلا دلّلة في الروايتین على نفي  ،غير للمم من الإطلاقات الفصيحة. وعليه

هذا، مع ما في سنل رواية ابن ابي عبير من الیعف بخلّاد  ة حقيقة.خوّ الأ

 وبالإرسال.

رواية يونس بن ظبيان، أنّها ظاهرة في ترك العشرة والمجالسة مع من لّ في و

يهتمّ بالإتيان بالصلاة في أوقاتها، والإحسان للإخوان في اليسّ والعسّ، فإنّ 

                                                           

وهو عبيدا  الدهقان بن عبدا  الرافعي قد وقع في طريق الصدوق... وفي ». في تنقيح المقال: 1

(؛ وفي 7617و 7616، الرقم 213: 2)تنقيح المقال «. المشيخة وهو غیر ميكور في كتب الرجال

)رجال النجاشي: «. تابعبيدا  بن عبدا  الدهقان الواسطي ضعيفٌ له ك»رجال النجاشي: 

 (.611، الرقم 211

 .27، الخطبة 71. نّج البلاغة: 2

، 131: 1؛ وسائل الشيعة 31الوضوء، الحديث  ، باب صفة32/211: 1. تهييب الأکكا  1

 .1، الحديث 2كتاب الصلاة، أبواب أکكا  المساجد، الباب 



 2کتاب المكاسب /ج                                                                                                                                           606

لمجالسة مؤثّرة، ولذا نهى عن المجالسة مع العصاة والفسّاق، وأمر ببجالسة ا

خوّة عبّن لّ يقوم بحقوق فلا دلّلة فياا على نفي الأ ،وعليه .العلماء والصلحاء

 .غالب من في سنلها، بل جلّام ضعافعلى أنّ  ،الإخوان

حقوق لتقييل المطلقات الواردة في غير قابلة اذه الروايات ف ،وبالجبلة

ففي غاية المتانة  ،ما أفاده من اللرايةنعم،  الإخوان بصورة قيامام بذلمم.

 کما يقع في الأموال يقع في الحقوق أيیاً. ،والجودة، فإنّ التقاص والتااتر

علم رجحان القيام من کلّ واحل إلّّ بعل والمناقشة في اللراية بأنّ اللازم مناا 

يام بها رأساً، فيعتذر کلّ في علم قيامه بعلم ترك الق یأداء الآخر، وهذا يؤدّي إل

، مذبوبة بأنّ الكلّ لّ يقومون بها، وهذا باطل بالقطع ،وبالنتيجة .قيام الآخرين

رجحان القيام من کلّ واحل غير مشروط بقيام الآخرين، بل علم قيام الآخر 

إنّ علم کون  :بعل قيام هذا رافع للرجحان أو تأکّل الرجحان، بل يبكن أن يقال

 الآخر معلّاً لها وبنائه على علم القيام رافع للرجحان بعنوان حقوق الإخوة.

حيث لکر هناك  ،«صل من قطعك»ما روي في صلة الرحم:  ده أوّلاً:یؤیّ 

رجحان صلة الرحم ولو ممنّ قطعاا، ولم يذکر رجحان القيام بهذه الحقوق ولو ممنّ 

  .لّ يقوم بها

أنّ القيام بأداء هذه الحقوق بالنسبة إلى المیيع لها ترويج لترك المستحباّت،  ومانیاً:

 وعلم القيام بها بالنسبة إليه أمر بالمعروف في المستحباّت، وهو في المستحباّت مستحبّ.

 مسألتان:

حرمة السلام علی الفقير بخلاف  ،أنّ الظاهر من بعض الروايات :الأولیالمسألة 

                                                           

: 11؛ و6، الحديث 36الباب ، كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، 11: 3. مستدرك الوسائل 1

 .2، الحديث 12، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب 212
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بن  عن عليّ  ،فیل بن کثير کروايةسلامه علی الغني، بل وجوب المساوات بيناما، 

علی ه خلاف سلامه ـعلیمسلمًا فسلّم  ن لقي فقيراً ـم»ال: ـق ،موسى الرضا

 .«وهو علیه غضبانیوم القیامة  وجلّ عزّ  لقي اللهللغنيّ 

فتواضع له  اً غنیّ ومن أتِ »... في نهج البلاغة:  له ما روي عن عليّ ويؤيّ 

 .«دینه... الغناه ذهب ملث

فإنّها وإن لم يكن صریحاً في خصوص السلام إلّّ أنّـه يشبله من حيث 

فالأوّل مناما ضعيف  بجاالة کلّ من في ولكناّما ضعيفتان سنلاً، ، المصلاق

 رسال.الإب الثاني ضعيف  في وسنله، 

 ،الأشعري عليّ  عن أبي ،يعقوبل بن برواية محبّ والمناقشة فياما بالمعارضة 

قال رسول  :اجقلت لجبيل بن درّ  :قال ،عن الحجّال ،ل بن عبلالجبّارعن محبّ 

وما الشريف؟  :قال: نعم. قلت له ،«إذا أتاکم شریف قوم فأکرموه»: الله

قال:  ،«الشریف من کان له مال»فقال:  ،عن للمم اللهعبل قال: قل سألت أبا

فما  :قلت ،«الذي یفعل الأفعال الحسنة بماله وغير ماله» فما الحسيب؟ قال: :قلت

 ففي غير محلّه.،«التقوى»الكرم؟ قال: 

مال اللنيا ومتاعه بما هو متاع اللنيا ليس موجباً للشرف لأنّ  ممولل 

                                                           

. سند الرواية هكيا: محمّد بن علّّ بن الحسین في عيون الأخبار، وفي المجالس عن الحسین بن أحمد 1

 بن إدريس، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن محمّد بن أحمد المدائني.

من الأخبار المجموعة، الحديث  ، باب فيما جاء عن الرضا17: 2 الرضا. عيون أخبار 2

، 61: 12؛ وسائل الشيعة 1، المجلس الثامن والستّون، الحديث 113؛ الأمالي )للصدوق(: 212

 «.الأغنياء»بدل « على الْنيّ ». وفيهما: 1، الحديث 16كتاب الحجّ، أبواب أکكا  العشرة، الباب 

 .228، كلمات القصار، الرقم 118. نّج البلاغة: 1

، كتاب الحجّ، أبواب 111: 12؛ وسائل الشيعة 272، کديث الصيحة، الحديث 213: 8. الكافي 1

 .1، الحديث 68أکكا  العشرة، الباب 
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 .والفیيلة، ولّ الغناء من المعروف، کما أنّ الفقر ليس من المنكر

ونَ  لَا ﴿وَ قوله تعالى: الكتاب والسنـّة؛ أمّا الكتاب،  عليه ويللّ  دِ الَّذِینَ یَدْعأ تَطْرأ

ء وَمَا مِ  ونَ وَجْهَهأ مَا عَلَیْكَ مِنْ حِسَابِهمِ مِن شَيْ رِیدأ أم باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ یأ ن حِسَابكَِ ـرَبهَّ

ونَ مِنَ  عَلَیْهِمْ  مْ فَتَکأ دَهأ ء فَتَطْرأ  .الظَّالمیَِِن﴾مِن شَيْ

الناي عن التواضع للغني  ،في الرواية الثانية روي عن عليّ وأمّا السنـّة، ما 

فتضعضع له لیصیب من  اً غنیّ  یومن أت»أيیاً:  اللهعبلوروي عن أبي  .لغناه

فالمال والغناء لّ اعتبار بهما لاتاً، فلابلّ من حمل الرواية  .«دنیاه ذهب ملثا دینه

لّ يكلّ على الناس ولّ  یبأن يكتسب المال للكفاية حتّ  ؛الشرف بالعرضعلى 

 وعياله.لإشباع نفسه اضطرّ إلى التكفّف والتبلّق ولّ الكذب وبيع دينه 

﴿إنِ طلق عليه الخير في الكتاب الشريف في قوله تعالى: أإنّ المال قل  إن قلت:

 .﴾تَرَكَ خَيْراً الْوَصِیَّةأ للِْوَالدَِیْنِ 

، بل باعتبار إطلاق الخير عليه ليس من حيث إنّـه مال ومتاع دنيويّ  قلت:

 .الوصيّـة به، فإنّ الوصيّـة بالمال خير، کما أنّ بذله خير   تعلّق

في حرمة السلام ابتلاءً على الكافر ووجوب الجواب عن  :الثانیةالمسألة 

 ويبكن الّستللّل علياا بروايات:  .«عليكم»سلامام بلفظ 

: المؤمنینقال: قال أمير ،اللهعبلعن أبي  ،رواية غياث بن إبراهيم منها:

 .«: وعلیکمموا علیکم فقولواوإذا سلّ  ،لا تبدءوا أهل الکتاب بالتسلیم»

                                                           

 .12(: 6. الأنعا  )1

، 223؛ الأمالي )للطوسي(: 11، المجلس الثالث والعشرون، الحديث 188. الأمالي )للمفيد(: 2

 . 11لثامن، الحديث المجلس ا

 .181(: 2. البقرة )1

، كتاب الحجّ، 77: 12؛ وسائل الشيعة 2، باب التسليم على أهل الملل، الحديث 618: 2. الكافي 1

 .1، الحديث 13أبواب أکكا  العشرة، الباب 
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( عن السنلي بن ادـة عبلالله بن جعفر الحبيري في )قرب الإسنـرواي ومنها:

قال:  ،رسول الله أنّ  ،عن أبيهل، البختري، عن جعفر بن محبّ عن أبي  ل،محبّ 

موا علیکم فقولوا: علیکم، ولا لا تبدءوا الیهود والنصارى بالسلام، وإن سلّ »

 .«وا إلى ذلك أن تضطرّ تصافحوهم ولا تکنوّهم إلّا 

 ع  الیهوديّ  تقول في الردّ »قال:  ،اللهعبلعن أبي  ،رواية عن زرارة ومنها:

 «.سلام ،والنصرانيّ 

م علیك إذا سلّ »قال:  ،اللهعبلعن أبي  ،ل بن مسلمرواية محبّ  ومنها:

 .«فقل علیك ،والمشرك والنصرانيّ  الیهوديّ 

لينة، أُ عبير، عن عبر بن  بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي حسنة عليّ  ومنها:

 ،وعائشة عنله على رسول الله قال: دخل يهوديّ  ،جعفر عن زرارة، عن أبي

 ،فقال مثل للمم دخل آخر ، ثمّ «علیکم»: فقال: السام عليكم، فقال رسول الله

 عليه رسول الله دخل آخر فقال مثل للمم، فردّ  على صاحبه، ثمّ  عليه کما ردّ  فردّ 

يه، فغیبت عائشة فقالت: عليكم السام والغیب واللعنة يا على صاحبَ  کما ردّ 

 إنّ  !یا عائشة»: فقال لها رسول اللهمعشر الياود يا إخوة القردة والخنازير، 

 زانه، ولم إلّا  الرفق لم یوضع ع  شيء قطّ  لکان مثال سوء، إنّ  الفحش لو کان ممثلاً 

 ،أما سبعت إلى قولهم: السام عليكم !، قالت: يا رسول الله«نها شإلّا  یرفع عنه قطّ 

م علیکم مسلم علیکم، فإذا سلّ »فقلت:  «؟ب ، أما سمعت ما رددت علیهم»فقال: 

                                                           

، كتاب 81: 12؛ وسائل الشيعة 112، باب أکاديث المتفرّقة، الحديث 121. قرب الإسناد:1

 .3، الحديث 13واب أکكا  العشرة، الباب الحجّ، أب

، كتاب الحجّ، 77: 12؛ وسائل الشيعة 6، باب التسليم على أهل الملل، الحديث 613: 2. الكافي 2

 .2، الحديث 13أبواب أکكا  العشرة، الباب 

، كتاب الحجّ، 77: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب التسليم على أهل الملل، الحديث 613: 2. الكافي 1

 .1، الحديث 13واب أکكا  العشرة، الباب أب
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 .«علیکم کافر فقولوا: علیك مفقولوا: سلام علیکم، فإذا سلّ 

إنّ الظاهر أنّ أهل الكتاب والياود والنصارى الموضوع للناي عن  أقول:

ابتلاء السلام لهم في هذه الروايات وإن کان بإطلاقاا أعمّ من القاصرين 

والمقصّرين منام، إلّّ أنّها لّ تبعل القول باختصاصاا بالمقصّرين منام المنكرين 

 .الغافلین دون القاصرينوجحوداً  للحقّ عناداً 

من جاة إطلاق القرآن للمم يكون « أهل الكتاب»التعبير عنام بـ نّ وللمم لأ

 ة دائمًا، ولّ يستحقّ الذمّ ـعليام، وأهل الكتاب في القرآن صاروا مورداً للبذمّ 

  .إلّّ المقصّر الجاحل للحقّ، لّ القاصر الذي لّيهتلي سبيلاً 

وأن يكون  يظار أنّ ما في الروايات من الأحكام المرتبة عليام لّبلّ ذلمم ب

مختصّة بالجاحلين منام والمقصّرين منام؛ قیاءً لكون العترة مماّ لّتفترق علی 

 الكتاب حتّی يردا علی الرسول عنل الحوض. 

 وبالجبلة، من المعلوم کون المقصود من الروايات الواردة عن المعصومین

في أحكام أهل الكتاب، ما هو المقصود منام في الكتاب إلی المقصّرين 

 الجاحلين منام؛ لئلّا يفترق العترة عن الكتاب.و

ابتلاءً ووجوب الجواب عن سلامام عليام اً إلى أنّ حرمة السلام ـهذا میاف

الجاهل القاصر الذي لّيهتلي سبيلًا إلى الحقّ مع غير مناسب  مع « عليكم»بـ 

 کونه بصلده.

                                                           

، كتاب الحجّ، 78: 12؛ وسائل الشيعة 1، باب التسليم على أهل الملل، الحديث 618: 2. الكافي 1

 .1، الحديث 13أبواب أکكا  العشرة، الباب 



 

 



 



 

 

 

 

 

 مصادر التحقیق

 القرآن الکریم. .0

للعلّامة الحلّي، جمال اللين حسن بن يوسف بن المطاّر الأسلي  أجوبة المسائل المأهَناّئیّـة.. 2

 ق. 0110ولى، قم، مطبعة الخياّم، الطبعة الأُ  (226ـ  611)

للشيخ الطائفة، أبي جعفر، محبّل  اختیار معرفة الرجال المعروف بـ )رجال الکشّي(. .1

(، تحقيق محبّل تقي فاضل 161ـ  111بن الحسن بن علّي المعروف بالشيخ الطوسي )

 ق. 0121الميبلي والسيّل أبوالفیل الموسويان، طاران، 

للعلّامة الحلّي، جمال اللين حسن بن يوسف بن  الأذهان إلى أحکام الإیمان. إرشاد .1

(، تحقيق فارس الحسّون، مؤسّسة النشر الإسلامي، 226 ـ 611المطاّر الأسلي )

 ق.0101ولى، قم، الطبعة الأُ 

 ـ 0111للشيخ محبّل بن الحسن الحرّ العاملي، ) في علماء جبل عامل.أمل الآمل  .1

(، تحقيق السيلّ أحمل الحسيني، الطبعة الثانية، دار الكتاب الإسلامي، قم، 0011

 ش.0162

لأبي القاسم علّي بن الحسین الموسوي، المعروف بالشريف المرتضى وعلم  الانتصار. .6

ولى، قم، الطبعة الأُ (، تحقيق مؤسّسة النشر الإسلامي، 116 ـ 111الهلى )

 .ق0101

لفخر المحقّقین محبّل بن الحسن بن  إیضاح الفوائد في شرح إشکالات القواعد. .2
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(، حقّقه جملة من الفیلاء، المطبعة 220 ـ 612يوسف بن المطاّر الأسلي )

 ش.0121ولى، قم، العلبيّـة، الطبعة الأُ 

للعلّامة محبّل بن باقر بن محبّل تقيّ  بحار الأنوار الجامعة لدررأخبار الأئمّة الأطهار. .1

، الطبعة الثالثة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (0001 ـ 0112المجلسي )

 م. 0111/ق 0111

لمحبّل بن الحسن الصفّار، طليعة النور،  .بصائر الدرجات في مناقب آل محمّد .1

 ش. 0111الطبعة الأوُلى، قم، 

لأبي جعفر محبّل بن محبّل بن الحسن المعروف بـخواجه نصيراللين  تجرید الاعتقاد. .01

(، تحقيق محبّل جواد الحسيني الجلالي، مكتب الأعلام 622ـ  112) الطوسي

 ق. 0112 قم، الإسلامي، الطبعة الأوُلى،

للعلّامة الحلّي، جمال اللين حسن بن  تحریرالأحکام الشرعیّـة ع  مذهب الإمامیّـة. .00

(، تحقيق إبراهيم الباادري، مؤسّسة 226ـ  611المطاّر الأسلي ) يوسف بن

 ق. 0121، الطبعة الّوُلى، قم، الإمام الصادق

لأبي محبّل، الحسن بن علّي بن الحسین بن شعبة  تحف العقول عن آل الرسول. .02

الطبعة الثانية، قم،  ،الحرّاني، تصحيح علي أکبر الغفّاري، مؤسّسة النشر الإسلامي

 ق.0111

الأسلي  بن يوسف بن المطاّر اللين حسن الحلّي، جمال للعلّامة تذکرة الفقهاء. .01

 ق.0121لإحياء التراث، الطبعة الأوُلى، قم،  ، مؤسّسة آل البيت(226ـ  611)

لأبي الحسن علّي بن إبراهيم القبّـي، أعـلام  تفسير علّي بن إبراهیم )تفسير القمّي(. .01

ق(، تصحيح السـيّل طيّـب الموسـوي الجزائـري، منشـورات مكتبـة  1ـ  1قرن )

 الهلى، نجف، بيروت، الطبعة الثالثة.

(، تحقيق 0002للشيخ عبل علّي بن جمعة العروسّي الحويزي )م  تفسير نور الثقلین. .01

 ق.0101سة إسماعليان، قم، السيّل هاشم الرسولّي المحلّاتي، مؤسّ 
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 مخطوط. للإمام الخبيني بقلم التقويتقریرات المکاسب المحرّمة.  .06

لجمال اللين المقلاد بن عبلالله السيوري المعروف  التنقیح الرائع لمختصر الشرائع. .02

، تحقيق عبلاللطيف الحسني الكوه کبري، منشورات (126بالفاضل المقلاد )م 

 ق.0111العظبى المرعشّي النجفي، الطبعة الّوُلى، قم، مكتبة آية الله 

ـ  0211للشيخ عبلالله بن محبّل حسن المامقاني ) تنقیح المقال في علم الرجال. .01

 (، انتشارات جاان، طاران.0110

للشيخ الطائفة، أبي جعفر، محبّل بن الحسن بن علّي المعروف  تهذیب الأحکام. .01

(، دارالكتب الإسلاميـّة، الطبعة الرابعة، طاران، 161ـ  111بالشيخ الطوسي )

 ق.0112

لأبي جعفر محبّل بن علّي بن الحسین بن بابويه القبّي  مواب الأعمال وعقاب الأعمال. .21

(، تصحيح حسین الأعلبي، مؤسّسة الأعلبي 110المعروف بالشيخ الصلوق )م 

 م. 0111 /ق  0101للبطبوعات، الطبعة الرابعة، بيروت، 

 محبّل بن شعيري، المطبعة الحيلريّـة، نجف. جامع الأخبار. .20

 ق. 0121محبّل باقر الشريف الأردکاني، طاران،  جامع الشواهد. .22

لإسماعيل المعزّي الملايري، المطبعة  جامع أحادیث الشیعة في أحکام الشریعة. .21

 ق.0121 /ش 0110الكوثر، قم، 

(، دار 0266للشيخ محبّل حسن النجفي)م الإسلام.جواهر الکلام في شرح شرائع  .21

 ق.0111إحياء التراث العربي، الطبعة السابعة، بيروت، 

(، 211لعلاء اللين علّي بن عثمان المارديني الشاير بابن الترکماني )م  الجوهر النقي. .21

 دار الفكر.، المطبعة

ي وآثاره(، لعلّي بن )المطبوع ضبن حياة المحقّق الكرک حاشیة إرشاد الأذهان. .26

(، تحقيق محبّل 111الحسین بن عبلالعالي الكرکي المعروف بالمحقّق الثاني )م 

 ق.0121الحسّون، منشورات الّحتجاج، الطبعة الأوُلى، قم، 
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 لفخر المحقّقین، مخطوط. حاشیة إرشاد الأذهان. .22

إسماعيليان، قم،  للسيّل محبّل کاظم الطباطبائي اليزدي، مؤسّسة حاشیة المکاسب. .21

 ق. 0121

(، وزارت 0111للإيرواني علّي بن عبلالحسین النجفي )م  حاشیة المکاسب. .21

 ق.0116فرهنگ وإرشاد إسلامي، الطبعة الأوُلى، طاران، 

(، 0211للعـلّامة محبّلباقر الوحيل البابااني )م  الحاشیة ع  مدارك الأحکام. .11

 ق.0121لإحياء التراث، الطبعة الأوُلى، قم،  مؤسّسة آل البيت

للبحراني، آل عصفور، يوسف بن أحمل الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة.  .10

 ق.0111، مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الّوُلى، قم، (0016ـ  0012)

بالشيخ  لأبي جعفر محبّل بن علّي بن الحسین بن بابويه القبّي المعروف الخصال. .12

(، تصحيح علي أکبر الغفّاري، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة 110الصلوق )م 

 ق.0126لجماعة الملرّسین، الطبعة السابعة، قم، 

للشيخ الطائفة، أبي جعفر، محبّل بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي  الخلاف. .11

 ق.0122(، مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الثالثة، قم، 161ـ  111)

للشيخ حسین علّي المنتظري، نشر تفكّر، الطبعة  دراسات في المکاسب المحرّمة. .11

 ق.0101الأوُلى، قم، 

للشبس اللين محبّل بن مكّي العاملي، المعروف  یّـة.الدروس الشرعیّـة في فقه الإمام .11

(، التحقيق والنشر مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة 216 ـ 211الأوّل ) بالشايل

 ق.0101الّوُلى، قم، 

(، 161 للتبيبيّ المغربّي، القاضي، أبوحنيفة، نعمان بن محبّل )م دعائم الإسلام. .16

لإحياء التراث، دار  البيت مؤسّسة آلتحقيق آصف بن علّي أصغر فيفي، 

 .ق0111المعارف ببصر، الطبعة الثانية، 

ـ  0211للشيخ محبّل محسن آقابزرگ الطاراني ) الذریعة إلى تصانیف الشیعة. .12
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 ق.0111(، نشر دار الأضواء، الطبعة الثالثة، بيروت، 0111

مكّي العاملي المعروف للشبس اللين، محبّل بن  ذکرى الشیعة في أحکام الشریعة. .11

لإحياء التراث،  (، تحقيق مؤسّسة آل البيت261 ـ 211بالشايل الأوّل )

 .ق0101الطبعة الّوُلى، قم، 

(، تحقيق 111 ـ 122لأبي العباّس أحمل بن علّي بن أحمل النجاشي ) رجال النجاشي. .11

الثامنة، قم، السيّل موسى الشبيري الزنجاني، مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة 

 ق.0122

للشيخ الطائفة، أبي جعفر، محبّل بن الحسن بن علّي المعروف  الرسائل العشر. .11

(، مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الثانية، قم، 161ـ  111بالشيخ الطوسي )

 ق.0101

لأبي القاسم علّي بن الحسین الموسوي، المعروف بالشريف  رسالة المحکم والمتشابة. .10

 ( مخطوط.116ـ  111تضى وعلم الهلى )المر

للسيّل محبّل باقر الموسوي  روضات الجناّت في أحوال العلماء والسادات. .12

 الخوانساري الإصفاانى، مؤسّسة إسماعيليان.

)تفسير شيخ أبوالفتوح رازي(،  روض الِجنان وروح الَجنان في تفسير القرآن. .11

اعي النيشابوري )أوائل القرن السادس للحسین بن علّي بن محبّل بن أحمل الخز

الهجري(، تصحيح دکتور محبّل جعفر ياحقّي ودکتور محبّل مالي ناصحي، 

 ش. 0110آستان قلس رضوي، چاپ سوم، مشال، 

لزين اللين بن علّي بن أحمل العاملي  الروضة البهیّـة في شرح اللمعة الدمشقیّـة. .11

تحقيق السيّل محبّل کلانتر، منشورات (، 161ـ  100المعروف بالشايل الثاني )

 مكتبة اللاوري، قم.

للبولّى محبّل تقي الإصفااني المعروف  روضة المتّقین في شرح من لا يحضره الفقیه. .11

(، بنياد فرهنگ اسلامى کوشانپور، الطبعة 0121ـ  0111بالمجلسّي الأوّل )



 2کتاب المكاسب /ج                                                                                                                                           621

 .ق0116الثانية، قم، 

وري ـسابـتاّل النيـسن بن علّي الفـن الحـل بـلمحبّ  ظین.ـواعظین وتبصرة المتعّـالروضة  .16

 مالي والسيلّ حسن الخرساني، منشورات الرضي، قم. (، تحقيق السيلّ محبّل111)م 

للسيّل علّي بن محبّل علّي الطباطبائى،  ریاض المسائل في تحقیق الأحکام بالدلائل. .12

لإحياء التراث، الطبعة الّوُلى،  (، مؤسّسة آل البيت0210ـ  0060الحائري )

 .ق0101قم، 

لأبي جعفر، محبّل بن منصور بن أحمل بن إدريس  السّائر الحاوي لتحریر الفتاوي. .11

(، التحقيق والطبع مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة 111 ـ 111العجلي الحلّي )

 ق.0121الخامسة، قم، 

(، تحقيـق 221 ـ 212لأبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني ) سنن أبي داود. .11

 .محبّل محيي اللين عبـلالحبيـل، منشـورات دارالفكر، بيروت

لأبي بكر أحمل بن الحسین بن علّي البياقي، مطبعة  السنن الکبرى )سنن البیهقي(. .11

 ق.0126ـ  0121دار الفكر، الطبعة الأوُلى، بيروت، 

لأبي القاسم علّي بن الحسین الموسوي المعروف بالشريف المرتضى  الإمامة.الشافي في  .10

(، تحقيق السيّل عبلالزهرة الحسيني، مؤسّسة الإمام 116ـ  111وعلم الهلى )

 ق.0101، الطبعة الثانية، طاران، الصادق

اللين، جعفر بن  للبحقّق الحلّي، نجم شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام. .12

(، تحقيق عبلالحسین محبّل علّي 626ـ  612حسن بن یحيى بن سعيل الهذلي )

 ق.0101البقّال، دار التفسير، الطبعة الثانية، قم، 

ـ  161لعزّاللين عبلالحبيل بن محبّل بن أبي الحليل المعتزلي ) شرح نهج البلاغة. .11

ة، الطبعة الّوُلى، ، تحقيق محبّل أبوالفیل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربيّـ(616

 ق.0121بيروت، 

(، تحقيق شااب 111 )م لأبي نصر إسماعيل بن حّماد الجوهريّ الفارابي الصحاح. .11
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 ق.0101اللين أبو عبرو، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 

لأبي عبلالله محبّل بن إسماعيل بن إبراهيم أبي المغيرة بن بردزية  صحیح البخاري. .11

 م.0110 /ق 0110(، دار الفكر، 216ـ  011البخاري الجعفي )

(، مؤسّسة النشر 0112للسيّل محبّل کاظم الطباطبائي اليزدي )م  العروة الومقى. .16

 ق.0120الإسلامي، التابعة لجماعة الملرّسین، الطبعة الثانية، قم، 

لمحبّل بن علّي بن إبراهيم الإحسائي  عوالي اللئالي العزیزیّـة في الأحادیث الدینیّـة. .12

المعروف بابن أبي جماور، تحقيق مجتبى العراقي، مطبعة السيّل الشالاء، الطبعة 

 ق.0111الّوُلى، قم، 

للبولّى محبّل حسن بن عبلالله المامقاني، مجبع  غایة الآمال في شرح کتاب المکاسب. .11

 ق.0106الذخائر الإسلاميّـة، الطبعة الأوُلى، قم، 

لأبي المكارم السيّل حمزة بن علّي بن زهرة  غنیة النزوع إلى علمي الأأصول والفروع. .11

(، تحقيق الشيخ إبراهيم الباادري، 111 ـ 100) الحسيني المعروف بابن زهرة

 ق.0102، الطبعة الّوُلى، قم، مام الصادقمؤسّسة الإ

للشيخ محبّل حسین بن عبلالرحيم الطاراني  الفصول الغرویّـة في الأأصول الفقهیّـة. .61

 ق.0111 /ش0161(، دار إحياء العلوم الإسلاميـّة، قم، 0211الحائري )م 

العربي، الطبعة لعبلالرحمن الجزيري، دار إحياء التراث  الفقه ع  المذاهب الأربعة. .60

 م.0116 /ق  0116السادسة، بيروت، 

 للعلّامة المحلّث الشيخ عباس القبيّ، قم. فوائد الرضویّـة. .62

للشيخ الطائفة، أبي جعفر، محبّل بن الحسن بن علّي المعروف بالشيخ  الفهرست. .61

 ق.0102(، مؤسّسة نشر الفقاهة، الطبعة الّوُلى، إصفاان، 161ـ  111الطوسي)

ـ  221لأبي طاهر مجلاللين محبّل بن يعقوب الفيروز آبادي ) القاموس المحیط. .61

 ق.0121(، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، بيروت، 102

العباس عبلالله بن جعفر الحبيري، والجعفريات برواية محبّل بن  لأبي قرب الإسناد. .61
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رابع، تصحيح الشيخ أحمل الصادقي محبّل بن الأشعث الكوفي، من أعلام القرن ال

 ق.0102الأردستاني، مؤسّسة الثقافة الإسلاميّـة لكوشانپور، الطبعة الأوُلى، قم، 

للعلّامة الحلّى، جمال اللين حسن بن  قواعد الأحکام في معرفة الحلال والحرام. .66

(، تحقيق مؤسّسة النشر الإسلامي، 226 ـ 611يوسف بن المطاّر الأسلي )

 .ق0101ة الّوُلى، قم، الطبع

للشبس اللين محبّل بن مكّي العاملي المعروف بالشايل الأوّل  القواعد والفوائد. .62

 (، تحقيق السيّل عبلالهادي الحكيم، منشورات مكتبة المفيل، قم.216ـ  211)

رازي ـني الـاق الكليـوب بن إسحـل بن يعقـفر ثقة الإسلام، محبّ ـلأبي جع الکافي. .61

 ش.0111(، دارالكتب الإسلاميـّة، الطبعة الخامسة، طاران، 121)م 

(، المقرّر محبّل 0101تقريرات البحث للسيّل أبوالقاسم الخوئي )م  کتاب النکاح. .61

 ق.0112تقي الخوئي، دار الهادي، قم، 

لزين اللين أبي علّي الحسن بن أبي طالب بن أبي  کشف الرموز في شرح المختصر النافع. .21

المجل اليوسفي المعروف بالفاضل الآبي، مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الثالثة، قم، 

 ق.0102

للبحقّق أسلالله التستري، مؤسّسة آل  کشف القناع عن وجوه حجّیّـة الإجَاع. .20

 لإحياء التراث. البيت

لبااء اللين محبّل بن الحسن الإصفااني، المعروف  حکام.کشف اللثام عن قواعد الأ .22

(، مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الأوُلى، قم، 0012ـ  0162بالفاضل الهنلي )

 ق.0121

للعلّامة المحقّق المولّى محبّل باقر بن محبّل بن  کفایة الفقه المشتهر بکفایة الأحکام. .21

تحقيق الشيخ مرتضى الواعظي الأراکي،  (،0111مؤمن الخراساني السبزواريّ )م 

 .ق0121مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الّوُلى، قم، 

لجمال اللين المقلاد بن عبلالله السيوري المعروف  کنز العرفان في فقه القرآن. .21
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، علّق عليه الشيخ محبّل باقر )شريف زاده(، منشورات ( 126بالفاضل المقلاد )م 

 ق.0111 /ش 0111المكتبة المرتیويّـة، طاران، 

للشبس اللين، محبّل بن مكّي العاملي المعروف  اللمعة الدمشقیّـة في فقه الإمامیّـة. .21

 ق.0101(، دارالفكر، الطبعة الثانية، قم، 216 ـ 211بالشايل الأوّل )

للشيخ الطائفة، أبي جعفر، محبّل بن الحسن المعروف  فقه الإمامیّـة. المبسو  في .26

(، تصحيح السيّل محبّل تقي الكشفي، المكتبة 161ـ  111بالشيخ الطوسي )

 ق.0121المرتیويّـة، الطبعة الثانية، طاران، 

(، تحقيق 0111للشيخ فخر اللين الطریحي )م  مجمع البحرین ومطلع النيّرین. .22

 م. 0111/ق 0111السيّل أحمل الحسيني، مؤسّسة الوفاء، الطبعة الثانية، بيروت، 

لأبي علّي الفیل بن الحسن الطبرسي، تصحيح السيلّ  مجمع البیان في تفسير القرآن. .21

 دارالمعرفة، بيروت، لبنان.هاشم الرسولّي المحلّاتي والسيلّ فیل الله اليزدي الطباطبائي، 

ن ـق الأردبيلي، أحمل بـللبحقّ  رهان في شرح إرشاد الأذهان.ـدة والبـمجمع الفائ .21

 ق.0111(، مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الّوُلى، قم، 111 محبّل )م

(، 626 لأبي لکريّا یحيى بن شرف النوَْويّ الشافعي )م المجموع في شرح المهذّب. .11

  .ق0120دارالفكر، بيروت،  منشورات

، تحقيق السيلّ (211أو  221لأبي جعفر، أحمل بن محبّل بن خالل البرقي )م  المحاسن. .10

 ق.0106، الطبعة الثانية، قم، مالي الرجائي، المجبع العالمي لأهل البيت

 اللين، جعفر بن حسن بن للبحقّق الحلّي، نجم المختصر النافع في فقه الإمامیّـة. .12

(، مؤسّسة المطبوعات اللينيّـة، الطبعة 626ـ  612یحيى بن سعيل الهذلي )

 ق.0101السادسة، قم، 

للعلّامة الحلّي، جمال اللين حسن بن يوسف بن  مختلف الشیعة في أحکام الشریعة. .11

(، مرکز الأبحاث واللراسات الإسلاميّـة، قسم 226ـ  611المطاّر الأسلي )

 ق.0121، الطبعة الثانية، قم، إحياء التراث الإسلامي
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للعلّامة محبّل بن باقربن محبّل تقيّ المجلسي  مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول. .11

(، تصحيح علّي الآخونلي، دار الكتب الإسلاميّـة، الطبعة 0001ـ  0112)

 ش.0116 /ق 0111الأوُلى، تهران، 

لعزيز الليلبي، الملقّب بسلّار لحبزة بن عبلا المراسم في الفقه الإمامیّـة. .11

 ق.0111(، منشورات الحرمین، الطبعة الّوُلى، قم، 161 ـ 111)

لأبي الحسن العريضّي علّي بن أبي عبلالله الإمام  مسائل علّي بن جعفر ومستدرکاتها. .16

لإحياء  ، متوفّى )أوائل قرن الثالث( تحقيق مؤسّسة آل البيتالصادق

 ق.0111التراث، الطبعة الأوُلى، قم، 

لزين اللين بن علّي بن أحمل العاملي  مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام. .12

(، تحقيق مؤسّسة المعارف الإسلاميّـة، 161 ـ 100المعروف بالشايل الثاني )

 ق.0101 ـ 0101الطبعة الّوُلى، قم، 

للحاج ميرزا حسین النوري الطبرسي، مؤسّسة  المسائل.مستدرك الوسائل ومستنبط  .11

 ق.0100لإحياء التراث، الطبعة الثالثة، قم،  آل البيت

 ـ 0011للبولّى أحمل بن محبّل مالي النراقي ) مستند الشیعة في أحکام الشریعة. .11

لإحياء التراث، الطبعة الّوُلى، مشال المقلّسة،  (، مؤسّسة آل البيت0211

 .ق0101

، تصحيح صلقي محبّل جميل العطّار، (210ـ  061للإمام أحمل بن حنبل ) المسند. .11

 ق.0101دارالفكر، الطبعة الثانية، بيروت، 

لأبي الفیل علّي الطبرسي متوفّى )قرن السابع(، مشکاة الأنوار في غرر الأخبار.  .10

 م. 0161 /ق  0111المطبعة الحيلريّـة، الطبعة الثانية، النجف، 

(، تحقيق الشيخ 0120ـ  0221للسيّل أبوالقاسم الموسويّ الخوئي )مصباح الفقاهة.  .12

 ق.0122محبّل علّي التوحيلي، منشورات مكتبة اللاوري، الطبعة الأوُلى، قم، 

لأحمل بن محبّل بن علّي المقريّ  المصباح المنير في غریب الشرح الکبير للرافعي. .11
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 ق.0121الهجرة، الطبعة الثالثة، قم، ، دار (221الفيّومي )م 

لأبي جعفر محبّل بن علّي بن الحسین بن بابويه القبّي المعروف  معاني الأخبار. .11

(، تصحيح علي أکبر الغفّاري، مؤسّسة النشر الإسلامي 110بالشيخ الصلوق )م 

 ق.0121التابعة لجماعة الملرّسین، الطبعة الخامسة، قم، 

اللين، جعفر بن حسن بن یحيى بن  للبحقّق الحلّي، نجم لمختصر.المعتبر في شرح ا .11

 ق.0161(، مؤسّسة السيّل الشالاء، الطبعة الّوُلى، قم، 626 سعيل الهذلي )م

ـ  111لأبي الفتح ناصر بن عبلالسيلّ بن علّي المطرزي ) المأغرِب في ترتیب المعرِب. .16

 (، الطبعة الأوُلى، حيلر آباد، هنل.601

ة المقلسّي ـن أحمل بن محبّل بن قلامـلأبي محبّل عبلالله ب المغني والشرح الکبير. .12

 (، دارالفكر، بيروت.612( وشبس اللين )م 621 الحنبلي )م

(، تحقيق السيلّ 0110 للبولى محبّل محسن الفيض الكاشاني )م مفاتیح الشرائع. .11

 ق.0110لّوُلى، قم، ماليّ الرجائي، مجبع الذخائر الإسلاميّـة، الطبعة ا

للسيّل جواد بن محبّل الحسيني العاملي  مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلّامة. .11

 ق.0126(، مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الثانية، قم، 0226 ـ 0061)

لأبي القاسم الحسین بن محبّل بن المفیّل المعروف  مفردات ألفاظ القرآن الکریم. .011

 .ق0122(، الناشر طليعة النور، قم، 111بالراغب الإصفااني )م حوالى 

)المطبوع في ضبن تنقيح المقال المجلّل الثالث(،  مقباس الَدایة في علم الدرایة. .010

رتیويّـة، (، المطبعة الم0110ـ  0211) للشيخ عبلالله بن محبّل حسن المامقاني

 ق.0112النجف الأشرف، 

(، 110ـ  116لأبي جعفر، محبّل بن علّي بن الحسین بن بابويه القبّي ) المقنع. .012

 ق.0101، الطبعة الّوُلى، قم، مؤسّسة الإمام الهادي 

لأبي عبلالله محبّل بن محبّل بن النعمان العكبري المعروف بالشيخ المفيل  المقنعة. .011

 ق.0102مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الرابعة، قم، (، 101 ـ 116)



 2کتاب المكاسب /ج                                                                                                                                           611

ـ  0201للشيخ الأعظم، مرتضى بن محبّل أمین الأنصاري اللزفولي ) .المکاسب .011

(، لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، مجبع الفكر الإسلامي، الطبعة الثامنة، 0210

 .ق0121قم، 

(، مؤسّسة 0111ـ  0121للإمام، روح الله الموسويّ الخبيني ) المکاسب المحرّمة. .011

 .ق0101التنظيم والنشر لآثار الإمام الخبيني، الطبعة الّوُلى، قم، 

للعلّامة محبّل بن باقر بن محبّل تقي  ملاذ الأخیار في فهم تهذیب الأخبار. .016

الله العظبى  (، تحقيق السيّل مالي الرجائي، مكتبة آية0001ـ  0112) المجلسي

 ق.0116المرعشّي النجفي، قم، 

للعلّامة الحلّي، جمال اللين حسن بن يوسف بن  منتهى المطلب في تحقیق المذهب. .012

(، مجبع البحوث الإسلاميّـة، الطبعة الّوُلى، 226 ـ 611المطاّر الأسلي )

 ق.0126مشال، 

للويس معلوف، دارالمشرق، الطبعة الخامسة والثلاثون، بيروت،  المنجد في اللغة. .011

 م.0111

ـ  116لأبي جعفر، محبّل بن علّي بن الحسین بن بابويه القبّي ) من لايحضره الفقیه. .011

 ق.0111(، دار الكتب الإسلاميّـة، الطبعة الخامسة، طاران، 110

(، 0111 لميرزا محبّل حسین الغرويّ النائيني، )م منیة الطالب في حاشیة المکاسب. .001

 ش.0121المكتبة المحبّليّـة، طاران، 

للعلّامة جمال اللين أبي العبّاس أحمل بن  المهذّب البارع في شرح المختصر النافع. .000

، تحقيق الشيخ مجتبى (110ـ  212محبّل بن فال، المعروف بابن فالالحلّي )

 ق.0121، الطبعة الثانية، قم، يلإسلامالعراقي، مؤسّسة النشر ا

(، مؤسّسة النشر 110 ـ 111للقاضي، عبلالعزيز بن البّراج ) المهذّب. .002

 ق.0116الإسلامي، الطبعة الّوُلى، قم، 

للعـلّامة السيّل محبّل حسین الطباطبائي، منشورات جماعة  المیزان في تفسير القرآن. .001
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 قم المقلّسة. الملرّسین في الحوزة العلبيّـة،

لفیل الله بن علّي الحسني الراونلي، تحقيق أحمل الصادقي الأردستاني،  النوادر. .001

 ش.0126 /ق  0101المطبعة سلمان فارسي، قم، 

للعلّامة الحلّي، جمال اللين حسن بن يوسف بن  نهایة الإحکام في معرفة الأحکام. .001

 ق.0101يليان، الطبعة الثانية، قم، ، مؤسّسة إسماع(226ـ  611المطاّر الأسليّ )

للشيخ الطائفة، أبي جعفر، محبّل بن محبّل بن  النهایة في مجرّد الفقه والفتاوى. .006

(، دار الكتاب العربي، الطبعة 161ـ  111الحسن المعروف بالشيخ الطوسي )

 م. 0121 /ق 0111الّوُلى، بيروت، 

لأبي الحسن الشريف الرضّي محبّل بن الحسین بن موسى الموسوى  نهج البلاغة. .002

 ق.0101(، تحقيق صبحي الصالح، دار الهجرة، الطبعة الأولى، قم، 116ـ  111)

(، منشورات 0110الفيض الكاشاني، محبّل حسن بن شاه مرتضى )م  الوافي. .001

 .ق0102، الطبعة الّوُلى، إصفاان، مكتبة أميرالمؤمنین 

للشيخ محبّل بن الحسن الحرّ  وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة. .001

لإحياء التراث، الطبعة الثالثة،  (، مؤسّسة آل البيت0011ـ  0111) العاملي

 ق.0106قم، 

لعماد اللين أبي جعفر محبّل بن علّي الطوسي، المعروف  الوسیلة إلى نیل الفضیلة. .021

الحسّون، مكتبة آية الله العظبى المرعشّي النجفيّ،  بابن حمزة، تحقيق الشيخ محبّل

 ق.0111الطبعة الّوُلى، قم، 

للشيخ محبّل بن الحسن الحرّ العاملي  هدایة الأأمّة إلى أحکام الأئمّة )منتخب المسائل(. .020

 ق.0102(، مجبع البحوث الإسلاميـّة، الطبعة الأوُلى، مشال، 0011ـ  0111)

   يلأبي جعفر، محبّل بن علّي بن الحسین بن بابويه القبّ  الأأصول والفروع.الَدایة في  .022

، الطبعـة (، مؤسّسـة الإمـام الهـادي110ـ  116المعروف بالشيخ الصلوق )

 ق.0101الّوُلى، قم، 
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نـة         01 ............................................ کراهة کسب الماشطة مع شرط الأجرة المعيّ

 02 ...................... الرجل بالمرأة وتشبّه المرأة بالرجلتشبّـه  :المسألة الثانیة

 02 ......................... الّستللّل بالروايات في حرمة تشبهّ کلّ من الرجل والمرأة بالآخر      

 01 ........................................................... الإشكال في دلّلة أخبار التشبهّ      

 20 ..................................................... الّستللّل في حرمة التشبهّ في اللباس      

 21 .................................................................... حكم الخنثى في التشبهّ      

 21 ........................................................ التحقيق في مسألة التشبهّ في الخنثی      
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 10 .............................................. التشبیب بالمرأة: المسألة الثالة

 12 ........................................................... الّستللّل على حرمة التشبيب      

       12 ........................................ التشبيب والردّ عليهحرمة الشيخ علی الّستللّل       

  ............................................ 11إشكال السيلّ اليزدي على استللّل الشيخ      

 16 ................. على الّستللّل بحرمة التشبيب بالإيذاء والردّ عليه يإشكال السيلّ الخوئ      

 11 ................................................................... تشبيب المرأة غير المؤمنة      

 11 ....................................................................... تشبيب المرأة المبابة      

 11 .......................................................................... استماع التشبيب      

 11 ............................................. حرمة التصویر: الرابعةالمسألة 

 11 ..................................................... الّستللّل على جواز مطلق التصوير      

 16 ................................................. الّستللّل على حرمة التصوير بالروايات      

 62 ....................................................... اقتناء الصور وسائر التصّرفات فياا      

      :  26 ................... في بيع الصور المجسّبة والنظر إلياا وفي أخذ الأجُرة علی عبلاا فروع 

 10 .................................................. التطفیف: المسألة الخامسة

 11 ............................................ البحث عن حرمة التطفيف في کتاب المكاسب      

 11 .................................................. إلحاق البخس في العلّ والذرع بالتطفيف      

 16 ........................................................ حرمة التطفيف نفسيـّة أو غيريـّة؟      

 11 ................................................... التنجیم: المسألة السادسة

 11 .......................................... بحث  اعتقادي  حول تأثير الأسباب في المسببّات      

 11 .................................................... البحث والحكم الفقاي حول التنجيم      

 12 ........................................ حفظ کتب الضلال: المسألة السابعة

 011 ....................................................................... ما معنی الحفظ؟      

 010 .................................................. المراد من الیلال وما معنی الیلال؟      



 610                                                        فارس المواضيع                                                                                            

 012 ............................................. الّستللّل علی حرمة حفظ کتب الیلال      

 011 .................................... المناقشة فيما استللّ به على حرمة حفظ کتب الیلال      

 011 ............................................ الّستللّل بالقرآن بوجوب دفع مادّة الفساد      

 020 ......................................................................... معنى سبيل الله      

 021 .................................................................. مطالعة کتب الیلال      

 022 ............................................................. حلق اللحیة

 022 ............................................................ حلق اللحية في کلام الفقااء      

 010 ..................................................... الّستللّل علی حرمة حلق اللحية      

 011 ................................................... الرشوة: المسألة الثامنة

 011 .....................................................الّستللّل علی حرمة أخذ الرشوة      

 012 ................................................................. حقيقة الرشوة وماهيتّاا      

 012 ......................... الجاة الأولى: علم اختصاص حرمة الرشوة بالحكم بالباطل            

 012 .................. تعمّ على خلاف الحقّ أو بالحقّ  الّستللّل علی حرمة الرشوة فيما                

 011 ........................................ الجاة الثانية: علم اعتبار تأثرّ المرتشي في الحرمة           

 061 .............. الجاة الثالثة: علم اختصاص حرمة الرشوة بما يبذل في خصوص الحكم          

 062 ......................................باختصاص الرشوة في الحكماستللّل القائلین              

 061 ....................................... الجاة الرابعة: علم اختصاص الرشوة ببذل المال         

 061 ................................................ الخامسة: الرشوة لتحصيل الحقّ  الجاة         

 061 ............................................... الجاة السادسة: حرمة الهليّـة إلى الحكّام         

 020 .................................................................................. فرع           

ةـ إلى القاضي بعل الحكم           020 ......................................................... الهليّ

 011 ............................................................ نكات حول ما لکره السيلّ         

ةـ الرشوة        011 .......................................................... الجاة السابعة: مالكيّ
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 011 .............................................. سبّ المؤمن: المسألة التاسعة

 011 ..................................................... المقام الأوّل: تعريف السبّ ومعناه       

 011 .............................................. المقام الثاني: الّستللّل علی حرمة السبّ        

 211 ................................... المقام الثالث: في علم اختصاص الحرمة بسبّ المؤمن       

 211 ...................................... الّستللّل على جواز سبّ غير المؤمن والردّ عليه       

 210 ................................................. الّستللّل على حرمة سبّ غير المؤمن       

 211 ....................................................... المقام الرابع: في مستثنيات السبّ        

 201 .................................................. السحر :المسألة العاشرة

 206 ................................................. الّستللّل على حرمة السحر بالكتاب      

 201 ................................................ الّستللّل على حرمة السحر بالروايات      

 221 ...........................................................جاات ثلاثة في حرمة السحر      

 221 ..................................................... الجاة الأولى: في بيان سحرالمحرّم          

 221 ................................................ القول الأوّل: في حرمة السحر مطلقاً              

 221 .............................................. القول الثاني: التفصيل في حرمة السحر             

 211 ............................................ القول الثالث: الّستثناء في حرمة السحر             

 211 ..................................... القول الرابع: حرمة السحر إلا کان مضّراً للناس             

 211 ............................................................... أقسام السحر وأحكاماا       

 211 .................................................... مواقع النظر والخلشة في کلامه هذا       

 211 .............................................................. دفع ضرر السحر بالسحر       

 211 .................................................... حرمة التسخيرات والّستخلامات       

 212 ........................................... الجاة الثانية: في حرمة تعليم السحر وتعلبّه           

 211 .................................................. الجاة الثالثة: تحليل موضوع السحر           

 211 ............................................ الشَعبذة: المسألة الحادي عشر
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 211 ......................................................... الّستللّل على حرمة الشعبذة      

 212 ................................................ الغشّ  :المسألة الثانیة عشر

 212 ........................................................... الّستللّل علی حرمة الغشّ       

 260 .......................................... مسائل في خصوصيّات الغشّ       

 260 .............................................. المسألة الأولى: حرمة الغشّ بنفسه وعنوانه      

 262 ................................................. المسألة الثانية: في حقيقة الغشّ وشرائطه      

 261 .......................... المسألة الثالثة: في حكم البيع في الغشّ من جاة الصحّة والفساد      

 220 ................................................ الغناء: المسألة الثالثة عشر

 220 .................................................... الأمر الأوّل: الأصل في باب الغناء        

 222 ................................. الأمر الثاني في مصادر الروايات الواردة في حرمة الغناء        

 221 .................. رمة الغناء علی نحو الّختصارالأمر الثالث في الوجوه والأقوال في ح        

 222 ..................................... الأمر الرابع: الوجوه والّحتمالّت في حرمة الغناء        

 210 ..........................................الأمر الخامس: حقيقة الغناء وتعريفه وتفسيره        

 211 ...................................................... طوائف الروايات في حرمة الغناء        

ورِ﴾ بها           211 .......................... الطائفة الأولی: الروايات الواردة في تفسير ﴿قَوْلَ الزُّ

ةـ تفسير           ورِ﴾ بالغناءالكلام حول کيفيّ  211 ...................................... ﴿قَوْلَ الزُّ

 212 .............................................................................. :نكتتان          

ورِ﴾            211 ............................ بيان الحقّ في مسألة وجوب الّجتناب عن ﴿قوَْلَ الزُّ

ورِ﴾ بالنسبة إلی الباطل           211 ............................... الإشكال على إطلاق ﴿قوَْلَ الزُّ

حَْلِيثِ﴾ بالغناء          اَْوَ الـ  212 .......................... الطائفة الثانية: الروايات التي تفسّّ ﴿لـ

ورَ﴾ بالغناء﴿الثة: الروايات الواردة في تفسير الطائفة الث           110 ............................. الزُّ

 112 .................................. الطائفة الرابعة: الروايات الواردة في حرمة الغناء بذاته         

 111 .. الطائفة الخامسة: الروايات اللالّة على تقسيم الغناء علی الغناء الحلال والحرام         
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 101 .................................... بصير في کسب المغنيّاتالإشكال في سنل رواية أبي          

 101 ............................................. في دلّلة هذه الروايةستاد مناقشة سيلّنا الُّ         

 106 ............................... بصيرالمناقشة فيما أفاده سيلّنا الّسُتال في دلّلة الرواية أبي         

 120 .................................................... الجواب عن إيرادات سيلّنا الّسُتال        

 112 .......................................... الّستللّل على حرمة مطلق اللاو بالروايات        

 121 ........................................................ مستثنیات الغناء 

 121 ................................. من الغناء الّستللّل علی استثناء المراثي للحسین        

 110 ................................. استللّل صاحب المستنل علی استثناء المراثي من الغناء        

 112 ............................................... الّستللّل علی استثناء القراءة من الغناء        

 111 ............................................... الّستللّل علی استثناء الحلاء من الغناء        

 110 ............................................... الغیبة: المسألة الرابعة عشر

 112 .................................................. الّستللّل علی حرمة الغيبة بالكتاب      

ةـ        111 ..................................................... الّستللّل على حرمة الغيبة بالسنّ

 100 ............................................ الأمر الأوّل: في أنّ الغيبة من الكبائر أم لّ؟          

 100 ................................................ أقوال أربعة في تفسيرمعاصي الكبيرة             

 101 ......................................... المقام الأوّل: في تقسيم الذنوب علی قسبین             

 106 ......................................................... المقام الثاني: المناط في الكبائر             

 102 ..................................... الوجوه المستللّ بها علی حرمة الغيبة من الكبائر             

ةـ الروايات علی کون الغيبة من الكبائر               121 .............................. المناقشة في حجّيّ

 121 . الأمر الثاني: هل تكون الغيبة مختصّة بالمؤمن أو عامّة لمطلق المسلم أم لمطلق الإنسان؟         

 121 ................................ وجوه  في حرمة غيبة مطلق الإنسان من القول الثالث              

 111 .............................................................. حرمة غيبة المسلم مطلقاً       

 116 ..................................................... الإشكال على حرمة غيبة المخالفین       
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 111 ........................................... الّستللّل على کون المخالفین من النواصب       

 111 ........................................... الّستللّل على علم شبول الآية للبخالفین       

 111 .......................... استللّل المحلّث البحراني على علم کون المخالف أخ المؤمن       

 162 ............................. استللّل السيلّ الخوئي على جواز غيبة المخالفین بالروايات       

 166 ..................................... الّستللّل علی کون المخالفین متجاهرين بالفسق       

 161 ..................................................................... حرمة غيبة الصبيّ        

 121 ............................................ استللّل الشيخ الأعظم لحرمة غيبة الصبيّ        

  ........................................................... 121ردّ ما أشكل علی الشيخ       

 122 .................................................................... حرمة غيبة المجنون       

 121 ............................................................... مقتضى الأصل في الغيبة       

 121 ....................................................................... في تعريف الغيبة       

 121 ........................ الأمر الثالث: هل يعتبر في الغيبة وجود العيب في المغتاب أم لّ؟       

 111 ............................ الأمر الرابع: في اعتبار کراهة المغتاب في حرمة الغيبة وعلمه        

ةـ العيب في مفاوم الغيبة وعلمه          111 ...................... الأمر الخامس: في اعتبار مستوريّ

ةـ               111 ......................................... الّستللّل بالروايات علی اعتبار المستوريّ

 116 ....................... الأمر السادس: في اعتبار وجود المخاطب في حرمة الغيبة وعلمه        

 112 ............................ المغتاب في حرمة الغيبة وعلمهالأمر السابع: في اعتبار تعيین         

 111 .........................................................مستثنیات الغیبة 

 111 ............................................ أدلّة حرمة الغيبة آب  عن التخصيصلسان         

 111 ........................................... في التزاحم بین مفسلة الغيبة ومصلحة أقوی        

 111 .............................................. القول في ضابطة مستثنيات الغيبة وعلماا        

 112 .......................... المورد الأوّل: في جواز غيبة المتجاهر بالفسق وتعيین موضوعه        

 112 ............................................ الّستللّل على جواز غيبة المتجاهر بالفسق        
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 102 ............................................................................... فرعان:        

 102 ................................... في جواز غيبة مطلق المتجاهر، أم المتجاهر غير المبالي؟        

 101 ................................ في جواز غيبة المتجاهر في جميع الذنوب أو المتجاهر بها؟        

 102 ................................................................................... تنبيه          

 102 ................................................ الثاني: في جواز الغيبة عنل التظلمّالمورد         

 101 ................................................ الّستللّل على جواز الغيبة عنل التظلمّ        

 111 ............................................................................... تنبياان:        

 110 ........................................ الموارد التي رُخّص فياا في الغيبة لمصلحة أقوی        

 111 .............................. موارد جواز الغيبة لكون مفسلتها متزاحمة لمصلحة أخری        

 111 ...................................................................مناا: نصح المستشير        

 111 ........................................ الّستللّل بالروايات لوجوب نصح المستشير        

 111 .................................... جواز نصح المستشير وغيره ولو کان مستلزماً للغيبة        

 111 ...................................................................... ومناا: الّستفتاء        

 112 ............................... ومناا: قصل ردع المغتاب )بالفتح( عن المنكر الذي يفعله        

 111 ......................................................... ومناا: الغيبة للفع مادّة الفساد         

 111 .................................................... ومناا: جواز جرح الشاود والرواة         

 116 ........................................................ ومناا: دفع الضرر عن المغتاب         

نـة           111 ............................................................ ومناا: لکر الصفات البيّ

 111 .............................................. ومناا: لکر العيوب المعلومة عنل المستبع         

 111 ...................................................... ومناا: ردّ من ادّعى نسباً ليس له         

 110 ........................................................... ومناا: القلح في مقالة باطلة         

 111 ............................................................ استماع الغیبة 

 111 ...................................................... البحث في استماع الغيبةموضوع          
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 111 .................................................... الّستللّل على حرمة استماع الغيبة         

 161 ........................................................ استماع الغيبة من الكبائر أم لّ؟         

 161 ........................................... حرمة استماع الغيبة تابعة لحرمة الغيبة أم لّ؟         

 161 .......................................... الّستللّل على حرمة استماع الغيبة استقلالًّ          

 121 ..................................... الّستللّل على تبعيـّة حرمة الّستماع لحرمة الغيبة         

 121 ............................................... التبسّمم بأصالة الصحّة لجواز الّستماع         

 121 ........................................... وجوب نهي المغتاب عن الغیبة

 111 .......................................................................... کفّارة الغيبة           

 112 ............................. في کون الغيبة من حقوق الناس کلام الشيخ الأعظم           

 112 .................................. کلام المحقّق الإيرواني في التخلصّ عن عقوبة الغيبة           

 111 .......................................... قّق الإيروانيإشكال السيلّ الخوئي على المح            

 111 .................................................... الإشكال على کلام السيلّ الخوئي           

 111 ....................................... الکلام في حقوق المسلم علی أخیه 

          :  610 ................................................................ ينبغي التنبيه على أمور 

 611 ....................................... الطائفة الأولى: ما ورد في تعريف المسلم والمؤمن         

 611 ................................................. الطائفة الثانية: ما ورد في تعريف الأخ         

 616 ....................................... الطائفة الثالثة: ما ورد في حسن الخلق مع الناس         

 612 ....................................................... الطائفة الرابعة: ما ورد في مكارم         

 606 ............................................................................. مسألتان:         

 620 .......................................................................... مصادر التحقیق

 


